يات الأفكان 


لات الأقيار 


ی 


0 
5 فهو 0۶ 
لو و ات الارار 
0 
جع وتعليق المفتقر إن عفو الله سبحانه ولطفه وتسديده 


4 
عه 6 نود مين و اسر 
ر م 0 
٤ ۰‏ 


ب و ايت مر 7 
١‏ هو 
فالا رحس 
کے 





کے اا ت 
ان بات الأمكار- ه - 
سسا نل _بسسيييبيببباااااا-ك ميسج يي)يببباببااااباببيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبييييييييي ي ر ا ا _ بمىل ہے 


وهم لكا وه 
ممدمه 
بسم الله الرحمن الرحيم» رب يسر وأعن يا كريم. 
الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه يليق بجلاله وقدسه. لا نحصي ثناءً عليه هو كما 
آثنی على نفسه» کفی بنا عراً أن يكون لنا ربآء وكفئ بنا فخراً أن نكون له عبيداء ونشهد أن لا إله إلا 
لله وحده لا شري ك له ولا ند ولا ميل ولا عديلء ونشهد أن محمداً بده ورسوله وأميثه عن وحيه 
صلى الله وسلم على ذاته المطهرة وعلى عترته الكرام البررة. 
وبحد: 
فإنه لما كان طلب العلم النافع أفضلٌ أعمال المؤمن وأولاها وأبَرّها عند ربه وأزكاهاء كما دل على 
ذلك القرآن الكريم والسنة المطهرة على صاحبها وآله أزكئ الصلاة والتسليم» وطريقة كافة الأنبياء 
والمرسلين» وأقوال وأفعال آهل البيت المطهرين» والصحابة الراشدين» ومن اقتفى أثرهم إلى يومنا 
هذا لايحتاج هذا إلى مزيدٍ بيان ولا إقامة بُرهانء وكان علم الفقه وفن الفروع من أجلَّها وأتفعها 
للمرء مسل إذ به يعرف الحلال والحرام؛ وكيفيّة شكر مُسدي الإنعام» ويسبَرُ الخلوق حياته وفق 
منهجية الخالق سبحانه وما ارتضاه له مولاه جل عن كل شأن شأنه. فيقوم بحق عبوديته لله حَقَّ 
القيام» ويصونٌ نفسّه عن التخبطات وركوب متن الجهالات والسير في وادي الظُلّات» فينجو في يوم 
السؤال عن الأمانات والقِصّاص في جميع الظَّلامات» فيحمد سعيه» وعند الصباح يحمد القوم 
الشّرى؛ حداني'١'‏ الشوق إلى ذلك والأخذ بأسباب النجاة فيم| هنالك» بأن ألقي دلوي في الدلاء 
لأتشبه ببعض نواحي أولئك الرجال عسئ ذلك أن يكون سبباً المجاورتهم في تلك المحال. 


ع ا 


باب الأفَكَارِ مُقَدُمَة 
وغيدٌ خافٍ على من أنصف أن لأئمة أهل البيت عليهم السلام وأوليائهم الكرام في علم الفقه 
ومعرفة أحكام الشريعة الحظ الأسنى» والنصيب الأو والقدح لمعل بل هم حملته وأربابه 
وروّاده وأصحابه من بيتهم خرج وعنهم دب وانتشر: 
عَنْ أبِيهمٌ ئى المحْدَى ثم حَنْهُمَ 
يُكلفىوَيوةءٌالأسفارا 
هرف دُورهِم وفِيهم عَريقٌ 
وَلدَى غَيّرِهم يَرَّى مُسَتَعَارا 
مامِنّ الشام جَاء او اض طوس 
آ ر ا اا ا 
والعيان فوق البيان» فقد كان مجموع الإمام الأعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
عليهم السلام أوَّل ما أف ني هذا الباب» ورغم قلَّةٍ أحاديشه إلا أنه استوعب أغلبَ أبواب الفقهٍ 
ومسائلهه وحظي ببركة فوائدَ قل أن يوجد لها نظي ثم توسّع فقه العترة الطاهرة أيام الأئمة الكملاء 
الإمام الحجة فقيه آل الرسول أحمد بن عيسى بن زيد بن علي» ونجم آل الرسول الإمام القاسم بن 
إبراهيم» وفقيه العراق الإمام الحسن بن يحبئ بن الحسين بن زيدء والإمام القدوة عبد الله بن موسى بن 
عد اللدوى الس و اوا الي اعمج رك واسو مي ك امو ارا 
فقهية شايلةء وهكذا توسع أَعَظم مما كان في عهد الإمام اهادي إلى الحق القويم يحيئ بن الحسين بن 
القاسم بن إبراهيم وولديه المرتضئ والناصر والإمام الناصر الأطروش الحسن بن علي عليهم السلا 
وتطور تطوراً كبيراًء وانتشر انتشاراً عظيياً بعد ذلك في أيام دارسي النصوص وأرباب التخريج 
وأئمة التحقيق والتدقيق» أعني الإمام أبا العباس أحمد بن إبراهيم الحسني, والإمام ا مؤيد بالله أمدبن 
الحسين الماروني» وأخاه الإمام أبا طالب يحبى بن الحسين الحاروني» والقاضي زيد بن محمد الكلاريء 
وأتباعهم وتلاميذهم» ومن بعد ذلك لا زال تطوره ني استمرارٍ ايام المذاكرين والحصلين والنْقَّادٍ 
المدققين» حتى جِيعَتٌ أقوال من تقدم من الأئمة الحداة خصوصاً أقوال الإمام القاسم بن إبراهيم 
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مُقَدّمَة اا 
وحفيده الإمام الهادي إلى الحق وأبنائهما وصيغت في قواعدّ وفرّعوا عن تلك الأقوال وخرّجوا 
وقاسوا عليها حتى تكونت رسومٌ المذهب الشر-يف وتقررت أقواله وضبطت فوائده وقيّدتٌ 
شوارده» وأطبق على تقريره الأئمة الهداة وأتباعهم من العلماء الأعلام؛ والمحققين العظام ني اليمن 
الميمون والجيل والديلم» وسائر بلدان الزيدية» وهو المراد بالمذهب أو بعلامة التذهيب أو التقرير 
الواردة في كتب أصحابنا ومن أخذ عنهم» وكان آخر وأعظم المقررين له الذين اعَتَمِدَ تقريرهم إلى 
يومنا هذا سيدنا العلامة المحقق الورع حسن بن أحمد الشبيبي رحه الله تعالن الذي بلغ الغاية في الورع 
والزهادة» والعلم والضبط والعدالة» حتى أقرّ له الموالف والمخالف بالورع وقوة الاستخراج والنظر 
والتثبت» وهذا معلوم عند أرباب التحقيق» وقد أوضح هذا كله الإمام المهدي لدين الله رب العالمين 
محمد بن القاسم الحسيني الحوثي في جوابه على ولده العلامة الكبير محمد بن الإمام رحمهم الله جميعاًء 
وهو موجود ضمن مجموعه المبارك (ص١‏ 5 7) والقاضي العلامة المحقق عبد الله بن حسين دلامة في 
كتابه الشهور (شذور الذهب في تحقيق المذهب) وقد طُبعتٌ نبذةٌ منه في مقدمة شرح الأزهار 
]١١/3[‏ وغيرهم, ولا ينقض ما قدمناه مخالفة بعض أئمة آهل البيت عليهم السلام أو العلماء الكبار 
لبعض أقوال المذهب الشريف؛ لأن ذلك شأن المجتهدين النظّار والمحققين من فاتحي باب الإجتهاد 
على مر الدهور والأعصارء وهي منقبة هذا المذهب العظيم» ولولا أنه لا يجوز للعا/ المجتهد العمل 
بمذهب غيره لآ خالفوه - أعني مذهب الإمام اهادي 9 في مسألة من المسائل - لإقرار الكل 
بفضيلته وسبقه وقوة نظره» فهذا السيد العلامة الكبير محمد بن إبراهيم الوزير مع علمه وحدته وقوة 
جداله ومناقشته وكثرة اعتراضه ا قال له الشيخ محمد بن عبد الله بن ظهيرة في مكة وقد رأئ تحقيقه 
في العلوم: ما أحسن يا مولانا لو انتسبت إلى مذهب الشافعي أو أبي حنيفة» عَضِب''' ول يتوقرفي 
حق الشيخ وقال: لو جاز لي التقليد أو احتجتٌ إلى هذه النسب والتقليدات ما اخترت غير مذهب 
نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم» أو مذهب حفيده اهادي إلى الحق» هكذا أو كما قال» ذكر ذلك 
غير واحدٍ من المحققين» منهم المؤرخ الكبير أحمد بن صالح بن أبي الرجال في (مطلع البدور: 
)١57 5‏ وغيره؛ بل رووا عنه أبياتاً قالها في هذا المعنى. 


)١(‏ جواب (لما) تمت كاتبه عفا الله عنه. 


باب الأفگار مُقَدّمَة 

نعم ..وكان من أعظم الكتب التي معت أقوال هذا المذهب الشر-يف صان الله عن الزيف 
والتحريف (كِتَابُالأَزّهَارٍ في فق الأَئِمةِاأَطْهَارِ) للإمام التّطار والغطمطم التبّارء قاموس العترة 
وواسطة عقد الأسرة أحمد بن يحب المرتضئ 9 المتوفق سنة ٠(‏ 15/ه) والذي شهرته تغني عن 
التعريف بفضله ومكانته وعلمه وزهادته» ىا قال الشاعر: 

إذا كان فضلٌ المرء في النّاسِ ظاهراً 
َليْسَ بِمُحَنَاحٍ إلى كشرة الوضَفي 

إلا بضع مسائل خالف فيها اذهب المقرر قد بيناها في كتابنا هذا 

نعم.. وما يدلك أخي المطلع على عظمة كتاب الأزهار وإخلاص مؤلفه انكبابٌ عشرات بل 
مئات العلماء الأعلام والطلبة الكرام على شرحه ودرسه» وحفظه وتدريسه» وتوجيه مسائله» وبيان 
أدلته» وتفصيل فروعه» وتبيين مجمله» وتفسير مبهیه» حتى من خالف وحاول أن يعارضه بمثله» فقد 
حكى لنا والدنا العلامة الحجة الولي الحسن بن أحمد أبو علي عافاه الله أن القاضي محمد بن علي 
الشوكاني قرأ متن الأزهار ثلاث عشرة مرة ولهذا فإنه - أعني كتاب الأزهار- قد حم خِدَّمَةٌ بالغةً 
شرحاً وتنقيحاً» وتوجيهاً وتعليلاً» وأخذاً ورداء بل أظن أنه وبحظ كتابٌ في الفقه ولا في سائر العلوم 
بمثل ما حظي به من عشرات الشروح التي يمكن معرفتها بمراجعة كتب التراجم نحو أعلام المؤلفين 
الزيدية» وطبقات الزيدية» ومطلع البدور.. وغيرهاء ويكفيه ما نقله السيد الإمام إبراهيم بن القاسم 
في الطبقات [1/ 777] من أنه قد حوى سبعاً وعشرين ألف مسألة» منطوقها ومفهومهاء ونقله عنه 
الإمام الحجة مجد الدين بن محمد المؤيدي 49 في (لوامع الأنوار: / .)18١‏ 

ومن أراد أن ينظر في ضبطه وجزالة لفظه» وعظيم اختصاره» فلينظر في فصل: (أوقات دماء الهج 
وأمكنتها) وفصل: (من يضمن ومن لا يضمن) وباب القصرء وصفة الصلاة» ومسألة آم الفصول 
السيعة,: وقيرها. 

نعم.. ولا رأينا إقبال جميع الطلاب عليه وصعوبة بعض ألفاظه. وتعقد مسائله» خصوصاً من 
كتاب البيع إن آخره» حتی إنه لا يكاد يكمله إلن آخره إلا من امتحن الله قلبه للتقوی» وكان شراخ 


رضوان الله عليهم قد أوسعوا في شروحهم وحققوا ودققواء وكان من أعظمها اختصاراً وأجلها 
ES‏ 


مُمَدمَة باب الافگار-٩‏ - 
تحقيقاً كتاب (التَاج الْمُذْهَبِ لِأَحَكَام الْذّهَب) تأليف القاضي العلامة المحقق أحمد بن قاسم العنسي- 
ره فان إلاالة يصعي كل الطاب الى حن الراجعة فيه أو لستغي لما يدر مه من فضيول 
المتن لتشعب مسائله والتفريعات التي فيه» ولكونه يُثَيْرُ عراب المتن تبعاً لشر-حه رغم اختصاره 
وتحقيقه التحقيق البالغ فيا اختلف فيه من التذهيب في شرح الأزهار وحواشيه. وقد كنت آمل في 
العثور على شرح للأزهار يكون مُبِقِياً لإعراب المتن كما هو منذ سنوات» حتئ رأيت ني أعلام 
المؤلفين الزيدية أنه ت كنات كذلك للعلامة عبد الحميد العاف المتوك سنة (71١٠١ه)‏ تقريباً» أسماء 
(الأهار المتدفقة في رياض الأزهار) لكنه يكاد أن يكون ني حكم العدم» فلذلك كله عزمت على وضع 
تعليق بسيط على الأزهار مختصر غاية الإختصار» خوفاً من إثقال كاهله بالتعليقات وهروباً من كِبَرِه 
للولاسي ارا a‏ عت ستاك N‏ 
وأسميته لباب الآفگار في ؟ َوْضِيح مُبهََاتٍ الأهَارٍ في فقو الأَِنَةِ الأطَهّارِ) خدمة للطلبة والمشايخ 
واختصاراً للوقت والجهد الذي يبذلونه حين دراسته أو تدريسه» وتحبيباً من كان قد نفر عن دراسته 
لصعوبته ول آتِ فيه بشيءٍ من عنديء إِنَّ) هو تحصيل حاصل لِمَا قد وضعه الشارحون الأوائل» وقد 
اعتمدت في وضعته من التعليقات اعتاداً بالغاً على كتاب (النَّاجٍ الْمُذْهَبِ) لتحقيقه وتنقيحه. 
وقليلاً على الحواشي المزبورة بنسخة المتن لسيدي المولن العلامة عبد الله بن سليمان العزي رحمه الله 
را عل كناب رح اعا رادا عل لاصو الان رتوارلا نامدا أن کرحت 
زبرته طبقاً لأقوال المذهب وعدم الخروج منه أصلاً إلا في بعض المسائل التي خالف فيها الصنف 
للأزهار ققة الذحب» فأخذت على نفسي أن أشرحها كما هيء ثم آبين بعد ذلك المختار لأهل 
المذهب في كل مسألة'١)‏ خلاف ما فعله المحقق العنسي في التّاج» فقد كان يُعَيّر كلام الإمام في الأزهار 
بتعاليقه طبقاً لكلام أهل المذهب» حتى إن بعض الطلبة كان يصلح في المتن على ما في التاج أو يرتبك 
عند مراجعته في التاج» ومن أمثلة ذلك تغييره لكلام الإمام 42 في الحج في قوله: ويلزمه بدنة وشاة 
ودمان ...الخ» قال العنسي رحمه الله: والمذهب أنه لا يلزمه أن يخرج (بدنة وشاة..) الخ» وكذا في قوله: 


)١(‏ وم سبعة أو ثانية مواضع يجدها القارئ في تعليقنا هذا قد صوبت على الإمام عليه السلام» ولكن المتأمل فيها 
يرى أن ذلك التصويب ل يكن إلا لشمول العبارة المصوب با فقط؛ ليس لاختلاف بينها وبين عبارة الإمام عليه 
السلام» فلذا نقلنا تلك التصويبات كما هي والله المستعان» تمت معلقاً. 
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باب الأفگار مُقَدُمَة 
ويجزئه للفرض ما التبس نوعه» قال العنسي- رحمه الله: ولا (يجزئه للفرض..) الخ (انظر 
التاج:١/‏ ۲۷۲). 

وكذا أيضاً في تمليك الطلاق (۲/ )۱۷١‏ وكذا في الوصايا في قوله: (وللموافق المرافعة إلى 
المخالف..) وني السير في قوله: (وللمسلم أخذ ما ظفر به..) وني قوله: (ويعتق بإدخاهم إياه دار 
الحرب قهراً)ء وهذه أمثلة فقط. ويمكن أن يعتذر عنه في هذه وني حذفه للقيلات إلن كتاب النكاح 
بأنه وضع كتابه لبيان أقوال المذهب. إلا أنه ينتقض بأنه ذكر القيلات المخالفة كلها من كتاب النكاح 
إن آخر الكتاب» وأيضاً قد حذف أسطراً من المتن في الفصل الثالث من المقدمة من قوله: لتواتر صحة 
اعتقادهم... إلى آخر الفصل» وهي موجودة في شرح الأزهارء وحذف أيضاً كلام الإمام المؤيد بالله في 
باب المياه وهو قوله: (م بالله أو ظن مقارب) وني باب صفة الصلاة مع أنه ليس بلفظ القيل» وهو 
قوله: (م بالله تكفي صلاة إمامي...الخ)» ويمكن أن يعتذر عنه في حذفه له بأنه خلاف المذهب لكنه 
ذكر أقوال الإمام المؤيد بالله وغيره المخالفة من النكاح إلى آخره» ولست أريد التنقيص منه أو التوهين 
من كتابه فالفضل كل الفضل لله سبحانه ثم له» فقد حقق كا أسلفنا تحقيقاً بالغاًء وإنما أردنا التنبيه 
على ذلك وأنا أوصي جيع الطلبة أن لا مهملوا دراسة (التاج المذهب) ركوناً على ما وضعنه في هذا 
التعليق البسيطء فإنه لا زال حافلاً بعشرات المسائل والفروع التي ل ننقلها هناء وإنما أردنا تقريب 
الفهم للمبتدئين. 

نعم ول آل جهداً في إبقاء إعراب المتن كا هو من عند مؤلفه وتنسيق التعليقات طبقاً لضبطه 
وشكله ليتيسر حفظه والتقاطه معرباً من بين التعليقات لمن أراد حفظه أو إملاء التعليقات مع المتن 
مع كونب على مقتضئ الإعراب» وهذا خلاف ماني أكثر شروح الأزهار إن / تكن كلها فهم يغيرون 
إعرابه. 

قال ابن أبي الرجال في (مطلع البدور 7/ ۲۸) لا ذكر كتاب عبد الحميد المعافى السابق الذكر ما 
لفظه: (فإن شرح ابن مفتاح رحمه الله لا يتناسب إعراب المتن مع الشرح إلا بتحويل المتن من رفع إلى 


- 10 - 


ا نات الأفكا رع وات 

قلت: وهو كما قال أيضاً في (التاج) و (ضوء التّهار) وغيرهماء إلا أي قد أغير إعرابه أحياناً تغييراً 
بسيطاً مناسباً كان أجعل الحال خبراً لِكَانَّ وما يتصرف منها أو أَصيْرٌ امجرورٌ بحرف الجر مجروراً 
بالإضافة أو العكسء وكذا ما تحرك بالكسر لالتقاء الساكنين قد يرجع إلى أصله وهو السكون مع 
إدخال بعض التعليقات» وأظن أن هذا لا يضرء وكذا ما يكون في التعليق على القيود بالاحترازات 
أو على المعطوف المتعدد. وقد ضبطنا المتن ضبطاً دقيقاً حسب معرفتنا وأصلحنا ماني الطبعات 
السابقة للمتن من أخطاء نحويّة أو صرفيّة أو إملائية أو نقص أو زيادةٍ واستعنت في إعراب بعض 
و ونان وو ا اول ن ادا الت عا 
نسختين مخطوطتين معتمدتين إضافة إلى المطبوعات مفردة أو في الشروح» إحداهم) نسخة عظيمة 
مصورة مخدومة بالحواشي خطت في ١7‏ شهر القعدة سنة ٠١۳١١‏ ه بخط مالكها العلامة الولي عبد 
الله بن سليمان العزي رحمه الله» وكنت أرمز لما في الحاشية بهذا الرمز (أ) والثانية نسخة معتمدة خطت 
في ١١/‏ شهر رجب عام 177١٠1ه‏ بعناية العلامة ضياء الدين علي بن أحمد .. الحرازي العياني» 
أعطانيها الخ هاشم بن عبد الله الكبير» وقد رمز ت لما بهذا الرمز (ب) على أن اختلاف هاتين 
النسختين بسيط كنت أذكر بعضه وبعضه لا أذكره لقربه من النسخة الأخرى أو لبساطته بحيث لا 
يحتاج إلى ذكر خصوصاً في أوساط الكتاب» وكنت أقابل أحياناً بنسخة مخطوطة ثالثة معتمدة من 
أملاك الموك العلامة المحقق علي بن حسن بن حسين ساري رحمهم الله جميعاًء وقد رمز تلماهذا 
الرمز (ج). 

هذا وليعلم الناظر أن آل جهداً في التحقيق والبحث الدقيق في ألفاظ المتن وضبطه وفيم| زبرته 
من التعاليق والشرح والتفسير» وتحقيق أقوال المذهب» وقد مكثت فيه قرابة سنو ونصف مع القيام 
ببعض الأعمال» وإن كنت عند نفسي وني حقيقة حالي لقا في جو التقصيرء ماثشياً مع العلماء بقدم 
كسير» ضعيفَ الصناعة منزورٌ البضاعة لي شغل شاغل بعيوب نفسي والاستعداد لحلول رمسي- ول 
يكن هذا من باب هضم النفس بل هو الواقع ولا ينبئك مثل خبير. 

ولكن لنا أمل في الله سبحانه أن يجعل هذا العمل من الآثار المكتوبة والأعمال المقبولةء وأن يكون 
سبباً لمحو سيئاتنا وغفران ذنوبناء وأماناً لنا يوم الفزع الأكبرء وسعادةً دائمةً في جنةٍ عاليةٍ لاتسمع 


- 11 = 


باب الأفگار مُقَدّمَة 
فيها لاغيةء إِلّه و ذلك والقادر عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وص اله وسلّم على 
سينا محمد وعلى آله الطّاهِرين. 
حرر بتاريخ ۷ جمادى الآخرة سنة 57١‏ ١ه‏ 
المفتقر إلى عفو ربه سبحانه 


7 
0 
7 ج مر و 
٤ ۰‏ 





E, 


3 


سر ا 

1 ١ 
فالا کیت‎ 
وک‎ 


تنبيه: رغم ما ذكرنا من العناية في التصحيح والإصلاح إلا أن تعليقنا هذا لا يخلو 
من أخطاءء وكا قيل: الكتاب مكلف لا يرتفع عنه القلم» وقد أبئ الله أن يسلم من 
اا ان رل و الكل الا كيه وخطائه» فال اللاسيعاة ال 
والتوفيق» وكتب المعلق عفا الله عنه. 


A= 


ر ر ر ور 
مقدمة الأزْمَار لَبَاتُ الأفگار- ۳ - 


[مقدمه الأڑهار] 
قال امام المهدي لدين الله أحمد بن بحبى ال مرتضى عليه السلام: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

(مُقَدُمَةٌلَايسَعٌ الَمُمَلَدَ جَهَلْهَاا أي لا يجوز له الإخلال بمعرفتها 
(فصل) في بیان ما يجوز فيم التقليد 

(التَقَِيدُ) وهو العمل بقول الغير أو الاعتقاد أو الظن بصحته (في الْمَسَائِلٍ الْمَوَّعِيه) احترازاً من 
الأصولية سواء كانت من أصول الدين أو أصول الفقه أو أصول الشر-ائع فلا يجوز فيها التقليد. 
(الْعَمَلِيّ) احترازاً من الفرعية العلمية كمسألة الشفاعة فلا يجوز التقليد فيهاء وإنما يجوز في الفرعية 
العملية (الظَنّيّه) وهي التي دليلها ظيٌِّّ (وَالْمَطِيّة) وهي التي دليلها قطعيء فالتقليد في المسائل 
الجامعة هذه القيود (جَائرٌ مير الْمْجَتَهِدِ لا له) أي لا للمجتهد فلا يجوز له التقليد (ولؤ وَقَفَ عَلن 
كصٌّ) مجنهدٍ (أعَلَم ِنَهُ) فلا يجوز له تقليده إلا عند تضيق الحادثة (وَكَا) يجوز التقليد (في عَم 
َكب عَلَ) أمر (حِلْوِيٌ كَالْمُوَالَاٍ) للمؤمن (وَالْمُعَادَاةِ) للفاسق والكافر فإنها وإن كانت عملية 
لأن الموالاة أن تحب للمؤمن ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك. والمعاداة نقيضها إلا أا 
تترتب على أمورٍ علمبة وهي الإيمان فلا يجوز الموالاة إلا من عَلِمَ يقيناً أنه من المؤمنين بالاختبار أو 
الرجوع إلى الأصلء والكفر والفسق فلا تجوز المعاداة إلا لمن كان كذلك» وهذه الأمور العلمية لا 
يجوز التقليد فيها فكذلك ما يترتب عليها. 
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١4 -‏ لباب الأفگار مُقَدُمَةٌ الأزَهَار 
«فصضل) في صفات من يجوز تقلیده 

(َإِنَمَا يلد تجتَهنٌ) وهو المتمكن من استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها وأماراتها وإنا يكون 
ذلك لمن جمع علوماً خمسة: علم العربية من نحو وتصريفي ولغةٍء إذلا يتمكن من استنباط الأحكام 
الشرعية من الكتاب والسنة إلا بمفهوم كلام العرب لأنها عربية الدلالة» وعلم آيات الأحكام 
ا لخمسمائة آية» وأن يكون عارفاً بسنة التي صل الله عليه آله وَسَلَم ولو بكتاب واحدٍ مم اشتهر 
بالصحة والاعتماد بحيث يمكنه وجدان الحديث فيه عند الحاجة إليه» والمسائل التي وقع الإجماع 
المتواتر فيهاء وعلم أصول الفقه (عَدَلّ) والعدالة محافظة دينية تحمل صاحبها على ملازمة التقوئ 
والروءة ليس معها بدعة وإنا يقلد عدل (تصَرِيحا وَتأُويلاً) بمعنی لا يكون مرتكباً لما يوجب الفسق 
أو الكفر الصريح أو يؤول بصاحبه إلى الفسق أو الكفر كالباغي والمجبر فلا يجوز تقليده) والله أعلم 
(وَيكْفِي الْمُغْبَ) أي الغريب الذي لا يعلم حال من يريد تقليده (انيِصَابُ) أي اتتصاب هذا العام 
(لِلَمُيا) بحيث یری الناس يأخذون عنه إذا كان (في لي شو گنه أي أمر دولته (لإمَام حَقٌ) وكذا 
المحتسب إذا كان أحده) ا ری جَوَار ليد ات التأوِيل) كه إا( فارطا 


المستفتي أن يكون المنتصب فاسق تأويل أو كافر تأويل فلا يجوز له الأخذ عنه. 


(قضل): 

(وَكُلْ جتّهي) في الفرعيات العمليات الظنبّات (مُصِيبٌ) بمعنى أن ما أوصله إليه نظره فهو مراد 
الله سبحانه وني ذلك خلاف وتوجيهات أخرئ في البسائط لا ينبغي الغفلة عنهاء لذا قال82: (في 
الْأصَحٌ) إشارة إلى الخلاف في ذلك (وَالخَيّ) من المجتهدين بالأخذ عنه وتقليده (أوّكَ مِنَ الْمَيِّتِ) 
مع الاستواء في العلم والورع (وَالْأَعْلهُ) حبّاً كان أو ميتاً أوإن (منَّ الْأوَرَع) لأنه يكون أهدى إلى 
اذى وأغرف يدرك الأدلة وامتظيارها واا الْمَشْهُورُونَ مِنْ اَهَل 5 عَلَيّهُمُ السَّلامُ) 
بكمال الاجتهاد والعدالة كالإمام زيد بن علي والإمام القاسم بن إبراهيم والإمام المادي يحيئ بن 
الحسين وغيرهم (أَوْلَّ) بالتقليد (من غَيْرهِمَ) عندنا ندباً وقيل وجوباً (لِتَوَائر صِحَة اعَتِقَاوِهِمَ) 


لاي سي اس ل و 


مُقَدّمَة الأزَهَار لبا الأنكا وات 
والمجسمة ومنافحتهم» بل هم مجمعون على ذلك قديياً وحديثاً إلا الشاذ النادر في بعض العصور ولا 
عبرة به (وَكتْرْهِهمَ) أي المشهورين من أهل البيت ومن حذا حذوهم كما قدمنا (عَمَا رَوَاه) أبو 
يعقوب موسى بن يحب (الْبوَيْطي) وهو من أصحاب الشافعي (وََيّرُه) كالمزني والربيع بن زياد. 
هكذا قال في حاشية الشرح (عَنْ غَيْرهِمٌ) يعني عن الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل 
فأهل البيت منزهون عا رُوي عن هؤلاء (مِنْ يجاب الْقَدْرَِ لمقَدُورِهاء فقد روي ذلك عن أبي 
حنيفة وأهل البيت ينزهونه عن هذا القول» وهو مذهب لجمهور المجبرة وبعض الحشوية يقولون: 
إن القدرة موجبة لمقدورهاء يعني الفعل الحاصل بها ومقارنة له وغير صالحة للضدين» وهذا يستلزم 
الجبر ويبطل اختيار الإنسان» وعندنا أنها غير موجبة له بل إن يوجد بها عإى جهة الاختيار وأنها 
متقدمة عليه وصالحة للضدين يعني الفعل والترك فوجود أحده) دون الآخر باختيار الفاعل ليس 
إلا (وَتجوِيز الرؤْيَة) على الله سبحانه يوم القيامة» رواه البويطي عن الشافعي وهو يستلزم التجسيم» 
وأهل البيت عليهم السلام ينزهونه عن هذا القول (وَعَيرِهِمَا) أي وغير هذين الخطأين كالتجسيم» 
فقد روي عن أحمد بن حنبل من طريق الحاكم وقد رده المصنف 49 والقول بالمصالح المرسلة» 
بمعنئ أن ينل الثلثُ لإصلاح الثلثين؛ فقد رُوي عن مالك وقد نزهه الإمام المهدي عن ذلك والله 
أعلم» وما يرجح تقليد أهل البيت عليهم السلام ما ذكره المصنف 09 بقوله: (وَلتَبَرَي السَّفِينَة) 
وهما قول النبي صل الله علي وَآلَهُ وَسَلَّم: مَل أَهل بتي فيكم كَسَفِيبَةِنُوح مَنْ ركبا تجا وَمَنْ كَل 
عَنَهًا عرق وَهَوَى' الخبر المشهور الذي لا اختلاف فيه بين الأمة» وقد روي عن تسعة من الصحابة» 
وأخرجه الحاكم في المستدرك وصححه على شرط مسلم» وأحمد بن حنبل والترمذي» والسيوطي» 
والطبراني» وغيرهم كثير» وقول أمير المؤمنين 00: ١فَأيْنَ‏ بتاكم عَنْ عم توخ مِنْ أَضَلَابٍ 
أَصَحَاب السّفِيئ َؤْلاءِ متلا فيكم ...الخ» رواه الإمام أبو طالب في أماليهء والإمام الموفق بالله في 
الاعتبار وغيره) وهو صحيح لا مرية فيه وي كارك فیک يعني قول النبي صل الله عَلَيِهِ وَآلَهُ 
وَسَلَّ: وإ تارك فيكم ما إن تَسَكته به ل لوا من بَعَدِي أبتداً: ياب الله وع تر اهل بي إِنَّ 
اللطيف التبير تباي يمان يرقا خی يردا علي ا محوّص» وهو خبرٌ متوائرٌ أجعت على صحته 
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د ديات الأقكار مُقَدّمَةٌ الأزّهَار 
وروايته الأمة جميعها أهل البيت وغيرهم عن أكثر من عشر-ين صحابياء فممن أخرجه مسلم في 


صحيحه من طرق» وأحمد في مسنده» والنسائي» وأبو داود» والترمذيء وأبو يعلى وغيرهم كثير جذاً. 


(قضل): 

(وَاْيَامُ مَلْهَبٍ إمَام مُعَينِ) حياً كان أو ميتا (أوٌك) من ترك الالتزام (وَكَا يحبٌ) الالتزام بل 
فووا OLR E a‏ 
عختلفين (ني کم واج عل صُووَةٍلَا قول به مام مرد گنگاح حَلَاعَنَ وَل عملا بقول أبي 
حنيفة (و) عن (شهُوو) عملا بقول مالك كا قيلء فإن الطرفين وإن قال بِكُلٌ واحدٍ منه إماء؛ 
لكنهم| في حكم واحدٍ ومجموعهم م يقل بصحته أحد منهم بل يقولان ببطلانه» فلا يصح نكاح المقلد 
على هذه الصفة (لُوُوجِو) أي الفاعل لذلك (عَنَّ تيد كل مِنَ الإمَامَيَنِ). 


(قضل): 

(وَيَصُِ) المرء (مُلْتَوِما) لمذهب إمامه (بالنّيّة) وهي العزم على العمل بقوله (في الْأصَحٌ وَبَعْدَ 
الإلَترَام) بقول إمام معينٍ في حكم واحد أو في أحكام أو جملة المذهب فإنه (يحُرُمٌ) على الملتزم 
اتيمال عا التزمه(إلَا إل ترجيح تَفْه) أو ترجيح من قله عد افا طرق ا )الذي 
ينظر فيه وهي الأدلة عليه مارات سي لا يغيب شيء ما يحتج به عليه فمتی استوفاها 8 فيها 
فيجب عليه الانتقال إلى ما يترجح عنده (فَالِِجتهَاكُ) عندنا (يَتَبَعَض في الْأصَحٌ) من المذهبين, 
بمعنى أنه يكون الإنسان مستكملاً لآلة الاجتهاد في مسألة دون مسألة» يعني بأن يعرف أدلة تلك 
المسألة ومواد ذلك من العربية وأصول الفقه» وكونه ل يجمع فيها بخلاف قوله فإِلّه يكون مجتهداً فيها 
(أَوٌ) يكون الانتقال بعد الالتزام (لإنْكِسَافٍ نُقَصَانِ) العا (الْأوّلِ) عن درجة الاجتهاد أو كمال 
العدالة فإن ذلك يوجب الخروج عن تقليده (فَأَم) الانتقال من مذهب المجتهد العدل (إل) مذهب 
(أَعَلَم ِنّهُ أو أَفضَل) أي أورع منه (قَفِيهِ َر المذهب جواز الانتقال لزوال العلة اللقتضية لتحريم 


الانتقال وهي عدم الترجيح» إذ قد حصل الترجيح بالأعلمية والأورعية (فَإِنْ قَسَقٌ) المجتهد أو 
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مُقَدّمَة الأزَهَار ا 
اعبات غذاكه (وَقَضَة) من قلده أى ترك قلي واشاعه (قكا كققت الْفْسَّقٌ) من اجنهادائهوأقواله 
(َقَط) لا فيم سبق الفسق فلا يرفض تقليده فيه إلا أله لا يعتزي إليه بل إلى موافقيه من العلماء (وَإِنَ 
رَجَعٌ) ذلك المجتهد عن اجتهاده الأول في مسألة إلى خلافه (قَكَا كم لَّهُ) أي لرجوعه (فِيمَا قَدٌ 
َقَلّ) أي فيها قد فعله هو أو المقلد له إذ قد نفذ (وَلَا كَمَوَةَلَهُ:'') مستدامة (كَالحَجٌ) فإذا رجع عن 
اجتهاد فيه قد أدَاه به هو أو من قلده م تلزم إعادته بعد الرجوع (وَأما مَل يُفُعَلَ) من الأحكام التي قد 
رجع عن الاجتهاد فيها (وَوَقَنّهُ) أي وقت ذلك الحكم (بَاق) نحو أن يرئ أن مسافة القصر ثلاث بعد 
أن كانت عنده بريداً لما يُصَلٌ والوقت باق (أوٌ) قد (فُعِلٌ) ذلك الحكم الذي تغير اجتهاده فيه نحو 
أن يتوضأ من غير ترتيب ثم یری وجوب الترتيب (وَكَمًا يُفَعَل الْمَقَصُوةُ يوا ') أي بالوضوء يعني 
م يكن قد سلَّم على اليسار خارجاً من الصلاة (قَبالقَاي) فيعمل بالاجتهاد الثاني في الصورتين جميعاً 
فيصلي تماما ويعيد الوضوء (فَأما ما ؤَيَفْعَلهُ) من الأحكام التي قد رجع عن اجتهاده الأول فيها 
(وَعَلَيّه قَصَاؤٌُ) نحو أن يترك صلاةً في سفره وكان يرئ أنه سفرٌ يوجب القصرٌ_ثم رجع إلى أنَّه لا 
يوجبه وأراد القضاء (أَوّْ) رجع عن الاجتهاد في حكم قد (فَعَلَهُ وَلَهُكَمَرَة مُسَتَدَامَة) كالطلاق وذلك 
نحو أن يطلق امرأته ثلاثاً من دون تخلل رجعة وهو يرئ أن الطلاق لا يتبع الطلاق سواء أراجعها أم 
ل يراجعها ثم رأئ أن الطلاق يتبع الطلاق (فَخِلَافٌ) بين العلماء» فمنهم من قال إِنَّ الاجتهاد الأول 
ليس بمنزلة ا حكم فينقضه الاجتهاد الثاني» ومنهم من قال وهو المختار للمذهب: إِنَّهِ بمنزلة الحكم فلا 
يعمل بالاجتهاد الثاني فيقضي قصراً ولا يحرم نكاح المثلثة. 


(قصضل): 
ويل ) من أراد التقليد أو الالتزام (الوُوَايَةَ عَن) المجتهد والمخرج والقائس (الْمَيّتِ 


(۱) ني (ج): أو لا تّمَرَةَ لَه 
(۲) لفظة: به سقطت من (ج). 
(۳) في (ج): وَتُقبَل. 
1م 5 
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روى» وأن لا يكون معارضاً لشيءٍ من الأدلّة السمعية والعقلية (وَكا يَلرَمُهُ) أي المقلد (بَعَدَ وجْودِ 
النّصّ الكريح وَالْعْمُوم الشَّامِلِ) من لفظ المجتهد في حكم من الأحكام (طَلّبُ) النص (التاسخ) 
اص لعز »يقتي الارن ع لرل ا0 و ب( اا لر ار 
(تُصِوصِه) وإن جوّزهما حاصلين (وَإِنَ لزم الْمُجنَّهدَ) إذا وج د إطلاقاً أو عموماً من الكتاب 
والسنة وجوب البحث عن النسخ والتخصيص حتى يغلب في ظنه عدمهما فيحكم (وَيَعمَلٌ) اللقلد 
(بآخر الْقَولينِ) أو الأقوال اللتصادمة ني حكم من الأحكام لأنه رجوع عم قبله (وَأقَوَى الِإحْتِمَاليَنِ) 
وهو الأظهر نحو أن يقول المجتهد تعتد البالغة من الطلاق بثلاثة أقراء فيحتمل أنَّه أراد الأطهار 
ويحتمل أله أراد الحيض لأن اللفظ يحتملهما فيعمل على الأقوى وهو الحيض (قَإِن الْتَبّسَ) القول 
الأخبر واأستوئ الاسعلان (قَالتتكاة) للمذهب (َرَفْضهمَا) أى رفض القولين والاحتتالين 
(وَالوجُوِعُ) في حكم الحادثة التي تعارض فيها قولاه أو احتالاه (إلَ عرو من العلماء (كمَا لو 
يحِن) المقلد (لَهُ) أي لإمامه الذي قد التزم مذهبه جملة (تَضَا ولا احَتِمَالاً ظَاهِرأً) فان فرضه حينزٍ 


الرجوع إلى غيره اتفاقاً. 


(قضل): 

(ولا َقَبل) القلد (كخرِيج]) لحكم خُر من مفهوم كلام مجتهد (إلّا مِنَ) مقلبٍ (عَارِف كَلَالة 
مطابٍ) وهي مفهوم المخالفة بأقسامه وهي مفهوم اللقب والصفة والشر-ط والغاية والعدد 
والاستثناء وإنَّاه وتؤخذ حقائقها من كتب أصول الفقه (وَالسَّاقِط مِنْهَا) أي من أدلة الخطاب وهو 
مفهوم اللقب عندنا (وَالْمَأحُودَ بيه) ما عداه (وََا) يقبل المقلد (قِيّاسالِمَسَالَةِ) من مسائل إمامه 
(عَلَ أُخرَى) من مسائله فتجعل المسألة المقيسة من مذهبه قياسا على نظيرها (إلّامِنْ عارفي بِكيفية 
َدٌلْمَرّع) امقيس (لى الْأَصَلٍ) القيس عليه لثلا يسلك قياس فاسداًء وإنايعرف هذه الكيفية من 
کان عار برو الاس رار وقد عاق الك رغ قار لج عرف طق الول 
وهي التي يعلم بها كون العلة في ذلك الحكم علة كالنص وتنبيه النص والمناسبة (وَكيِّ الْعَمَلٍ عِندَ 


تَعَارْضِهًا) أي العلل ويمكنه معرفة ذلك بمعرفة وجوه الترجيح» وقد أشار #9 إلى ذلك بقوله: 
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مُقَدٌمَة الأزّعَار ا 
(وَوَجوهِ تَرَحِيحِهًا) فعمله بالعلة المنصوص عليها أولى من عمله بالتي نبه عليها فقط (لا) معرفة 
(حوَاصُهًا) وهي آنا تصح أن تكون نفياً وإثباتاً ومركبة فلا يلزم ذلك (و) لا يجب أيضاً معرفة 
(شرُوطِهًا) وهي أن يكون الدليل على كونها عله شرعيًاً من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياسء 
وأن تكون مؤثرة في اقتضاء الحكم إلى غير ذلك من الشروط (5) لا يلزم المقلد معرفة (كوَن إِمَامِهِ) 
الذي استخرج على أصله ذلك الحكم من تلك العلة (مّنْ يَرّى تَخْصِيصَها أو يَمَنَعْهُ) ومعنى 
تخصيصها أنه يصح ثبوتها في بعض الفروع ولا يثبت الحكم الذي اقتضته في غيره. 

(وَف جَوَازِ ليد إِمَام مَيْنْ) أو أكثر (فَيَصِيُ) المقلد هما (حَيثُ يكْتَلِمَانِ) في حكم من الأحكام 
(خبرا بين َوْكيهمَا فََطْ) لا غيرهم| لو كان له قول ثالث ني تلك الحادثة (خِلَافٌ) المختار للمذهب 
جواز التزام مذهب إمامين أو أكثر مال يؤدٌ إلى اتباع الرّخَصء فيجوز التزام مذهب أهل البيت 
عليهم السلام جملة فيكون مقلداً لكل واحدٍ من أهل البيت حيث يتفقون مخيراً , بين أقوالهم حيث 
يختلفون» ولیس له أن يعمل بقول من يخالف مذهبهم (وَبتَمَامٍ هَذِهِ اَم تِ الْمُقَدْمَةُ) أي التي 
لايسع المقلدَ جهلّها. 
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ان ا اك ام 
٠١ -‏ لباب الأفكَارٍ كِتَابٌ الطَهَارَة 


(كتاب الطهارة) 
(يَاب التجاسات) 


(هِيّ عَٿر ما َرَج من سَبييَ ِي م) سائلٍ حَلقيّ لا اكتسابّ احترازاً من الضفدع ونحوها 
(َا يُوّكلٌ) لأن ما يؤكل فزبله طاهرٌ (أَوٌ) من سبيلي (جَلااي) وهومايأكل القاذورات (قَبَّلٌ 
الإسَتِحَالَةِ) التامةء وهي تغير الريح واللون والطعم إلى غير ما كانت عليه بعد تعره (وَالْمْسَكِرٌ) من 
عنب أو غيره (وَإِنَ طح إن نجس (إلَا ا حشِيسة وَالْبَنْجَ وَتحُوَهُمَا) الجوز والأفيون فإنها طاهرةٌ 
لأنها مسكرةٌ من أصل الخلقة (وَالْكُلُبُ) فإ نجس جميعه عندنا (وَ) كذا (الِنَِيرٌ وَالْكَافِرُ وَبَائِنُ 
حي ؤي دم) احترازاً مما لا دم له كالجراد والدود الصغار (حَلَتَهُ حَياةٌ) احتراؤاً من الظلف والظفر 
(غالبا) اعرا بام من لساك ازس الد قر ةقابل رمات بده قإكهطاف (وَالْمَيكَة) 
لحمها وعصبها وجلدها فإلّه نجس (إلّا السَّمَكَ وَمَا ا م لَه فإتا طاهران وما لا نَل اليا 
كالقرن والظلف والشعر والظفر (مِنَّ عير تس الذَّاتِ) وهو الكلب والخنزير والكافر فإلّه من 
غير هذه الثلاثة طاهرٌ (وَهَذْ) الذي تقدم ذكرها (مُغَلَظَةُ) وهي ما لا يعفى عن شيءٍ منها فيه| يدرك 
بالطرف من صحيح البصر أو ما لا نصاب لما محدود. 

(وَتَيَ بشرط أن يكون (مِنّ الْمَعِدَّو) بلغا كان أو غيره بشرط أن يكون (مِلء الَقّم) بمعنى أن 
يغلبه فيخرج (دَفْعَهٌ) لادفعاتٍ ولو اجتمع فطاهرٌ (وَكبنُ عير الْمَأَكُولِ) فإلّه نجش عندنا (إلّا مِنّ 
مُسَلِمَة حَيّ) فطاهرٌ بالإجماع (وَالدّمُ وَأَحَوَاهُ) الصل والقيح (إلّا من السّمَكِ وَالَبَقّ) وهو كبار 
البعوض وهو النّامس في عرفنا (وَالُْرعُوثِ) وهو القُمل وقيل لكان لأن دمهم اكتسابي (وّمَا 
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كِتَابُ الطَهَارَة لباب اأفكَار- ۲۱ - 
صلب على البرّح) فطاهرٌ للإستحالة (وَما بهي في الْعُرُوقٍ بَعَدَ الذَّبّح) فطاهرٌ إلا من المنحر 
لكلو لات ره ال راو اعا E‏ إلى يطل عو امسر فا دی ادن 
ملء الفم في القيء وني اللبن والدّم عما دون القطرة ولو من دم كثير (إلَامِنَ تجس الدَاتِ وَسَبِيلٌ 
ما لا يُؤْكُلٌ) فهذه الثلاث مغاظة (وَفي مَاءِ الْمَكُوَةَوَا رح الطَرِيٌّ خلافٌ) الذهب أنَّه طاهرٌ 
والمكوة في عرفنا هي النبطة» والجرح الطري ما لا تتقدمه نجاسة أو تقدمت وغسلت وميمض عليه 
يوم أو ليل (وَمَا كر أله كه بوه گار ب) والضب وهو الرول" والقنفذء والكراهة للتَّيه. 


«فصل) في أنواع المتنجسات 

و موا ع ظامر ؟ وطراق عل الا انا كفل الْغْسَلِ) كالاتعات من 
سليط وماء ونحوه (فَرِجَسٌ) نجس حكمه حكم منجسه في التغليظ والتخفيف وتحريم الانتفاع به 
(وَإِمَا تُكِنْهُ) أي مكن الغسل كالثياب ونحوه (قْتَطَهِيرٌ) نجاسته (الحّقِيّة) وهي التي لا يرى لما أثرٌ 
(بالَمَاء ء كلاثا) يتخللها العصر في الثياب والدّلك في غيرها (وٌلَوّ) كان التنجس (صقيلا) كالجنبية 
وال هو غيل ال كلاق و ل ِِّة) أي المدرّكة (حَسّى تَرُولٌ وَانتَتَيْنِ 
الغسلات (يَعُدَهَا) أي بعد زوال العين (أو بَعَدَ اسَتِعمَالٍ الَادٌ الْمُعئَا) كالصابون ونحوه مرة 00 
تزل العين بلماء (وَإِمّا اق قه) أي شاق الغسل وهو أنواع (فَالْبَهَامُ وَتَحُوُهَا اسن الطبو وبر قيرها 
5 سنال (بالجماف) ولو بحت وتجنيفي (ما تْبّقَ عَيَنُ) فلا بد من إزالتها 
بالماء أو با حت (وَالْأَفوَاُ ا) ولو من مكلف (پالر يق لَه وَالْأَجَوَافٌ) ما يؤكل لحمه كالجلّالات تطهر 
(ِالإِسَتِحَالَةِ) التامّة وهي تغير اللون والريح والطعم إلى غير ما كانت عليه (وَالَآبَارُ وكذا البرك 
(يَالنُوبٍ) وهو خلوها من لاء حت ببق للنجاسة رغ ولا ع (و) تطهمرالآبار أيض] َج 
الكفير) من مائبا لكت زول كفده إن گان) متغيراً (وَإِلَّا) يكن التغير حاصلاً فيه (قَطَاهِدٌ في 
لْأصَحٌ) من مذهبنا (وَالَِْيلٌ) من الماء في البثر بالنزح (إلَ الْقَرَارِ) ثم ينسّف بخرقة (وَالْمُلَتَبِسُ) 
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- ۲۲ لباب الأفگار كِتَابُ الطَهَارَة 
من ماء البئر هل هو قليل أم كثير ليه أي إلى القرار (أوْ إلى أن يَعْلِب الْمَاءُ النَّاِحَ) حيث تكون 
هناك عينٌ نابعةٌ (مَعَ رَوَال انعبر فِيهمَا) أي في القليل والملتبس (قَتَطْهُرٌ الجَوَانِبٌ الدَاخلَهُ) من البثر 
طهارة ضرورية بعد النزح (و) كذا (مَا صَالكٌ الْمَاهَ مِنَ اأَرّشِيّة) وهي الحبال وكذا الدلاء بوقوعها 
في الماء الطاهر مرةً بقوة (وَالْأَرّضٌ الرَّحْوٌَ كَالَبئرِ) أي تطهر بالنضوب إن زالت به عين النجاسة 
وكان الذي باشرها متنجساًء لا لو باشرتها عين التجاسة كالبول ولا ماء فيها فإنها تنجس حتى يَسيحَ 
عليها ماءٌ طاهرٌ أكثر من النجس الواقع. 
«فصل) في الاستحالة والمياه القليلة 

(وَيَطْهُرٌ النّجِسٌ) كالخمر (وَالمُتَتَجُس به) أي با نمر كالإناء الذي هو فيه (بِالإسَتِحَالَة) اة 
(إلَ ما حم بطَهَارَتهِ كَاَْمَرٍ) استحال (خَلا وَ) طهر «المِيَاه َلك لمَُنَجّسَةُبِاجتِمَاعِهًا 
حَتَّى كرت وَزَالَ تَكَدهَا إن گان) قد تغيرت وإلّا فمجرد الكثرة كاف (قِيٌ) علي خليل (و) تطهر 
القليلة أيضاً (بِالْمُكَائَرَةٍ وَهِيَ ورو أَربَعَةِأضْعَافِها عَلَيّهَا) أي على القليلة التننجسة نحو أن تكون 
القليلة المتنجسة رطلاً فتطهر بورود ثانية أرطال طاهرة فوقها (أَوٌ وُرُودُهَا) أي المتنجسة (عَلَيّهَا) 
أي على أربعة أضعافها من الطّاهر (قَيَصميُْ) الماء المتنجّس (جُجَاوِرا تالغ إن زَالَ التَيمُ) إن كان قد 
تغير بالنجاسة (وَإِلّا) يزل التغير بتلك المكاثرة (لَأَوّلُ) يعني فحكمه حكم المجاور الأول ينجس به ما 
لاقاه» وقول علي خليل هذا خلاف المذهب» والمذهب أنَّه مه بقي الماء قليلاً فهو غير معمول 
بالمكاثرة () تطهر (بِجُريجَا) أي المياه القليلة (حَال الْمُجَاوَرَةِ) للنجاسة ومعنى ذلك أنه يحكم 
بطهارة الماء الجاري الذي وقعت فيه نجاسة (وَفي الراك الْمَائْضٍ وّجهَانِ) أحده) للمذهب وهو 
إِنّ وقعت النجاسة حال الفيض فطاهرٌ؛ لأنَّ الفيض كالجريء وإِنّ وقعت في الراكد قبل الفيض ثم 


فاض فالراكد نجس والفايض طاهر مالم يتغير بهاء والثاني أنه نجس أي الراكد لقلته وعدم جريه. 
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كاب الطّهَارَة باب الأفكار- ۲۳ - 
(بَاب الْمِيَاهِ) 
«فصل) في المياه المتنجسة 
ام يدجس مِنْهَا) أربعة أنواع (محَاوِرًا النَجَاسَةِ) وهم الأول وهو الذي يتصل بالنجاسة 
000 في تحديده بغلبة الظنّ (وَمَا غَيرَتَهُ) النجاسة بأن أزالت أحد 


تت 


أوصافه (مُطَلَقا) أي سواء كان قليلاً آم كثيراً إلى أن يزول تغير الكثير (أو وَقَحَتٌ فِيه) النجاسة حال 
كونه (قَإِيلاً) راكداً (وَهُوّ) أي القليل (مَا ظَنّ) المستعمل له (سَيَعَمَاما) أي النجاسة (بِاسَتَعُمَالِ) 
أي باستعمال الماء لأجل قلته (أو الْتّبّسَ) هل تستعمل النجاسة باستعماله أم لا (أُوٌ) وقعت فيه 
النجاسة في حال كونه (متَعة عبرا بطَاهِرٍ) غير مطهرٍ كالصابون والنيل فإنها تنجسه (وَإِنَ كثُرٌ حَنّى 
يَصَلّعَ) ويزول تغيّرُه فيطهر (وٌمَا عَدَا هَذِِ) الأنواع الأربعة (فَطَاهِرٌ). 


«فصل) في شروط الماء الرافع للحدث 

(وَإِنمَايرََعُ لحدَتٌ) المانع من الصلاة (مُبَاحُ) يحترز من المغصوب (طَاهِرٌ) خر - ج انجس 0© 
يَشْبَهُ) أي يختلط به (مُسْتَعْمَلٌ لِفْريَة) وهو ما لاصق البشّرة وانفصل عنها ورفع حك (مِثْلّهُ) أي 
مثل مال يستعمل (قَصَاعِد) فإنَّه يصير طاهراً غير مطهر (فَإِنِ الْتَبَسَ الْأَغُلّبُ) من المستعمل 
والمطلق (عُلّبَ الْأَصَلٌ) وهو الذي طرأ عليه غيره (ثٌُ) إذا التبس الطارئ فيغلب (الحَظُرٌ وّ) من 
شروطه قوله: (لا غير بَعَضَ أَوْصَافِه) أي أوصاف الماء التي هي الريح والطعم واللون ُمَازِجٌ) كاء 
الورد (إلا مُطَهُرٌ) کالتراب نبت وماء البحر والثلج ونحوه (أَوٌ سَمَكُ) وجميع حيوانات البحر (أَوٌ 
مُتَوَاِدٌ فيه) أي في الماء فلا يضر التغير بميته إذا كان المتوالد (لَا دم لَهُ) إذا كان ممالا يؤكل (أَوٌ 
أَصلَه) أي منبعه نحو أن يكون نابعاً من معدن ملح أو غيره فلا يضر-ذلك التغير (أو مره نحو 
البركة (أو مره أي محراه فإذا تغير الماء بمجاورتهما أو بها هو نابت فيهما لم يخرجه عن كونه طهوراً. 

(وَيَرَفَعُ ال لا الحدث الماء الجامع للشروط المتقدمة (وَلَوٌ مَعْصوياً) مع الضان والإثم 
(والأضل في مَاءِ التبس مير مُعَيه) هل بنجس أم بطاهر أم بمكث (الطَّهَارَة) والتطهد؛ (وَيْتَرَكَ ما 
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َس حصب أو مُتَدجُسٍ) ودل إلى التيمم (إلا أن ريد آنِةٌ لاحر قيتَحرّى) حيث ل جد ماء 
طاهراً في الميل» والتحري: هو العمل بالظنٌ (وَيَعٌءَ يَعْتَرُ الْمُخَالِف) ظنه للحقيقة (الإنتَهَاءَ )أي ما 
انتهت إليه الحال في الإنكشاف فإن انكشف متنجّساً ما ظنه طاهراً أعاد ني الوقت وبعده حيث 
نجاسته مجمع عليها (قِيلٌ: وَلَوّ عَامِداً) أي ولو تعمد مخالفة المشروع وانكشف موافقاً له كمن توضاً 
بء ظنه غصباً فانكشف حلالاً فإنه يعمل بالإنتهاء في العبادات وهذا القيل للمذهب الشريف. 


(قضل): 

(«َإنمَايَرتفُِ قِينُ الطَّارَةِ وَالنّجَاسَةِ بقِينِ أو خَبرِ عَذّلٍ) سواء كان ذكراً أم أنثى حرا أم عبداً 
وقال الإمام (م بالله): يرتفع باليقين (أَوٌ ظَنٌ مُقَاربٍ) للعلم وهو الذي يصدر عن أمارة ظاهرة 
بمعدل ۹۰ . 

(قيل) أبومضر و الْأَحَكامُ صُرُوبٌ) والمراد بالأحكام هاهنا المسائل بالنظر إلى العمل فيها 
بالعلم أو الظن (صَِرَبٌ ب فد إلا باْلّم) كالشهادة والنكاح ونحو ذلك (وَعَيربٌ) يعمل فيه 
(يه) أي بالعلم (أو) الظن (الْمُقَارِبٍ لَّهُ) وقد مر تفسيره ومنه العمل بالشهادة وتزويج امرأة المفقود 
بعد مضي عمره الطبيعي (وَخَيرْ بُ با أي بالعلم أو الظن المقارب له (أو) الظن (الْخَالِبٍِ) وهو 
أنواعٌ منها الانتقال ني العبادات عن الأصل تحليلاً وتحرياً كعدد الركعات في حق المبتلى ودخول 
ل ا ل ل 
ا صرب باا) أي بالعلم أواللقارب أو الغالب (أو) الظنٌ (الْمُطُلَّق) كاتقضاء حيض المرأة 
ا وخبر المرأةبأن زوجها طلّقها وأن قد مضت عدتها ونحو ذلك 
(وَصَرَبَ يُتَضْحَبُ فيه ا حال) وهو دوام التمسك بأمرٍ عقلي أو شرعي حت يحصل ما يغيره نحو 
أن تعلم طهارة ثوب أو أن داراً لزيد ثم غبت زماناً فلك أن تعمل بالطهارة وتشهد بالك استصحاباً 
للحال الأول (وَكَيرّ بٌ عَكْسَهُ) يعني لا يستصحب فيه الحال نحو بيع الجنس بجنسه مكيلين أو نحو 
ذلك فلا تستصحب العمل بالعلم بالتساوي إذا كلته بعد الشراء وأردت أن تبيعه بجنسه وقد تخلل 





وقت؛ فيجب إعادة كيله» وكذا في التباس المحُرم بنسوة منحصررات ونحو ذلك (وَسََأني) هذه 
الضروب (في مَوَاضِعِهًا إن شَاءَ الله تَعَالّن). 
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ھن ی 20 5 و چ 
كناب الطهَارَة لباب الأفكار- 76 - 


(بَاب) في آداب قضاء الحاجة 


ُب لِقَاضِي الحاجَة التَوَارِي) وهو احتجاب شخصه بالكلية عن النّاس (وَالْبُعَدُ عَنِ النّاسِ 
مُطْلّقً) أي سواءً في الصحاري أم في العمران حتى لا يجد له أحدٌ ريح ولا صوتا (و) البعد(عَنِ 
الْمَسّجِدِ) قدر أطول جدار فيه لحرمته (إلّا في الْمِلَكِ) أيّ إلا أن يقضى حاجته في ملكه (وَالْمُسَكَذٍ 
لِدَلِكَ) ولو كان قريب من الناس والسجد (وَالتّعَوُّ) قبل دخول الخدلاء يقول: ابس الله الم إن 
أعُود بك مى الرس لجس المتبيث الْمُخْبثٍ الشَّبْطَانِالرَجيْما كتحي ماف كه الله كقال) 
من خاتم أو غيره إلا أنْ يخشى ضياعه (وَتَقَدِيمُ) الرّجَل (الْيسَرَى مولا وَاعَتِمَادُهَا) أي اليسرئ في 
ا حاوس (ق)تندي ایی روجا لاہ سا (وال شکار كَل يُوي) قرفم توبه فللا تلبلا حت 
ينحط (مُطْلّقَ) أي سواءً في العمران أو ني الصحاري (وَاتُقَاءُ لْمَكَاعِنِ) وهي ست جعها بعضهم في 
قوله: 
ملاعِنّْها نهڙ وسبل ومسجدٌ ومسقط أثمارٍ وقبرٌ ومجلس 

(و) اتقاء (الجحَرِ) وهي ما تحتفره الهوام لأنفسها (وَالصّلُبٍ) وإِلّاسَلَهُ عليه (وَ) اتقاء (التَّهُوِيَةٍ 
په) أي بالبول (و) اتقاء البول (قائ)) وهو مكروه إلا لعلة (وَالْكَام) حال قضاء الحاجة (وَتَظَرٍ 
مرج وَالَأَقَى وَ) اتقاء (بَصقِه) أيّ بصق الأذى (وَ) اتقاء (الأكل الق پو الإنيماع بِالْيَمِينِ) ني 
قضاء ا لحاجة (وَاسَيَقْبَلٍ الِْبَكَينِ) وهما الكعبة وبيت المقدس ولا فرق بين الصحاري والعمران (وٌ) 
استقبال (الْقَمَرَيْنِ) وهما الشمس والقمر (وَاسَتِدبَارِمَا) يعني القبلتين والقمرين (و) اتقاء (إطَالَةٍ 
القَعُوِ) لأنه يورث الباسور (وَيجورُ) قضاء الحاجة (في حرا لا مَالِكَلَهُ) لأنه صار للمصالح (أو 
عُرفَ) مالكه (وَ) عرف (رِضَاهُ) أو ُن (وَيُعَمَلُ في الْمَجَهُولٍ) هل له مالك أو لا أو هل يرضئ 
مالكه أو لا (بالْعْرّفِ) بين المميزين العدول. 

(و) ندب (بَعْدَهُ الحَمَدٌ) وصفته: «الحمّدُلله الذي عَافَاني في جَسَدِي الحَمّدُلله الذي آمَاط عَنّي 
لأَنّى) أو نحو ذلك (وَالإِسَتِجَمَارُ) بئلاثة أحجار ثلاث مراتٍ (وَيَلَرّمُ لْمُتيَمّ) يعني الاستجار (إِنَ 
وٌَيسَتنْحج) لأنّه مطهرٌ عند فقد الماء وكذا يلزم من | يود الصلاة إذا خشي تعدّي النجاسة عن موضعها. 
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١1-‏ لباب الأفگار كِتَابُ الطَهَارَة 

(وَيجِهُ ما لا حيوانٌ (جَامِدٌ) لا مائمٌ غير الماء (طَاهِرٌ) لا نجس ولا متنجّسٌ (متّق) كا حجر 
والمدر ونحوهم لا صقيلٌ غير منتق (لَا حُرٌََةَلَهُ) لاماله حرمة کا كتب فيه القرآن أو شيءٌ من علوم 
الهداية أو طعام الآدمييّن أو طعام الجن أو طعام البهائم (وَيحَرَمُ ضِدمًا) أي ضد هذه القيوة للمسة 
(غالبا) احترازاً مما لا ينقي فإلّه لا بحرم ولكنه لا يجزي (مُبَاحٌ) لامغصوبٌ (لَا يَضْرٌ-) لامايضر 
كالزجاج ونحوه (وَلَا يعد اسَتِعْمَالهُ سَرَفا) نحو الحرير وما غلا من القطن والأوراق البيضاء 


(بَابْ الوؤضوء) 

ولوط اكلم ملاعب غل افر رارت رها فط ن ص وجروب واا فرط 
صحته فذلك قوله 4: (وَالِسََامُ وَطَهَارَةاْبَدَنِعَنْ موب الْغْسّلِ) وهو الحيض والنفاس 
والجنابة» فلا يجزئ الوضوء إلا بعد ارتفاعها (و) طهارة البدن عن (تَجَاسَةٍ تُوحِبَّهُ) أي توجب 
الوضوء فلو توضأ ثم استنجئ م يصح وضوؤه وهكذا. 
«فصل) في فروض الوضوء 

(وَفْوُوضُهُ) عشرة: (عُسَل الْمَرَجَيْنِ بَعدَ إِرَالَة النّجَاسَة واويه حي ذُكِرَت) أي آنا 
فرص على الذاکر (وَإِنَ قَلّتّ) نحو بسم الله (أوَ تقَدّمَتٌ يسر فاا تجزيه وَحَدَهُ مقدار التوجُهين 
(وَمُقَارَئهُأَوَّلِهِ بيه أي بنيّة الوضوء وهي القصد والإرادة في القلب والاستحضار (لِلِصَّلَاةٍ ما 
عَمُوما) نحو أن ينوي لكل صلاةٍ أو لما شت به من الصلاة (فَيُصَل مَاشَاَ) من فرض أو نفل (أوٌ 
خصوصا) نحو أن ينوي لصلاة الظهر (قَا يتَعَدَاهُ) أي ما حص فيص الظهرٌ فقط (وَلوٌ رََعَ 
الحَدَتٌ) أي ولو جعل وضوءه لرفع الحدث ل يتعده فلا يصلي به شيئا (إلا امل قيب الْمَرْضٌ) نحو 
أن ينوي لصلاة الظهر فيصلي الظهر وما شاء من النوافل (و) يتبع أيضا (النَقلٌ) فإذا نوى لصلاة 
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كِتَابُ الطَّهَارَة لباب أفكار- ۲۷ - 
إن ل يصح الأول (وَالتَّْرِيقٌ) نحو أن ينوي عند كل عضو للصلاة فيصح شري النّجِسٍ أو 
غَيّرِ) أي أو غير النجس كالتَيدُدِ وإزالة الدَرّن الطاهرء وهذا عند المؤلف 9 والمقرّر للمذهب أن 
تشريك النّجس لا يدخل نة الوضوء» وأما غيره فيدخل (وَالصَّرّفُ) صوابه: ويبطلها الصرف كما في 
حواشي شرح الأزهار عن المذهبء وهو أن ينوي قبل فراغ الوضوء غير ما نواه له أولاً فيبطل من 
حيث صرف و (لَا) يدخلها (الرَّقْضٌ) وهو أن ينوي إبطال الوضوء فلا يبطل بذلك (والتخيير) 
نحو أن يقول «لصلاة الظهر أو العصر» فلا يصح لأمها (وَالْمَضْمَضَةٌ وَالِإِسَتنْشَاقُ بالدَلّكِ) للفم 
والأنف إن أمكن (أو الْمَجّ) وهو أن يتزاحم الماء في جوانب الفم (مَعَ إزَالَةٍ الحَالَة وَالإِسَتَنكَار) 
وهو إزالة ما يمنع وصول الاء في الأنف (وَعَسَلٌ الْوَجه مُسَتَكْمَامَع ليل أُضُولٍ الشَّعَر) في 
اللحية والشارب ونحوهم)ء وحد الوجه ما بين الأذنين ومقاصٌ الشعر إلى منتهى الذقن مقبلاً كه 
عسل الْيديْنِ مَعَ الْرَققَنِ وَمَاحَادَاهمَا) أي حاذى المرفقين (مِنْ يل ادع فإنّه يجب غسلها (وَمَا 
بين اْمفَطُوع إلى الْعَضْدِ) فيجب غسله كا لو كانت اليد باقية (َم مَس كل الرّأسٍ) مقبله 
ومدبره الاين ظاهرهما وباطنهما لأنهما من الرأس فلا زئ لَحَسل) لأن الذي امنا به الملسح 
(ثم َس الْقَدَمينِ مَعَالْكَعبَينِ) والكعب هو العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم (وَالمَتِيِبُ) 
بين الأعضاء وتقديم اليمنى على اليسرى (و ليل الْأصَابع وَالَأَظْمَارٍ) إذا زادت على لحمة الأنامل 
(وَالشُجّج) ني أي أعضاء الوضوء. ْ 
«فصل) في سننہ ومندوباتہ 

(وَسَنهُ َسَلٌ الْيَدَيْنِ) أي الكفين (أوَّلا) أي أول الوضوء خصوصاً عند الاستيقاظ (وَالجَمَعٌ 
ين الْمَضْمَصَةٍ وَالإِسََْشَاقٍ عرق واحدة ثلاث مرات (وَتَقَدِيمُهُمَا) أي الضمضة والإستنشاق 
(عَلَن الْوَجْهِ وَالنََّلِيثُ) وهو غسل أعضاء الوضوء ثلاثا ثلانا (وَمَسْحُ الوق السالفتين والقفا مرءً 


واحدةً. 
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-بر؟ لات الأفكار كات الطهارة 

(وَنبَ) سبعة أمور: (السّوَاك قَبَلَهُ عَوّضا) أو عرضاً وطولاً (ورالرتيب بين الْمَرّجَيْنِ) الأعلى 
قبل الأسفل (وَالْوٍكَامُ) بين أعضاء الوضوءء بأن لا يجف العضو الأول إلا وقد أخذ في الثاني 
(وَالدّعَاهُ) في أثنائه وبعده. وقد روي عن أمير المؤمنين #9 وعن رسول الله صَك الله عله وآ 
وَسَلَّه1'' (وَتوَلَيه َفسو) فلو تولاه غيره أجزاه وك إلا لعذرٍ (وَتجَدِيدُه بَعَدَ كَل م باح معد 
إعراضاً عن الصلاة (وَِمَرَارٌ لْمَاِ) مسح ما يمسح وغسل ما يغسل (عَلّى ما حُلق) من شعره (أَوٌ 
قَشِرٌ) من بره أو ظّفَرِه (مِنْ أَغَضَائِه) أي من أعضاء الوضوء. 


(فصل) في نواقضس 

(وَتَوَاقِضه قِضْهُ) سبع (مَا خر ج ِن السّيكَيِ) من ريح أو بول أو غائطٍ أو مني ونحوها(وَإِنَ قَلٌّ) 
وحددما يدرك بالطرف 517 1 كاتا رالود رائتي اذ وضع ا سر E‏ 
يرجع (وَرَوَالُ العمل أي وَج) من نوم أو إغاءِ أو جنونٍ (إلَّا < حَفْفتَيّ كَوّم) والخفقة هي ميلان 
الفا ا توا نى عنها وضورة لتوا أن يميل رأسهاق يتنب انتباحا غير 
كامل ثم يعود (أو حَمَقَاتِ مُتَمَرْقَاتِ) فيُعفى عنها وذلك أن يفصل بين الاثنتين والثالثة بانتباو كامل 
ولا يستقرٌ في الخفقة قدرٌ تسبيحَة (وَقَيّكٌ جسٌ) يعني بشر_وطه المتقدّمة (وَدَمٌ أو َحُوْه) كامصّل 
والقيّح (سَالَ تحقيقا) بنفسه قدر الشعيرة أو قدر القطرة إذا م يسل (أَوٌ) سال (تَقدِيراً) نحو أن 
ينف بقطنة على وجو لولاه لسال» ولا بدَ أن يكون السَيَلانٌ (ِنْ مضع وَاحلِ) الالو خرج من 
عدة مواضعٌ دون قطرةٍ دون قطرة فلا ينقض (في وَقَتٍ وَاحِلٍ) وقدَّرَ بم إذا نُشّف ل ينقطع (إلَمَا 
يمن تَطْهِيرُهُ) من الجمسد لا لو خرج إلى نحو موضع في الأنف لا يبلغه التطهير فلا ينقض (وَلوٌ) 
)١(‏ رواه في أمالي الإمام أحمد بن عيسئ )٠١ /١(‏ والجامع الكاني ورواه الإمام المؤيد بالله في أماليه [۹۸-۹۷] ورواه 
أيضا الإمام الهادي رواية أخرئ في الأحكام ]٤۹ /١[‏ فيؤخذ من هناك ورواه الشيخ سراج الدين في تحفة المحتاج 
عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم نقله عنه العلامة الشرني في ضياء ذوي الأبصار في أدلة الأزهار» وقال بعده: 
رواه آبو حاتم وابن حبان في تاريخه عن عباد بن صهيب قال: وقال بو داوود: صدوق» هذا في أثنائه» وأما بعده 
فروي عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن كان يقول عند فراغه من وضوته: ((سبَّحَائَكَ اللّهمَ وَبِحَمَدِكَ 


الح رواه الما زيد بن على في جنر أ ۷ا زززق العلوم ١1‏ ۷١ا‏ وا ان الاق وهو مرو عد 
بعض المحدثين» والله أعلم» تمت معلقاً. 
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كاب الطَهارَة باب الأفگار-۲۹ - 
خرج (مَع الوق وَقَدّرَ) الذي مع الريق (بِقَطَرَّة) فإ ينقض. لا دوه (وَالْتَِاء ا تاَينِ) إن منقض 
(وَمُُولٌ الْوَقَّتِ في حَقٌ الْمُسَتَحَاضصَةٍ وَتَحوِهَا) من به سلس البول أو جراحة تستمر طراوتهاء 
وسيأي في أحكام الستحاضة (و) ينقضه أيضا (كُل مَعْصِية كَبِيرة كبر أإِضْرَارِ) عليها فلا ينقض 
ومعنى الإصرار عدم التوبة (أوْ ور لأر نقَضِهًا) فإها تقض (كُتَعَمدِ الْكَذْبٍ) وهو ما خالف 
الاعتقاد (مَ) تعمد (التّمِيمَة) وهي إظهار كلام أمرّكَ من أودعكه بكتمه لفظاً أو قرينةً (وَ) تعمّد 
(غِيبة الْمُسَّلِم) وهي أن تذكر الغائب با فيه لتنقصه با لا ينقص دينه () تعمد (أَذَامُ) بكل قول أو 
فعل (وَ) تعمد (الْقَهََهّ) وهي شدة الضحك (في الصّلَاقٍ) فإها ناقضةٌ (قيّل) القاضي زيدٌ (وَلْبَسُ 
الذّكَرِالحْرِير) والذهب آله لا ينقض لكنّ لا تصح الصلاة فيه (لا كو صا لا بسا ل لأنّه إصرارٌ 
(وَمَطْل الْعَنيٌ وَالْووِيع فِيّمَا يَفُسُقُ عَاصِبّهُ) هذا أيضاً من القيلء والذي يَفْسُقُ غاصبه قدر التُصاب 


عشرة دراهم» والمذهب أنه لا ينقض إلا أن تحصل أذية. 


(قصل) في الكلام على ما يرتفع بى الحدث 

(ولا ركع قن الطَهَارَة وا حدَثِ إلا بِِينِ) أو خبر عدل (قَمَنْ بيقن عَسل) عضو من 
أعضاء الوضوء (قَطُعِيٌ) أي الدليل على وجوب غسله قطعيٌ (أعَاة) غسله وما بعده (في الْوََتِ 
مُطْلّقَا) سواء حصل له ظرٌ بفعله أم لا (وَبَعَدَمُ) أي بعد الوقت (إنْ ظَنّ تَرَّكَهُ وَكَدَا) يعيد غسله 
بعد الوقت والصلاة قضاء (إنَ ظَنّ فِعَلهُ) أي غسل ذلك العضو (أوٌ شَاك) هل كان غسَلهُ أو ل 
يغيله (إلا ليام الْمَاضِية) فإلّه لا يقضي صلاتها إذا غلب ني ظنّه أنه كان قد غسل ذلك العضو أو 
شاك وان بعد ضاق ر ا (قََمَا) العضو (الظَنّى) أي الذي دليل وجوب غسله 
ظنّيٌّ كالضمضة والإستنشاق (قَفِي الْوَقَتِ) أي فيعيده ني الوقت (إِنْ ظَنّ رة وَ) يعيده 
(لِمُسَتَبكةِليّسَ) داخلا (فيها إن )ني غسل ذلك الظيّيٌ فأمًا التي قد دخل فيها فلا يعيده لها. 
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ب تاليا گار كِتَابُ اهار 
(بَا ب الشسل) 


«قصل) في موجبات الغسل 

(يُوجِبْهُ) أربعة أمور: (الحيّض وَالْمَاسُ وَالْإِمََهُ) وهو إنزال لني (لِشَّهُوَ) من رجل أو امرأةٍ 
في يقظة أو احتلام (تبَقَنّهُمَا) أي الإمناء والشهوة (أوٌ) تيقن (الْمَنيّ وَظَنّ الشَّهُوَة) وهي اضطراب 
البدن لسبب الإنزال (لا العَكُسَ) فلا يوجب الغسل وهو أن يتيقن الشهوة ويظنّ اللني (وَتَوَارِي 
الْحشَّ) وهو ما فوق الختان من الذكر (في أي فَرّج) قب أو دبر وإن ليقع إنزالٌ. 
«فصل) في محظورات الحدث الأكبر 

(وَيحْوُمُ لِك أي بأحدٍ الأمور الأربعة المتقدمة: (الْقِرَاءَةُ) للقرآن (بِالنْسَانٍ وَالْكِتَابَةُ وَلَوّ) 
كان المقروءٌ أو المكتوبٌ (بَعْض آية) فإنّهِ لا يجوز إلا ما يعتاد في كلام الناس وني الأدعية من البسملة 
وا حمدلة ونحوها (و) يحرم أيضاً (لَمُسٌ ما فيه ذَلِكَ) أي آية أو بعض آيةٍ من ورت أو غيره إذا كان 
(غَيْرَ مُسَتَهلكِ) واستهلاكه أن يتخلل في سياق غيره من الكلام حتئ يشبه المفردات التي تجري في 
كلام الناس» فإذا كان مستهلكاً فيجوز لمسه وقراءته وكتابته (إلّا) أنه يجوز لمس الصحف للجنب 
َي مُتصِلٍ به) أي بالصحف نحو علاقته وغ شاوته المنفصلة عن تجليده» وكذا يجوز له لمسه بآلةٍ 
غير متصلة بالجنب نحو لحافه المحمول (5) يحرم أيضاً (دُُولُ الْمَسَّجِلٍ) بكلَية البدن (فَإِنَ كَانَ) 
الجنب (فيه فَعَلَ لاقل مِنَ الُرُوج) من المسجد فوراً (أَوٍ اليهُم) فإذا كانت مدّهُالتيُم أكثر من مد 
قطع مسافة a‏ وإن كان العكس فالتيمم رج وَيمْتَعٌ 
الصَّغِيرَانِ) إذا أَجبَا (دَلِكَ) أيّ من حظورات الحدث الأكبر (حَنّى يَغْتَسِلَا وَمَتَى بَلَهَا أَعَادًا) 
الغسل (گگافر أَسَلَمُ) فإنه إذا أجنب حال كفره ثم اغتسل فإنّهِيعيدُ الغسل إذا أَسَلَم. 
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كِتَابُ الطَّهَارَة لباب اأفكَار- -١‏ 
(فصل) في صفة الغسل ومتى يسن فعلم 

(وَ) يجب َل الرَجُل الْمُمَِي) لا الرأة ن يَبُولٌ قب الْغْسَلٍ فَِنَ َعَذَّرَ) خروج البول 
(الققل لين ل صلا ركد (لقط الى ولا شعل ھا با ترك جرا عل الغسل 
(وَمَت بَالَ أَحَادَهُ) أي الغسل (لا الصَّلَاةٌ) فلا يجب إعادتها. 

(وَفُرُوضة) أَربعةٌ: (مُقَارَكَُ أَوّله) وهو ما ابتدأ بغسله من بدنه بعد غسل مخرج المني (بنِيّيهِ) أي 
بنية الغسل (لِرَفْع الحَدَثِ الْأكُيرِ) من جنابة أو نحوها (أوٌ) لأجل (فِعَلٍ مَا يََرنَّبُ) جواز فعله 
نعل دبل لا E‏ عرس لسر و E‏ 
وَاحِدَُ) إِمّا نية رفع الحيض أو رفع الجنابة (مُطْلّقَأ) أي سواءً اتفق جنسهم| كجنابتي وطءٍ واحتلام أم 
اختلف كجنابة وحيض (عَكْسَ التَََيِ) من الغسل (وَالْمَرَضٍ وَالتَقْل) منه فلا بد من نيّةكل 
واحدٍ من السببين (وَتَصِحٌ) النيّة (مَشّوُوطَةٌ) نحو إن كانت علي جنابةٌ وللجمعة فيجزثهُ إذا اككشف 
له تحقق ا جنابة (و) من فروضه (الْمَضْمَضَةوَالإسَتنْشَاقُ) مبالغا فيها (مَ) منها عَم اْبَدَنِ بإِجَرَاء 
الْمَاءِ وَالدَلْكِ) لما تبلغه اليد (فَِنَ عدر الدّلك (قَالصّبٌ) يقوم مقامه ( الْمَسَحُ) أو الإنِْمَاس» 
إن تعذّر المسح فالتيمم (وَعَلى الرّجُلٍ تقض الشَّعَرِ) التعقد ليتخلله الماء (وَعَلَ الْمَرَّأِ) تقش 
شعرها (في الدَّميَنِ) دم الميض ودم النفاس (وَنُدبَتٌ هَيّئَانهُ) أي هيئات الغسل نحو غسل اليدين 
قبل بدء الغسل والوضوء قبله كاملاً وما أشبه ذلك. 

(وَ) يُسَنُ (فِعَلهُ) أي الغسل في ثلاثة عشرٌ حالاً (لِلُجُمُعَةٍ بن قَجُرِهَا وَعَصْرِهَا ون )لاله 
لليوم عندنا ولا يعاد للإحداث قبل الصلاة (وَلِلْعِيدَيْنِ وَلَو) اغتسل (قَبّل الْقَجْرِ) فإِلّه متستَنٌ 
(وَيْصَلِْ به) أي بالإغتسال قبل أن يدث (وَإِلّا أعَادَهُقبَلَهَا) أي قبل صلاة العيد (وَيوّم عَرَفَة) إلى 
الغروب (وليالي الَْدَرِ) بين العشاءين وكذا إلى الفجر (وَلِدّحولٍ ا رم وَ) لدُحُول (مَكَه وَالْكَعَبَةٍ 
والعووى عوك انتغل لكت وله زع قوق الشجاءة وبع دكار r‏ 
(عُسَلٍ الْمَْتِ وَ) بعد (الإِسَلَام) من المرتدٌ قبل أن يترطب في حال كفره بعرق أو غيره فإن تر طب 


وجب الغسل والله أعلم. 
= 1ت 


٣۲ -‏ لباب الأنگار كناب الطَهَارَ 
(جاب التّيَمُم) 


(فصل) في أسبابس 

اند بريه ود ل رمشفال ر رسيا رضنا ا و انا ريون 
الماء في بئر لا يمكن نزولا ولا استطلاعه منها لفقد آل أو نحو ذلك (أَوٌ حَوّفٌ سَبِيلِه) أي طريقه بان 
يخشئ فيه عدواً أو سَبُعا أو لضا (أوَ تَنُجِيسِ) باستعماله كأن تكون اليد متنجسة ولا يتمكن من غرفه 
إلا ها (أَوٌ) خوف (كَررَرِهِ) من حدوث علةٍ أو زيادةٍ فيها أو بطء برته ا (أوٌ كَرّرِ موصي مِنَ 
الْعَطَشٍ) إن استعمل الماء (أُوّ) خوف ضر (غَيْرِِ ترما كالمسلم والذمي وكل حيوانٍ لايؤكل 
لحمه (أو يُجُحِفاً يه) والإجحاف هو أن لا يجد عوضه مع الحاجة نحو البعير (أَوٌ) خوف (قَوّتٍ 
صَلَاةٍ لا تُقَضَى) كصلاة الجنازة والعيدين (وَكَا بَدَلَ كحا) احترازاً من الجمعة (أو عَدَمُه) أي الماء (مَعَّ 
الطّلّبٍ) ني الميل من الجهات الأربع (إلّ آخر الْوَقَّتِ إِنَجَوَّرَإمْرَاكَهُ) أي الماء (وَالصَلَاةً) بعد 
الوضوء (قَبّلَ خرُوجه) أي آخر الوقت (وَأَمِنَ) مع الطلب (عَ ل فيو وَمَالِهِ الْمُجْحِفِمَعَ 
السّوَّالِ) إذا وجد من هو أخبر منه في تلك الجهة (وَإِلَّا) يسال (أحَاد إن انكف وجُودُُ) أي الماء 


5 دي د Als‏ مإيه مه 2 1 کا 5 كاوه م 77 5 11 
بعد الوقت (وَيجب شِرَاوٌه بِمَا لا جف وقبول هِبَتِه) أي الماء (وَطلبه حَيث لا هنة) تلحقه (لا) 


سس هررم 


قبول (كَمَنه) فلا يلزمه (وَالنَاِي لِلَمَاءِ گالْعَاوم) فيعيد إن وجده في الوقت فقط. 


(فصضل) في صفة التيمم وما يبتيمم بس 

(وَإنمَا يم بتراب) احترازاً من ا حجر فإنه لا يجزي (مبَاح) احترازاً من الخضوتب (طَاهِر) 
احترازاً من المتنجس (مُنَِتٍ) احترازاً من السبخة وما لا ينبت (يَعْلَقٌ بالَْلٍ) احترازاً من الرمل 
الكنكث والطين اليابس الذي لا يعلق فلا يجزي ([يَشْبَهُ مُسَتَعْمَلٌ) وهو ما يتساقط بعد ملاصقة 
البشرة التي استعمل لها ورفع حك (أو تَحُوٌةُ) ما لا يُطَهّر كالدقيق والرماد (كَمَا مّمّ) في الوضوء 
نظيره. 
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كاب الطَّمَارَةٍ بات الْأَفْكَار- 7# 
- 4 و ع 
وشتاءبنة لاتقب و علب وقدرها رداق مرل الشف والرقض 


50 م 


والتفريق في نيته ( و اوا دمر مسيع الوج ايك مُعَبيَ) مفردةٍ في الفرائض ولشي-ءٍ مقدرٍ في 
النوافل (قا يبح اَمَو لأكقلة) کس لطر والب ار قا کک قل أقاقة ا غل آداء 
الفرض ١كَالْوَترِ)‏ فإنه يترتب على أداء العشاء (أَو 4 e‏ 
واحد (وَكَبرّبُ الراب باليَيْن) لابغيره] إلا لعذر م مَس الْوَجهِ ومُسَتَكْمَلا كَالْوْضْوءِكَُ) 

ضربة (أَخرَ لِْيَدَيْن د م مَسَحْهُمَا أي اليدين (مرد 0 
E rs‏ مه ني 
يمسح ا اليمنى الراحة وغيرها وضربة باليمنى ثم يمسح بها اليسرى كذلك (وهَيائة) وهي أن 
يضرب بيديه مصفوفتين مُمَرّجاً بين أصابعه. ثم إذا رفع يديه نفضههما أو نفخها ليزول ما لا يحتاج إليه 


من التراب. 


(فضل) في تلوم المتيمم 

(وَإِنَمَا يمم لِلَخَمْسِ) الصلوات (آخْرَ ر رقت ها قَيكحَرّى) التيمم (لِلظّمّر َي بةك تَسَعٌ الْعَضر 
ل ل ل ا 
للمغرب بقية من الليل تسع العشاء وتيممها وللفجر وقتاً يصادف فراغه طلوع الشمس 
(وَلِلْمَقَضِيّة) من الصلوات الخمس (بَقِيّهُ) من نباره أو ليله (تَسَعٌ الْمُؤَدَاةوَكَا يضر الْمْتَحَرّيَ بقَاءُ 
الْوَقَتِ) إذا انكشف له خلاف متحرّاه بأن يفرغ وفي الوقت بقية فلا يلزمه الإعادة (وََبُطُلَ ما حرج 
وَقََّا قبل قَرَاغِهَا) لأن خروج الوقت أحد نواقضه (فَتقَصّى) غالباً احترازاً من العيدين والجمعة. 


(قضل): 
(وَمَنْ وَجَدَ ماهلا يَكفيد) للطهارة الكاملة من النجاسة ومن الحدثين الأكبر والأصغر (قَدَم 


مُتََجْسٌ بَدَنه) كالفرجين (ثُم) متنجس (فَوَيهِ َم الحَدَتَ الْأَكْ) لأنه شرط في رفع الأصغر (أيتَمَا 
بلع مرة واحدة (في عَبرٍ أَعْضَاءِ التَكُم) وجوباً (وَتِيَمَمْ للصلاة) آخر الوقت كما مر فم الحدّتٌ 
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- 4" لباب الأفگار كِتَابُ الطَهَارَة 
لْأَضَهَْرٌ فَِنَ كَمَّى) غسل الفرجين و (الْمَضْمَضَد وَأَعَضَاءَ النَّيَمُّ) وهي الوجه واليدان 
(فَمُتَوَضى) أي حكمه حكم المتوضئ (وَإلّا) يكف أعضاء التيمم ترما أي الضمضة (وَيَممَ 
لباه قِيّ) وهو الوجه واليدان (وَهُوَّ مُتَمُمٌ) حكمه حكم المتيمم (وَكَذَا َو وَيكُنِ) الما (النَجِسٌ وا 
سل عل ايكون بولا حاولا ناء مک اعدم ون لَمَاُ حمِيعَ بده 

غسلاً وصباً وانغماساً ومسحا (تَيَمَم ل للصّلاوم؟ ولو جا إن لمك كل أعَضاء الك يمم من 
العلة التي جخشئ معها الضر.ر واا مين به ا) أي بنية الجنابة ونية الصلاة (وَهّوَ 
كَالْمُتوَضى) في جميع الأحكام (حَتَّى يرول عُذَرُهُ) فيعود عليه حكم الجنابة فيهالم يغسله (وَإلّا) تسام 
كل أعضاء التيمم (عُسَل ما أمَكَنَ مِنّْها نة ا جناب وَوَضَأَهَا) أووقنا الله الى ایک کت 
(لِصّلَاةٍ وَيَمَمَ الَبَاقيّ) وهو الذي ليس بصحيح (وَهُوٌ وَ متَيَمُمْ PEN NES‏ 
ل کر تق أي اغيم اعضو ایم انی اي )ابا واب اراب 
(ولا یل جبير ارال عصارة ت خَِيَ مِنْ حَلْهَاصَرَراً) وهو حدوث علة أو زياد ا(أو 
سَيََانَم) فلو م يخش وجب غسل ما أمكن وإلا مسح. 
(فصضل) في بعض أحكام التيمم 

(وَلعادم لاء في الْمِيلِ) أو من حصل له أحد الأسباب الغانية المتقدمة (أن يكَيكم قرا أو 
To o‏ 
تقديرهمابالوقت (5) لصلاة تل لِك آي مقدر (وَإنَ كر النفل إذا حصر بالنية ي أبو 
مضر للقاسم 89 (وَيَقرَأبيَهُمَا) وهو خلاف الذهب (5) يجوز له أن يتيمم (لِذِي السّبّب) 
كحضور الجنازة والكسوف والاجتاع للاستسقاء (عِنْدَ وَجُودِهِ) أي وجود السبب ويجوز له التيمم 
ولو كان الماء حاضراً إذا خشي فوت الجنازة ونحوها (وَالَائْض لِلْوَطء) إذا عدم الماء في الميل أو نحو 
ذلك (وَتُكَوٌرُهُ) أي التيمم (لِلتَكْرَارِ) حيث قدرتهلمرة» فإن قدرته بوقت أو مرارٍ جاز تكرار الوطء 
إلى انقضاء الوقت أو العدد. 
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كِتَابُ الطَهَارَة لباب أفكار- ٣٣‏ - 
(فصل) في نواقض التيمم 

(ويَنكَقِض) اليم بأحد أمورٍ ستة: (بالفَرَاغ ما فيل لَهُ) من صلا أو قراءةٍ أو نحو ذلك 
(وَبِالإِشْتِعَالٍ بعرو أي بغير ما تيمّم له تيقال الْعْذْرِ الذي تيمم من أجله ووو الكاء ت 
كمال الصَّلَاةِ) في حق عادم الماء (وَ) بوجود الماء (بَعَدَهُ) أي بعد كمال الصلاة (يِيِدٌ الصَّلَائيْنِ) 
ارف ا د ی اا در غر ارقت ةا شو 
يدرك كل ذلك (فَالْشُخرَى) يعيدها (إن موك ركع كاملة منها بمعنى يغلب في ظنه أنه يدرك ذلك 
فتلزمه الإعادة بالوضوء (وَبِخْرُوج الْوَقَتِ) يعني وقت الصلاة التي تيمم لما لاني القراءة أو النفل أو 


اللبث فلا ينتقض إلا بخروج ما قدره (و) ينتقض أيضاً ب (تَوَاقِضٍ الْوْضُوءِ). 


(بَابُ الحيئض) 


(هُوَ ادى ا تارج ِنَ الرَّحِم) سواءً كان دما أو صفرة أو كدرة (في فت عَخُصُوصٍ) يحترز 
من أوقات تعذره (وَالنََاءٌ الْمتَوَسّطُ بيه أي بين خروج الدم نحو أن تدمي يوماً وتنقي يوماً وتدمي 
في الثالث (جُعِلٌ) أي الحيض (دَلَالَةٌ عل أحَكام) وهي البلوغ وخَلُوٌ الرّحم من الولد وانقضاء 
ر و 
العذه (وغا فيا مساقل ا وض ري الوط والضلاة ومس الصحت وول السجد وقراءة 
القرآن ونحوها. 
«فصل) في مدتہ وحالات تعذره 

2 و 1 2 5 5 اص ود و ل 0 4 5 

(وَأَقَلَهُ َلاثُ) بلياليها من الوقت إلى الوقت (وَأْكُئرُهُ عَرٌ وَهِى) أي العشرة الأيام (أقل الطَهّر 
لاخر و اي لأكدر الطهر ون مجيء الحيض في أربع حالات (قَبَلَ دول الْمَرَأَةَفي) 
5 2 ركا م 8 58 و 5 95 
السَّنَةِ (التَاسعة وَقَبَلَ) مضي مدة (أقَلُ الطَهّر) وهي عشرة أيام (بَعَدَ) مضي (أَكُثَر الحيّض) فن ما 
أتى من الدم بعد مضي عشرة أيام من أول الحيض وقبل عشرة أيام من أول ما رأت الطهر لا يسمى 
حيضاً حتى تمضي عشرة أيام كوامل تكون طهراً (وَبَعُدَ السّئينَّ) عاماً من عمر المرأة فإنَّه لا حيض 
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- ۳۹ بات الأفكار كِتَابُ الطّهَارَة 
بعدها (وَحَال لحمل وَتَتبْتُ الْعَادهُ) حيضاً وطهراً وقتاً وعدداً (لِمْتَيرتَا) أي التي تتغير عادتها 
(وَالْمُمتَدَأَِ بْرَأيْنِ) أي حيضتين (وَِنِ الما أي القرأين (فَيحگم باْأَكلٌ) سواء تقدم أم تأخر 
(وَيُكيهَا) الحيض «الثَالِتُ الْمُخَلِتُ) للعادة ني المدة (وَكَْبّتُ بالرًابع) ولو خالف الثالث (تُعّ 
كُذَّلِكَ) يعني كل شفع ينبت وکل وتر يغير يعني إذا كان عخالفا وله أعلم وأحكم. 
(قضل): 

(ولا حك لِمَا RS‏ عدر يعني في الأربع االات المتقدمة قا ماجاء (وقت إمگانه 
َتَحَيّض) يعني تعامل نفسها معاملة الحائض مهما بقي الدم مستمراً (فَإِنِ الْقَطَعَّ لِدُونِ كَلَاثِ 
صَلَْتٌ) بالوضوء لا بالغسل (فَإِنَ تج) ذلك الانقطاع (طَهّرا) أي بقي عشرة أيام من يوم رؤية الدم 
(قَصَتٍ الْقَائِتَ) من الصلوات التي تركتها حال رؤيتها للدم (وَإلُا) يتم طهراً بل عاد قبل عشرة أيام 
تحيّضَتٌ) أي عملت بأحكام الحيض (ثهٌ) تفعل (كَذَّلِكَ) يعني كلما جاءها في العشر عاملت نفسها 
معاملة الحائض وكلما انقطع الدم في العشر معاملة الطاهر؛ لكن بالغسل بعد الثلاث وبالوضوء فيها 
(عَالِي) احترازاً من عادتها توسط النقاء فإنها تتحيض حسب عادتها (إلى الْعَاشِرٍ فَِنِ) استمرو 
(جَاوَرٌهَا) أي العشرة الأيام (فإمًا) أن تكون امرأة (مُبَتَدةعَولَتٌ بَا قَرَائِهَامِنْ قِبَل أبِيهَا) 
الأقرب فالأقرب (فَإِنِ احمَلفُنَ) في العادة (فبَكَلِنَ طهر وَأكَثرهِنَّ حَيّضاً) نحو أن يكون طهر 
إحدئ أخواتها اثني عشر وحيضها ثلاثاً وحيض الأخرئ ستاً وطهرها أربعة وعشر.ين فإنها تأخذ 
بالست ني الحيض وبالاثني عشر في الطهر ولو تداخلت الأشهر (فَإِنَحَدِمَنَ) أيّ نساؤها (أو كُنَّ 
مُستَحَاضَاتٍ) أو م تعرف عادتهن (فَأَكلُ الطّهْر) وهو عثر (وَأكُثرِ الحيّض) وهو عشرٌ (وَِمَ) أن 
تكون المرأة (مُعَتَاَهٌ) يعني قد ثبت ها عادةٌ وقتا وعدا (قَتَجْعَلٌ قَدْرَ عَادتا حيّضاً) يعني تتحيض 
في تلك المدة (وَالؤَاِد) على تلك المدة (طُهُراً) فيكون لها أحكام الطاهر فتقضي ما تركت من الصلاة 
في الأيام الزائدة على العادة وتعامل نفسها معاملة الطاهر في الأشهر المستقبلة إن آئاها) حيضها 
(لعادتا) يعني ني الوقت كأول الشهر مثلاً ثم استمر (أو) أتاها (في غَيرِهَا) نحو أن يأتيها في نصف 
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كِتَابُ الطَهَارَة اب لأقَكَار- ۳۷ - 

الشهر وعادتها ني أوله (وَقَدٌ مَطَلَهًا فِيّه) أي ل يأعها في وله“ (أوٌ) أتاها في غير عادتها و 0 يَمَطْل) 

ف وقت عادتها (وَحَادمنا تتتقل) بین أوله ونصفه مغلا فهذه تبعل قدر عادتها حيضاً والزاكد طهراً 
0 وو 


(وَإلّا) تتنقل عادتها وجاوز العشر (قَاسَتِحَاضَةٌ ضَةَ كله) أي من أول العشر- فيكون حكمها حكم 
الطاهر في جميع العشر فتقضي ما فات من الصلوات والصيام» والله أعلم. 


(فصل) في محظورات الحيض 

(وَيحرُمُ بِالحيّضٍ ما يخر حرم ِالْجتَابة) وقد تقدم () يحرم بالحيض أيضاً (الْوَطْءُ في) باطن لر 
ا e‏ لِلْعُذّرِ) المبيح 
لترك الغسل وقد تقدم ذلك (وَثبَ أن عاد تفْسَهَا التََظيف) ومشط الشعر وإزالة الدرن 
والدم (وَ) ندب ها (في أَوْقَاتِ الصّلَاةٍ أن تَوَضَّأ وَوّجّة) للقبلة (و تَذّكُرَاللهتعَال) من تسبيح 
ودعاءٍ وتهليلٍ وتكبيرٍ لورود الأثر بذلك وللتعود (وُحَلَيّهَا قَضَاءُ الصّيّام) الذي تركته أيام المحيض 
وجوباً (لا الصّلاة) فلا يجب قضاؤها. 


(فصضل) في أحكام المستحاضة 

لتساك المستمر دمها لها أربعة أحوال: (كَالحائض) فيا يجوز ويحرم وذلك (فِيمَا 
يوا لي وس سيت اده 
(كَالطاهِرٍ فِيمَا عَلِمََهُ طْهُراً) وذلك بعد انقضاء أيام حيضها التي اعتادتها (وَكا وط فيا جو جَورَنََهُ 
حَيْضاً وَطُهّراً) وذلك حيث تكون ناسيةٌ لوقتها وعددها فإنها بعد مجاوزة ال 
وقت ابتداء الدم أنه طهرٌ ونه حيض إلى أن يفرح الله عنها أو تموت أو تبأ س (وَلَا تصَلْ) من كانت 
حالتها كذلك (يل کے نَصومٌ) وجوباً بنية مشروطةء ويلزم هذا الحكم أيضاً في هذه الحالة وهي قوله 08: 
(أو جور اء حَيَّض وَابَدَاءَ طهِّ) وذلك حيث تكون ذاكرةٌ لوقتها اا دا ا جا 
وقت حيضها فإنها تقطع في ثلاثة أيام من ابتداء وقتها آنا حيض ثم َر في كل يوم بعد الثلاث أنه 
EE‏ كاف ساو قاد اد تيان لاخو ا ودر اام 


طهراًء وهكذا کا قرر للمذهب الشريف» تمت معلقاً. 
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- ۳۸ لباب الأفگار كِتَابُ الطَهَارَة 
حيضٌ وأنه طهرٌ وأنه انتهاءُ حيضها وابتداءُ طهر ها لجواز أن يكون حيضها ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً 
...الخ فلا توطأ ولا تصلي بل تصوم كن تَغْتَسسلٌ) في السبعة الأيام (لِكُلٌ صَلَاةٍ إن صَلَّت) أي إن 
كان مذهبها وجوب الصلاة ومذهبنا لا صلاة (وَحَيِّتُ تُصَلُ) المستحاضة وذلك حيث تكون 
ذاكرة لعددها وها والذاكر»لوقنها الناسيةالعددها ف العشرين لاع لحد 9و شنا لوقت 
کل صَلَاةٍ) إذا أنت بكل صلاة في وقتها (كُسَلِسِ الْبَوّلٍ وَتَحُوِ) من به جراحةٌ استمرت طراوتها 
(وَكُمَا) أي الستحاضة وسَلِسٍ البول مع الَِيم) في اختيار الأول (وَالتَخِير) في اختيار الثانية 
(وَالْمُشَارَكَة) ووقته أول العصر وأول العشاء مايسع الوضوءً وأربع ركعات على الصحيح من 
المذهب فيكون وقتاً للصلاتين على طريق البدل (بوَصُوءِ وَاحِدِ وَيَْتَقِض) وضوؤهم (يمَاعَدًا) 
الدم والبول (الْمُطِقَ) أي المستمر (مِنَ التوَاقِضٍ) نحو الحدث والنوم وسائر النواقض () ينتقض 
أيضاً (بدّخُولٍ كل وَقْتِ اخحتيارٍ) لأي صلاة بالنظر إلى المؤقت (أوٌ) وقت (مُشَارَكة). 


«فصل) في بقية أحكام المستحاضة وسَلِس البول 

(وَإذًا القَظّمٌ) الدم والبول ونحوه) (بَعَدَ الَمَرَاغ) من الصلاة (تُعِدٌ ماقد صلت ولو كان 
الوقت باقياً (وَقَبَلَهُ) أي قبل الفراغ من الصلاة إذا ا ن أي تاش الصلةة إن ظَنَّتِ 
انْقِطاعَهُ حى تَوَضَّأ وَنْصَلّ فَنِ) استأنفت و (عَاد) الدم (قَبّل الْمّرَا) من الوضوء المستأتف 
وكترن) ارال لأنه اتكشف أنه لم يزل عذرها (وَعَلَيّهمَا) أي المستحاضة ولس الول 
(التّحَفْظ ينا عَدَا اْمُطْيِقٌ) من النجاسات (لا يِبٌُ عَسَل اراب ِنَهُ) أي من المطبق والبدن 


س ص سل 


كالثوب (لِكُلٌ صَلَاةٍ بل) يغسلها (حَسَب الْإمَكَانِ گلئلاکة ‏ أيّام) أو أكثر إن ل يتمكن. 


«فصل) في النفاس 

(وَالَْاسُ كَاليْض في جبيع ما مرٌ) من الأحكام الشرعية (وَإنَّمَايَكُونُ) النفاس (يِوَضع كل 
9 نض فد تر ب سارو ب أن يكو اوضع مو ففرا و قمر ا 
أي قد ظهر فيه أثر الخلقة والتخاطيط (عَقيبة) أي بعد وضع الحم (5م) ولو قطرة وإلالم تكن تقس اء 


)١(‏ في (أ): كتلائة أيّام. 
38 


كِتَابُ الطَهَارَة لباب أفكار- ۳۹ - 
(ولا حَدَ لاقل ولو ساعة أو لحظة أو نحو ذلك (وَأْكَترُه أرْبَعُونَيَوّما قن جَاوَرَهًا) أي الأربعين 
اليوم (فگا حَيّضٍ جَاوَرٌ الْعَشْرَ) فإما أن تكون مبتدأةٌ فتعمل بعادة نسائها فإن يكن أو لاعادة لمن 
أو کن معليا فالأريعوة: وؤكا معاد فتجعل قدر عاديا نفاساً والزائد طهراً (ولا يُعَتَرٌ الدَّمُ في 
انِْضَاءِ اة يه) أي بالوضع المذكور فإذا وضعت المعتدةٌ فقد اتقضتٌ عدّتها ولو ل يخرج عقيب 
وضعها دم بخلاف النفاس» والله أعلم. 
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كِتَاتٌ الصَّلاة أنات اا 


(ححتاب الصلاة) 


«فصل) في شروط وجوبها 

95 قرط في وُجُويا عَقَلْ) فلا تجب على المجنون ونحوه (وَإِسَلَامٌ) فلا تجب على الكافر» وهذا 
مبنيٌّ على أنَّ الكمّار غير مخاطبين بالشرعيات» والمذهب أنهم مخاطبون وأنَّ الإسلام شرطٌ في الصحة 
لاني الوجوب (وَبُوعٌ باحَتام) يقع معه إنزال الني ولو بغير شهوة ويعم الذكر والأنشى وباج 
في شعر العانة التجمّد في بنت التسع فما فوق وابن العشر فما فوق (أَوٌ مضي َس عَشّرَةَ سَنَةٌ) منذ 
ولادته عندنا (أَوٌ جيل أو حر حَييْضٍ) وهذان يختصان بالأننى (وَالْحَكمُ) في الحيض والحبل (لأَوَلِمَا) 
فالحبل من العلوق والحيض من رؤيةالد ( تال وهو الملوك (و7 م اشرما وبنت الع 
(عَليّا) أي على الصلاة (وَكَوٌ بِالمَرَبِ كَالتَاوِيبٍ) أي كضرب التأديب على تعلمه للمصالح التي 
يعود نفعها عليه. 


«فصل) في شروط صحتها 

(وَف صِحَتِهَا سه والسابعٌ الإسلام (لْأَوّلٌ: اوقت وَطَهَارَ ُالْبَدَنِمِنّ حَدَثِ وَنَجَس) وقد 
مر ذلك إذا كان الحدث والنّجس (مكيتي ارال ِنَ عير صَرٍَ) أمّا إذا م يمكن إزالتهما لعدم الماء أو 
لتعذر الإحتراز كالمستحاضة وسّلِس البول أو لخشية الضَّرر فليس بشرط 0 


(الثاي: سر E‏ جبيع الْعَوْرةفي جيعِهَا) أي في جميع الصلاة :تی لا ترّئ | إلا بتكلّفِ) ولو 


بتكلف نفسه () يبب سترها بها لا َف من الثياب لرقده لون البشر: (ولا مل رة 
نَفْسِهًا) فإذا كانت تنفذ منه بنفسها تحقيقاً أو تقديراً لا بمعا جةٍ ل تجزئٌ الصلاة به وحده (وَهِيَ) أي 
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٤۲ -‏ لمات الأفگار کات الصّلةة 
العورة بالنظر إلى الصلاة (مِنَ الرّجُلٍ وَمَنَّ يمذ عق من الإماء والمدبرة وأم الولد والمكاتبة (مِنَ 
الرّكَبَة إل تحت السّدّة) بمقدار الشفه. فإن بدا شعرة من هذا القدر فسدت الصلاة (وّ) العورة (منَّ 
ا رة بالنّظر إلى الصَّلاة جميع جسدها وشعرها َير اوج وَالْكَمَيْنِ وَنُدِبَ) ني الصلاة الستر 
(لِِظّهرٍ) وللصدر (وَاْييّة) وهي لحمة باطن الساق (وَالْمَْكِبٍ). 


و وه 


(الدَّايِثُ: طَهَارةُ كل عحمُولِه) أي محمول الصف (وَ) طهارةٌ كل موسو وٌ) يشترط أيضا 
(إبَاحَةٌ ملَبُوسه) أي ملبوس المصلي حال صلاته ولو خات) وإلّا ل تصح (و) إباحةٌ (حَيطِ) فلو كان 
في ملبوسه خيطٌ حرام أو خيط بخيطٍ حرام /وتصح صلاته () إباحة (كْمَنِهِ الْمُعَيّنِ) أي المدفوع 
الخال لا إذا اشتراه إل الذكة وقضاه غا فنصم فيه الصلاة «وفي الجر ير الحلاف) اللقررللمذهب 
أن الصلاة لا تصح بالقدر المحرّم منه من لا يجوز له لبسه (دَإِنَ َعَلَرَ) الشوب الطاهر جيعه والمباح 
كذلك وخشي المصلي خروج الوقت (فَعَارِيا قَاعِداً) متربّعاً (مُومِيً) لركوعه وسجوهه (أَدَنَاهُ) أي 
أقله وجوباً (فَإِنَ حَشِيَ) الذي لا يجد إلا التنجسَ (كَررٌراً) من صلاته عارياً في الحال أو المآل (أو 
َعَذَّرَ عليه (الإحَيرَارُ) من النجاسة كسلس البو لوس ا و وجيت (بالتجس) ا 
تأخير الصلاة حيث يصلي به لمخشية الضرر لا بالْعَصَب) فلا تصح الصلاة به (إلَّا محش لّفي) من 
التعري لبرو أو نحوه بشرط أن لا بخشى على مالك التلف (وَإذَ الَتَبَسَ) النوبٌُ (الطَّاهِرٌ يكره 
صَلَاهَا فيهما) أي في كل واحدٍ منهما مرءً (وَكَنَّا) إذا التبس (مَاءَانٍ مُسْتَعْمَلُ وَنَحُوه) ماء الورد 
الذي قد ذهب ريحه (أَحَدّهُمَا) فيستعمل كل واحدٍ منهها (فَإِنَْ ضَاقَتِ) الصلاة ول يسع ما بقي من 
الوقت لفعلها مرتين (تَحَجّى) بها يغلب في ظَنَّه أنه الطاهر أو المطهر. 


ور کور 


(وَذَكْرَهُ) الصلاة (في كَثِيرٍ الدَّرَنِ) من الثياب (وفي الْمُشبَع صَفْرَةٌ وَحْمْرةَ) لاغيرهم) (و) تكره 
(في السّرَاوِيل) وحده (وَالفَرَو وَحَدَهُ) من دون قميصي أو إزارٍ (وَفي جل لخر قيل هو داب بحري 
يعمل من جلدها ملابسٌ نفيسةٌ» والكراهة فيها وفي المشبع رة وصُفرةً للحظرء وفي الباقيات 
للتنزيه. 
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كِتَابُ الصَّلاَةٍ لا 

(الرَّابعٌ: | ف زول اجا آي اما يض الكان الذى صل د ا لسن 
(قلا يجَزَئ) المصلِّ (ف َي سام أو غيره(وَسَاية) أي طريق مسبلة (عارَة) بالرور بمعنئ أنه لا 
تزال مرا لئاس (وَمَئِلُ عَصَب) فلا تصح فيه للغاصب ولا لغيره (إلَا لِمُلّحِيٍ) هذا عاد إلى الثلاثة 
الأشياءء والملجئ أمران: أن يكون محبوساً فيها فتجوز له الصلاة آخر الوقت بالإياء» أو يدخل 
لوکار انكر راسي روالة او قال كف رقت الصلاة فيجوز له ادها ولا رش 
مغصوبةٌ والصلي (هُوٌ خَاصِبْهَا) وتصح لغيره مام يعلم أو يظن كراهة ا مالك (وَتجُورُ) الصلاة (فِيمًا 
ظَنّ) الصلي (إِذْنَ مَالِكِ) من ثوب أو دارٍ أو أرض. 

(وَتُكُرَهُ) الصلاة كراهة تنزيه (عَْ تال سحِيَوَانِ) احترازاً من الجماد (گامل) احترازاً من الناقص 
كعدي لر ى صح علي صلا أماذات ارم فلا تصح الصلاة إل بعد إزاتهاإذا كن الصلي من 
ذلك (إلا) ا الْقَامَة) وکل بقامته فلا كراهة (مَ) تكره أيضاً (يَينَ 
کک ا تچس) نحو جدارٍ مطَبَّنِ بنجس أو جل لباسه متنجس (لا يَتَحَرَّكُ 

كی أ بتك الصل نإ لك يفده تيا سباي )نکر في اقا واو كانت طهر 

(رعل الود وهي الأصواف التلبدة (وَتَحُوِهَا) المسوح وهي بسط الشعر, لأن المشروع أن تكون 
غل الأرزضن ارعل ما شت قا عار 

(تايش: طَهَارَة ما بباشره) المصلي (أو) يباشرٌ (شَيعا مِنّ عَكَمُوله) والمباشرة الملامسة من دون 
حائل إذا كان الملامس (حَايلا) للمصلي أو لبعض أعضائه أو لأطراف ثيابه (لا مُرَاحِ)) له حال 
قامه وقعوده لأنمزاحة الس لاتفسد (و) طهارة (ما تله تح تَحَؤكِه) حال صلاته (مُطْلّقا) أي 
سواءً كان مباشراً أم مبايناً حاملاً أم مزاح قريباً أم بعيداً (وَإِلّا) يتمكن ا مصلي من موضع طاهرٍ بل 
كرن ملا عل تجا اوا لود احنص الإا 

او يقن اسَيَقبَالٍ ڪن عَيْنِ الْكَعْبَة او جُرْءِ مٿا أيّ جزءِ كان (وَإِنْ طَلِبَ) اليقين (إلّ 
ار واا زم لر غلبن غ 1ه لايدرك القن لامرن ارفك ا الي فى رك 
(وَهُوٌ) أي اليقين لاستقبال عينها فرصٌ (عَلَن الْمّعَاينِ) وهو الذي في اميل منها على وجوليس 
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٤٤ -‏ لمات الأفگار کا تالصلا 
بينهما حائل () هو فرص على (مَنَّ في حُکيه) وهو الذي يكون في بعض بيوت مكة داخل الميل من 
الحرم» فإِنَ هذا حكمه اليقين في استقبال الكعبة كا معاين (وَعَلّى عَبّره) أي على غير المعاين ومن في 
حكمه (في عير عراب الرسُولٍ صل الله عليه وَآلَهُ وَسَلَّ لَّاقي) على ما وضعه النبي صَلَّاللُعَيه 
آله وَسَلَمَ(التّحَرّي لجَهَتِهًا) والتحرّي يكون بالتّظر في الأمارات المفيدة للظنٌ بألّه قد صار مسايتاً 
للقبلةء فمنها أن الشمس تغرب في الشتاء في أذن المستقيل من بعد دخول العصر- إلى الغروب» وني 
الصيف في مؤخر عينه الشهال» وما بينهما تدور من العين إلى الأذن» ومنها أنه يستقبل القطب ثم يضع 
سبابة يده اليمنى على أنفه ويغمض عينه اليمنى وينظر القطب بعينه الشمال ثم ينتقل إلى جهة المغرب 
يسيراً فإذا غاب عنه القطب فهو القدر الذي يياسر منه» ومن ذلك اعتماد البوصلات الحديثة التي تحدَّدُ 
اناه الكعبة» فقد ذُكِرَ لنا أن إمام زماننا جد الدين بن محمد المؤيدي 49 كان يعتمد عليهاء وقد 
جرّبناها في محاريبت موضوعة على الصحة فوجدناها كما قلناء والله أعلم (قحٌ) إذالم يمكن التحري 
ففرضه (تَفِيدُ المحيّ) العدل العارف (ثمٌ) يرجع إلى (الْمِحَرَابٍ) إن ل يجد حياً بشرط أن يعلم أو يظنّ 
أنه صب ذو معرفة أو صا فيه (ثم حَيّتُ ياء من الجهات (آخِرَ الْوَفَتِ وَيُعَمَّى) استقبال القبلة 
لِمتَقّلٍ رَاكِبٍ في َر الْمَحمَلِ) أما في المحمل فيمكنه استقبال القبلة من دون انقطاع السير ولا 
يسجد على المحمل. 

(وَيَكْفِي مُقَدُمَ النّحَوّي) ني طلب القبلة (عَل الَكبيرَة) للإحرام (إنَ شك بَعَدَهَا) قبل الفراغ 
من الصلاة (أَنْيَتَحرٌّى) بان ينظر (أمَامَة) لطلب الأمارة (وَيَنْحَرفٌ) إلى حيث الإصابة (وَيَبّيِيَ) 
على ما قد فعله من الصلاة (ولا يُعِيدٌ الْمْتَحَري الْمُخْطٌِ إلا في الْوَقَتِ إن تَيقَنَ ا طا كَمُخَالَمَةِ 
جهّة إِمَامِهِ جَاهِلاً) نحو أن يكون ني ظلمة. 

(َيُكْرهُ سبال تاِ) وميتٍ وقبر (وَحخدِثِ وَمتَحَدّثِ) لئلا يشغل قلب الصلي (وَكَاسِقٍ 
وَسِرَاج) لعلا يتشك بعبّدة الثّار (وَتَجِسٍ) إذا كانت هذه الأشياء (في) قَدّر (الَقَامَة) بُعٌدا وارتفاعاً 
(وَلَوٌ مُنَحَفِضَةٌ) أكثر من القامة (وَدِبَ لِمَنّ) أراد الصلاة (في الْمَضَاءِ َا سْتَرَةٍ) من بناءِ أو غيره 
قدر ذراع (ثمَ عُوو ثم خَطٌ). 
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تالصلا كرد 
(قصضل) في أفضل أمكنتها 

(وَأَفْضَلٌ مها أي الصلوات الخمس (الْمَسَاجِدُ وَأفُضَلَّهَا) أي الساجد (المَسَجدُ ا رام 
م مَسَجِدُ رَسُولٍ الله صل اللهعََيَهِ َآلَهُ وَسَلَم ثم مَسَجِدُ بيّتِ الْمَقسِء ثُ) مسجد (الْكُوقَةَ 
م الجْوَاعٌ) التي تكثر فيها صفوف الجماعات (ثُم ما شرف حَاوِرُهُ) بأن يكون ذا فضلٍ مشهورٍ في 
دين وعلم. 

(ولا يجوز في الْمَسَاجِدٍ إا الطَّاعَاتٌ) كالذكر والصلاة» ومن جملة الذكر العلوم الدينية (كَالِيا) 
احترازاً من المنفعة الخاضة إذا كانت تابعة لقرية متمحخضة عمًا يعود نفغه على النفس من عبادة أو 
غيرها فإنها تجوز (وَيحَرُمُ لَص فِهَا) أي ني المساجد (وني هَوَائِهَا) ولو ليقع عليها بل ينفذها 
(واتوشهالة ان هوانها 9ق 916 ب قرو عا ارما تاك غل سطس اذ عرو واا 
للمصلي نافلةً (وَقّي مَظَانٌ الريَءِ) وهي حيث يجتمع الناس في مساجد وغيرها (إلّا مَنْ امه أي 
أمِن الرياء (وَيهِ يُقَتَدَى) فالأرجح له الإظهار لأنَّه يناب على قصد المداية لغيره؛ وإلا فهي في الخلوات 
أفضل. والله أعلم. 


(باب الأوؤقات) 


(اخِيارُ الظهرِ من الرَوّال) وعلامته زيادة ظل كل منتصب في ناحية اشرق (وَآيَرُُ وي 
ظِلُ النَّيِْ) لمنتصب (يِثْلَهُ) سو فيءٍ الرّوال (وَهُوَ أَوّلُ) اختيار (الْعَضْرِء وَآخْرٌهُالْمِئْكَانِ) أي 
ولا النتصب سوئ فيء الزوال (وَ) وقت الاختيار (ِلْمَغْرِبٍ مِنْ رُؤْيَةٍ كَوَكَبٍ لَيَيُ) لا ماري 
والنجوم النهاريّة أربعةٌ فالخامس ليل (وَمَا في حكوهًا) تقليد المؤذن العدل وخر العدل بظهوره 
والتحرّي في الغيم (وَآخٌهُ دَهَابُ الشَمَق لأر وهو أو اختيار (الْحِشَاءِ وَآخِرُهُذَهَابُ ثلث 
َيِه وَ) وقت الاختيار (َِمَجُرِِنَ طُلُوع) النور (الْمُتشْ) من الجنوب إلى الشمال لا المستطيل 
من اشرق إلى الغرب (إلى بَقِيَةِتَسَعٌ 5 رماتل طلوع اش 
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-5: لباب الْأَفْكَارِ كِتَابُ الصَّلاَةٍ 

(وَاضْطِرَارُ الظهرِ مِنْ آخر اخَِيَارِو) من غير وقت المشاركة (إلَ بَقِيّ) من النهار (5 م ( 
يعني بعد صلاة الظهر () وقت الإضطرار (لِنعَصَرِ انيار الظَهَرٍ ميمه 
الزّوَال وَ) كذا (مِنّ آخر اختيارء) أي اختيار العصر وهو مصير ظل الشيء بک کک لايق ونا 
يَسَعُ رَكُعَةٌ) ولا يدخل ا لحد في المحدود (وَكَذَِكٌ الْمَغْرِبُ وَالْعْسَاءُ) أي هم ني الإضطرار نظير 
الظهر والعصر () وقت الإضطرار (لِلْفَجُر إدْرَاك رَكَعَة) كاملةٍ قبل طلوع الشمس. 


(وَرَوَاتِبْهَا) تؤدى (في وات أي ني أوقات الفروض (بَعَدَ فِعَلًِا) أي بعد فعل الفروض إلا 
المَجْرَ) فقبله (غالبا) احترازاً من يؤخر الفجر حتى يخشئ فوتها فان الواجب تقديمٌ الفريضة ثم 
الس وکل وَقّتِ يَصْلُحُ مض قَضَاءً) يعني آنه لاوقت مكروه ني قضاء الفرض (وَتكَرَهُ 
الجتَارَهُ) الصلاة والدفن (وَالتَمُلَ في اللاكّة) الأوقات وهي عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند 
قائمة الظهيرة وعند غرويها حتى يسقط شعاعها (وَأفْضَل الْوَقَتِ وله ني كل الصلوات. 


(فصل) في التوقيت والجمع 

ب Ss‏ 
آمل ر ا ا ا رَة) وهو المتيمم أو اليس بالنجاسة ( قر الم اة 
وَتَحُوِهَا) سلس البول وذي الجراحة المستمرة (التَحَرّي) في تأدية الصلاة الناقصة أو طهارتها لآير 
الإضْطِرَارٍ وَلِمَنَ عَدَاهُمَ) أي غدا ناقص الصّلاة أو الطّهارة (جمَعٌ الْمُشَارَكَة) وقد مر وقته وقدره 
في أحكام المستحاضة (وَلِلْمَرِيض الْمُتَوَضْيْ) حيث صل قائ (وَالْمُسَافِرِ وَلّوٌ) كان سفره 
(لِمَعْصِيَةٍ وَالتَائِفِ) في الحالٍ أو في الآل (وَالْمَشُعُولٍ بطاعَة) نحو التدريس مع خشية قوت الطلبة 
في أول الوقت ونحو الوعظ (أوْ ماح يَتْمَع وََنقصْهُ التّوقِيتُ) نحو صنعة أو حرفةٍ يعود نفعها 
علية وم صد و وج رو وانتوثيت ينص ما چوا من نمه رع و ناراك لس تسبي 
و رالتًأخير بأَدَانٍ كُمَا) أي للصّلاتِين جميعاً (وَإِقَامئينٍ الك ماكز نام ولاب ال دن 
الصلاتين المجموعتين (وَإِنَ َييّ) الصلي فقدم الثانية؛ بل يستأتف الصلاتين (و7 يح التتفل 


َْنَهُمَا) أي بين المجموعتين. 
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ا ب کر و کے 
كِتَابُ الصَّلاَةٍ لَبَاتُ الأفكار - ٤۷‏ - 


(بَابْ) في الأذان والإقامة 


اَن وَالَإقَامَه) واجبان (عَلّى الرَجَال) دون لاء (ني الحَمسِ) الصلوات (فَقَطْ وٌجُور 

في الَأَدَاءِ تدبا في الْقَضَاءِ) للصلوات الخمس (وَيكْفِي السَّامِعٌ) ولو جنبا (ومَنّ في الْبَكَي) ولو ل 
يسمع (أَذّانّ) حصلت فيه هذه الشروط (في الْوَّقَتِ) وسواء كان في وقت اختيارها أم اضطرارها 
تأخيراً (مِنْمُكُلّف) فلا يجزئ من الصغير والمجنون (ذَكَرِ مُعّرب) فلا يجزئ من اللاحن لحنايُكَيرٌ 
العنى أو لا وّجَة له في العربية (عَذَليِ) فلا جزئ أذان الفاسق (طَاهِرٍ مِنَ اة وأما المحدث فيصح 
(وَلَوّ) كان المؤدّن (قاضيا) أي دن للمقضيّة (أو قَاعِداً) ويكره (أوٌ غَيرٌ مُسَتَقَبلِ) فاه يصح 
(وَيُقَلَدُ البَصِيرُ في الْوَقَتِ) وهو العارف بفيء الزوال في أيام الزيادة والنقصان والإستواء وغيبوبة 
الشفق ويفرّق بين الفجرّين7'' (في الصَّحُو) لا ني الغيم وبشرط أن يكون موافقاً في المذهب أو ادن 
في وقټ مجمع عليه. 


(فصل) في الإقامة 

(ولا يقي إلا هُوّ ُتطَهراً) فلا تجرئ إقامة المحدث ولامَّنَ قد صل ولو أراد التنضّل معهم 
(قَتَكفِي) تلك الإقامة (مَنْ صل في ذَلِكٌ الْمَسّجِنِ) لاغيره من المساجد لَك الصَّلَاةٌ) لاغيرها 
واي بكدانة بَعَدَهَا) أي بعد الإقامة (وَتَصِحٌ النيابة و بنا على ما قد فعل في الأذان والإقامة 
(لَِعُذّرِ وَالَِذْنِ) للنيابة فقط من المؤذَّنء والمراد ظنُ الرّضى ولو م تحصل لفظاً. 


(فصل) في صفتهما 
ود ا ° » AS ê‏ ا ا 4 ور 5 5 
(وَهمَا) أي الأذان والإقامة (مَشنى إلا التَهَلِيل) في آخره) فمرةٌ واحدةٌ (وَمِنّْهُمَا) أي من ألفاظ 
الأذان والإقامة (حَيّ على حير العَمَل) للأدلّةٍ الصحيحة عن اللّبي صَقٌٍ اللهعَلَي وَآلَهُوَسَلَم 


)١(‏ قلت: نجوم الزيادة من الجبهة وآخرها النعائم إحدئ عشرة منزلةٌ ونجوم النقصان إحدى عشرة منزلة أيضاً 
من البلدة وآخرها الثرياء ونجوم الاستواء ست منازل من الدبران وآخرها الطرف» والزيادة والنقصان في كل 
منزلةٍ نصف قدم وغاية الزيادة في الظل وذلك في وقوف الشمس في النعائم خمسة أقدام ونصف كم حققه الواسعي 
في حاشية على شرح الأزهار» تمت كاتبه عفا الله عنه. 


والصحابة والتابعين وإجماع أهل البيت المطهرين (وَالتَويبُ بدّعَةٌ) وهو قول المؤدّن: «الصّلاةٌ خي 
ن التوم) عقيب قوله: ١حَيّ‏ على القلاح» (وَتَحَبٌ ينا أي نيّة الأذان والإقامة (وَيَفْسُدَانِ 
بالتّقصٍ) من ألفاظهم لا بالزيادة فتلغو (وَ) يفسدان أيضاً ب (التحُكيس لا برك الْجهر) فلا يفسدان 
(وَلَا) تفسدٌ (الصلاة بس يانه ويکر الْكَلَامُحَاكُمَا) أي حال الأذان والإقامة من المودّن 
والسامع كراهة تنزيه (وَبَعُدَهمَا) أي بعد مجموع الأذان والإقامة (وَالتَمُلُ في الْمَغْربٍ بَينّهُمَا) أي بين 
الأذان والإقامة. 


(يَا ب صِفَة الصلاة) 
(هى اة كالفجر (وثلاثية) كا لغرب (وَرُبَاعِيةُ) وذلك ماعداهم في الحضر. 


«فصل) في فروض الصلاة 

(وَفُوُوضُهَا) عشرة: (نية يتين يا الْمَرَضُ) الذي يريد فعله نحو ظهر يومه أو عصر.ه (مَعَ 
التَكُبيرَةٍ أوْ) ينوي (قَبَلَهَا) أي قبل التكبيرة (بسِير) وقد قد بمقدار التوجُهين (وََا كلّوّمُ) اني 
«لأأداء) حيث يصلي أداء (وَالْقَضَاء) حيث يصلّي قضاء (إلا لِلَبّسِ) وذلك حيث يريد القضاء في 
وقت الأداء فيلزمه تعيين ما يريد فعله من أداءٍ أو قضاءِ (وَيُصَافٌ دو السب إِلَيّه) نحو صلاة العيد 
والجمعة فينوي أن يصلي صلاة العيد أو صلاة الجمعة ولا يجزيه أن يقول ركعتين فقط. 

قال الإمام (م بالله كفي صلا إمَايِي) لمن جاء والإمام في صلاةٍ وم يدر ما صلاته (حَيتُ الْكَبَم 
أَظْهرٌ أ عة قَقَطّ) لا لو التبس أظهرٌ أم عص فلا تجرئه () يكفي (الْمُحْتَاطً) وهو الذي يعيد 
الصلاة احتياطاً وعليه فائتٌ من جنسها (آخِرٌ ما عل مِنّ) صلاةٍ (كَذَّاه و) يكفي (الْقَاضِيَ) إذا أراد أن 
يقضي صلا ثلائيٌّ لات عَمّا عَل) لأنَّ الثلائيّ لاتكون إلا مَغْربا (مُطْلّق)) سواءً كان عليه صلاة 
مغرب واحدةٌ أم أكثر (مَ) إذا أراد أن يقضي ثُنائيةٌ فيكفيه (رَكُعَنَانِ من لا قَصْرَ عَلَيِّه) فإن كان عليه 
قصر فيلزم التعيين (لا الْأرَبَعٌ) فلا يكفي أن ينوي أصلي أربع ركعاتٍ عم عل حتى يعين (عاليا) 
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كنات الصَّلاةٍ ُباب الْأَفْكَار- 59 - 
احترازاً من أن يفوته ظهرٌ واحدٌّ ولا رباعيةً عليه سواه وأراد أن يقضيه بعد أن صلى الظهر أو في سفر 
القصر أو ني غير وقت صلاةٍ رباعيّةِ مؤداٍ فإلّه يكفيه أن ينوي أربع ركعاتٍ عمًّا عل وإلى هنا انتهى 
قول المؤيد بالله 429 وهو موافق للمذهب في جميع فصوله؛ إلا في قوله: «وتكفي صَلَاة إِمَامِي) وقوله: 
رلا اربع : 

۵ التَكبيُ قَاني)) والمعتبر منه انتصاب مفاصل الظهر إلا لعُذر وهو قول القائل: «الله كر ا 
ر فلا يجزئ «الله كبير» ولا «الله عظيم) ونحوه) (وَهُوَ) أي التكبير (مِنْهًا) أي من الصلاة (في 
لاصخ وهو قول الحادي ۵ (وَيُتنَى لِلْخْرُوج) من صلاةٍ قد دخل فيها (وَالدّحُولٍ في خر أقدم 
ا E‏ 

م ليام قد ما وَكلاثِ آيّاتِ) ولو فرضه التسبيح (ني أي رَكعَ) إِما في الأوك أو فيا بعدها 
(أو مُفَرّقا) بعضه في ركعة وبعضه في أخرئ ولو ني الأربع الركعات. 

(ثمَ قِرَاءة ذَلِكَ) القدرء أي الفاتحة وثلاث آياتِ (كَذَلِكَ) يعني قائاً في أي ركع أو مُفرّقا (بيرًاً في 
الْعَضْرَ يْنِ) وها الظهر والعصر (وَجَهراً في غير همَا) وهي المغرب والعشاء والفجر والجمعة والعيدان 
وركعتا الطواف («وَيتَحَمَلَه) أي الجهر (المَامُ عن السّامِع) لا إذا م يسمعٌ لصمم أو بُعَدِ أو تأخر فلا 
مقع لعل الع امن ا ا الرّجُلٍ 537 أي الأقل من الرجل (أَنْ يسيع مَنّ 
بِجَنْيه) ولا حَدَّ لأكثره. 


سس 9 اس 
ج25 


۵ رُكُوِعٌ بَعَدَ اعَتِدَالِ) يعني في القيام الذي بعد تكبيرة الإحرام. 

ن بعد الركوع (اعَتِدَالٌ كاك قوله تام راجح إلى الاعتدال و الركوع والاعتدال بعده وإ تقع 
هذه الفروض تا (يَعللت إلا لَِرَّرِ) يخشاه من استيفاء الأركان (أوٌ) خوف (حَلَلٍ طَهارَ). 

2 السُجَو د َل الجبَّهَة مُسَتَفرَةٌ) على موضع سجوده قدر تسبيحةٍ (بلا حَائْلِ) بينه وبين الجبهة 
(حَيّ) نحو كفه أو كف غيره (أو يحمِلّهُ) الصلي نحو كور عرامته أوثوبه أو كه (إلا التَاصِية) وهي 
مقدّم الرأس ما بين النزعتين ا (مُطَُلَقا) سواءً سُجِدَ عليه لعذر أم لغير 


وم ا الأفكار تاب الصَّلآةٍ 
عذرء فإنَّ ذلك لا يفسد (وَالْمَحمُولٌ) كالع|مة والكمٌ (لَرٌ أو بَرّو) فإنَّ ذلك لا يفسد (وَعَلن الرُكُبئينِ 
020 ےد 1 4 ٠.‏ 7 
وَبَاطِنٍ الكفيّنٍِ) وهو الراحتان فلو وضعه) على ظاهرهما أو على طرفهم| م يصح سجوهه (و) علن 
Ferd 5‏ 3 5 عه 9 
باطن أصابع (الْقَدَمَيْنِ وَإِلا) يسجد على هذه الأعضاء السبعة على الصفة المذكورة (بطلت). 
2 و - ر و 5 2 و 3 
(ثَ اعَتدَالُ ين كل سجُودَيْنٍ تاصبا لِلْقَدَم اليّمَى) على باطن أصابعها (قَارشالِلَمْسَرَى وَإِلَا 
ده 9 2 5 :0 0 و0 1 

يَطَلَتٌ) صلاته إن تعمّد وقعدته فقط إن سها (وَيَعُول) رجليه (وَلَا يُعَكُسٌ) فيفترش اليمنئ وينصب 
اليسرى (لِلْعُذَرِ) المانع من افتراش اليسرى. 

۵ الشَّهَادَكَانِ) وهم): «أَشَهَدٌ أن لا لَه إلا اله وَحَدَهُ لا ريك لَه وَأشْهَدُ أن محمّداً عَبِدَهُوَرَسُولُه) 
(وَالصَّلَاة على الت وَآلِه) وهي: «اللَّهُمَ صل على حمر وَعَلى آل حمّد» (قاعِدا وَالنَصَبُ وَالْمَرَشُ) 
هنا في اسهد (هَية) وليس بواجب. 

2 كم ربو سك ا ا ا 2 سياه - E‏ ا ور 

(ثمٌ التسَلِيم عل الْيمِينِ وَاليَسَارِ بِائْحِرَافيِ) إلى الجانبين بحيث يرى مَنْ خَلفَه بياضٌ حَدّه (مُرَتبَأ) 
فيبدأ باليمين وجوبا (مُعَرّفً) بالألف واللام وإلّا بطلت (قاصدا) بتسليمه (لِلْمَلَكَيْنِ) الموكلين به 
(وَمَنَّ في تَاحِيَيِهِمَا مِنَ الْمُسَلِمِينَ في) صلاة (الْجَمَاعَة) وإِلّا قصد الملائكة فقط. 

روه ا ۶ کک e‏ اآے ں٤‏ ہے 00 . 0 1 0s‏ 71 

(وَكُل ذْكرِ) من أذكار الصّلاة (تَعَذَّرَبالْعَربيّة قَبمَْرهَا) من اللّغات (إلا الّقَرٌآنَ) فلا يجوز إلا 

E‏ ر4 . و + لوس را وو ع و > ت 
بالعربية (فَيْسَبّح لِتَعَذْرِِ) بالعربية (كَيّفَ أَمَگنَ) تسبِيحُة بالعربية أو بغيرها وهو: «سَبَحَانَ ال 
وَالْحَمَدُ لله وَلا إل إلا الله وال أكترة فلاثاً. 

حم كر 2 ۴ ع چ ا 5 0 5 © ss‏ و 

(وَعَلَ الْأمّ) وهو الذي لا يقرأ القرآن في عرفنا (مَا أَمَكَنَهُ) من القرآن يصلي به (آخر الْوَّقَتٍِ إن 
70 5 
قَصّ) في قراءته عن القدر الواجب» فإذا م يحسن القراءة سَبِّحْ وجوبا (وَيَصِح الإِسَيِمَلاءُ) من 
الصحف إلا أن يحتاج إلى حمل الصحف وتقليب الورق ل يصح لأنَّه فعل كنيز (لا التَلقِينُ) وهو أن 
يلقته غيره فلا جزئ بل يقرأ ما أمكنه إلا لعذر عند أبي طالب #9 (وَالتَعَكِيسٌُ) في القراءة لا يصح 
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كات السلا باب آلأنگار- ١ه‏ - 

Ee‏ القراءة وغيرها (عَنِ لأُخرسِ) وهو الذي يجمع بين الصمم والعجمة؛ فإن كان أصليا 
فلا صلاة عليه إلا أن يمكنه التَفهُم للشرعيّات بالإشارة وجبت عليه (لا اْألَكّ) وهو من يجعل الراء 
اوا (وَتَحُوو) من به تنتمةٌ وهو الذي يتردد في التاءء وفأفأةٌ وهو الذي يترددفي الفاء فلا 
تسقط عنه القراءة وتصح صلاته (وَِنَ غَيّر) في القدر الواجب لكن لا يؤم إلا بمثله (وَكَا يلو الْمَرّءَ) 
في تأدية هذه الفروض ونحوها (اجْتِهَادُ غَبْرهِ تعر اجتِهَادِه) نحو أن يتعذر عليه السجود على الجبهة 
لعارض فلا يلزمه السجود على الأنف عمّلاً بقول الغير» بل يكفي الإياء. 


«قصضل) في مسنونات الصلاة 

وشا فا عفر بوعا وال وة س قبل التو جره «أعُوذ بالله السَّمِيع العَلِيم مِنَ 
السَيّطَانِ الرَحِيم) (وَالتَوَجْهَانِ) الكبير وهو: لوَجَّهَتٌ وَجهِيَ... الخ)ء والصغير» وهو: «الحمدلله 
الذي ل يَتَخِذٌ ولداً... إلخ» ومحلهً) (قَبل التَكْبِيرَة وَقِرَاءَة الحَمّدِ وَالسُورَةٍفي) كل واحمن 
الركعتين (لْأَوَلتَينِ را في الْعَصَرَيْنِ وَجَهّراً في عَيهمَا) والمسنون فيم عدا القدر الواجب فأمّا فيه 
فذلك واجبٌ كا تقدم (وَالمَرتِيبُ) فيقدّم الفاتحة على السورة (وَالْولَامُ ينما أي بين الفاتحة وما 
بعدها (وَالحَمَدُ أو النَسِيحُ) ثلاثا با مرّ (ني الآخِرَتَيْنِ) من الرباعيّة وثالثة الغرب (برٌأ كَذَِّكَ) أي 
مثل قراءة الأولتين في الترتيب والموالاة (وَتَكْبِيرُ التقّلِ) ولو كانت صلاته من قعو (وَتسَبِيحُ 
الركوع وَالسَّحجُووِ) وهو: «سَبَحَان الله العَظِيم َبِحَمدِوا في الرُكُوعء «وَسْبَحَانَ الله الأعَل وَبِحَمَدِهِ) 
في السُّجود. من ثلاثِ إلى تسع (وَالتَسْمِيعٌ) وهو قول المصلي عند رفع رأسه من الركوع: «سَ وع لله 
لِمَنْ كيده مشروعٌ ومام وَالْمُتْفَرو) بصلاته (وَالخحَمَدُ وهو قول: ربا الحقّدا مشر وع 
(لِلْمُؤْتم وَالتَشَهُد الْأَوْسَطْ) وهو اسم لله وَبالله وَالحمَدُلله ... إلخ» (وَطْرَقَا) التشهد (الْأَخِيرِ) 
يعني غير الواجب منه الذي قد تقدم» فيزيد على الأوسط: «اللّهُّحَ صل على محمد وَعَل آل حم 


- 
0 
- 
کا 


وارك على محمد وَعَلَ ا محم كَمَا صَلَيَت وَبَارَكَتَ على إِبَرَاهِيمَ وَعَل آل ِبَرَاهِيَ لَك يد بجيد» 
ا »+ o‏ هأ + ي خا يرا 1 2 اا ۰ 
(وَالْقَنوتٌ في الْمَجرِ وَالوثّر عَقِيبَ) أي بعد (آخِرٍ رُكوع) من الصلاة (بالقرآنٍ) في الفجر والوتر 


معاًء والمؤتم يكتفي بالسماع. 
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- ۲ه لباب الْأَفْكَار كات الصّلةة 
(وَثيبَ) في الصلاة (الْمَأَُوُ) عن النبي صل للهُعَلَيِْوَآلهُ وَسَلَم من هَيْكَاتٍ الْقِيَام) نحو 
حسن الانتصاب» وأن لا يضم رجليه ولا يفرقهما زيادة على مرٌ الحمامة» وأن لا يُخلي القيام لاوم 
والسجود من الذكر» وأن يقدم عند قيامه من السجود ركبتيه متكثاً على يديه ضارباً ببصر.ه إلى 
موضع سجوده (وَ) المأثور من هيئات (الْقَعُووِ) وهو أن لايخليه من الذكر وأنيضع يديه عان 
فخذيه من غير ضم ولا تفريق بل على أصل الخلقة (و) المأثور من هيئات (الرّكُوع) وهو أن يبتيئ 
التكبير له قبل الإنحناء ويتمه راكعاً ويضرب ببصره قدميه ويمد ظهره ويضع يديه عل ركبتيه مفرقتي 
الأصابع ويُعَدّلٌ رأسه فلا يرفعه ولا يخفضه (وَ) المأثور من هيئات (السّجُوِ) وهو أن يضح أنفه 
ويخوي في سجوده وأن يبتدئ بيديه قبل ركبتيه ولا يُخليه من الذكر وأن يضع أصابعه مواجهاً مما القبلة 
ضامّاً لها ويضرب ببصره أنفه ويحاذي بكفيه بين خديه ومنكبيه ويمد ظهره ويسوي أعضاءه السبعة 
ويفرج آباطه وأن لا يكشف ركبتيه إلى الأرض والعكس في يديه ويخير في رجليه ويلاصق قدميه. 

و كَالرَجُلٍ في) جميع (ذَلِكَ) الواجب والمسنون والهيئة (غَالِيا) احترازاً من عشر.ة أوجهٍ 
فإها تخالف حكم الرجل فيها: 

الأول: أا لا تؤذن ولا تقيم. 

الثاني: أا تستر جميع بدنها وجوباً في الحرّة إلا الوجه والكفين. 

الثالث: تجمع بين رجليها حال القيام. 

الرابع: يكون جهرها ني الصلاة أقل الجهر وهو أن تُسَمِعَ من بجنبها. 

الخامس: أنَّ ركوعها إلى حيث تصل أطراف بنانها إلى ركبتها. 

السادس: إذا أرادت السجود فإنها تقعد أولاً وتعزل رجليها إلى الجانب الأيمن ثم تسجدء ولا 
يجب عليها السجود عل باطن القدمين ولا النصب والفرش: 

السابع: إذا سجدت يكون ذقنها عند ركبتيها وذراعاها جنب فخذيها غير مرتفعين من الأرض 
ا 

الثامن: أن إمامتهن في الجماعة وسط الصف ويقفن صفاً واحداً وجوباً. 

التاسع: أن صمَّمُنَ مع الرجال الأخيدٌُ وجوباً ولو كانت المؤتمة واحدة ولو مع محرمها. 
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كِتَابٌ الصَّلآةٍ باب الأفكار- ٥۳‏ - 
العاشر: أنها لا تؤم الرجل وجوباً. 


«فصل) في صلاة العليل 

و الصلاة (عَنِ الْعَلِيل وال عَفَلِه) في حال مرضه ولو ل برل بالكلية (حَنَّى تَعَذَّرَ) منه 
القدر (الْوَاجِبُ) منها (وَبِعَجَزهِ عَنِ الإِيمَاءِ بال س) لل ركوع والسجود (مُضْطجِعا وَإِلّا) يحصل 
زوال العقل أو العجز (فَعَلٌ) العليل من فروض الصلاة (مكِنهُ وَمُتَعَذرُالشجُود) فقط (يُويٌلَهُ 
ِن عو و يومئ متعذر الركوع لكوع من قِيَامِ قن تعَذَّرَ) القيام والسجود (قَمِنَ فقوو 
يكون إيماؤه للركوع ويكون قعوده متربعاً (وَيَزِيدٌ في حَفْضٍ السّجُووِ) عن الركوع وجوبا (تَمّ) إذا 
تعذر القيام والقعود فيومئ برأسه (مُض طعا وَيُوَجَهُ) إلى القبلة (مُسَتَلقِي) على ظهره وجوباً 
(وَيُوَضْنهُ عير من جنسه فقط أو رمه (وَيُتَجُيّه مََكُوحُهُ) من زوجة أو أمة فارغة ثم جِنْسُّهُ) إذا 
ل يكن له منكوح ولا أمكنه تحصيله (بخِرّقة) على يديه لتَحُولَ بين يده وبين بشرة العورة (وَيبِي) من 
تغيرت حالته في صلاته ووضوته (عَلَ الْأَكََ) نحو القيام في الركعة الأوك فلا يستأنفها ا) على 
(الأَدَى) نحو من قعود إلى قيام فلا يبني على ما فعله قاعداً ولذا قال: (كَكَالْمتيَمُم وَجَدَ الْمَاه) فإن 
الواجب عليه إعادة الوضوء إذا كان في الوقت بقية. 


(فقصل) في مفسداتها 

(وَتَفْسّدُ) الصلاة بأحد أربعة أمور (باختال شَرّط) من الشروط المتقدمة (أُوٌ قَرّضٍ غاليا) 
احترازاً من نية الملكين فاا لا تفسد الصلاة بتركها وإن كانت فرضا (وَبِالْفِعَلِ لیر كَأكَلٍ 
وَالّرْبِ) الذي يمنع القراءة تحقيقاً أو تقديراً (وَتَحُوِهِمَا) نحو ثلاث خطوات متواليةٍ (وَمَا ظَنَّهُ) 
الصلي لاجقا يه) أي بالفعل الكثير ني حال كونه (مُتْمَرِدا أو بالضّمٌ) لبعضه البعض حتئ صار 
كثيراً مع التوالي وإلا ل تفسد (أو الْتبَسَ) هل هو قلي أو كث فإنه يلحق بالكثير (وَهِنّه) أي ومن 
الكثير المفسِدٍ (الْعَوَدُمِنْ فَرَضٍ فع إل مَسَنُونٍ ترَكَُ) نحو أن يعود بعد القيام للركعة الثالشة إن 
التشهد الأوسط (وَيُعَمَى عن اليَير وقد يجبٌُ) أي الفعل اليسير (كمَا تَفُسّدُ الصّلَاةٌبيََكه) نحو 
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- 4ه لباب الأفگار كناب الصَّلاةٍ 
أن ينحلّ إزاره (وَيُنَدَبٌُ كعد المت بالسَّكُ (الأَذكَارَ وَالَأرَكَانَ بألْأُصَابع أو الَصَى-وَ) قد 
(نخ كتين ا لأوراه ان راق بم ض جد لايق دقان يبر ا 
كَالخَقَنِ) وهو مدافعة البول أو الغائط (وَالْعَبَثِ) بم ليس من الصلاة ولامن إصلاحها (وَحَبْسِ 
التّحَامَةِ وَكَا الظْقَر) بالسن أو باليد (وََتل اقللا إِلقَائه) فلايكره. 

(وَ) تفسد أيضا (بكام لَيّسَ من الْفَرَآنِ ولا من أذْكَارِهَا) الداخلة فيه ا (أوٌ مَِّهُمَا) أي من 
القرآن أو أذكارها (خطابا) يلغير نحو: «يا عيسئ» ويريد به النداء» أو جوابا (بحَرٌ ن قَصَاعِداً) 
سواءً كان ذلك عمداً أو سهواً (وَمَِهُ) أي مم أل بالكلام المفسد (الشَادَهُ) وهي مال تكن من السبع 
القراءات المشهورة (وَقَطَعٌ اللمَطَةِ إلا ِعُذّر) نحو انقطاع نفس أو سهو (وَكَتَحَنْحٌ) فيه حرفان 
فصاعداً (وَأَنِينٌ غخَالِباً) احترازاً من الأنين نوف الله فإن ذلك لا يفسد ولو أمكنه دفعه (وَ لين لا مل 
َه فِيهمّا) أي لا يوجد له نظي في القرآن ولا في أذكارها (أُوٌ) كان له نظي فيه لكنّه (في الْمَدَرٍ 
الْوَاجِبٍ) من القراءة والأذكار (وَكَ يُعِدّهُ صَحِيحاً) حيث كان في الفاتحة وأمّا في الثلاث الآيات 
فسواءٌ أعادها أو برها فلا تفسد (وَالْجَمُعُ يَْنَ لَفظتيْنِ) من القرآن (مُتَبَايئتَينِ عَمّداً) نحو: «يا 
موسو بن غو (وَالْمَنْح عل مام قد أدّى الْوَاجِبَ أو قد (لتَقَلٌ) مما أحصر فيه (أوْ في خَيْرٍ 
راء من أذكار الصلاة أو أركانها (أو في) القراءة (السَريةأوٌ) يفتح عليه بعر مَا حصن فِيو) 
نحو أن يتلو عليه غير الآية التي نسيها أو يتنحنح (و) مم الق بالكلام الفسد (ضَحِكٌ مَنّعَالْقِرَاءةٌ 
وَرَفُمّالصَّوَتِ) بثيءٍ من أذكار الصلاة (إعَكاما) لغيره آنه في الصلاة (إلَّا) أن يقصد الإعلام 
(لِْمَادُ أو اْمُؤْمَنَ نحو رفع الصوت بتكبيرة الإحرام والنقل. 


تر f‏ ےر 4 ت 8 8 8 ع كام E‏ للف 2 Ca‏ 5 
(و) تفسد أيضا (بتو جو وَاحِبٍ) غير صلاةٍ على المصلي (خشِي فوته كإنق اذ غْرِيقٍ) أو طفل 
و ع 


خی NE‏ ذلك الواجبٌ (وَهِيَ) أي الصلاة التي دخل فيها (مُوَسَعَة) نحو المطالبة 
بالدّين أو الوديعة (قِيّل) علي خليل (أوٌ) بتوجه واجب (أَهَمَ نا أي من الصلاة ولو كان لا بخشى 
فوته لكنه (عَرَص قبل الدّحُوَل فِيَهَا) أي ني الصلاة فقدّم الصلاة على ذلك الواجب فسدت» نحو 


أن يكون للمصلي جدارٌ منصدعٌ قد وجب عليه إصلاحه لتجويز إضراره والمذهب أنه لا يجب 
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كَِابُ الصَّلا اب لفكَار- 0ه - 
تقديم إنكار المنكر حيث لا بخشى وقوعه (وَ) الصلاةٌ (في الجَمَاعَةٍ وَ) في (الرْيَاكةِ) عليه ا (مِنّ 
جنها نحو زيادة ذكر أو ركعة أو ركن تفسدٌ (بمّا سَيأتي) في باب صلاة الجماعة وباب سجود 
السهو (إِنّ شَاءَ الله تعَاكن). 


(بَابُ) في صلاة الجماعة 


ركه سر دم 


(وَالجَمَاعَةٌ َه مُوَكَدَةُ) في غير الجمعة (إلا) في أحد عشر حالاً: حيث يكون الإمام (قَاسِقاً) 
تصريحاً وتأويلاً (أو في حكوه) وهو الذي يصب على معصية لا يفعلها ني الأغلب إلا الفاسق ولوم 
يعلم كونها فسقاًء نحو كشف العورة بين الناس (وَصَبِي) فإنَّ إمامته لاتصح (وَمُؤنا) بغيره (عَيْرٌ 
مُسْتَخْلَفٍِ) وأما المستخلف فتصحٌ إمامته (بعَبرهم وَامرَةرَجُلِ) ولو رما ها (وَالْعَكْسَ إِلّا َع 
رَجُل) مؤت بإمايها وتقف المرأة خلفه (وَالْمُقيم بَألمُسَافِرٍ في الربَاعِيّة إلا في اَخِرَينِ) منها 
فتصح (وَالْمتتَضُل بِخَيْرِو) متنفلاً أو مفترضاً (عاليا) احترازاً من صلاة الكسوفين والعيدين 
والإستسقاء (وَكَاقِصٌ الطَّمَارةٍ أو الصَّلَاةِ ده وهو كامل الطهارة والصلاة (وَالْمُخْتَِمَيَنِ 
َرّضاً) نحو أن يكون فرض أحده] الظهر والآخر العصر (أو) المختلفين (أدَاءَ وَقَضَاءً) فلا يصلي 
أحدهم بالآخَر (أو) المختلفين (في التّحَرّي وَقتا أو قله فقال أحدهم القبلة هنا وقال الآخر هنا 
(أَوٌ طَهَارَةٌ) نحو أن تقع نجاسة في أحد ثلاثة أمواو والتبس الطاهر ثم توضأ كل أحدٍ با ظنّه طاهراً 
فلا يوم أحدهم) صاحبه (لا) إذا اختلفا (في الّمَذْهَبِ) في مسائل الاجتهاد نحو أن يرى أحده أن 
التأمين في الصلاة مشروعٌ ويرئ الآخر أنه مفسدٌ (فالإمَامُ حَامٌ) فيصلي أحدهم| بصاحبه. 

(وَتَفْسّدف هَذْه) الحالات الإحدئ عشرة (عَك الْمُوْتمُ بالنْيِّة) أي نيّة الائتام بالفاسق 
والصبي...الخ (وعَلَ امام حَيّتُ يَكُونُ بيَا) أي بالإمامة (عَاصِيا) وضابط عصيان الإمام حيث 
يكون النهي متعلقا به نحو أن يوم ناقص الصلاة أو الطهارة بضده لاحيث يكون متعلقا بالؤت, 
(وَُكْرَهُ) تنزما (خَلّفَ مَنْ عَلَيّه) صلاةٌ (فَاِئةٌ أو كرِهَهُ لَأَكَيْرٌ) من يحضر الصلاة (صلّحَاً). 
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-1ه لباب الأفگار كِتَابُ الضَّلاةٍ 

(وَالأَوَكَ مِنَ الْمُسْتَويينِ في الْقَدْرِ الَوّاجب) من شروط صحة الإمامة (الرَاِبٌ) وهو المعتاد 
١م‏ افق في أحكام الصلاة (8) إذا استووا في الفقه قم (الأوَرَحٌ ثم كرك الأَسَنُ) يعني الأكبر 
سنا قم اأَشّرَفُ تَسَبا) فالأوك أن لا يتقدم العبد على السيد ولا العجمي على العربي ولا العربي علن 
القرشي وهكذا إا برضاهم (وَيَكْفِي) في معرفة دين الشخص (ظَاهِرٌ اْعَدَالَةِ وَلوّ) ظهرت العدالة 
(مِن قَرِيبٍ) ولا يحتاج إن اختبار. 
«فصل) في نية الاتتمام والإمامة 

(وَتحِبُ) على الإمام (نية الْإمَامَةٍوَ) على المؤتم ني (الإنَتِمَام وَل بَطَلَّتِ) الجماعة أي ل تنعقد لا 
الصا عل او ) بطلت (الصّلَاةٌ على الْمُؤَْمٌ) حيث نو ی الاثتياء ول ينو الإمام الإمامة (فَإِنَ 
ويا اْإمَامَةَ صَحَّتٌ فرَادَى) لأنَّ كل واحدٍ منهما ل يعلق صلاته بصلاة الغير فتلغو نيّة الإمامة (و) إن 
نوی كل واحدٍ منه (النيِمَامٌ) بصاحبه (بَطَلَتٌ) صلاته (وَف جرد الإتبَاع) من غير نيّة الائتهام 
(يرَدُ هل تفسد به الصلاة أم لا؟ وحاصل الكلام في ذلك أا تصح فرادئ إلا حيث يحصل تغريرٌ 
وتلبيسٌ ويخشئ فوات تعريف المؤتم المغرور مما وذلك ني أول الوقت وني آخر الوقت مطلقاً م تصح 
لأمهاء يعني مع حصول التغرير» والله أعلم وأحكم. 
(قصل) في مواقف الإمام والمؤتمين 

(وَيَتَففَ لموم لاجد يمن إمَامهِ عير مُتقَدُم) على الإمام (وَا مُتَأَحْرِ) عنه (بَكُل الْقَدَمَيْنَ) 
ذأما ببعضهما أو باكثرهم فلا تفسد (وا متفصلٍ) عن إمامه ب یسح واحدا من أوسط اناس إل 
يقف على هذه الصفة (بَطَلَتٌ) صلاته (إلّا) أن يقف عن يسار الإمام أو نحو ذلك (لِعُذَّرِ) نحو عدم 
التسع عن اليمين فتصح (إلّا في التَدم) على الإمام فلا تصح ولو لعذر (وَ) يتقف (الإِْنَانَِصَاعِداً 
خَلَمَهُ) أي خلف الإمام (في سَمَيه) أي محافين له لا يمينا ولا شلا (إلّالحُذّر) نحوضيق المكان 
فتجوز المخالفة (أوَ لِيََدّم صف سَامَتهُ) فيجوز أن يقِمُوا في غير مقابلة الإمام بل يمينا أو شملا ولا 
تر اقا و ضع قَدَمَي المؤتم إلى قدَمّي الإمام (ارٌتِفَاعاً) من المؤتم على الإمام 
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كات السلا باب آلأنگار- لاه - 
(وَانْخِمَاضاً) نحو أن يكون الإمام في مكانٍ عال على المؤتم (وَبُعّداً وَحَائِلاً) عرضاً بين الإمام 
والمأموم في التأخر لا في الإصطفافء فلو حال بينهما حائل كالسّارية ونحوها فإنه يفسد إذا كان قدر 
ما يسع واحداً (وَلَا قَوَقَهَا) أي فوق القامة إذا كان البعد وأخواته (في الْمَسَّجِدِ أوٌ) كان هذا القدر 
وهو فوق القامة واقعا (ني ارتفَاع الْمُؤَّتٌَ) على الإمام (لا ني ارتفاع (اإمَام) على المؤتم (فِيهمَا) أي 
في المسجد وغيره فتفسد إذا ارتفع فوق القامة. 

(ويمدّم) من صفوف ا مماعة (الرجَالٌ م ا اى م لَك وبي كُلّا) من الصفوف (بَيَانُه) 
فيلي الرجال الأولادء ويلي الخناثى الكبار الخناثى الصغارٌ ..الخ ولا ع2 المرأة (المكلمة و ف 
الرجَال مسار گة) م في الاتتام (وَإلّا) تأخرٌ عنهم بل شاركتهم (قَسَدَتِ) الصلاة (عَلَيَهَا وَعَلى من 
حَلْقَهَاا من الرجال (وَف صَمَهَا ِن عَلِمُوا) بتخللها حال الصلاة. 

ا ا تاح كل مُؤَكٌ) قد دخل في الصلاة (أو مُتَأهُبِ) في حال التوجه ولما يكبر تكبيرة 
الإحرام (مُنضَحٌ) احترازاً من غير المنضم نحو المرأة (إلّا الصَّبِيٌ وَقَاسد الصلاة) فساداً جمعا عليه أو 
في مذهبه عا فلا يسدٌالجناح (قَينْجَذِبُ) ندبا (مَنَّ) كان واقفا (بجَنْب الْإمَام أو في صف مُنْسَدٌ 
لاق عبر هما) أي غير الصبي وفاسد الصلاةء أمّا إذا انجذب لما فتفسد 9 إذاكان عالماًء وإذا 
كان جاهلاً عاد بفعل يسر إن أمكن وإِلّا صلى مكانه. 


«فصل) في صلاة اللاحق 

(وَإِنَمَا عند اللٌاحِقٌ بِرَكُعَ) إذا (أَدرَكَ رُكُوعَها) بقدر تسبيحةٍ (وَهِيَ) أي الركعة التي يدركها 
ول صَلَاتِه) أي اللاحق (في الأَصَحٌ) من المذهبين (ولا يهي أَوسَط مَنَّ فاه الركعة (الْأولّ 
مِنَ اريم لأنه م يكن قد عمل إلا ركعةً (وَيُتَابعُهُ) فلا يقعد للتشهد الأوسط ني ثانيته التي هي ثالشة 
الإمام (وَييُْ) اللّاحق (مَا قَاَهُ) من الصلاة مع الإمام (بَعَدَ الّسَلِيم) أي بعد إتام الإمام للتسليمتين 
(فَإِنَ أَدرَكَهُ قَاعِدا ل یکر ) اللاحق تكبيرة الإحرام (حَتَّى يَقُوم) الإمام (وَتُدبَ) للاحق (أن يَقَعْدَ 
وَيَسَجُدَ مَعَهُ) ما ل يفته التوجهان (وَمَتى قَام) الإمام (ابتَدَُ) اللّاحق صلاته (وَ) تيب أيضا (أَنْ 
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يخْرّج) من أراد أن يلحق الجماعة (يما هُوّ فِيه) من نافلة أو فرض افتتحه فرادى ( ليشي فقوتا و ثُبَ 
(أَنَيَرَفْص مَا قَدَ أا منَمَرداً) أي ينوي ما قد أداه منفرداً نافلةً ويدخل في الجماعة وينويا الفريضة 
(وَكَا بز امام عَلى) القدر (الْمُعَتَاِ) له ني صلاته (انْتِظَارً) منه للّاحق (وَجمَاعَة السَاءِ وَالْحُرَاةٍ 
صَفتٌ) واحدٌ(وَإمَامُهُمَ وَسط) ندبا في الرجال العراة وجوبا في النساء. 


(قضل): 

(وَكَا تَفْسُدُ) الصلاة (عَلَ مُؤْمُ) حيث (قَسَدَّتٌ عَلَن إمَامِه أي وَجو) من جنونِ أو لحن أو 
فعل كثير أو نحو ذلك (إِنَ عَرَلّ) المؤتمُ صلاته (قَوَراً) وده أن لا يتابعه في ركن (وَلْيَسَتَخْلِِ) 
الإمام (مُؤْمَ صَلَحَ لِلإِيدَاِ) يعني من يصح الائتمام به (وَعَلَيّهمٌ) أي على الخليفة والمؤتمين (تجدِيدٌ 
الَيتِينِ) إن علموا (وليتتظر) الخليفة (الْمَسَبُوقُ) يعني الذي قد سبقه المؤتمون ببعض صلاتهم 
(تَسَلِيمَهُ) قاعدا (إلا أن يَتتَظِرٌوا تسَلِيمَهُ) بعد تشهدهم التشهد الأخير (وَكا تَفْسُدُ عَلَيّه) أي على 
الإمام (بتحو إِقَحَاد مَأيُوس) يعني لا برجو زواله قبل خروج وقت تلك الصلاة التي هو فيها يبي 
و لمؤتمون (يَعْلُون وم الإستَِخْلَافُ كُمَا) بج وز هم الاستخلاف َو مَات) الإمام أو 
يَسَتَخْلِف) فإنَّلهم أن يستخلفوا. 


(فصل) في متابعة الإمام 

(وَتحِبُ مُتَابَعت) أي متابعة الإمام (إلّا في مُفْسِفٍ) من المفسدات المتقدمة (فيَعَْلُ) المؤتم صلاته 
ويتم فراد (أوٌ) في (جَهَرِ قيَسَكُتٌ) يعني المؤتم في حال جهر الإمام (إلّا أن يَقُوتٌ) ساع ذلك 
الجهر (لِبُع) عن الإمام أو حائل (أو صَمَم أو تأخر) عن الدخول معه ني الصلاة حتئ م يدرك 
جهرها اليكو المؤتم جهراً. ّ 
(قضل): 

(وَمَنَّ شَارَكَ) إمامه (في كل تَكبيرَة ار ا يعني افتتحاها معاً واختتماها معا (َوٌ) شار که (في 
آخِرِهَا سَابقا) للإمام (أوَيهجا أو سَبَقَ) المؤتم إمامه (ييا) أي بتكبيرة الإحرام (أَو يَآخِرِهَا) فإن صلاته 
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تفسد ولو سبقه الإمام بأوها (أَوْ) سبق المؤتم الإمام (بِرَكَتيْنِ فِعَلِيّينِمُتَوَلِينِ أو تَأَخْرٌ) المؤتم عن 
إمامه (ييمّا) أي بركنين فعليين متواليين (غَيرِمَا اسَتَدِيّبَطَلَتٌ) والذي اسئتني ثلاث صورء الأولن: 
أن يترك الإمامُ فرضاً فيجب على المؤتم التأخر له الثانية: أن يتأخر المؤتم عن التسليم مع الإمام فإن ذلك 
لا يفسد مع أنه قد تأخر بركنين وهم التسليمتان. الثالثة: حيث يتوجه المؤتم حتى كبر الإمام وق رأ وركع 
ثم كبر المؤتم وأدركه راكعاً فإن ذلك لا يفسد مع أنه تأخر بركنين فعليين وهم القيام والركوع. 


(بَابْ) في سجود السهو 


٤ 9 rd ۰‏ - و و 
(وَسجُودُ السَّهُو بوبه في الْمَرَضِ حَمْسَةُ) من الأسباب (الأول: وك مَسّنُونْ) من مسئونات 
s2 001 5‏ م 0 hd‏ 
الصلاة الداخلة فيها (عَيْرَ لكات وَلَوٌ) ترك المسنون (عَمَداً الشاني: ترك قَرَضي) من فروض 
الصلاة (في مَوضوه) نحو أن يترك السجدة الثانية من الركعة الأوك (سَهُواً مَعٌ أَدَائِه) ولو سهواً 
2 ر ےک 5 5 0 مده 
(قَب التَسَلِيم على الْيسَارٍ مُلَفِيا ما كََلَلْ) من الأفعال قبل أدائه (وَإِلّا) يكن كذلك (بَطَلَتٌ) صلاته 
(فَإِنَ جهِلٌ مَوْضِعَهُ) وعلم قدره (بَنّى على الْأَسّوَْ) وهو أدنى ما يقدر لأنه المتيقن» فإذا ترك سجدة 
من ركعتين صح له ركعة على الأسوأ (وَمَنْ ترك الْقِرَاءَة) الواجبة أو بعضها سهواً (أو الجَهَرَ) أو 
0 5 8 2 ۶ ت و 58 و 
که سوا ا ا أو يعض سهوا حبك كب ا و اما اليب (الثاليف ويا 
۾ f‏ 7 4 8 1 1 ا 
ذكر جِنْسَّهُ مَشْرّوعٌ فيهًا) نحو أن يقرأ في الأخيرتين مع الفاتحة غيرها أو يكرر الفاتحة (إلا) أن يكون 
ع 
(كَثيراً في عبر مَوْضِعِه) نحو أن يكبر موضع القراءة تكبيرات كثيرة (حَمّداً) لاسهواً(أوٌ) يكون 
الذَّكَرُ (تسَلِيمَتَيْنِ مُطْلّقَ) أي سواءً وقع عمداً أو سهواً نوى الخروج أم لا (قَتَفسّدُ) الصلاة (الرَابعٌ: 
r 00 2 3 rT‏ 00 ا ۹ے ل 
الْفْعَلَ اليَييرٌ وقد مرّ) سواءً كان واجباً أو مندوباً أو مباحاً أو مكروهاً (وَمِنْهُ) أي من الفعل اليسير 
(لجهرٌ حَيّتْ يُسَنْ ترَكُهُ) نحو الجهر في الأخيرتين. (التَامِسٌ: رياه رَكُعَة أو رُكُنِ سيوا 
ذا م و 
كَتَسْلِيِمَة في عبر مَوْضعِهَا) فام إذا وقع عمداً فتفسد. 


ره سي 
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(قصل) في الشك في الصلاة 

(وَكَاحْكُمَ شك بَعَدَ لْمَرَا) فلو حصل له ظن بالنقصان فعليه الإعادة في الوقت لا بعده إلا 
اوكرت تلع س عرض ا اد ا 
القع رخو من بكرن الغالت من حال السلاة من افك ورن الْمعَقل) بالك إذاكان 
يمكنه التحري (وُمَنَ لا يُمَكِنْة) النحري بأن عرف من نفسه آنه لا يفيده النظر في الأمارات ظنًا عند 
عروض الشك فإنه (يبَِي على اْأكَلُ» وَمَنْ يُمَكِنْهُ) التحري () لكن مدني ا حال نا يُعِيدٌ) 
الصلاة أي يستأنفها. 

0 إذا كان الشك (في رُكُنٍ) من أركان الصلاة كسجودٍ أو ركوع (فَكَالْمُبَتقَ) يعني يعمل 
بظنه إن حصل وإلا أعادء إلا أن يكون مبتك لا يمكته التحري فيي عل الأقل (وَيكرة| مرُوجٌ) من 
الصلاة (قَوَّراً) كراهة حظر (يمَنْ يُمَكِنْهُ النّحَرّي) فإن كان لا يمكنه التحري يبني على الأقل (قِيّلٌ) 
المؤيّد بلله (وَالْحَادةٌتعمْرٌ الظّنٌّ) كمن كانت عادته التحفظ والإتيان بصلاته تاب ثم عرض له شك 
فإن عادته هذه تفيده الظن فيعمل به في تام صلاته» والمذهب خلافه. 

(وَيَعْمَلَ بِخَبَرِ الْعَذّلِ) أو العدلة (في الصّكَّة) يعني في أن صلاته صحيحة (مُطُلّق) سواءً كان 
شاكاً في فسادها أم غلب في ظتّه أنها فاسدةٌ (وَ) يعمل بخبر العدل (في الَمَسَادِ مَعَ الشَّكُ) في صحتها 
لامع غلبة لظن (ولا يَعْمَلٌ) الصلي (بظنَه أو که فِيمَا َالِ إِمَامَهُ) من أمر صلاته (وَلَيْجِدٌ 
مُتَظَئّنٌ) وهو الذي عرض له الشك في صلاته فتحرى فظن النقصان فبنئ على الأقل ثم (تيَهّنَ 
الزْيَادةٌ) أي عَلِمَ يقيناً والوقت باق. 

(وَيَكُفِي الظَّنُ في أداء الظَنئٌ) وهو ما وجب بطريق ظني كَنِيَّةِ الوضوء وترتيبه وتسميته 
والمضمضة وقراءة الصلاة والاعتدال ونحو ذلك (ومِنَ الْعِلّميٌ) وهو الذي وجوبه قطعي يكفي 
الظن (في عاض لا يُؤّمَنُ عَوَدُ السَّكُ فيها) كأبعاض الصلاة وأبعاض الحج. 
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(فصل) في محل سجود السهو وكيفيتى وأنواع السجود 

(وَهُوَ سَجُدَتَانٍ بَعَدَ كمَالٍ اسيم سواءً كان لأجل نقصان اوا ركان 
باقياً في ذلك المصلى أو قد انتقل (أوا) حيث الو قت باق (أَوٌ قَضَاءً) بعد خروج الوقت (إِنْ تَرَّكَ) 


(وَفْرُوضُهُمَا الثيّة لِلْجُبَرَانِ) أي لج بران صلاته التي لحقها نقصٌ لأجل زيادة أو نقصان 
(وَالتَكبيرة) للإحرام قاعداً (وَالسّجُودوَالإِعَتِدَالُ) بين السجدتين اشيم در 0 
واستقبال القبلة ونية التسليم على الملكين (وَسُتَنهُمَا كير النقل وك تَسَبِيحٌُ السّجُود وَالتَمَهُدُ 


ر وو 


وهو: اشد آنل إل إل ال وة لا ريك هواه أن عدا عبد روء 


(وَيحِبُ على الْمُؤْتمٌ) أن يسجد (لِسَهُو و امام أوَلاً) إن سها الإمام (ثم) يسجد (لِسَهُو تَفسِهِ) 
سر كان غاا لهو ماه أو عوافقاء و وف اله ديق ل عمد ل اليو ا ااي 
لسهو إمامه:فقط (إِنْ كَانَ) وغو غلاق امذهب رلا بع السجود (التقدد دِالسَّهُو) أي لتعدد 
موجبه لا تدم هوا ق الإستخََافٍ) فيتعدد السجود عليهم وعلى المؤمين (وَهوَ) أي 
سجود السهو (ني التَمَل ته َمل وَلَاسَهُوَلِسَهُو) ولالعمده. 

(وَيُسَنَحَبٌ) من السجدات المفردة (سّجُودٌبِِيّة) من الساجد ينوي به السبب الذي فعله له من 
شكر أو تلاوةٍ أو استغفار (وَتَكُبيرَةِ) للإفتناح ثم للنقل (لا تَسَلِيم) ولا تشهدٍ ولا اعتدالي» ويقول في 
جود کا يقول ف سجود الضلاة شرا :4 عل آي نعمة و تارا ولولاةة اکم عة 
لسماع ها ولو لولم يسجد القارئ (وَهُوٌ ِصِمَة الْمُصَلْ) أي طاهر من الحدث الأكبر والأصغر 


)١(‏ يجمعهاقول الشاعر: 
وإن تنل في التنزييل فاسجد لأربع وعشر_ وني صاوٍ خلافٌ تحصّلا 
برعي وأعرافيٍ وتخم لوسرم وإسراء وثنٌ احج فرقاناً انجلن 
فاا تمسو ا وفي اقرا مع انشقت وبالنجم كمّلا 
فأوجبها النعان عند شروطها عاى حاضريها نحن قانا تتلا 
وأقراطيساطيسٌ وس رقبكة وحاضرها ناو وضدٌ ومن تلا 


تمت شرح الأزهار. 5 


د ع ديات الأقكار كِنَابُ الصَّلاَةٍ 
ولباسه و مضلا طاهران وهو سبل القبلة 269 خضل قرفا لن ذلك سه صلا عند آهل 
المذهب (إلَا بَعدَ المّرَا) من صلاة الفريضة لأن إترامه للفريضة لا يعد إعراضا (وَكا تكرّارَ) 
للسجود (لِلتّكْرَارٍ ني الْمَجِسِ) الواحد من قاري واحدٍ. 


(بَابْ) في قضاء الفوائت 


(وَالْمَضَاءٌ يجب عَلَ مَنّ ترّكَ إِحَدَى) الصلوات (ا تمس أَوٌ) ترك (ما لا تيم تلك الصلاة 
(إلّا يه قَطّعاً) أي الدليل على أن الصلاة لا تتم إلا بذلك الشرط أو الفرض المتروك قطعيٌ» نحو أن 
يترك الوضوء أو ركعةً أو سجدةً (أوٌ) ترك ما لا تتم الصلاة إلا به (في مَذَهَبهِ عَالِ)) بأنَّ مذهبه أنَّ 
الصلاة لا تتم إا به. 

نعم وإنما يجب القضاء على من ترك إحدى الخمس (في حال تَضَيّقَ علي فيه الْأَدَاهُ) فأما إذا 
تركها قبل أن يتضيق عليه الأداء فلا يجب عليه القضاءء نحو أن تحيض المرأة قبل تضيق صلاة وقتها 
(عَالِيً) احترازاً من الكافر والمرتد فإنه لا قضاء عليه إذا أسلما مع أن الصلاة متضيقة عليه 
واحترازاً من النائم والساهي ومن أسلم جاهلاً وجوب الصلاة حتى فاتت فإنه يجب القضاء عليهم 
ولو م يتضيق عليهم الأداء (وَصَلَاةٌ الْعِيِ) تقضى (ني انيه قط إل الزُوَالٍ إن تْرِكَتٌ لبس قَقَطّ) 
أي إذا التبس يوم العيد فظن أنه يوم ثانٍ ثم انكشف أنه اليوم الأول فتقضى اليوم الثاني» فأما لو ت ركت 
عمداً أو نسياناً أو لعذرٍ فلا يكون قضاؤها مشروعاً. 
(وَيَقَضي كما قات قَصَراً) ولو كان ني حال القضاء مقي (وَجَهُراً) ولو في التهار (أَوْ عَكْسَهُمَا) 
وهو التمام والإسرار (وَإِنْ تير اجِهَادُه) أو اجتهاد من قلده نحو أن يرئ أن البريد مسافة توجب 
القصر وفاتت عليه الصلاة وهو في سفر على هذا الرآي ثم تغير اجتهاده إلى أن البريد ليس مسافة 
قصر وأراد أن يقضي تلك الفائتة فيقضيها قصراً على اجتهاده يوم السفر لا على اجتهاده الآن (لا) إذا 
فاتت عليه صلا (وِنَّ فُعُودٍ وَكَدَ أمَكََهُ لقِيَام) فيقضيها قات (وَالْمَعْذُورُ) يقضي- (كُيفَ أَمَكَنَ) 
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ولو ناقصاً عما فاته (وَفَوَرُهُ مَعَ كَل فَرَضٍْ َرّضٌ) يعني أن الواجب عليه من تعجيل القضاء خمس 
صلوات كل يوم فإن زاد فأحسن (وَكَا يجب الريب كاين الود اة والمقضية (وَلَا َيَنّ الْمَقْضِيَاتِ) 
بأن يقول: «مِنّ اول مَا علي مِنّ كَذَااء بل يبدأ بأيتهنَ شاء (وََا) يجب (التَعبِينُ) فيقول: «مِنّ آخر مَا 
عل مِنْ كَذَاا أو: «مِنْ وَل مَاعَلِيَّ من كذا» (وَِلَإِمَام) أو مويل من جه فل الْمَكعشن) لقطعها 
من غير عذر بد اسَيَِابه) أي طلب التوبة منه (كان) أي ثلاثة أيام (قَأبى) أن يدوب والواجب 
استتابته في الثلاث مره ويُكرّره ثلاثاً ندباً. 


(قضل): 

(وَيتَحَرَى في ملس الحَضَرٍ) أي ني ما ل يعلم عدده حتى يغلب في ظنه أنه قد أتى بكل ما فات 
عليه (وَمَنَّ جَهِل فَاِتتَهُ) أي ا حمس هي (فثتائية وَتكَاية وَرْبَاعِيةٌ) يعني فيصلي ركعتين وثلاثاً 
وأربعاء ينوي بالأريع ما فات عليه من الرباعية» لكنه في الرباعية (يُهَرٌ في رَكَعَةِ وي في أخرَ) 
ليكون قد أدّئ الواجب من الجهر إن كانت الفائتة العشاء ومن الإسرار إن كانت إحدئ العصر-ين 
(وَبَ قَضَاءٌ الَمُوَكَدَة) من السنن كالوتر وسنة الفجر ونحوه). 

(بَاب) في صلاة الجمعة 

(وَصَلاةٌ المع تجِبُ على كل مُكَلّفٍ) احترازاً من الصبي والمجنون (ذَكَرِ) احترازاً من الأنشى 
حر احترازا من العبد (مُسَلِ) احترازاً من الكافر (صَحِيح) احترازا من المريضن «تازل في مَوْضِعْ 
ِقَامَتَهَا) فلا ت تتعين على المسافر بل هي رخصة في حمّه كالريض (آو يَسَمَعٌ نا عَهَا) أي الأذان وأمكنه 
الوصول (وَجرَئُ ضِدَهُم) أي ضد هؤلاء الأربعة فإنها تجزم عن الظهر وهم الأنثى والعبد والمريض 
والمسافر (مَ) تجزئ (يِمٌ غَالِبً) احترازاً من الصبيان والنساء بدون ذَكر فإئَّا لا تصح الجمعة بهم ولا 
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وشرو طُها) مسة: (اخَارُالظهَرِ وَإمَامُعَاولُ عَرْدُ مَأيُوسِ) يعني أن زوال علته إن كان 
عليلاً أو أسره إذا كان مأسوراً مَرَجُوٌ (وَتَوَلِينَهُ) أي أخذ الولاية منه على إقامة الجمعة (في وِلَايَتَهِ) 
وهي الجهة التي تنفذ أوامره فيها (أو الإعَيرَاءُ إليّه في عَيرِهَا) أي ني الجهة التي لا تنفذ أوامره فيها 
(وَكََانةمَعَ مُقِوهًا) وهو إمام الجماعة من رئ الجمعة (وَمَسَجِدٌ في مُسَتَوْطَنِ) للمسلمين 
(وخَطبتانِ َبَلَّهَاا أي قبل الصلاة (مَعَ) حضور (عَدَدِهَا مُتَطَهّرِينَ) ولا بد أن تكون الخطبتان (مِنّ 
عَذَلِ) فلا تجزرئ خطبة الفاسق (مُتَطَهُر) من الحدث الأكبر والأصغر (مُسَئَدَبر لقب مُواجها٠‏ 
م أي للعدد الذي تنعقد يهم الجمعة (اشَتَمَلَنَا) أي الخطبتان والمراد كل واحدة منها (وَلُوٌ 
ِالْمَارِسِيّة) وكذا سائر اللغات (عَلَ كد اله َعَالَ وَالصَلَاةٍ على النْبِيّ وَآلِهِ وجُوباً) وهي 
بالفارسية هكذا: شام شنده خوبرل سل قزل شاهي مدد. 

(وَثيبَ في) الخطبة (الْأُو الْوَعْظ وَسُورَةٌ) من المقَصّل أو آياتٌ (وَفي الثَاِيَةِالُعَاءٌ ومام 
صَرِيحا أو كِنَايَةٌ) حيث يخشى من التصريح العقوبة (ج) الدعاء (لِلمْسَلِمِينَ وَفيهِمَا) أي الخطبتين 
جميعا (القِيامُ وَالمَصلٌ) بين الخطبتين (بقُعُووِ) قدر سورة الإخلاص أو التكاثر (أوٌ سكت ولا 
تَعدّى َال لمتيِ) لأن منبره صل لعل آله وَل كان ثلاث درج (إلا لبعد سَاوِع) فيحسن 
(وَالإِعْتِمَاةُ عل س أو تَحُوِ) من عصاً أو عکاز أو قوس (وَالتَّسَلِيمُ قبَلَ الْأَدَاد وَ) ندب 
(الوالوة تثلقها» العا الطب و افر إليها رج السك رالر قاو غر راكب ورالد من 
الإمام غير متخطٍ رقاب المسلمين وتحية ا مسجد ونحو ذلك (و) المأثور (بَعَدَهُمَا) أي بعد الخطبتين 
كأن ينزل في حال إقامة المؤذن» ويقرأ في الأولى الجمعة أو الأعلى وني الثانية المنافقين أو الغاشية 
ويجزي غيرهماء ويصلي ركعتين بعد صلاة الجمعة وكذا المأمومون () المأثور (في الْيَوّم) كلبس 
النفيس من الثياب» وأكل الطيب من الطعام» والترفيه على النفوس والأولاد والأهلين والأرقاء 
والإكثار من الصلاة على النبي صَلٌ اله عليه وال وَسَلَّمه وقراءة سورة الكهفء والاغتسال وهو 


(۱) في ذ نسخة: مُوَاجِهِ. 
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كِنَاتٌ الصَّلآةٍ ات الأفگار- ٦٥‏ - 
مؤكد وقد أهمله في التاج (وَيِحرُمُ اكلام حَاُمَا) ولو بالقرآن أو نحوه (قَإِنْ مَات) الخطيب (أَوٌ 
أحَدَتٌ فِيهمَا اسَنؤْنِفنَاا ول ُز البناء على ما قد فعل (و ڪور أن صل غَيَرُهُ) أي غير الإمام ولو 
لخر عدو 
- 
وى اتل قبل مَرَاعْهًا) آي صلاة الجمغة (م طا من الشروط الخمسة المتقدمة (24 3 

أما إذا اختل الإمام بان مات أو فسق فت ا جمعة بلا خلاف (أو وَيُدّرِكِ اللّاحِقٌ من أي الحُطْيةِ قَدَرَ 
آل ف الس مها ايك طهرا و ge E‏ 
وَالْمُعتَُ الإِسَتِمَاعٌ) للخطبة وهو الحضور ا السَّمَاءٌ وَلَيّسَ لِمَنْ حَصَرّ- المطْبَة ترَكُهَا إلا 
الْمَعْذُورِينَ) فإنه يجوز لهم الإنصراف بعد الحضور قبل الدخول في الصلاة (عالبا) احترازاً من 
المريض والأعمئ فلا يجوز لهم الإنصراف بعد حضورها إلا لحصول ضرر. 

(وَمتّى أقِيم معان في دون الْمِيل ليل م تقد أحَدِهِما أعِيدَتِ) الجمعة والخطبة (فَإِنَ علِمَ) 
تقدم أحده) (أَعَادَ لْآخَرُونَ ظُهرً) لأن جمعتهم غير صحيحة على المذهب (فَإِنِ الَتَبسّوا) أي 
التبس المتقدمون بالمتأخرين بعد أن عُلِمَ أن أحده] متأخر (فَجَمِيعاً) أي فيعيدوا جميعاً ظهراً بنيةٍ 


سه ير 


الصلاة (وَكْلَائْ) بشرط حضور جاعة العيد والخطبتين (وَإِذَا الم صَلَوَاتُ) في وقتٍ واحدٍ كجمعةٍ 
وجنازة وكسوفي (قَدَّم ما حي َون ع إذا م يكن فيهن ما يخشئ فواته أو كانت كل واحدةٍ منها 


يخشى فوتها فيقدم (الأَهَمٌ) فيقدم الفرض على المسنون. 


مشروطة ولا تعاد معا (وَتصِيرٌُ) صلاة الجمعة (بَعدَ جماعَة الي رُخصَةً لِمَيرِ الإام) أي إمام 
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ديه ديات الأقكار كِنَابٌ الصّلآةٍ 


و جه 03 
يي 


(وَيجِبُ فصر الرْبَاعِيٌ إل الْنتَيْنِ على مَنّ تعد ميل بَكَدِو) أو إقامته بكلية بدنه (مُرِيداً أي 
سَمّر) سواء كان في سفر طاعة أو معصية (بريداً) فمتى كملت هذه الشروط وجب القصر.. والبريد 
أربعة فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال هاشميةء والميل الهاشمي ثلاث آلاف ذراع بالذراع العمري» وهو 
قدر الذراع الحديد المسمى ذراع ال حادي المتعامل به في صنعاء وذمار ونواحيها وصعدة في وقتنا الحالي. 
وقد قَدّرَ هذا الذراعٌ من بعض آهل الخبرة والمعرفة ب (4 0) سنتيمتر» فيكون الميل (1170) مترا 
وعلى هذا يكون البريد (0 55 ١4,‏ كم) تسعة عشر كيلومتراً وأربعماثة وأربعين متراً. نعم فلا يزال 
يقصر (حَّى يَدّحْلَهُ) أي ميل بلده راجعاً (مُطْلّقا) أي سواءً كان مختاراً أم مكرهاً في الدخول فإنه 
يصلي تام و يَتََدّى في أي مَوْضع شه رأ) فإنه يتم و يعم هُوّ) أي المسافر (أو مَن يريد ذلك 
المسافر (لِرَامَهُ) كالمرأة مع زوجها والعبد مع سيده (عَلَ إِقَامَةٍ عَثْر في أي مُوضِع) سواءً كان بَرَاً أو 
بحرا (أو مَوَضِعَيّنٍ يتما دون مِيل) فإنه يتم (وَلَوْ) عرض له العزم على الإقامة (في الصَّلَاةٍ وَقَدٌ 
توئ الْقَضْرٌ) فإنه يتمها أربعاً ا الْعَكُسٌ) فلا يصح وهو أن يدخل في الصلاة تماما بعد أن نوئ 
الإقامة ثم عرض له العزم على النهوض فلا يقصر بل يتمها على ما قد نواه أولاً (غَالِا) احترازاً من عزم 
على السفر حال الصلاة وهو في سفينة أو طائرة فسارت به حتئ خرجت من الميل وهو في الصلاة فإنه 
يقصر (أَوَ لَوٌ) دخل بلداً و (تَرَدّه) هل يخرج قبل مضي عشرة أيام أو بعدها فإنه يقصر إلى شهر. 
(فضل): 

(وإدًا انكف مُقَتَكَى النّمَام وَقَدَ قَصَر أَعَاة) الصلاة (اما) ني الوقت وقضاءً بعده لا 
آل وهو سيك اكتف هى لمر وناك فا جد اق ار رند نما سم 
للإعادة (وَمَنَ قَصَرَ ثم رقص السَهَرَ تيد ما قد صان (وَمَنَ رده في الْيرِيِ) يعني هل المسافة بريد 
أم أقل» ونحو الباحث عن ضائعته (أَتَمَ وَإِنَ تعََّاهُ) أي تعدئ البريد (كانحائم) وهو الذاهب إل غر 


: معصد معر : ٠.‏ 
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کناب الصَّلاةٍ لاب الأنكا يوب 
«قصل) في الوطن ودارالإقامة 

(وَالْوَطَّنٌ وَهُوَمَاتوّئ) امالك لأمره (اسُقِيطَاكة) أبداً غير مقيد الإنتهاء (وُكوٌ) نوئ اسكيطانه 
ني مُسَتَقبَلِ) من الزمان (بدُونِ سَئ) فأما بعد السنة فلا يصير عزمه بذلك استيطانا (وإِنَ تعد 
الوطن (يُحَالِفٌ دار الإقَامَة وهي ما كانت مدة البقاء فيها مقيدة الانتهاء ولو بالموت (بأَنّهُ يَصِيرُ 
وَطَنا الي بخلاف دار الإقامة فلا بد فيها من الدخول (قِيّلٌ) الأمير المؤيد (وَبأَن لا يَقَصْرَ من إلا 
لِيَرِيْدِ) بخلاف دار الإقامة فإنه إذا خرج منها إلى جهة أخرئ خارجة من الميل فإنه يقصر ولو كان بينه 
وبينها دون بريد والمذهب أنه لا يقصر إلا إلى بريد (وَتَوَسُطَهُ) أي الوطن (يقَطَعه) أي يقطع حكم 
السفر» وصورة ذلك أن يريد الإنسان وصول جهة بينه وبينها بريد لكن له وطن متوسط بينه وبين 
الجهة المقصودة وبينه وبينها دون بريد وهو عازم على المرور بوطنه فإنَّ توسّطٌ الوطن يقطع حكم 
السفر فلا يقصرء بخلاف دار الإقامة فلا تقطع حكم السفر مال يدخلها وينوي إقامة عشرء وهذا هو 
امراد بها سيأتي من أا تقطع حكم السفر (وَيَتَِقَانٍ في قَطْعِهِمَا حُكُمَ السّمّر) دخولاً وتوسطاً (وَ) في 
(يطْلَانِِما بالُرُوج) منهما (مَعَ الِضْرَابٍ) أي العزم على عدم استيطان الوطن أو الإقامة في دار 
الإقامة غير بق الما الله أعلم. 

(يَابْ) في صلاة الخوف 

IS‏ وف يِن أي أ مر صَائِلٍ) أي طالب لذلك الخائف سواءً كان آدميا أم سَبُعا 
آم بعيراً أم سيلاً جراراً أم نحو ذلك أربعة: (السَمَر) الوجب للقصر (وَآخِرٌ الْوَقَتِ) الضر_وب لما 
لأنها بدلٌ عن صلاة الآمن (وكو مم مين يعني الجماعة» فلو كانوا مبطلين / تصح. وكونهم 
(مَطَلُوبينَ عبر طَالِينَ إلا) أن يطلبوا العدو (لحَشْيةِ الْكرٌ) عليهم ولو بعد زمانٍ طويل (فَيُصَلِ 
مام ببَعَض) من الجند الذي معه (رَكُعَةٌ) والبعض الآخَر بإزاء العدو (وَيُطوٌلُ) القيام ندا (في 
ا ف اف ای صلا ووه وا نن الصا ور قرا لفقو مواقت 


ع رر ا بس ۰ الى د A a‏ و 
أصحاهم (وَيّدخل الْبّاقون) مع الإمام في الركعة الثانية» فإذا سلم الإمامٌ قاموا فأتموا صلاتهم 
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-58 لباب الأفگار كِنَابُ الصَّلاَةٍ 
(وَيتتَرٌ) الإمام (في الْمَغْبٍ) في حال كونه (مُتَشَهّدا) التشهد الأوسط (وَيَقُومُلِدُحُولٍ الَبَاقينَ) 
وهم الواقفون بإزاء العدٌ» فإذا سلّم أتموا صلاتهم. 

اوتفش ضلاة انوك (بالْعَزّلٍِ حَيَتْ وَيُمْرَحَ) نحو أن يعزلوا صلاتهم قبل قيام الإمام للركعة 
الثانية (وَيفِعَلٍ كدير يال گاذب) نحو أن يخيل إليه أنَّ العدرٌ صال للقتال فينفتل لقتاله انفتالاً زائداً 
على ما يباح في الأمن (وَحَلَ الَوَِّينَ) وهم الطائفة الأولى (يفِعَلِهالَّهُ) أي للخيّال الكاذب تفسد 
عليهم بالعزل لا بالدخول. 


(قضل): 

(قَإنٍ انَصَلّتٍ الَمُدَاقَعَة) للعدرٌ أوما في حكمه (قَعَل) الصلي (مَا آَمَگن) فعله مع المدافعة ولو ل 
يستوف أركانها (وَلَوّْ) كان ذلك ا خوف (ني ا عضر ولا تَفْسّدُ) هذه الصلاة (بِمَالَا بُدَّ مِنْهُمِنَّ 
قتا وَانفنَال) عن القبلة ونحوه) (وَنْجَاسَةٍ على آلَةِ احرّب) غير المستغنى عنها (وَعَلَ عَبْرِهَا) 
أي غير آلة الحرب ١تُلَقَى‏ قَوْراً) أي يطرحه الصلي على الفور (وَمَهَمَا أمكٌنَّ) حال المدافعة (الإِيمَاءٌ 
بالراس) للركوع والسجود (قكا قَضَاءً) بل قد أجزت (وإِلَّا) يمكنه الإبياء بالرأس (وَجَبَ الذُكُرُ) 
له تعالل بتسبیح وتكبيرٍ وتهليلٍ (وَالْقَضَاءً) ني الأمن (وَيَوْمُ الاج الْمَارِسَ لا الْعَكَسٌ) وهو أن 
يكون الراكب إماماً والراجل مأموماً فلا يصح. 

(بَابُْ) في صلاة العيدين 

(وَف وجُوبٍ صَلَاةٍ الْعِيديْنِ خلاف) المذهب أنها فرص على الرجال والنساء (وَهِيَ من بَعَدٍ 
انبسَاطٍِ الشَّمسِ) على الأرض المستوية والجبال العالية (إلَ الرُوَالٍ رَكَعَنَانِ) بغير أذان ولا إقامة 
(جَهّراً َو ُرَاَى بعد قِرَاء) الركعة (ْأُوَ سَبَُ كيرات فَرَضاً) لازم تفسد الصلاة بتركها أو 
بعضها (يَفْصِلٌ بيتَها) أي بين كل تكبيرتين من هذه السبع (تَدَبا: الله كي كبيراً .. إل آخرِو) 


0ق (ب) يتهنا 
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كِتَابٌ الصَّلآةٍ باب الأَفْكَا 54 - 
وصفته: الله كر کبيراً وا محمد لله كديرا وَسْبّحَانَ الله بكر وَأَصِيّلا (وَيَرَكَمٌ بَامَِة) أى بتكسيرة ثامثة 
وهي تكبيرة النقل (وَفي) الركعة (الَايَة مَس كَدَّلِكَ) أي كالركعة الأول (وَيَرَكَعٌ بِسَاوِسَق 
وَيَتَحَمَل الِمَامُمَا فَعَلَه) من التكبيرات والقراءة (يمَا قات اللّاحِقٌ) وعليه فإذا أدرك اللاحق الإمام 
في الثانية م يتحمل عنه إلا الخمس التكبيرات التي فعلها فيزيد المؤتم تكبيرتين وجوباً. 
(فصل) في خطبتي العيد 

(وأنت يققنا» آي بعد صا الي ان ا الكش الوانحن والسدرب في زلا 
َه في خطبة العيدين (لا يَقعُدٌأولا) قبل الخطبة (ويُكَيُ ني ول الأو يسعا) رَسْلا: لبر اله 
كر .. الخ (وَفِي آخ ر هما) أي ني آخر كل واحدة من خطبتي العيدين (سَبعا سَبّعأ) بخلاف الجمعة 
(وَفي فصول الأول من خُطْبَةِ َأضحى التَكبرَالْمَأَبُورَ) عن النبي صل عليه َال وَصَلَمَ وهو: 
«له کر اله کب لا لَه إا الله واله کر كيرا َا محمد لله كيرا على ما أَعَطَانًا وَأَوَلَانَا وَأَحَلٌ لَنَامِنَ 
ميم الأنعَام)» والفصول بعد التكبيرات التسع مرة وبعد الحمد والثناء مرة وبعد الوعظ الثالشة 
يكر حك الْفِطُرَ) في الأول من خطبتي عيد الفطر ويخرفهم وُجُويها ى شك (الْأضجِية) وما 
يجزئ منها وما لا يجزئ في الأضحى. 

(وَْجِئٌ) خطبة العيد (مِنَ المُحَدِثِ) الذي على غير وضوء (وَكَارِك التَكير) في أوهم 
وآخرهما وبين الفصول (وَثُبَ الْإِنْصَاتُ) في خطبتي العيدين» بخلاف الجمعة فواجب (ومتابعة) 
أي الخطيب سرا (في التَّكبيرٍوَالصَّلَاةٍ عَلَ الي وَآلِهِوَ) ندب أيضاً (الْمََنُورُ في الْعِيدَيْنِ) كالترفيه 
على النفس والأولاد والخدم» وإكثار ذكر الله تعالى» وا مخروج إلى الجبانة» والرجوع في طريق آخرء 
ولبس النفيس من الثياب» وغير ذلك. 
(فصل) في تكبير التشريق 

(وَتَكبيُ اّهْرِيقٍ) وصفته: «الله ابر الله بر لا له إلا اله واله أَكََرُ اله كبر وله ا محمد وَالْحَمَدُ 
لله على ما هَدَاَاوَأولَانَاوَأَحَلَّلَنا من ية الأنعَام)» ذكره في المنتخب وهو المختار للمذهب (سَئَةٌ 
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و 7ے 1 55 
7٠١ -‏ لباب الأفكار كاب الصَّلآَةٍ 


2 م سم 4 
مُؤكُدَةٌ حَقِيبٌ عَقِيبَ كل قَرض) من الصلوات الخمس (مِنَّ قَجَر) يوم (عَرَ عَرََةَ إل آخر أيّام الشريق) 
يس با عر ر 00 عَقِيبَ التَوَاِل) مر واحدةٌ وبعد الفريضة يستحب أن 
يكرّره ثلاث مرات. 


(يَاب) في صلاة الحكسوفين والإستسقاء 


يسن لِلْكُسُوفَينِ حَاكَُمَا) لا بعد الإنجلاء أو الغروب (رَكُعَتَّانِء في كَل رَكُعَةٍ نمس 
0 ِبَلّهَا) أي قبل أن يركع الركوع الأول ينول ينها أي بين الركوعات (الْحْمَدٌ مَرَةَ 
e‏ ا مَوْضِعَ التسمِيع) في كل ركوع (إلا ني الحخايس) 
لأنه يتعقبه سجود (وتَصِحٌ جمَاعَة وج وجرا وَحَكْسَهُمَا) أي فر ادى ومخافتة (و) يصلى 2ك ذَلِكَ) أي 
مكل ضلاة الكسوق استحاا د 8 إذا استمرت أو ترددت كالزلزلة والريح الشديدة 
والبرق والرعد المخيت اة رَكُعَنَانِ) جماعة أو فرادئ (تحا) أي لسائر الأفزاع E)‏ بعد الفراغ 
من الصلاة (مَُارَمَة الذّكُ) من تكبيرٍ واستغفارٍ وتهليلٍ (حَتَّى يَنجِيَ) الأمر الحادث من كسوف أو 
(وَيُسَتَحَبٌ للإِسَيِسَقَاءِ أَرَبٌَ يمين في ا ئة وَلَوَ را وَفْرَادَى) لكن الأول الجهر 
0 («وَيَأَرُونَ) أي يرفعون أصواتهم (بالدّعَاءِ) المأثور عن التبي صل الله عليه وَآلَهُ وق 
(وَالإِسَيَغْمَار ee‏ مام رِدَاءَهُ) فيجعل الشق الذي على يمينه على يساره والذي كان على أيسره 
عان يمينه تفاؤلاً (راجعا) إلى البلد (كاليا لِلْمَأنُورِ) وهو سورة يس وآخر أية من البقرة. 


(قضل): 
(وَالْمَسَنُونُ ِنَ الَقْل) في عرف الشرع (مَا لَارّمَهُ الوَسُولُ صلی الله عَلَيه وله وَسَلَ وَأَمَرَ بو 
وبين كونه مسنوناً كرواتب الفرائض وغيرها مما ورد فيه أثر يخصه بعينه كالكسوفين (وَإِلَّا) تكمل 
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کنا تالصلا لبا الأكانت ديات 
الشرطان (قَمْسََحب وَآقلَهُ) أي النفل وأفضله (مّى) مثتى في الليل والنهار (وَقد يوك النفل 
(كَالرّوَاتِبٍ) التي مع الفرائض (وَ) قد (يخصٌّ) بأثر خاصٌ يرد فيه: 

(كَصَلَاةٍ السو وصفتها أربع ركعاتٍء كل ركعتين بتسليم أو موصولة ويتشهد الأوسط 
يقول بعد قراءة الفاتحة وسورة: ١سْبّحَانَ‏ الله وا محمد لله ولا لَه إلا الله وال كبا مس عشرة مرق ثم 
يركع فيقولها عشراً ثم يعتدل فيقولها عشراً» ثم يسجد فيقولها عشر.اً» ثم يعتدل فيقولها عش را ثم 
يسجد فيقوها عشراء ثم يعتدل فيقولها عشراًء ثم كذلك ني كل ركعة» رويت بأسانيد صحيحة عند 
آهل البيت» وهي مروية عند غيرهم. 

(وَ) صلاة (الْفُرََانِ) وهي ركعتانء يقرأ بعد الفاتحة في الأولى: من قوله تعالى: # تارك الى 
كفا رك .. إلى آخر سورة الفرقان» وفي الثانية: من أول سورة المؤمنين إلى قوله: 


14 0 


سارک اله حسم یقن )6 رواها الإمام المؤيد بالله بسن صحيح. 

(وَمُكَمُلَاتِ الْحَمْسِينَ) وا خمسون هي الفرائض سبع عشرة» وثمان قبل الفجر وسنة الفجر 
ركعتان وثمان قبل الظهر وأربع بعد الظهر بسنته وأربع قبل العصر وأربع بعد المغرب بسنته والوتر 
ثلاث ركعات اما الترَاوِيحُ جماعَةٌ) فبدعة» وهي عشرون ركعةٌ بعشر-تسليرات في كل ليلةٍ من 
ليالي رمضان بعد الفراغ من صلاة العشاءء وأما فرادئ فمستحبة (وَالضُحَى) وهي من ركعتين إل 
انه من زوال الوقت المكروه إلى قبل الزوال (بنِيتِهَا) أي بنية كونها سنة (قبدَعَةٌ). 
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ss‏ و در 
تاب الجحتائز لَبَاتُ الأفگار- ۷۳ - 


(كتاب الجتائز) 


(قضل): 

وق 21 3 ر و 1 ٤‏ 

(يُؤْمَرُ الْمَرِيضٌ بِالتَوَبّة) حيث حمق منه إخلال بواجب أو فعل قبيح مع تكامل شروط الأمر 

َك 4 1 5 رو 

بالعروف والنهي عن المنكر (وَالتَّخَلْصِ عَمّا عَلَيّه) من حقوق الله وحقوقالآدميين (قورا 
وَيُوصِي) بذلك (لِلْعَجز) عن تنفيذه في ا حال (وَيُلَقَنُ الشَّهَادتيْنِ) ندبا (وَيُوَجهُ الْمُحْتَمَرْ لقب 
مسقي على ظهره (وَمَتّى مَاتَ عُمض وَليَنّ) كل مفصل منه بالتغميز والقبض وا مد (بِرفُقٍ 
مع f‏ 3 5ه 5 8 روه 4ه کاچ 5 5 
وَرُبط مِنْ ذَقَيِهِ إل قِمّيه بعريض) لثلا ينفغر فوه (ويشق أَيْسَرُُ لإسَخْرَاج مل تحوّكَ) بعد موت 
مه (أو) لاستخراج (مَالٍ عُلِم باو ني بطنه (عَالِيً) احترازاً من أن يكون امیت ابتلع باختيار تلت 
ماله فما دون ولا دين عليه يستغرقٌ ماله فإنه في هذه الحالة لايستخرج (ثمَ يخَاطُ) وجوبا (وَيُحَجَلُ 
هام ىم 5 ١ ۹ ٠.‏ 2 م 
التجهيز) للميت من غسل وتكفين وصلاة ودفن (إلا للغريقٍ وََحوٍِهِ) صاحب الهدم والشنق 
والإختناق في الحمام أو من الدخان وغير ذلك (وَيجُورُ البُكَامُ) على الميت بدمع العينين ومالا يمكن 
دفعه من الصوت (وَالَإِيلَانُ) وهو الإعلام بموته ولو بصوت شهير لا يمكن الإعلام إلا به لا 
كو 0 “ll te‏ يوس و و 
النعي) وهو الإعلام بالصوت الشهير المؤذن بالتفجع على الميت (وَتَوَابعَة) وهي النواح بالصوت 
والصراخ واللطم وشق الجيب وجز الشعر ونحو ذلك. 
«فصنل) في غسل الميت 

ص و و ۶ 5 1ه ٠‏ - . رر 0 

(وَيجِبٌ غل الْمُسّلِم) العدل غير الشهيد (وَلَؤ) كان ذلك اميت (سقطا اسَتَهَل) بعطاس أو 

9R .. ۶‏ رو 1 5 چا ام ب قو ع اع 
صياح أو حركة (أو) وُجد وقد (ذَهَّبَ أَقَلَهُ) وهو دون النصف أما أكثر من ذلك فلا يغسل (و يحرم 
افر وَالَمَاسق مُطْلَّق]) ليدخل فيه أطفال الكفار وكفار التأويل وفساقه (و) يحرم الغسل أيضا 
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< اتات الأققار کناب الْجَتَائْز 
5 وذ 57 ر 3 د sf‏ 

(لِشّهِيدِ مُكَلَي) خرج الصبي والمجنون (ذَّكَرِ) خرجت الأنثى (قيلٌ) ني سبيل الله وكان عدلاً (أَوٌ 
جرح في المع رة ِمَا) يعرف أنه (يََتلهُ يقينا) ولو بالسراية ثم مات فإنه لا يغسل (أو) شهيد كذلك 
قتله البغاة (في الْمِضَر) أو غيره (ظُلا أُوّ) شهيد كذلك قتل أو جرح كما مر في حال كونه (مُدَافِعا 
عن كه مس أو مَالِ) له أو لغيره (أَوّ) رجل (غَرِقٌ يرّبِ) من جيش الكفار أو رميهم (وََحوِه) أن 
يكون جهاده في سفينه فغرق لقا في القتال فان لاايغسل (ويُكُ) الشهيد (بما یل فيه) من اللباس 
03 - 5 5 و 9 ع ع 

بور افك هل السع 0/1/1 الزبوو و ا 0 ا 
لا (وَالسَّرَاوِيل وَالْمَوَوَ) ينزعان عنه أيضاً (إِن ِا يلما دَمٌ) من جراحات الشهيد, وأما إذا أصايم) 


رو و 


دم فإنا لا ينزعان عنه (وتَجُوزٌ الريَادة على ثيابه التي قتل فيها. 


(فصضل) في صفات الغاسل 

(وَلَيكُنِ الْكَاِلٌ عَّلاًمِنّ جنْس) أي من جنس الميت إن كان رجلا فرجل وإن كان أنثى فأنثئ 
او من (مجائز الْوَطِ) كالراة مع زوجم والمملوكة الخالية مع مالكها إذا كان الوطء جائزاً (بلا 
مديد عَقِيِ) لتخرج المطلقة باتنا (لّا الْمُدَورَةَ قلا تَْيِلّهُ) لأنها قد عتقت بالموت وكذا المكاتبة ف( 
إذالم يوجد جائز الوطء مع تعذر الجنس فالعدل من (حَحُرَمِ) كالأخ في حق المرأة والأخت ني حق 
الرجل (بالدّلُكِ) بيده (لِمَا بطر من الحرم كما سيأتي في باب اللباس (وَالِصَّبٌ َل الْعَوَرَة) التي 
لا يجوز له للسهاني حال کونہا (مد مُسَتَيَرَةٌ) من رؤية ة المحرم كوت أو نحوه ن إذا ١‏ يوجد المحرم مع 
تعذر الجنس والزوجة غسّله (أَجَدَِيّ ب بالصّبٌ) للماء (عَلَ جييعِه) ولا يجوز الدلك لشيء من اميت لا 
بحائل ولا بغيره ويجب أن يكون الميت حال الصب (مُسُتَيِرا) عن رؤية الأجنبي جيعه (كَالُْنتّى 
المُشكيل) الذي م يتميز إلى الذكور ولا إلى الإناث (مَعَ عَي أيه وَعحرو) فإنه يغسله بالصب على 
جيعه أما أمته فإنها تغسله ولا تنظر إلى عورته لجواز أن يكون امرأةً وتلف يدها بخرقة لغسل عورته 
وأما محرمه فيغسله کا يغسل المحرم محرمه (فَإِنَ كان لا يِه الصّبٌ يُمُمَ) بان نيلف الأجنبي يديه 
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رك 
برا ديشرب بها اراب ثم بسح أعضاء ء التيمم (فَأَمَا طفل أو طِفَلةٌ لا يُشْتَهَى مكل مُسَلِم) 
عدل يصح أن يغسله ولو أجنييا (وَيُكْرَُ) أن يغسل الميت (ا0حائش TT‏ 


طلة آ5 2 


(فصل) في صفة غسل الميت 

EE‏ نش) الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة (يَدَهُ لِعَسَلِهَا بجر رق 
وَيُذبَ مَس 0 
کان فيبداأ بإزالة النجاسة من فرجيه ثم يوضيه كوضوء الصلاة ثم يغسل رأسه ثم سائر جسده 
ويبدا بميامينه (َ) أن يغسله (كلانا) الأولى بعد الوضوء يطلي رأسه وجسهه (بِالحُوّضي) وهو 
الأمناث قبل إتدشجر سفن الشات ذا غات هة اكك غاا 5 الثانية ب (السّدّرِ) 
فإن م توجد هذه فبالصابون أو أي القوالع (ج) الثالثة ب (الْكَاقُورِ) يوضع بين الاء ثم يغسل به (قَِنَ 
خَرَجَ مِنَ َرَو قبل النَّكَفِينِ بول أو عَائِطٌ) وأقله ما ينقض الوضوء (كُمُلَتِ) الغسلات بسا 
َم إذا أحدث بعد اعمس كملت (سبّعا ق رفني فرجه ( لكر سُفي) وهو القطن أو نحوه 
(وَالْوَاجِبُ ينها اول وَالوَاعَةٌ وَالسَّاوِسَهُ) والبواقي ندب ورم لأ “اال الر جه 
غسل الميت (وَكَا تحِبُ) على الغاسل (النَيّه) لغسل الميت (عَكس) غسل (اليُ) فيحل فيه الأجرة 
وتجب فيه النية لكن وجوما على المغسول (وَيْيَم للْعُذّر) من عدم الماء أو نحوه ويرك الميت فلا 
يغسل ولا ييمم (إنَ تقٌسّحّ) جسده (بِيمَا) كأن يكون محترقاً بالنار أو بالصاعقة أو نحو ذلك. 
(فصصل) في تكفينس 

١ن‏ يُكَّنُ) اليت وجوبا ِن رَأْسِ مَالِه) وكذا سائر القدمات من الأحجار والحفر وقيمة البقعة 
ونحو ذلك (ولو) كان امال (مُسْتَهْوَقا) بالدين فإن الكفن وسائر المقدمات مقدمة عليه ويكون 
تكفينه (بؤب) واحد (طَاهِرٍ ساتر لْجَمِيعِ اله لِْسّهُ) على الإطلاق حال كونه حا (وَيُحَوّضُ) 


2 سرجه راس مر 


الكفن (إِنْ سرق) ولو مراراً قبل الدفن أو بعده (و ى )یکفن (بگمُن مشلِو) في بلده 


)1١(‏ في (أ): لِلْحَائْضٍ. 
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-7 لباب الأفگار كناب الْجََائْز 
قدراً وصفةً (وَالْمَشْوُوعٌ) في عدد الكفن من واحد (إل سَبعَةٍ ترا وَيَحِبٌ ما زَّادهُ) أي ما أوصى 
اميت بان يزاد من الكفن على كفن المثل أن يمتثل يِن الث وَإِلّا) يمتثل ما أوصى به (أيْ الورك 
إذا كانوا هم المانعين (وَمَلْكُومُ) أي ملكوا ذلك الزائد. 

ّرم الَوج) كفن زوجته (َ) يلزم (مَُِقَ ایر تكفينه (ثٌ) إذا م يكن له قريب تلزمه نفقته 
فيلزم (بَيْتَ الْمَالٍ ثم عَل) من حضر من (الْمُسَلِعِينَ نٌ) وجب مواراته (بمَا مَك من شَجَرِ) 
طاهر ثم خلب (ثمّ) ما أمكن من (ثُرَابِ وَثُكْرَهُ) كراهة تنزيه (الْمَُاَاة) في الأكفان في العدد أو في 
الصفة (وَثُيب الْبَحُورُ) للأكفان () ندب (تَطْيبُة) أي اليت (يسّمَا مَسَاجِدُ) السبعة (ثمَيُرَفَعٌ) 
لحمله إلى القبر (مُرَتَا) فيبداأ من يحمله برفع مقدم الميامن ثم بمؤخرها ثم بمقدم المياسر ثم بمؤخرها 
ويقدم رأس الميت (وَيُسَقَى حَلَفَهُ قَسطا) ليس بالحثيث المسرع ولا افيف البطى (وَتُرَدُ النَسَامُ) 
جن الخروج للجنازة. 
«فصل) في الصلاة على الميت 

(وَتجِبُ الصّلاةٌ) على الميت (كَِّايَةٌ) إذا قام ا البعض سقط الوجوب عن الباقين (على 
الْمُؤِْنِ) دون الكافر والفاسق (وَ) على (حُجهُولِ) حاله إن (شَهِدَتٌ قَرِيئةٌ بإسّلامِهِ) كالختان وقص 
الشارب وخضاب الشيب (فَإِنِ التَسَ) المسلم (بگافر فَعَلَيّهِمَا) تصح الصلاة (وَإِنَ كر الْكَافِرٌ 
ِنيّة) من المصلي (مَشّروطَةِ) فينوي إن صلى عليهم دفعةٌ واحدةٌ أن صلاته على المسلم منهم وإنَّ 
صلی على کل واحدٍ منهم وحده نوی أن صلاته ودعاءه له إِنّ كان مسل)ً. 

(وَتصِح) صلاة الجنازة (فرَاكَ) ولو امرأةً (والأول بِالإِمَامَةي في صلاة الجنازة (الإمَامٌ) الأعظم 
(وَوَالِيهِ ثُ) إذالم يكن م إمام فالأولى (لْأََربُ) نسبه إلى ايت (الصَّالِحُ) للإمامة ني الصلاة (مِنَ 
الْعصَبَة) أي من عصبة اميت» والعصبة أولى من الزوج (وَتُعَاة) الصلاة وجوباً (إنَكيَأدنَ) بالتقدم 
«لأول) بها مع حضوره. 
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كناب التائز لباب لْأفكَار- ۷۷ - 

(وَفْرُوضصهًا) حسة: استقبال جزء من ا ميت و (الني) ويكفي مطلق نية صلاة الجنازة (وَمَس 
تَكُبِيرَاتٍ وَالْقِيامُ) حال الصلاة فلا جزي من قعود مع الإمكان (وَالشَسَلِيمُ) على اليمين واليسار 
(وئيب) للإمام واللؤتم عد التكبيرة (لأو: الح وعد اة الصَّمَكٌُ وَبَعْدَالَالَِة: 
مء وَبَعد الرَابعَة: الصَّلَام على التي وَآله) كما في التشهد الأخير إلى قوله: يد جيذ (وَالدعَاءٌ 
ِلْمَيّتِبَحَسَبٍ حَالِهِ) فان کان طفلاً قال: لله ا ا ا ا ار فصو فلكو وان 
كان بالغاً مؤمناً دعا له بأي الأدعية الواردة في الروايات والآثار» وإن كان فاسقاً واضطر إلى الصلاة 
عليه دعا عليه وإن کان ملتبساً قال: لهم إن گان سنا فده إحْسَاناً وَإِنْ گان مُسِيئا قََنْتَ أو 

(وَ) ندب (الْمْحَاقَتهُ) في القراءة والدعاء (وََقدِيمُ ابن للَبٍ) إجلالاً وتادباً (وَتكْفِي صلا 
واحدةٌ (عَلّن جَتَائْرٌ) كثيرةٍ بخمس تكبيراتٍ إذا افتتح الإمام الصلاة عليها أجمع (و) يكفي (تَجْدِيدٌ 
ني تَشْرِيكِ كَل جَتَارَةٍ القضة قا ان خلال الا ارات ا و الك اداه 
أخرئ (بََدَ َكبيرَ) يعني بعد تكبيرة الإحرام على الأولن (وَُرَقَم) الجنازة (القُولّ) مع نيّة العزل 
حين كمل عليها مس تكبيرات (أَوْ تُعَرَل باليّة) إذا تعذر رفعها بأن ينوي الإمام أن التكبير الزائد 
هو على الأخرئ وحدها (ثم كَذَلِكَ) ني كل جنازةٍ أت من بعد (فَإِنَ راد الصلي على المنمس 
التكبيرات (عَمداً) فسدت صلاته لا سهواً e‏ من ا خمس فسدت (مُطْلّقا) أي وا هن 
عمداً أو سهواًء وإذا فسدت بزيادةٍ أو نقص (أعَاة) الصلي صلاته إذا اتكشف فسادُها (قَبَّلَ الدَّفْنٍ 
لا بَعدَهُ) فلا ينبش للإعادة ولا يصلى على القر عندتا. 

(واللاجق ينظو تبي الإمَام) الذي يريد أن يكبره (م يُكَبرُ) معه تكبيرة الإحرام (وَيّيمُ مَا 
اه من التكبيرات بعد الّملِيم) أي بعد تسليم الإمام (قبَّلَ الوّفْع) للجنازة (وَيُرتبُ الضّفُوفٌ) 
في صلاة الجنازة (كمَا مر في صلاة الجماعة (إلّا أن الصف (الْآخرَ) بالنظر إلى كل صنف (أفُصَلٌ) 
قضلاةالجتادة (وَيَسَتَقْبلُ لإِمَامُ) والمنفرد ندباً (سرَة الرّجُلِ) والمراد وسطه (وَكَدَيَ الْمَرأق) والمراد 
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-78 -لْبَابُ الأفگار كناب الْجََائْز 
حذاء الصدر منها (وَيَِيه) أي يلي الإمام من الجنائز إذا وردوا معا (الأَفْضَل فَاْأفضَل) فتقدم جنائز 
الأحرار من الرجال مم يلي الإمام ثم جنائز الصبيان ثم العبيد ثم الخناثى ثم النساءء والله أعلم. 


«فصل) في كيفية التقبير وحكمالمقابر 

(ث يقب على أَيْمَنِه) أي على جنبه الأيمن وجوباً (مُسَتَقبلاً) بوجهه القبلة (وَيُوَارِيه) أي يدخله 
الحا ا ا طول ی غير من 
0 كثيف إن أمكن (لِلطَرورَةِ) وهي عدم حضور الأولى بالإدلاء أو تعذره منه 
(وَتَطِيبٌ أَجْرَةٌ الحجَْرِ) للقبر (وَالْمُقَدّمَاتِ) وهي حمل اميت وإدلاؤه ونحوهما. 

ولیب ف لتر سای ارم للش حاتي الع ج ا رن ات د 
علن جنبه الأيمن (وسَلَهِنَّ مُؤخِو) وصفته أن يوضع رأس الجنازة عند موضع الرجلين من القبر 
وَل الميت إلى القبر من جهة رأسه ويل سلا رفيقاً (وَتَوْسِيدهُ تشزا) وهو المرتفع من الأرض 
أ وراي ول القروه الى في الکن وش e yT‏ 
وَكلاثُ حَمَيّاتِ) من التراب باليدين معا (مِنَ كل حَاضر ذَاكِرٍ) لله تعاك بأن يقول في الأولى: امنْهَا 
حَلْقََاكّ؛ وني الثانية: وفيا نيكم وني الثالثة: امنهار جك كار أْرَئ (وَرَشْهُ) أي رش 
القبر بعد استكمال وضع التراب والحصئ عليه (وَكَرِيعُهُ) وصورته أن يكون له أربعة أركانٍ (وَرَفَحَهُ 


5 7 4 عه 3 
شبرا) من فوق الارض. 


م e‏ س5 


(وكرِة ِد دَلك) المندوب المتقدم () كره أيضا (الإاة ر بر عير قَاضل) وهو رفعه زائداً على 
شبرٍ فإنه مكروه مالم يكن فاضا فلا بأس بالزيادة (وجع جاع ع في قر (إلا لل كما روي أنه قر 
الأئمة الحسن بن علي وعلي بن الحسين والباقر والصادق جنب فاطمة عليهم جميعاً السلام (أَو 
كمرُورَةٍ) ويحجز بين كل اثنين بترابٍ أو حجارة (وَالْمَرشُ) في القبر (وَالتَسَقِيفُ) للقبر لأنه من 
البناء وقد مهي عنه (وَالْآجُنُ) في ما يوارئ به اميت (والرّخَرَقة) للقبر (إلَارَ سم الاشّم) في لوح من 
جعت أو حجارة فلا كراهة فيه ليعَلَمَ بذلك لزيارته. 
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کاب ال باب الْأَفكَار- ۷۹ - 
(وََا يُْبشُ) اميت (لِخَصَبِ قَيْرِ) و عل داه قيم الحيلولة () ل (گقن ولا صل و 
وَاسّتْبَالٍ وَصَلَاةِ) لسقوط الوجوب بعد الدفن في هذه الأمور كلها (وَلَا نه تقضى) الصلاة بعد الدفن 
عزى لق از عور تريش مالع ا ا 
لغيره أو له وهو مستغرق بالدّين (وَمَنْ مَاتَ في) السفينة في (الْبَحْرِ وَخشِى ره حتى يدفن في 
ارد عسل وَكُفُنَ) وص عليه (وَأَرسِبَ) في البحر بمتَقّلٍ على جنب الأيمن. 
PBT‏ م ها حرم ابا ِن القّرَئ إلى الثريّا قَلَاتررجَ وَلَا) يستعمل 
اقا بده اعاب أو نحو ذلك عليها (حَتَى يَذْهَبَ هب قَوَارُهَا) والعبرة بأجزاء الميت إذا ذهبت 
CE CREE eS‏ 
(مَصَالِح الْمُسَبّكه) بان يُعْمَرَ مر ما خرب منها ونحو ذلك (قَإِنِ استَعْتَتِ ت) القرة (قلمَصالج الحاو 
من المسلمين والذميين (دينِ ا ودنياهم #الساجد و ااهل (4) اجره ة مقابر الذميين لمصالح 
(دثيَا الذميَ) كالطرق والمناهل دون اليم ونحوها ( وَيُكرَهُ) كراهة حظَّرٍ (اقَتِعَادُالْمَبْرْ) وهو 
القعود فوقه (و وَطْؤُّ) بالراحلة والمشي عليه بالأقدام (وََحوٌهُمَا) وضع شيء عليه أو الإتكاء إليه 
(وَيجُورٌ ادن في القبر الذي دفن فيه مع اتفاق الملة والصفة (متّى كَربَ) اليت ( الَو ل) يعني صار 
ترابا ا الرّرّعٌ) على القبر ولو ترب فلا يجوز (وَلَا خُرّمَةٌ لِقَبرِ) كافر(حَريُ) فيجوز إزدراعه 


(فصل) في التعزية 


(وَتُبَتِ التعزية يه لکل بمَا ليق بهِ) فإذا عزئ المسلم في مسلم قال: اعَظَّعَ الله أَجْرَكَ وَأَحْسَنَ 
عَرَاءَكَ وَغَمَرَ لِميّيِكَ)ء فإن كان اميت فاسقاً أو كافراً/يقل: «وَعَمَرَ لِميّتِكَا. فإن كان اليت مؤمنا 
والمعزئ إليه فاسقاً أو كافراً قال: «عَمَرَ الله لمك وَأَحَْسَنَ عَرَاءَكَ): فإن كانا كافرين أو فاسقين قال: 
«اصَيرٌفإنًا له ونا َه رَاجِعُون' (وَهِيَ) أي التعزية (بَعدَ الَف أفُضَلٌ) لأن الحزن يعظم بمفارقته 
(وَ) ندب (تَكْرَارُ المحُضُورٍ مَعَ أَهْلِ) اميت (الْمْسْلِم) روا كان اهلهمع ان 
العرة بالأهل فإن كانوا فسّاقاً مع ميتهم فلا ينبغي الحضور إلا لصلحة أو تقية أو مكافاة أو مجاورة. 
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كناب الرَّكَاٍ باب الأفكار- ۸۱ - 


(كتاب الزرّكاة) 


«فصل) في بيان ما تتجب فيم الزكاة 

(تجِبُ ني الذَهَب وَالْفِضَة وَالجَوَاهِرِ وَالآكلئ وَالدَرٌ َاَْافُوتٍ وَالزْمُرّد وَالسّوَائِم الثلاثِ» 
وهي الإبل والبقر والغنم (وَمَا أَنَْتِ لأر وَالْعَسَلِ) إذا حصل كل ذلك (مِنَ يلك ا 
مباح» ففيه ا حمس على ما سيأت (وَكَوٌ) كانت هذه الأصناف (وقفا أو وَصِية أو بت مال لا فيمَا 
عا من الأصناف كاليل والبغال احبر اليد والدوروالضيا ديد ونحو الك فلا هب 
فيها الزكاة (إلّا) أن يكون شي منها (لِتِجَارَةٍ أو استِغْكانِ) وجبت فيه الزكاة. 


(قضل): 

(وَإِنمَاكلرّم مُسَلِ)) في جميع ا حول (كَمُلَ التْصَابُ في مله طَرَئي الحول) في غير ما أخرجت 
الأرض (مُتَمَكٌنا) منه في جيع ال حول (أو مَرَجُوَاً) غير مأيوس (وَإِنَ تقّصٌ) الال عن التصاب 
(يَبْنَهُمَا) أي بين طرثي الحول لم يسقط وجوبٌ الزكاة (مَ 1َيَنْقَطِع) النصاب بالكلية فتسقط عن 
التالف ويستانف التحويل (وَحَوَلُ افرع ول آل فد ملك ناا من السوافى تج ار 
ا حول زكى ذلك النتاج والأمهات جميعاًء ولا يستأنف للنتاج تحويلاً من يوم ولادته (وَحَوَّلٌ الْبَدَلٍ 
حول مُبَدَلِه) نحو أن يشتري سلعةٌ للتجارة بذهب أو فضة فإلّه يعتبر حول السلعة بحول الثمن (إنٍ 
انَمَقَافي الصّمَّةِ) بأنَ يكونا مم تجب فيه الزكاة» والنصاب واحدٌء ويتفق القدر المخرج منهما 
(وَلِلِوْيَادَةِ) الحاصلة في المال حول جِنْسِهًا) نحو أن يستفيد غناً إلى غنمه التي هي نصابٌ أو فض 
إن نصاب من الفضةء فان حَوّلَ المستفاد حول ذلك النصاب من جنسه (و) يعتبر للزيادة التي ليست 
من جنس النصاب الحاصل أُوَّلَ ا حول حول (مَا تُضَمْ إِليٍ) نحو أن يتملك عرضاً للتجارة فإنه يبني 
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- ۸۲ لباب الأفگار كِتَابُ الوَّكَاةٍ 
حوله على حول النصاب من الذهب والفضة وإن / يكن للتجارة (قِيّل) المنتخب (وَيَعْتَبَرُ بول 
الْمَيّتِ وَنِصَابه) يعني إذا مات وقد مضئ بعض ال حول ثم كمل الحول قبل أن يقتسمه الورثة فيجب 
عليهم إخراج زکاته» ويعتبرون بحول الميت ونصابه (ما ل يُقَسَم ملالاو يَكُنْ) الال (مِثلِيَاً أو 
كوو الؤارة که سمي اک اعد هال انور لكيس ی يكيرلا ارا 
أنه لا يعتبر بحول ا ميت ولا بنصابه مطلقاً (وَتَصَيّق) الزكاة (يإمگانِ الْأدَاءِ فتضْمَنْ بَعْدَمُ) أى بعد 
إمكان الأداء فلم تخرج حتى تلف المال ولو بغير تفريط (وَهِي) أي الزكاة (قَبَلَهُ) أي قبل إمكان الأداء 


عسوم 2 هد 


(كَالْوَدِيعَة قبل طَلَبِهَا) فإنها لا تضمن إلا إذا تلفت بجناية أو تفريط. 

(«َإنمَا تجزِئٌ) عخرجها (بالئيّة) مع العلم بوجوما (مِنَ الْمَاِِكِ الْمُوَشِد) وهو البالغ العاقل 
الصاحي (وولي غَيْرِِ) أي وتجب النية على ولي غير المرشد وهو الصبي والمجنون أو نحوه) (أوٌ) 
تجب النية على (اَإمَام أو المُصَدَّقِ) وهو الذي يأمره الإمام بجمع الزكوات (حَيّثُ أجُبرا) امالك 
أوالوق غل الك ا أخَدًا) الزكاة (مِنَ كحو وَويع) وهو الذي لا ولاية له على إخراجها 
كالضارب وا جد مع الأب» ويجب أن تكون النية (مُقَارِئَة لِتَسَلِيم) من المالك إلى الفقير أو الإمام (أَوٌ 
كليك) نحو أن يقول المالك للفقير: «قد ملكتك الطعام المعين» 2 الفقير (قلا تَتَعَبَرُ) أي النية 
(بَعَدُ) يعني بعد أن وقعت مقارنة لتسليم أو ليك (وَإِنَ عبر امالك نيته إلى كفارة أو غير ذلك (أوٌ) 
كانت (مُتَقَدّمَةُ) على الإخراج فتصح (قَنهَ َير قبَلَ النَسَلِيم) إل المع ا اة عل مك 
)و صح النية (مَشروطة) نحو: إن كان المال باقياً فهي وال وال فتطوعٌ) (قَلَا سقط پا الْمتَيقَن) 
نحو أن يشك أن عليه ديناً لفقير فأعطاه مالا عن الدَّين إن كان وإلا فعن الزكاة» والزكاة متيقرٌ 
لزومها فلا تسقط» فيخرج عنها مالا آخر (وََا يَردْهَا اْمَقِير) إلى المخرج (مَعَ الِشكَالِ) ني الدّين 
أن ماك ماعن ا وإنا عن الفا 
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كِتَابُ الرَّكَاةٍ باب الأفگار- ۸۳ - 
(قضل): 

(وَكَا تسَْطُ) الزكاة (وَتَحُوُهَا) كالفطرة والكفارة والجزاء والفدية (بالردَة) بل تؤخذ من ماله 
حال ردته (إِنََيُسَلِمَ) بعد ردته فإذا أسلم سقطت (وَلا) تسقط الزكاة ونحوها (بالّمَوْتِ) بل تخرج 
من التركة (أوٍ الدَّينِ) يعني أن الدَّين لا يسقط الزكاة سواء كان (لآدمِيّ) كالقرض (أو لله تَعَالَّ) 
كالكمّارات ونحوها (وَتَحِبُ) الزكاة (ني الْعَينِ قيمع الزّكَاة) حيث انخرم النصاب فإذا كان 
للمزكي مائتا درهم فلم يزكها حتى حالت عليها سنون فإنَّه لا يجب عليه أن يخرج إلا زكاة السنة 
الأوى لانخرام النصاب بعد ذلك (وَقَدَ تچب َّكَانَانِ من مَالي) واحدٍ (وَمَالِكِ وَحَوّلٍ وَاحِدِ) نحو 
أن يملك حباً للتجارة فيبذر به أرضاً غير مضرب عن التجارة» فإذا حصده وبلغ النصاب زكاه لأجل 
الحصاد ومتى تم عليه ا حول منذ ملكه بنية التجارة ركاه ربع العشر لأجل الحول. 


(بَابْ) في زكاة الذهب والفضة 


(وَف صاب الذَّهَبِ وَالْفِضّةِ) فصاعدا (رُبُعُ عفر وَهُوَ) أي نصابهم (عِشْرُونَمِمَْال) من 
الذهب (أو7" ماتا دِرهَ) من الفضة هما آي تانا كاملا (كيّفَ كاكا) مضرويين آوغبر 
مضروبين حلية أو غير حلية (غَيْرَ مَغْشُوشَيَنِ) بنحاس أو غيره إذا كان لا يكملان إلا بالغش (وَكَوٌ) 
كانا من جنسين (رَدِيكيِْء الْمتَقَالُ نون شَعِيرة مُعَتَادَةٌ في النَاحية) أي ليست مخالفة لما يعتاد في 
الميل في الثقل والخفة» وقد قررها بعض علمائنا على هذا الحساب من الجرامات تسعة وستين جراماً 
وثلث جرام والله أعلم (وَالدرهَمْ انان وَأرَبعُونَ) شعيرة تأي جميعها بالفرنسية ستة عشر- ريالاً 
فرانصياً إلا ربعاً و (لا) تجب (فِيمَا دُوئهُ) أي فيها دون النصاب من كل واحد من الجنسين (وَإِنَ فوم 
ِيِصَّابٍ) الجنس (الْآخَرِ) نحو تسعة عشر مثقالاً قيمتها ماتتا درهم فضة فلا تلزم فيها الزكاة (إلّا 
على الصَّيْرَقٌ) وهو الذي يشتري الذهب والفضة ليبيعهما. 


(1) في (آ): و 
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- 45 لباب الأفگار کناب الوّكَاةٍ 
(قضل): 

(وَيِبُ) على امالك (تكويل الجنس بالْآكَرِ) فتقوم الفضة بالذهب أو العكس ليكمل نصاباً 
وتحْرَجٍ زكاته (وَكَوّْ) كان أحد الجنسين (مَصَنُوعاً وٌ) يجب أيضاً تكميل نصاب الذهب والفضة 
(بالَمُمَوّم عير مر وهو كل ما كان زكاته ربع العشر كسلع التجارة ونحوها (وَالضّمٌ) يكون 
(بالتقويم الأتمَع) للفقراء فمن لديه مائة درهم وستة مثاقيل قيمة كل مثقال عشرون درهماً وجب 
عليه أن يقوم الدنائير بالدراهم ولا يجوز العكس ( ولا َرَج رَوِيءٌ حَنْ) زكاة جنس (جيّدٍ مِنَّ 
جِنْسِهِ) أي من جنس ذلك الرديء (وَلَوٌ) كانت جودته (بالصّيغَة ويور الْعَكّسٌُ) وهو إخراج 
الجيد عن الرديء مال ينض الرّبَا) بين العبد وبين الله تعالى نحو أن يخرج عن المائتين الرديئة أربعة 
جيدة تساوي خمسة رديئة فإن ذلك لا يجوز ولا يجزئ عندنا (َ) يجوز (إِخْرَاجٌ چٽس عَنْ چتس) 
نحو أن يخرج الذهب عن الفضة (تَقَوِي)» وَمَنِ اسوق ينا مَرَجُوَا) من النقد أو أموال التجارة (أَوٌ 
اڑا أووعب أو ندر بد (ركَاةٌ لكا متقى) سن السين حي ينقض عن اللاب ول كان ذلك 
الدّين (عِوّضٌ ما لا يُرَكّى) نحو أن يبيع داراً أو فرساً بدراهم نصاباً فصاعداً فحال عليها الحول 
وهي في ذمة المشتري فقبضها البائع زكّاها (إلّا) حيث يكون المقبوض (عِوَضٌ حب وَكَحُوو) من 
العروض والمثليّات أو القيميّات حيث يصح ثبوتها ني الذمّة فلا يزكى لأن العوض لا تجب فيها الزكاة 
إذا كان (ليّسَ لتَجَارَةِ) فأما إذا له طعام أو نحوه للتجارة ثم أقرضه الغير من دون إضراب عن 
التجارة لزم تزكيته بعد قبض عوضه. 
(قضل): 

(وَمَا قيمَقة) قدر (ذَِكَ) النصاب المتقدم ذكره (مِنَ ا لججواهر) والدر والياقوت ونحوها 
(وَأَمَوَال التَجَارَة من أي مال كان (وَالَمُسَتَعَأَّاتِ) وهي كل ما يؤجَّر ويستغل من عقارٍ أو أرض 
أو حيوانٍ أو سيارةٍ أو نحو ذلك إذا بلغت قيمة أها نصاب ذهب أو نصابَ فضة (طَرَك المحَوّلِ) 
الذي ملكه المالك فيه (قَفِيِهنَ مَا فيه) أي مثل ما في نصاب الذهب والفضة وهو ربع العشر (مِنَّ 


ر 
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كِتَابُ الَّكَاةٍ لَبَابُ الأَفْكَار- 6م - 
لين أو الْقِيمَةٍحَالَ الصَّرّفِ) يعني يوم إخراج الزكاة (وَيجِبٌ اتوم ما تجِبُ مَعَهُ) الزكاة من 
نصاب الفضة أو نصاب الذهب (وَالْأَتُمّع) للفقراء أي الأنفق لهم في البلد. 


(قضل): 

(َإنمَايَصُِ الْمَالُ لِلّجَارَة يها مقارنة (عِنََ ابَيِدَاءِ ملك بالإِخْتِيَارِ) أو متقدمة بيسيرء 
وقوله: «بالإختيار» يخرج ما دخل في ملكه بغير اختيارٍ كالميراث ونحوه (و) يصير (للإسَتغْكالٍ 
بدَلِك) وهو أن ينوي الإستغلال عند ابتداء ملكه (أَو لوِكُرَاءٍ بالئيّة) أي بنية الإستغلال (وَكُوٌ) 
كانت النية (مُمَيدةَ لاء فيهمًا) أي في التجارة والإستغلال نحو أن ينوي أنه للتجارةسنةثم 
للقنية (قَيُحَوَّلُ مِنَّهُ) أي بحسب ال حول للتجارة أو الإستغلال من الوقت الذي نوئ فيه (وَيخُوٌحُ) المال 
فو كوه ارو ااال (بالإِضْرٌ اب) عن ذلك (غَيْرَ مُق بالإنتهاء (وَكَا قيَّ) من الزكاة 
(في مُوَّنِمَا) أي ني مؤن التجارة والإستغلال نحو الحانوت والموازين والتخشيبة والسيارة التي 
تحملها ونحو ذلك (وَمَا) شري بخيار و (جُول جيار حَوّلاًفَعَلَ مَنِ اسَتَمَرَلَهُ لْلكُ) أن يخرج 
زكاته (ومَا رد برو و حُكم) من حاكم لأجل عيب أو خيارٍ شرطٍ أو فسادِعَقدٍ (مُطْلّقا) أي 
ee al e‏ قَسَاوِ) ني عقد الببع (قَبَل المَبّضٍ) يعني وكان 
الرد قبل القبض للمبيع (قَعَلَ الْبَائِع) أن يزكيه. فأما إذا كان الرد بالعيب أو فساد العقد بعد القبض 
بالمراضاة فعلى المشتري. ۰ 


(باب) في زكاة الإبل 


(وَلَا يّء) من الزكاة (فيمًا دُونَ َس مِنَ الإيل» وَفِيهًا) أي المخمس من الإبل (جَدَعٌ صَأن) 
وهو الاي اق ای سرا رئحة کک ار 0 قل کی رهو الى ا ليس وان لوا 
كر حَوها) وهي كاملة خمساً فيجب فيها ما تقدم (ث) يجب (كَذَلِكَ) أيّ شاة على ما تقدم (في كَل 


حسُسٍ) من الإبل (إل مَس وَعِشرِينَ وَفِيهًا) أي الخمس والعشرين (ذَاتٌ حَوَلِ) وهي ابنة المخاض 
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۸٩ -‏ لباب الأفگار كِتَابُ الوَّكَاةٍ 

(إل ست وَكَلَائِينَ وَفِيهَا) ابنة لبون من الإبل وهي (ذَّاتُ حَوَكينِ إل ست وَأَرْبَعِينَ وَفِيهَا) جِفَّهُ 
وهي (دَات تلا إل إِحَدَى وَسِٿينَ وَفِيهًا) جذعة وهي (ذَاتٌ أَربَعَةٍ إل ست وَسَبَّعِينَ وَفِيهًا) 
ابنتا لبون وهم (ذَانَا حَوَلَينِ إل إحَدَى وَتِسَعِينَ وَفِيهًا) حِمّتان وها (ذَانَا تان وهي فيها حتى 
ينتهي العدد (إلى ماب وَعِشرينَ فم تُسَتَأئتُ) الفريضة فيُُجعل للخمس الزائدة على المائة والعشر-ين 
شاةٌ ثم كذلك في كل خمس ...الخ. 


5 


(وَكَا يُجِئٌ) في زكاة الإبل فقط (الذَّكَرٌعَنِ الأنْتى) لأنَّالأنئى أفضل فلا يجزئ ابن مخاض ولا 
ابن لبون عن بنت مخاض ولا ابن لبون عن بنت لبون ..الخ (إلّا لِعَدَِهَا) أي الأثشى في الملك أو 
عَدَهِهِمَا) أي الأنثى والذكر (ني الْمِلّكِ فَابنُ حَوْليْنِ عَنْ بِنْتِ حَوّلٍ) فيجزئ ابن لبون عن بنت 
خاض (وَتْحُوٌهُ) فيجزئ جِق عن بنت لبون وجذعٌ عن حمق والله أعلم. 


(بَاب) في زكاة البقر 

f‏ چو 2 207 ص 4 س ود 
(ولا ٿَيَءَ فيمَا دون ثلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ وَفِيهَا) أي الثلاثين من البقر (ذو حو ذَكَرٌ أو أَنْتَى) 
أي تبيع أو تبيعة (إِلَ أَرْبَعِينَ وَفِهَا) مُسِنَةُ وهي (ذَاتُ حَوَلَين قي كَذَِكَ) أي ذكراً كان أو أننى. 
ذكره في اللمع وشرح القاضي زيد» والذهب الاش فقط (إلّ سن فيه ا ِييعَانٍ) أو تبيعتان (إلّ 
نوفا یځ مي وت وجب بان کان تبلغ مائة وعش رين (العان) هي 


ر َء فيا د ن اى“ TEE TD‏ إو م د )1 كم مام » 
(وَلَاَيَءَ فيمَا دون أَرْبَعِينَ مِنَ العَنم» وَفِيها جَذّعْ صَأنٍ أو ثبي مَعَزْ) ذكرٌ أو أنتى إلى مَانَةٍ 
وَإِحَدَى وَعِمْرِينَ وفيا نتان أي شاتان (إلَ إِحَدَى وَمَائَِينِوَفِيَا لات إل أَربَعمَالَةوَِيهًا 
1 افارادت عن اما رج لاا مدال نا 
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كِتَابُ الرَّكَاةٍ لباب الْأَفْكَار- ۸۷ - 
(وَالْعِبرةٌ بم ني الگا وذلك فيا تولد بين وحشي وأهلي لأن الوحشي لا زكلة فيه () كذ في 

(نَحوِهًَا) كالأضحية والهدي (و) يعتبر في الشاه التي نرج زكاة أو هديا (بيسنٌ الأ فلا يجرى 

دون ا لجذع من الضأن ولا دون الثني من المعز (وٌ) يعتبر (بالأب في التسَبِ) لا بالأم في الآدميين. 


(قضل): 

(وَيُشْترَطُ في الأنُعام) الثلاثة لوجوب الزكاة (سَوَمُ كير الحَوَلِ) وهو أكلها بنفسها من نبات 
الأرض (مَعَ الطَركينِ) أي طرفي الحول قن ادل ل تسا ساد ینیو قأصَامة بی قول سوم 
الثاني على الأول (وَإِلّا) يكن كذلك (اسَتَأَتفتَ) التحويل للبدل ولا يبني (وَإنَمَ يُّكَدُالْوَسَطُ) لا 
أفضلها ولا أشرها ( َير الْمَعِيبِ) الذي ينقص القيمة (وَيجُورُ الج 85 وَالْأفصَل مَعَ م إِمَكَانٍ الْعيْنِ) 
في الصورتين ولا يرجع بالزائد جميعاً () يجوز (الْمَوَّجُودُ) ني ملكه ولو كان أعلى أو أدنى من السن 
الواجب عليه غير الموج ود (ويترادًان) في الإبل والبقر (الْمَضْلٌ) أي إذا كان الموجود أفضل رد 
عدن ولق ابوك اللدرلروإن o‏ 
لاود قاص) والوقض ما ب الفريضتن ولا ع ا( أي بالأوقاص (الوْجوب) بل بالنصاب 
فقط (وَفي الصّغَارِ) من امواشي (أَحَدُهَا إذَاالعَرَدَتٌ) عن الكبار في الملك» فأما إذا كان معها واحدةٌ 
من الكبار فالمذهب آنا لا تجزي الصغيرة بل َر الكبيرة إن تكن ما استثني. 


(يَابْما أخرّجت الأرض) 


0 صاب قَصَاعِداً) مما أخرجت الأرض إذا 6 5 يحى إذا كنان هنذا 
5 2 4 ار و HE‏ مام 1 60 سم 
د سودي و د 
صنعانٌ» يعني بنصف فَوَبّق يأتي النصابٌ بالقدح الصنعاني تسعة عشر-قَدَحاً إلا ربع قدح (و) 
النصاب (مِنْ غَبّرِهِ) أي من غير المكيل كأجناس الفواكه كلها والخضروات والبقول ونحو ذلك (ما 
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- ۸۸ لباب الْأفكَار كِتَابُ الوَّكَاةٍ 


يمه َصَابُ تَقِ) وهو ماتا درهم أو عشرون مثقالاً في هذا النصاب (عَشَرُهُ قبل إخرَاج الْمُوَنِ) 


التي أنفقها ني القيام بالزرع نحو سادٍ وغاز وحفر بر وثمنِ دلو ونحو ذلك (وَإِنَيبدَرَ أي ولو 
نبت بنفسه ول يزرعه زارعٌ» فيجب فيه على مالكه العشر (أو يرد الحاصل من الزرع (عَلْن بَذّرِ قَدٌ 
کي إذا كان ياي نصاباً او کا مر (أوْ أحْصِدَ) في ملكه (بَعَدَ حَوَزْه مِنْ) مكان (مُبَاج) فإنه یاز 
ا وو 19و اشاح ذالر السب صف ا 
(فَإِنِ اتَلّف) سقي الزرع فتارة بالسواني وتارة بماء الساء (قَحَسَب الْمُؤْكَةِ) أي فزكاته تُقَسَطُ 
حسب المؤنة وهي الغرامة فإن نقصت غرامة المسني لأجل السيح نصفاً أخرج من نصف الزرع 


نصف العشر ومن النصف الآخر العشر (وَيُعَْى عَنِ اليِير) لزوماً وسقوطاًء فلو سقيت الأرض 
من ماء السماء حتى لم يغرم عليها إلا نصف عشر ما كان يغرم لو سقيت مسنى فيجب فيها العشر- 
ويعفى عن تلك المؤنة اليسيرة» وهكذا في العكس (وَيجُورُ خَرّصٌ الرّطَبٍ) كالتمر والعدب يعني 
تقديره يقد لاه ی كذا خرص ها 2154 غاي #الفضت ر در جل كنم لرا إذا 
غلب في الظن أنه كمل نصاباً (وَالْعِبرةٌ الإنَكِشَافِ) فإن زاد الحاصل منه على ما خرصه الخارص 
وجب على رب المال تزكية ذلك الزائد إن كان قد زكى المخروصء وإن نقص عنه وجب على الإمام 
أو المصدق رد ما قبضه عنه. 


ہم و 


(وَتحِبُ) الزكاة يِن الْعيْنِ) أي من عين المال الذي يزكى (ثٌُ) إذا تعذر في اليل الإخراج من العين 
أخرج من (ا جس ثُم) إذا تعذر عليه ا لجنس في الميل جاز إخراج (الْقِيمَةٍ حال الصَّرفِ) أي يوم 
إخراج الزكاة (وَكا گل جِنْسٌ بجنْسٍ) حتى يكمل النصاب كالبر بالشعير (وَيُعتَيَُالَّمَرٌ 
َِضْلَيه) في وفاء النصاب» وفضلتُه هي نواه والذرة بسوادها (وَكَذَلِكَ الأَوُزُ) بقشره (إلّا) أن يخرج 
الأرز وكذا العلس (في الْفِطْرَةِ وَالْكَمَارَة) فلا يعتبران بقشرها بل يخرج الصاع من أا مُنْسَلًا (وفي 
علس خلاف) القرر عندنا أنه كالأرز يعتبر نصابه بقشر.ه *مسة أوسق (وَفي الذَرَةِ وَالْعُصَمُرِ 
وَتحْوهَِا اة أجَنّاسٍ) فأجناس الذرة الحبوب زكاتها باعتبار الأوسق والحماط جنس والقصب 


جنس وزكاته) بالقيمة» وأجناس العصفر زهره وأصوله ونصابه| بالقيمة وحبه ونصابه بالكيل. 
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كِتَابُ الرَّكَةٍ لات کار شبد 

(وَيُشْترَطُ) في وجوب الزكاة فيها أنبتت الأرض (الخَصَادُ) في املك يعني بلوغه وقت الحصاد 
(قاا تحِبُ قَبَلَهُ أي قبل حضور وقت الحصاد مال يقصد البيع وقت البذر (وَإِنَ بيع بِنِصَابٍ) من 
الدراهم فلا تجب» إذ الوجوب متعلق بحالة الحصاد (وَيَضْمَنْ بَعَدَهُ) أي بعد الإحصاد ضان 
غصب بعد إمكان الأداء» وقبله ضمان أمانةٍ (الْمُتَصَرفٌ في ييو ) أي في جميع ذلك الزرع (أُوٌ) في 
(بَعُضٍ) منه قد (تَعَيّنَ حا) أي للزكاة» وذلك إذا م يبق منه إلا الجزء العاشر» وإنما يضمن القابض (إنَّ 
يحرج الْمَالِكُ) الزكاة فإن أخرجها الالك سقط الضمان على القابض (ومَنَّ مَاتَ بَعَدَهُ) أي بعد 
الجا (وَأمَكُنَ الْأدا) أو ل يمكن (قدَّمَتِ) الزكاة عل كف َيِه الْمُسَتَفِْق) لجميع تركته لأن 
كان الد لس ترط ف الوسجوت عند أهل مدهت واف الماصل (مِنَّ َلك كَمْقَوَم 


الْمُعَشّر) يعني ما قيمته بشمعه مائتا درهم فالواجب فيه العشر عندنا. 


(بَابُ) في مصارف الزكاة 

(وَمَصرِفَُا مَنْ تة الاي وهي قوله تعال: « # نَم الث شترا وَالْمَسَككن 
امین عا ومو فة وم وف الراب ولک رمو وف سیل أله وأ اليل ريمه ت 
آله وة علي كيم ©4 [التوبة: 0٠:‏ (قإن ود الْبَعَضُ) من هذه الأصناف الثانية (ققَط 
قفِيه) أي الموجود منهم نحو أن لا يوجد الغارم وابن السبيل فتصرف في الباقين (وَالْمَقِيدُ: مَنّْ ليس 
َي غ شرعيا (وَهُوَ) أي الغني (مَنَيَملِكُ نِصَابا) من أيّ جنس (مُتَمَكُنا أو مرّجُوَا) غير 
مأيوس (وَلَوٌّ) كان ذلك النصاب (غَيْرَ َكَوِيُ) نحو أن يملك ضياعاً أو دوراً أو مس إبل معلوفة 
فيمنع من أخذ الزكاة (وَاسَتَئِيَلَهُ) أي للفقير فلا يصير بها غنيّاً (كِسَوَةٌ) مما مثله ني ميل بلده 
(وَمَنْلُ وَأتَانهُ) من فراش وآنية يعتادها مثله (وَحَاومٌ) يخدمه لعجز نفسه لا للعادة (وَلََحَرّبٍ) 
كالبندق ونحوه (يحُتَاجهَا) أي هذه المستثنيات جميعها في الحال أو المآل (إلّا ياه النّفيسٍ) منها إذا 
وَقت النصاب فيصير بها غنيا (وَالْمِسَّكِينٌ دُوةُ) أي دون الفقير فهو من لا يملك ما استثني للفقير 


(وَلَا يَسَسَكياا) أي الفقير واللسكين (نِصَاباً مِنّ جنس وَاحِِدِ) فيُعطَون دون النصاب (وَإِلَّا) 
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- ۹۰ ا الأفكار تاب الرّكَاةٍ 
0 م عا 2 ع و و 
يقتصرا على دونه بل أخذا نصاباً (حَرم) النصاب كله حيث أخذه دفعةٌ واحدةً (أوّ) حرم (مُوَفْيِه) 


ا 


أي موي النصاب وذلك حيث أخذه دفعاتٍ ( ولا يَغْنّى) الفقبر (بخى مُنْفِقِهِ) فيحل له أخذ الزكاة 


صر 


2 4 


ولو كان غنيا (إلّا الطَمَل) والطفلة قبل البلوغ فيغنون (مَعَ اَأب) أي مع غنى أبيهم (وَالْعِبرَة بحَالٍ 
ا آى حال 21د الففير ل ا لر كان يغ فى بعض الأرقات و ا 21533 ا من 
أهل الأموال (بأمر يْقَ) إمام أو محتتسب (وَلهُ) آي للعامل منها (مَا قَرَص آمِرٌهُ) سواء كان إماما أو 
غيره (وَحَسَبٌ الْعَمَلِ) فيأخذ أجرة الئل فقط (وَتألِيفُ كَل أحَنٍ) من يُرجى نفعه أو ياف ضرره 
سؤلة كان ا أو كائر) ار قوق الاب فعا مام والحسب فط لِمَضَلحَة وب نحو أن 
يسل أويحسن إسلامه أو ينصره (وُمَنَّ ححَالَف) من المؤلفين (فِيمًا أخَدَ لأَجلِوِرَةً ما أخذهعلى 
الإمام (وَالِوُقَابُ) هم (الْمْكَائبُونَ الُْقَرَاءُ) احترازاً من الأغنياء (الْمُؤِئُونَ) احترازاً من الفسّاق 
(قيُعَانُونَ) من الزكاة (عَل) تنفيذ (الْكِتَابَة وَالْكَارِ مُكُلُ مُؤْمِنِ) احترازاً من الفاسق (قَقِيرِ) 
احترازاً من الغني (لَزِمَهُ دين في غَيْرِ مَعَصِية) احترازاً من لزمه في معصية فإنه لا يعان بشيِء منها 
(وَسَبِيلٌ الله) المراد في الآية هو (المُجَاهِدٌُ) مع الإمام فأما مِنَ دون بلده أو ماله فلا حظ له منها عند 
المذهب (الْمُؤّْمِنُ) احترازاً من الفاسق (الَْقِيُ) احترازاً من الغني (فَيحَانُ) يعني المجاهد المؤمن 
الفقير (بما تاج اليه فيه) من سلاح وكراع ونفقه (وَتُضَرَفُ فَضْلَةٌ نصِيبه) أي نصيب سبيل الله أو 
جميعه حيث لا جهاد (ا) فضلة نصيب (غَيرِِ) من سائر الأصناف (في الْمَصَالِح) العامة للمسلمين 
مدو ونام ارسي ود اجيف رقمو الى لقا طقن ا معناة ميل ا 
فهو أحق بها (وَابَنُ السّبِيل) هو (مَنْ بيه ون وَطَنِه) أو مقصده من المؤمنين (مَسَاقَةُ صر فَيبَلَعْ 
ِنّْهَا) أي يعطى من الزكاة ما يبلغه إلى وطنه (وَكوٌ) كان (غَزيَاً يحَضُرَ مال في حال سفره ول يتمكن 
من بيعه (وٌ) لو (أَمَكَنَهُ الْهَرَضُ) ل يمنع من استحقاقه من الزكاة (وَيَرذ ما أخذه من الزكاة 
(الْمُضُرِبُ) عن السفر (لا الْمتَفَضُلٌ) وهو من بقيت له فضلةٌ بعد وصوله إلى بلده فلا يردها إلا أن 
يفضل ما أخذ لكثرته. 
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(وَلِلَِمَام تَفُضِيلٌ) لصنف دون آخر أو لواحد من صنف دون غيره (غَيْرُ مجْحِفي) يعني إذا كان 
التفضيل غير جحف بالأصناف الباقية وصوزة الإجحاف: أن يعظي أحد الغارمين قوق ها يفضي - 
دينه والآخر دون ما يفي بدينه من غير سبب ونحو ذلك (5) له تفضيل بعض الأشخاص (لِتَمَدُهٍ 
السّبّب) الموجب لاستحقاق الزكاة كأن يكون فقيراً جاهداً عاملاً غارماً فيعطئ أكثر من غيره (و) 
له أيضاً (أَنْيرُهٌ) الزكاة (في الْمُخْرِج الْمُسَتَحِقٌ) لها بوجه من الوجوه نحو أن يأتي بزكاته إلى الإمام 
وهر تن يي تا اجون لج أرقيو ف رال اا زف فكو هرد العاف 
َل قَوَكُمَ في الْمَفْر) ولا يمين عليهم ولا بينة (وَيحرُم السوَال) للزكاة وغيرها على الفقير وغيره 
(عَالِباً) احترازاً من السؤال لنفقة نفسه وزوجاته وأبويه العاجزين وأولاده الصغار فإن ذلك يجوز 
من الزكاة قدر ما يسدهم إلى الغلة. 


(قضل): 

(وآا تیل الزكاة (لگافر ومن له حُكُمُهُ) وهم أطفال الكفار حيث ل يحكم بإسلامهم (إلَّا) أن 
يكون الكافر (مُوَلّا» وَالْعَني وَالمَاستق) فلا تحل هم الزكاة (إلّا) أن يكون الغني أو الفاسق (خَايا) 
أمينا (أوَ مُولفا) فيجوز صرفها إليه (وَالَْاشِِيّنَ وَمَوَالِهمَ) وموالي مواليهم (مَتَدَارَجُوا) فلا تحل 
هم (وَلَوٌ) كانت (مِنَّ هَاشِِيٌ) على كلام أهل المذهب (رَيُعْطَى الْعَامِلٌ وَالْمُوَلّففُ) إذا كانا 
هاشميين (مِنْ عَيرِهَا) أي من غير الزكاة مما يجوز لهم أخذه (وَالْمُضْطْرٌ) من بني هاشم وهو الذي 
خي الف من الى ارد 0 ا ولا باكر ار كاده رج البعة ل ا آي 
للهاشميين (مَا عَدَا الوَّكَاةَ وَالْفِطْرَةَ وَالْكَمَارَاتِ) سواء كانت كفارة يمين أو ظهار أو صوم أو فساد 
ا ار تر ذلك زو ل فى اا غا أغطوة) يس از أعطاى الحد شيعا الس علبي امان 
هل زكاة أم هدية جاز لهم أخذه (ما يَظُنُوهُ إيّاهَا) يعني زكاةً أو نحوها. 

(وكَا ری أحداً) زكاةٌ صر فها (فِيمَنَ عَلَيه تقاف حال الْإرَاج) كأن يصر.فها في زوجته أو 
رال ق ارك اا ر را ا ا وهم أولاده 
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٩۲ -‏ بات الأفگار كِتَابُ الوَّكَاةٍ 
وأولاد أولاده ما تناسلوا (مُطّلقا) سواء كانت تلزمه نفقتهم أم لا (وَيجُورٌ م مِنْ عَبَرِو) أي وتجوز 
الزكاة للفقير الذي ينفق عليه الغني إذا حصلت من غير قريبه ونحو ذلك (و) يجوز أن تصرف الزكاة 
(في عَبّد قَقيرِ) لأن التمليك له تمليك لسيده (وَمَنَ أَعَطَى) زكاته (عَْرَ مُسَتَحِق) لها (إجْمَاعاً) 
كالكفار والغني غنىّ مجمعاً عليه (أوٌ) غير مستحق لها (في مَذَهَِه) أي ني مذهب المخرج (عَال)) أن 


مذهبه أنه لا يستحق (أحَاةٌ) إخراج الزكاة مرةً أخرئ. 


(قضل): 

(وولاينهًا ال امام ظاهِرَةٌ) وهي زكاة المواشي والثار ومثلها الفطرة والخراج وا مخمس والجزية 
(وَبَاطِيَة) وهي زكاة النقدين وما في حكمها وأموال التجارة (حَيّتُ تَنَهذُ أَوَارُهُ) ونواهيه يعني في 
المواضع التي استحكمت وطأته عليها (قَمَنَ أَخْرَّحَ) زكاته إلى غير الإمام حيث ولايتها إليه (بَعُدٌ 
الطّلب) من الإمام 9 تُجزِ) ولزمه إعادتها (وَكوٌ) كان حال الإخراج (ججاهِلاء وَيحلَّففُ) رب الال 
(لِتّهَمَة) أنَّ الزكاة م تسقط عليه وأنه مالك للنصاب» وإِلّا فالقول قوله (وَييينُ مُدّعِي التّْرِيقٍ) في 
مستحقها قبل مطالبة الإمام لأن الأصل عدمه (وَ) يبين (أَنَّهُ قبل الطَّلّبٍ) من الإمام (و) يبين مدعي 
(التقَص) في ماله (بَعَدَ الرّصي) لأنَّ الظاهر ما قاله الخارص (وَعَلَيّ أي امالك (الْإِيصَالٌ) لزكاته 
إلى الإمام (إنَ طُلِبَ) منه ذلك (وَيَضمَنٌ) المالك الزكاة (بَعدَ الْعَزّلٍ إلا) أن يعزلها (بِذْنِ امام أو 
إذن (مَنَ أَؤنَ لَه بالْوذْنِ) باجو تو الق ن 5ات و غنول هة الل من 
(وَتَكفِي) امالك (التَّخْلِيَة) لزكاته (إلى الْمُصَدِّقٍ قَقَطَ) لا إلى الإمام أو الفقير فلا تكفي في التسليم 
وسقوط الضمان (ولا يقل لْعَاِلٌ) من الرعية يهم ولا زل عَلَيّهم) في منازهم إذا كانوا 
يسلمون الزكاة طوعاً (وَإِنَ رَضُوًا) لأنه يورث التهمة (ولا يَبتََ) أي لا يشتر (أَحَدٌ مَا 1 يعر أو 
يحَمّسٌ) من الأموال التي يجب فيها العشر- أو ا حمس (ومَنٌ قَحَلْ) ذلك صح الشراء إلا في قدر 
الواجب فإذا أخرجه المشتري (رَجَعَ عل الْبَائِع ما يََحْذُهُ الْمُصَدقُ تقل لاب فرج هو إل 
الفقير بدون إذن البائع وكذا يرجع بيا يأخذه الإماه (فَيمه الْمُصَدِّقٍ وَالَإمَام تَكّفِي) إذا نويا کون ما 
يأخذانه زكاةً (لا) نية (غَيرِهِمَا) فلا تكفي لعدم لوا 1 


كِتَابُ الرَّكَاةٍ ات الأفكار- و - 
(قضل): 

(فَإِنَ وَيَكُنَ) ني الزمان (إمَامٌ) أو كان بلدُ لمال في غير جهة ولايته (قَرَقَها الْمَالِكُ الْمُرَشِدٌ) أي 
البالغ العاقل في مستحقها () يفرقها أيضاً (وَيُ عَبِِْ) أي غير المرشد كالصبي والمجنون (بالتيّ 
أي ينوي كوخها عن مال الصغير وإلا ل تصح (وَلَوٌ) صرفها والي الصغير (في تَفْسِه) حيث يصح 
الصرق وقلومه ال آنا ولا غا أي غير الماك الرشد ورل الصغينواتجحووفلا جوز له 
إخراجها (فَيضْمَنٌ) ذلك الغير قدر ما أخرج (إلَّا) أن يكون (وَكِيل) للمالك المرشد ونحوه فيجوز 
له إخراجها بالوكالة (وَكَا يَصَرفُ) يعني الوكيل (في تف إلّا) أن يكون (5 تتؤه )از لە ضرا 
في نفسه (وَكا نيه عليه أي على الوكيل بأن ما يخرجه عن الموكل (وَ) الزكاة (لا تلْحَفهًا اجره 
لكِنّ يَسْقَطُ امان بالإجازة (وَُو الوَايَة) كاحاكم والإمام ومنصويها والأب والجد (يعَمَلٌ) في 
صرف الحقوق وقبضها (باجُيَهّاوو) لا بمذهب من يتصرف عنه (إلَّا فيا عَيّنَلَهُ) من جهة صاحبه 
وعلمه فيعمل بذلك. 

(ولا يجو ر لتحيل لإِسَقَاطِها) نحو أن يصرفها إلى الفقير ويشترط عليه الرد نحو قد صرفت 
إليك هذا عن زكاتي على أن ترده إليّ أو بعضه فلا يجوز ولا يجزي ونحو ذلك من الصور () لا يجوز 
التحيل ل (أَحَذِهَا وَتَحوِهَا) كالكمّارات وما أشبههاء من ذلك أن يقبض الفقير الزكاة تحيلاً للغني 
أو نحوه من لا يحل له أخذها أو يتحيل بإخراج ما يملكه إلى ملك غيره ليحل له أخذها (غاليا) 
احترازاً من أن تكون على فقيرين حقوق فيترادّان سلعة بينه) ليسقط كل واحد منههما ما عليه بما 
يصرف إلى صاحبه» واحترازاً أيضاً من التحيل للهاشمي الفقير بأن تعطى الزكاة لفقير غير هاشمي 
ويردها للفقير الماشمي ولو تقدمت المواطأة بذلك (وَكَا) يجزئ (الْبرَام) للفقير عن دين عليه لرب 
الال بنية كونه من الزكاة (وَ) لا يجوز ولا يجزئ (الإصاقة) للفقير (بِيَِّا) لأنه لا بد من التمليك (وَلا 
اعَتدَاة:'' ما أَحَدَهُ الظَكُعَصَباً) من الال على أنه زكاةٌ بل تعاد (وَإِنَوَصَعَه في مَوْضِعِه) أي ولو 
صرفها لظا في مسستحقها فلا تج إلا برض رب الال (و) يعت الزارع (يس) ار جه ر ظ4 


)١(‏ ني (ب): ولا الإعتداد. 
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- 44 لباب الأفگار كِتَابُ الرَكَاةٍ 
الْمَرَّضّ) الذي فرضه الله عليه بل يلزمه إخراج العشر ولا يحتسب با قد أخرجه إلا أن يخرجه بنية ما 
وجب عليه من الحق أو بنية العشر. 


(قضل): 

(وَلِمَير الْوَصِيٌ وَالْوَيَ التَعَجِيل) للزكاة إلى الفقير أو الإمام قبل حول الحول (بنييِهَا) فأما 
الوصي والولي فليس لم التعجيل إلا لصلحة أو يطلبها الإمام (إلّا) أن يكون تعجيل رب الال المرشد 
(عَمَاءَيَمَلِكَ) يعني بأن لا يكون معه إلا دون النصاب فلا يصح التعجيل (وَ) كذا (عَنَ مُعَشِّر) أي 
عا يجب فيه العشر أو نصفه (قبّلَ إِدَرَاكِهِ) للحصاد فلا يصح (و) كذا (عَنَّ سَائِمَةِ وَحملِهَا) فإن 
ذلك لا يصح (وَهُوَّ) أي التعجيل (إلى الْمَِيرِ) وسائر الأصناف (ملِيكٌ فلا ككل ما النَصَابُ) 
يعني إذا عجل إلى الفقير خمسة دراهم عن مائتي درهم مثلاً وأتى آخر الحول وفي يد المزكي مائة وخمسة 
وتسعون درهاً فلا يحتسبها مائتين بالخمسة المعجلة لأنها قد خرجت عن ملكه يوم التعجيل (وَلَا 
يَرُدُهَا) الفقير (إِنِ الْكَشَففَ اق ادر الحول ني المال الذي عجل عنه لد لِشَرّطِ) من المالك على 
الفقير أن يردها إن جاء آخر الحول وهو لا يملك إلا دون المائة والخمسة والتسعين فإنه يلزم الفقير 
الرد (وَالْعَكسٌُ في) التعجيل إلى (الْمُصَدِّقِ) فيكمل به النصاب ويردها الصدق إن انكشف النقص 
ولو ل يشرط عليه (وَيَتبْعّْهَا الْمرَعٌ) يعني إذا عجلت شاة أو نحوها فنتجت مع الفقير أو الصدق فإن 
النتاج يتبع أمه في الاستحقاق إذا جاء رأس الحول وها قائمان وليس بزكاة (فيهمًا) أي ني التعجيل 
إلى الفقير وإلى الصدق (إِنَ كَيْتَمَمَ يه) أي بالفرع النصابٌ أما إذا تم به النصاب نحو أن يأتي آخر 
الحول وللمزكي ثان وثلاثون شاة فقط فيرد المصدق النتيج لرب المال ليكمل به النصاب ويأخذ أمه 
وكذا الفقير إن شرط عليه الرد (وَتُكْرَهُ) الزكاة يعني أن تصرف (في عَبر راء اَل يعني مع وجود 
الفقراء فيه (كَالِبا) احترازاً من أن يعدل إلى غير فقراء بلد الملل لغرض أفضل نحو أن يحق بها قريباً له 
مستحقاً أو طالب علم أو من هو أشد فقراً فلا كراهة. 
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كناب الرَگاةٍ باب الأفكار- ٩٥‏ - 


(بَابْ) في بيان زكاة الفطرة 


(وَاَفِطرة بُ يِن فَجَرِ وَل وال) وهو يوم عيد الإفطار (إلَ الُرُوبٍ في مال ك مسَلِم) 
ملك نصابها سواء كان صغيراً أو كبيراً(عَنَه أي عن نفسه (وَحَنَ كَل مُسَلِم رمت فيه) أي ني يوم 
الإفطار تممه وسواء كان لزومها على المخرج (بالْقَرَابَة) كالولد أو الوالد أو نحو ذلك (أُو 
الرّوَجِبّة أَوَالوُقٌ) نحو العبد والمدبر وأم الولد (أو الْكَشَفَ مِلّكْهُ فِيه) أي ني يوم الفطر كالعبد 
المشترئ بخيارٍ في يوم الفطر لا أو لأحده! وكان في يد البائع ثم نفذ الشراء فإنه يلزم المشتري فطرته 
ولو ل تلزم نفقته في يوم الفطر (وَكَوٌ) كان الشخص الذي تلزم نفقته (عاباء وَإنَّمَا تَصَيّق) فطرة 

03 


الغائب (مَتّى رَجَعَّ إلا) الغائب (الْمَأيُوسٌَ) في جميع اليوم فلا تجب فطرته» ولو رجع بعد يوم الفطر 
(وَعَلَ الشَّرِيكِ) في العبد والإنفاق (حِصّنْهُ) من الفطرة بحسب ما عليه من النفقة. 


(وَإِنَمَا تلرّمُ) الفطرة (مَنَّ مَلَكَ فِيه) أي في يوم الفطر (لهُ وَلكُلُ وَاحِلٍ) من تازمه نفقته (قُوتَ 
عَشْرِ) أي عشرة أيام أو ما قيمته ذلك (غيرَهَا) أي غير الفطرة» يعني أن تكون الفطرة زائدة على 
نصايها (فَإِنْ ملل( قو ت العشر (لّه وَلِصِئْفِ) واحد من الأصناف الذين تلزمه نفقتهم (فَالْوَكَدٌ) 
الصغير والمجنون أقدم فبُخِجٍ عنه وعن ولده (ثٌ الؤّوّجَةُ) أقدم من العبد (ثُعَ الْعَبَّدُ) أقدم من 
القريب ولو أباً (لا) إذا ملك (لِبَعَْضٍ صتفي) من تلزمه نفقتهم كأن يملك لبعض الأولاد دون بعض 
(قَتسَقَطُ) الفطرة عن ذلك الصنف جيعهء كالأولاد في مثالنا (ولا) جب (على الْمُشيّرِي) للعبد 


و 


(وَتَحُوِه) المتهب والغانم والوارث له (يِمّنْ قد َزمَتَهُ) الفطرة كأن يقع الشراء ونحوه ظهر يوم الفطر. 

(وَهِيَ) أي الفطرة (صَاعٌ مِنَ أي قُوتٍ) يقتاته المدفوع إليه وقد قُدّر بنصف قَويةٍ كما تقدم برج 

(عَن كل وَاجِل) من يلزم الإخراج عنه» ويكون الصاع (مِنْ جنس بها اى ج 

لإشيرال) فيخرج أحد الشريكين نصف صاع من جنس والآخر نصف صاع من آخر (أوَ تَقَويم) 

كأن لا يجد المخرجٌ ما يوني به نصف صاع الشعيرء فيوفيه بربع صاع بُرَاً قيمته نصف صاع شعيراً 

وهكذا (وَإِنَمَا رئ الْقِيمَة) أي قيمة الفطرة (لِلُعُذَرِ) وهو أن لا يجد الطعام في اميل (وَهِيَّ) أي 
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ده ات الأذكار كناب الرَگاة 
الفطرة (كَالرَّكَاةٍ في الْولَايَة) إلى الإمام... إلى آخر ما تقدم في فصل: «ولاية الزكاة» (وَالْمَضْر_في) 
يعني أن مصارفها الثمانية الأصناف المتقدمة (خَالِيً) احترازاً من التأليفء فلا يجوز للإمام أن يتآلف 
بها إلا مع غنى الفقراء في البلد وميلها في ذلك اليوم (قَثّجُرئ) فطرةٌ (وَاحِدَةٌ في جمَاعَةٍ) والأولى في 
واحدٍ (وَ) يجزئ (الْحَكْسٌُ) وهو إخراج فطرٌ كثيرةٌ في واحدٍ مام يبلغ النصاب من جنس واحيٍ () 
يجزئ لغير الولي (التَعَجِيلٌ) ولو بمدةٍ طويلةٍ (بَعَدَ لُرُوم الشّْخُصٍ) يعني بعد حدوث الولد وملك 
العبد. لا قبل ذلك فلا يصح. 

(وَتسَقَطُ عَنٍ الْمْكَانَبٍ) بكل حال و (قِيلٌ) الكاني والواني (حَتَّى يقّ) فتكون علی سيده (أوٌ 
يَعِْقّ) فتكون عليه» والمذهب الأول (و) تسقط عن (الْمُنْمّق من بَيَتِ الْمَالِ) كعبيد الجهاد والفقير 
الذي لا قريب له تلزمه نفقته () تسقط فطرة الزوجة عن الزوج (بِخْرَاج الرَوجَّة) الكلفة (عَنّ 
فْسِهًا وبنْشُوزِهَا) عن زوجها (َوَلَ النَّهَارِ) يوم الإفطار في حال کو ا (مُؤسِرَة أو كله مطلقاً 
(وَتَلْرَمُهَا) فطرة نفسها (إِنْ أَعَسَرٌ) الزوج (أَوْتَوّه) عن إخراجهاء وصّحّحَ للمذهب أنها لا تلزمها 
بل تبقى في ذمته. 

(وَتدبَ التبكير) بإخراج الفطرة وجوباً في الميل (وَالْعَوّلُ) ها (حَيّث لا مُسَتَحِقٌ) في تلك الحال 
(وَ) ندب (الرَتيبُ بن أِْطَارِ وَالخْرَاج وَالصّلَاِ) فيقدم الإفطار بتمرات وترا ثم إخراج الفطرة 
ثم الصلاة» والعكس في الأضحى. ۰ 
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اث ال ات الأتكار- ٩۷‏ - 


) تاب از مو ي ( 


«فصل) في بیان ما يجب فيى الخمس 

فب رماس قل عانم في تَكَائ) من الأصناف: 

(الدَوَلَ: صَيد الي وَالْبَحَرِ) كالظباء والطير والسمك ونحو ذلك (ومَا اسَنُخْرِجَ مِنْهُمَا) أي من 
ابر والبحر (أو يبد من ظَاهِرِهمَا كَمَعينِ) نحو الذهب والفضة والنحاس والزجاج ونحوها 
(وگنز لیس لْقَطَهٌ) وهو الموجود على وجه أرض دار الحربء أو دفيناً فيهاء أو كانت فيه ضربة 
الكفر في دار الكفر ولم يتعامل بها المسلمون» أو ضربة الإسلام في دار الكفر وقد تعامل بها الكفاروم 
يكن المسلمون قد ملكوا تلك الدار (وَدُرَةوَعَدْيرِ) وهي مما يستخرج من البحر (وَِسَكِ وَل 
وَحَطَبٍ وَحَشيش إيُغْرّسَّا) فان عرسا أو تبتا بعلاج مُلكاء ووجب فيهما العشر-. نعم ويجب 
المخمس فيم تقدم (وَكَوٌّ) أخذها الغانم em‏ 
حائزاً (وَعَسَلٍ مباح) وهو ما يؤخذ من شواهق الجبال وبطون الأودية والأشجار فإنه للواجد وفيه 
اللدسين: 

(الثاني: مَايُغْتمٌ في الحرّبٍ) من الكفار (وَلُو) كان (غَيرَ مَنْقَولٍ) كالأراضي والدور وكذاما 
أجلب به البغاة (إنَ قيبَ) أي إن عزم الإمام عن قسمته بين الغانمين (إلّا) شيئا (مَأَكُولاَلَهُ) أي 
للغانم (وَلِدَابيْ) فإنه لا يلزمه فيه المحمس إذا (َيَعْنَض مِنْهُ) أي يأخذ بدله عوضاًء وإلاوجب 
الحمس (وَلَاتعَدَّى) ذلك المأكول (كِمَايئَّهُمَا) أي زاد على كفاية المجاهد ودابته يام الأحرّب) فأما 
إذا زاد فيجب فيه الخمس. 


(الثَالِتُ ا تراج وَالْمُعَامَلَة ومَا يوعد من أَهْل الدَّمّة) وسيأتي تفصيلها قريباً. 
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-8 لباب الأفگار كناب الحُمُس 
(فصل) في بیان مصرفہ 

(وَمَصْرِفُهُ مَنْ في الآيّة) وهي قوله تعالى: موا َعَم ين یوان وله حمس ويرول 
ولذ ی لفرت ولسم وَالْمستكين وآ ليل € الأنفال ]4١:‏ (فَسَهُمْ الله) المراد بقوله: نله 
حمس (لِلْمَصَالِح) العامة للمسلمين نحو الطرق والمدارس وطلبة العلم (وَسَهُمُ الَسُولٍ 


ا ا نه 1 RS‏ طن 0 

لِلوِمَام) حيث تنفذ أوامره ونواهيه (إن كان) في الزمان إمامٌ (وَإِلا قَمَحَ سهم الله أي ني الصالح 
م ور > 7 5 “7 e‏ ال 
العامة (وأولو الْقرّى الحاشِيِيُونَ) وهم أولاد هاشم بن عبد مناف لا سواهم (الْمُحِقَونَ) دون 


ا 
م 


٤ کل‎ ef کے‎ e ٠ ft/s” eS 
امبطلين كالفسّاق والبغاة (وَهُمْ) أي الهاشميون المحقون (فيه بالسّويّة ذَكَرا وَأنْتَى عيبا وَفَقِيراً‎ 


5 ) بينهم وجوبا (إنِ انُحَصَرٌوا وَإِلَّا) يمكن انحصارهم كما هو الحال في وقتنا الحاضر (قَفِي 


الججنْسٍ) حسما يتفق (وَبَقِيّة ْأَضصََافِ) المذكورة في الآية وهم اليتامئ والمساكين وابن السبيل 
يكونون (مِنهُم) أي من الهاشميين (ثُّم) إذا لم يوجد يتديم ولا مسكين ولا ابن سبيل منهم في الیل 
صرف إى هؤلاء الأصناف (مِنَ الْمُهَاجِرِينَ) أي أولادهم (ثَم وِنَالْأُصَارٍ ثٌُ) يصرف إلى من هو 
كذلك (مِنّ سار الْمْسَلِمِينَ وَتجِبٌُ الّيّه) في إخراج الخمس (و) يجب من الْعَينِ) أي من عين امال 
لذي يجب فيه حمس (إلا لمَانِع) من الإخراج من العين» نحو أن ل تتقسم أو تفر القسمة 
كالسيف فتجزئ القيمة (وَ) يجب صرفه (في عَبرٍ الَمُنْمّي) كالرّكاة. 
(فصل) في الخراج والمعاملة 

(وا تراج ما صرب على أَرّضٍ) من أراضي الكمّار (افتتحَها مام وَرَكَها في يد اهلها عى 
تأيه أي على تأدية ما ضربه عليهم من الخراج في كل سنق كسواد الكوفة ومصر- وخراسان 
(وَالْمُعَامَكَةُ) هي أن يترك الفاتحون الأراضي التي افتتحوها ني يد أهلها (علَ تَصِيبٍ ِن عَلتهَا) من 
نصفي أو ثلث أو ربع من كل غلةٍ (وَكُمَ) أي الكفار وأهل الأراضي (في الأرض كل تَصَدْفي) من 
بيع وشر اء وإجارةٍ ونحو ذلك ويلزم الخراج من هي في يده (وَلَا يَزْدِ امام على مَاوَضَعَهُ السَّلّفٌ) 
e‏ اج أو معاملةء إذ هو كالإجماع (وَلَُ) أي الإمام (النقَضُ) مما وضعه السلف (فَإِنٍ الْتبَسَ) قدر 
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كِتَابُ امس لباب الأَفكَار- ۹٩‏ - 
ما وضعوا (فَلْاَكلْ ينا على لها قدراً وصفاً (في َاحِيهًا) وهي البريد (فَِنَ يَكُنِ) السلف قد 
وضعوا شيا (قَمَا شاء) الإمام وضعه عليهم من قليل أو كشي (وَهُ هُوَ) أي الإمام بيار فيا لا 
يحو يحَولٌ) أي فيا لا ينتقل (يَيْنَّ الْوجوو الْأَبَعَة) وهي إن شاء قسمها بين المجاهدين بعد التخميسء 
وإن شاء ضرب عليها الخراج» وإن شاء عامل أهلهاء وإن شاء منّ بها عليهم. 


(فصل) في مسائل تتبع الخراج والمعاملة 

(ولا يود حَرَاح اَرّضٍ) وكذا المعاملة (حَبَّى يدرك غَلَتهَا) أي تدرك الحصاد لئلا تصاب بآفة 
سماوية (وَ) حتى (تَسَلَم) مر ا #الفر بب و اراد و تحر ذلك فر ات القمرة فط 
ا حراج (وَكَا يُسَقِطُه) أي ال خراج وكذا المعاملة (الْمَوْتُ) يعني موت من هو عليه (وَالْمَوّتُ) يعني 
فوت خراج سنة حتى دخلت التي تليها () كذا لا يسقطه (بَيعْهَا إلى مُسَاِمٍ و) لا سقط المخراج 
والمعاملة (إِسَلَامُ من هِيّ في يِه وَإِنْ عَشَّرَا('') أي ولو وجب فيها العشرء فلا يُسقِطُ عنها الخراج 
والعاملة بيعُها إلى مسلم أو إسلامٌ من هي في يده (وَكَا) سقط أيضاً ( برك الرَرّع) ني تلك الأرض 
(تقْرِيطا) فأما إذا رك عجزاً فلا تؤجر الأرضء ولا يؤخذ منه شية. 


«فصضل) في بيان ما يؤخذ من أهل الذمة 
(وَالعَالِثُ) وهو ما يؤخذ من أهل الذمة (أَنْوَاعٌ) أربعة: 


كَل :ا 4 هِيَ ما يُؤّحَذ من رُؤُوس أَهْل الذّمّة) الأغنياء والفقراء جزاء تأمينهم (وَهِيَ) 
أي المزية ين امقر لا عدر لهك 1 ل 000 يَمِْكَ آلف ديتار) 


نقداً (وَبَِكَائٌة آلاف ديتار عَرُوضا) وهي ماسوى النقدين (وَيرَكَبُ اليل وَيَكَتَ يََحَتَهٌ الذّهَبَ) يعني 


و 


(1) في (ب): عدر 

(1) بقفلة الإسلام لا بالقفلة الوقتية» وبينهم| فرقٌء إذ القفلة النبوية ثلا الوقتية تقريباً والذي في الروايات الصحيحة 
عن علي عليه السلام اثنا عشر درهم) .الخ فلينبه لهذا وهو الموافق لتقدير العنسي- في التاج بالعملة الفرنسية ريالاً 
يعجز نصف ثمن وثلاثة أخماس بقشة . يم ار 


٠٠١ -‏ لات الأفكار کاب اس 





ومسي بقشة (وَمِنَ الْمُتَوَسطِ) وا الشر عي إن لين مم يملاك الغني 7 
عرد قفل تاي بالفرنسية ريلا ولات أرباع ريال وشمنا ويقشةٌ وس بفشة وقيمتهامن العمل 
الحالية (وَإِنمَا و ححذ) الجزية (ممنَ جور قَتلّهُ) يعني لا من المرأة والعبد والصبي والشيخ الفاني 
ونحوهم الذين لا يجوز قتلهم () إن تؤخذ (قَبَلَ تام الحولٍ) لأنها تسقط إذا خرج الحول وم تطلب 

(الأني) ما يؤخذ من الذميين (نِصَفُ عُشْر مَايَنَجرُونَ به) من الأموال مع الجزية إذا كان 
(نِصَاباً) شرعيا في حال كوم (متَنَفِّينَ من جهة إلى جهة في بلادنا (بِأمَانَنَا) أي بحماية المسلمين 
(بريداً) فصاعداً. 

لیت مايؤخذ من بعض آهل الذمة وهو (الصُْح نامدن بي تلب وهم قوم 

من أهل الكتاب أنفوا من الجزية وهموا بالانتقال إلى دار الحرب فصالحهم عمر بن الخطاب بال (وَهُوَ 
ضِعْفٌ مَاعَلَ الْمُسَلِمِينَ مِنَ النْصَاب) فيكون عليهم ا حمس فيها على المسلمين فيه العشر ونصف 
لي 

(الرَّابعٌ ما يُؤْحَذُ مِنْ كاجر حوبي أمَناهُ) أو ماله والمستأمن كالذمي (وَإِنَمَا يُؤّتَذُ) من المستأمن 

يي فاح نامهد 
تجارنا قدراً ووقتا (َإِنٍ الَسَ) قدر ما يأخذون أو هل يأخذون أم لا (أوَ لا تبه تجارٌَا) يعني إلى 
بلادهم (قَالْعَّرُ) من النصاب في كل مرة يدخلون بلادنا (وَيَسَقَط الأول وهو الجزية (بِالْمَوْتِ 
وَالْمَوَتِ) والجنون واللحوق بدار الحرب (2) تسقط دَكُلُهَا) أي الأنواع الأربعة (الإسَلام) أي 
إسلام الذمي. ّ 


(قصضل): 
و را کی دَلِكَ) وهو الخمس والخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة (إلَ الْإِمَام) مع 


الطلب (وَتُوحَذَُ مَعَ عَدَمه) أي مع عدم الإمام وتصرف في مستحقها (وَمَصرف اللاكة) وهي 
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كِتَابُ الحُمُسِ لهات ااا ت 
الخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة (الْمَصَالِحُ) العامة وكذا الخاصة كسد خلة الفقير منها 
(وَكَوٌ) كان الشخص الذي تصرف إليه (عَنِيا وَعَلَوِيًَ) هاشميا (وَبَلِيَ) أي غير هاشمي حيث فيه 
e‏ 

(وكل رض أسَلمْ هلها طَوّعاً) كارض اليمن اليمون (أوٌأحَيَاهَا مُسَلم) كالبصرة (لَعُفِْي) 
ولاخراج عليها (وَيَسَقُطُ) العشر (بأَنَيَمَِكَهَا ذِميٌ) ببيع آو نحوه (أَوَيَمَتَأَجِرَهَا) والبذر منه 
(وَيكَرَهَانِ) أي البيع والإجارة منه كراهة تنزيه (وَينَْقِدَانٍ في الَْصَحٌ) من القولين. 

(وَمَا جلى عَنْهَا أَهُلّهَ من أراضي الكفار أي خرجوا عنها (بلا إيجَافِ) عليهم بجمع جيش بل 
مميبة الإمام من دون تجييش فيلك لومَام) ولاخمس عليه (وَتُوَرَتُ عَنْهُ) كسائر أملاكه فان يكن 
إمام ففي#اللمسلمين. 
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كنات اليا لات الا تکار ت 





(كتاب الصيام) 


(هُوّ) أي الصيام بالنظر إلى أسبابه (أنوَاعٌ ها ما (سَيأتي وَمِتَهَ ا رَمَضَان) وقد حصر_جميع 
أنواعه السيد الإمام صارم الدين الوزير في قوله : 
الصومٌ تسعةٌ أنواع وعائِرٌها شهرٌ الصَّيام الذي ما فيه إفطارٌ 


1 3 + 204 
نذرتطوعهم كفارةٌوفدى ‏ تَتَعٌوجزةءثمَإخصارٌ 


(قضل): 
sS‏ 
وجه يصح منه فعله (الصّوَمٌ) آي صوم رمضان (رًالإفطار) آي ف أول شوال (لِرَوّيَةٍ لهلالٍ) آي 


هلال رمضان وهلال شوال اراتا فإذا تواترت الأخبار بالرؤية وجب ا لرمضان 
والأفطار لشوال (و مض + مضي الشلاثين) من شعبان أو رمضان يعني مع معرفة أوله) (وَبِقَوٌلٍ مُقْتٍ 
عرف مَذهَبهُ) في رؤية الملال قبل الزوال هل يعتد يها أم لا وني خبر الواحد بالرؤية هل يقبل أم لا 
فإذا قال هذا المفتي (صَحّ يك ل ل ا 
ويعمل بقول المغتي (جوَازاً) والذهب أنه يجب العمل بقول المفتي هنا (وَيَكْفِي حبر عَدَليْنِ) 
بحصول أي هذه الأسباب المتقدمة (قِيلٌ) القاضي زيد (أُوٌ) خبر (عَدَلميْنٍ ء 5 اق عدن أي 
الأسباب المتقدمة» والمذهب أنه لا بد من خبر عدلين أو عدل وعدلتين (وَلَوٌ) كانا ني حال إخبارهم| 
(مُفترِقَينِ) أبداناً وأقوالاً فيجب العمل بقوها (وَلَيتََتَمٌ) وجوباً (مَنٍ الْمَرَدَ بِالرُؤْيَّةِ) يعني يكتم 
صومه وإفطاره خشية التهمةء وأما الرؤية فيُحَدِّتُ مها بأن يقول إِنَّ رجلاً رأئ الملال. 
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ور مر 5 7 
٠١5 -‏ لباب الأفكار كِتَابٌ الصّيّام 
روج دم 8 ردو 1 


(وَيستَحَب صوم يوم السَّكُ) وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا ل تثبت رؤية الهلال في ليلته لأجل 
اا اوجرا و ای وا روو ار ر 
الْكَشَفَ) أنه (منْهُ) أي من رمضان (أَمَسَكَ) عن المفطرات وجوبا (وَإِنَّ) كان (قَدَ أفطَرٌ) بناءٌ على 
أنه يوم الشك (وَيجِبُ) على من صام رمضان (جَدِيد التب لكل يَوّم) ولا يكفي أن ينوي صوم 
الشهر كله في أوله (وُوَقَتَهَا) أي النية (منَ اروب ال َي تسع النية وي التّمَا) فمهما نوی قبل 
غروب شمس اليوم الذي يصومه صحت نيته (إلا في) صوء (الْقَضَاءِ وَالئّدْرِ الْمُطُلَّق) وهو أن 
ينذر صوم يوم من الأيام أو شهر من الشهور أو نحو ذلك (وَالْكَمَارَاتِ) أي كفارات اليمين 
والظهار ونحوه) (قَتُيتُ) النية قبل الفجر وجوبا إجماعا (وَوَفَتٌ الصو مِنَ الْمَجْرِ إل 
الْغْرُوب). ۰ 

(وَيَسَفط الَأَداُ عَمَنِ الْتبَسَ تََهَرُمُ) کان يكون في سجن أو نحوه والتبس عليه شهر رمضان 
متى هو لعدم ذكره للشهور الماضية أو عدم من يخبره ويلزمه القضاء (أو) التبس ليله ارو) كان 
يكون ني مكانٍ مظلم ول يجد من يخبره فيسقط عنه الأداء ويلزمه القضاء (فَِنَ مير شهر رمضان أو 
الليل من النهار بأمارةٍ (صَامَ) وجوباً (بالتّحَرّي) للوقت (وَنْدبَ) للمتحرّي (الَبِيتٌ) للنية لأنه لا 
يأمن أن يكون قضاءً (وَالشَّرَطُ) إن كان من رمضان فأداء وإلا فقضاء وإلا فتطوع (وَإنَمَايَعْتَدٌا 
المتحري (يِمّا الْكْشََفَ ِنْهُ) أي من رمضان (أوٌ) وقع (بَعَدَهُ) ويكون قضاءً إذا كان (6 لَه صَوٌمُهُ 
أو التَبَسّ) هل وافق رمضان أم بعده آم قبله فيعتد به أيضاً إا قَلّا) يعد به كأن ينكشف قبل 
رمضان (وَيحِبُ النّحَرّي في الْغْرُوبٍِ) فلا يفطر وهو شاك ني الغروب (وَتيِبَ في الْقَجّرِ) أي إذا 
شك في طلوع الفجر ندب له أن يترك المفطرات (و) ندب أيضاً (تَوَقّي مَظَانَ اِفطَارِ) كمضاجعة 
اننساء والمبالغة في الضمضة والاستنشاق ونحوهم (وَالشّاك يكم بأأَصل) وهو بقاء الصوم ني من 
شك أنه قد أفطر وبقاء الليل في من شك في طلوع الفجر ونحو ذلك (وَتُكْرَه امججَامَةُ) للصائم (وٌ) 
يكره (الْوَصل) وهو أن يصوم يوماً ثم لا يفطر حتئ يأتي اليوم الثاني ويصومه (وَيحَرُم ييا أي بنية 


صوم الوصل. 
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كِتَابٌ الصّيّام لات الأنكا زوه ب 
«فصل) في بيان ما يفسد الصوم وما يلزم من فسد صومہم 

(وَيُفْسِدُهُ) أمور ثلاثة: (الْوَطْءٌ) الموجب للغسل (وَالإمَاءُ) وهو إنزال المني (لِشَّهُوَ) ولو م 
يكن بجماع إذا كان (في يقَظَةٍ غَالِباً) احترازاً من جومعت مكرهةً أو نائمةٌ أو مجنونةٌ جنوناً عارضاً 
بعد النية أو قبل النية وأفاقت قبل الغروب ونوت فإنه لا يفسد صومها إذا م يبق لها فيه فعل (وٌمَا 
وَصَلٌ الججَوّفَ) سواءً كان مأكولاً أو غيرَ مأكولٍ إذا كان (يما يُمَكِنْ الإِححَتِرَازٌ مِنْهُ) لاما يتعذر 
الاحتراز منه كالدخان والغبار فلا يفسدء وإنما يفسد ما وصل الجوف إذا كان (جَارِيا في الْحَلّق) 
احترازاً من نحو الإبر والحقنةء وبشرط أن يكون (مِنٌّ خحارجهب) أي الحلق احترازاً مهام مجر من 
خارجه بل نزل من الدماغ أو العين أو الأذن فلا يفسد. وبشرط أن يكون جريه في حلقه (بفِعَلِهٍِ أو 
سَيه) فأما لو كان بغير فعله ولا سببه ل يفسد صومه كمن أُوّجر ماءً (وَلَوٌ) وقع إفطاره بأي الأسباب 
المتقدمة (تاسيا) لصومه (أو مُكْرَهاً) على ذلك إذا وقع بفعله أو سببه فإنه يفسد صومه إلا إذالم يبق له 
فعل فلا يفسد كا تقدم و (إلّا ايق مِنّ مَوَضِعِه) وهو الفم واللسان وما بين الشفتين فلا يُفسد 
(وَيسِيرَ المكَالة مَعَهُ) أي مع الريق فلا تفسد إذا ابتلعت ولو عمداً (أوٌ) نزل شيء إلى الجوف (مِنّ 
سَعُوطِ اللَيّل) في يومه فلا يفسد وهو الدواء الذي يصب في الأنف وأما سعوط النهار فيفسد 
(فَيََرَ) من أفطر بأي الأسباب المتقدمة (الإتَامُ) لحرمة الشهر (وَالْقَضَاءً) لما أفطر (وَيَفْسُّق لامد 
أي المتعمد للإفطار (قَيُنَدبُلَهُ) أي للمتعمد (كَفَارَةٌ كَالظّهَارِ) فيعتق رقبة» فان ل يمكنه صام ستين 
يوماًء فإن/ يمكنه أطعم ستين مسكيناً (قِيلٌ) الفقيه حسن (وَيُعْتَبرُ الإنْتِهَاُ) يعني إذا أفطر الصائم 
بأي الأسباب ثم سافر أو مرض أو نحو ذلك سقطت عنه الكفارة لأنه انكشف أن الإفطار في ذلك 
اليوم جائرٌ» والمذهب أا لا تسقط عملاً بالأحوط. 


(فصل): 
(وَرُخُصٌ فيه أي الإفطار لثلاثة أمور (لِلسّفَرِ) مسافة قصر (وَالإِكُرَاو) بالوعيد ممن هو قادر 
على إنفاذ ما توعده بأن يحبسه أو يضر.به أو يضر-ه ضرراً مجحفا (وحَشية الصَرَّر) من الصوم 


كحدوث علة أو زيادة فيها وكالشيخ الكبير (مُطَلَّقا) أي سواء سافر قبل الفجر أم بعده وسواء كان 
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٠۰١ -‏ لباب الأَفكَار كِتَابُ الصّيّام 
الإكراه يخشئ معه التلف أم الضرر (ويحجبُ) الإفطار (لَِشْيةِ اتل أو خشية (صَرَرِ ار كرضي 
أو جن ولا رئ الائ وَالنْفّسَاءَ) صيامُهُ (قَيَقَضِيَانِ) بعد مضي رمضان ونحوه (وَثْدِبَ 
لِمَنَ زَالَ عَذَره) كالسافر إذا قدم من سفره والحائض إذا طهرت وني اليوم بقيةٌ(الْإِمْسَاك وَإِنَقَدٌ 
أقْطْرٌ) رعاياً لحرمة الشهر (وَيَلْرّمُ مُسَافِراً وَمَريضا يُفَطِرًا) ني أول اليوم أن يمسكا إذا زال 


عذره. 
(فصل) في قضاء فائت الصيام 

على کل مُسَلِ) احترازاً من الكافر والمستجلٌ (ترّكَ لصوم بَعَدَ كيفو وَل لِعُذْرِ) كالمسافر 
ارقن والمجدون الطارية (أنَ يَقَضِيَ نفس ني) زان (عَبرِ وَاجِب الصّوٌم وَالْفْطَار) فلا يصح 
أن يقضي رمضان في رمضان أو ني أيام الحيض والعيدين وأيام التشر-يق (وَيَتَحَرَّ في ملس 
الْحضر) أي لا يزال يصوم حتى يغلب ني ظنه أنه قد أتى بكل ما فات عليه (وَثب الْلَامُ) يعني عدم 
التفريق في قضاء الصوم (وَإِنَ حَالَ عليه رَمَضَانُ) أي دخل رمضان المستقبل ول يكن قد قضى- 
(لَزِمتهُ َيه مع القضاء (مُطْلََا) أي سواءً أفطر لعذر أم لغير عذر وسواءً ترك القضاء لعذر أم لغير 
عذرء وقدر الفدية (نِضَفٌ صَاع) أي ربع قوبة عندنا (مِنَ أي قُوتِ عَنَ كَل يوْم) وتجزئ القيمة مع 
إمكان الطعام (ولا تتكَرّرٌ) الفدية (بتگرر الأَعَوَام) المتخللة بين الإفطار والقضاء فلا تلزم إلا فدية 
واحدة (قَإِنَ مَأ آخرَ َعبَانَ) ول يكن قد قضى- (فَمُحْتَصَلٌ) آنا تلزمه الفدية ويحتمل وهو 
المذهب أنبا لا تلزمه. 
«(قصل) في كفارة الصيام 

(وَعَلَ من أَفْطرَ) من رمضان أو نحوه (لِعُذْرِ مَأَيُوسِ) من زواله إك الوت (أوْ اڀس عَنّ 
قَضَاءٍ ما أفطْرَهُ) لعذر أو لغير عذر (كامٌُ) وهو من أضعفته الشيخوخة عن الصيام ونحوه (أَنْ 
مر صف صَاع) أي ربع قوبة من أي قوت (عَنَ كَل يو ولا يجْزِئٌ التعْجِيلٌ) في إخراج 
الكفارة عن اليوم الذي م يكن قد أفطر فيه (وَيحِبٌُ الْإِيصَاءٌ يا) أي بالكفارة على من ل يخرجها 
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كِنَابُ الصا لَبَابُ الأفَكَار- ٠١/‏ - 
(ويحَمَلُ حَلَيّه أي على الإيصاء بالكفارة قول ا موصي (حَلِحَّ صَوّمٌ لَا) قوله (صَوٌّمُوا عَنْي) فقد عين 
أن يُستأجَر من يصوم عنه فيعمل بذلك وإن كان مذهب الوصي أن التصويم لايصح (وَكَتَفذٌ) 
الكفارة (في الْأوّلِ) وهو حيث أفطر لعذر مأيوس (منّ رَس لقال راجيا 
مالا إلا قن الثلّثِ) يعني حيث تمكن من القضاء وت ركه حدئن مات أو أبس من القضاء لأن 
الكفارة لم تجب مالاً من أول الأمر. 


(بَابْ) في النذربالصوم 


(وَشُرُوطُ الذرٍ بالصَوّم ما سَأتي) في باب النذر وهي التكليف والإسلام والاختيار حال النذر 
واللفظ بالإيجاب (وَأَنْ لا ا الصّوّم) أي لا ينذر بصيام أيام قد وجب صيامها من طريق 
آخر (إلَّا أن يُرِيدَ عير مَاوَجَّبَ فِيه) نحو أن يقول علي لله أن أصوم يوم يقدم فلان فيقدم في 
رمضان فينعقد فيلزمه أن يصوم يوماً بعد رمضان عن هذا النذر (وَلا) بواجب (الإِفْطَارِ) نحو أن 
تنذر المرأة بصيام أيام حيضها فلا ينعقد. وعليها كفارة يمين (إلّا) أن يكون ذلك الوقت الواجب 
الإفطار (الْعِيدَيْنِ وَالتّمْرِيقَ) فإ در صيامها ينعقد (فَيَصُومُ عَيْرَهَا قَدَرَهَاء وَمَتَى تَعَيّنَ) على 
الناذر صيام (مَا هو فيه) نحو أن ينذر صيام اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم يوم الجمعة مثلا (أتَنَهُ) 
أي نواه (إنَ أمَكُنَّ) بان يكن قد تناول ممَطْراً في ذلك اليوم ولا تعين صيامه عن واجب آخر (وَإِلّا) 
ينوه أو م يمكنه إتامه (قَكَى مَا يصح بِنْهُ فيه الإنْشَاُ) كأن يقدم الغائب وهو صائم عن رمضان أو 
نذر معين فيلزمه القضاء (وَمَا تَعيّنَّ لِسَبَبْيْنِ) كأن ينذر بصيام يوم قدوم فلان ويوم يشفي الله مريضه 
فوقعا في يوم واحدٍ (قَحَنِ) السبب (الْأَوّلٍ إن تََتَا) وقوعا لا لفظا (وَإلّا) يترتبا (فَمُخَيّ) في جعل 
الصيام لأا شاء ويقضي عن الآخر وجوباً (وَلَا شي لاخر إن عَينَُ كُمَا) أي للسببين كأن يقول 
لله علي أن أصوم غداً إن قدم فلان اليوم وله علي أن أصوم غداً إن شفى الله مريضي اليوم فحصلا في 
وقت واحد فيصوم عن أي النذرين ولا شيء للآخر لا قضاء ولا كفارة (كَالْمَالٍ) إذا عين لسببين 
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٠١-‏ لباب مكار كِتَابُ الصّيّام 
الصا ٠‏ 

(وَكَايِبُ الْولَامُ) في صيام النذر (لَا تعن كَشَهّرِ گدّا) نحو أن يقول لله عليَّ أن أصوم شهر 
رع كن شقان 61ل و لقا ارم ااب ى الاو و كل ها يلاق رمان وضوة 
تفريقه إذا فات عليه» وقضاؤه كقضاء رمضان (أَو نِيّه) وقعت منه بالتتابع نحو أن ينذر صوم عشرة 
أيام وينوي بقلبه أن تكون متتابعة فيلزمه التتابع سأب إن قَرّقّ) نحو أن يفطر يوماً من العشر- 
فيستأتفها من أوها (إا) أن يفطر (لِعُذّرِ وَلوْ) كان ذلك العذر (مَرّجوَا) ثم (زَالَّ) فلا يوجب 
الاستئناف (إنَ تَعَذّرَ الْوصَالُ) لأجل ذلك العذر نحو أن يخشئ المضرة من الصيام (قيبّنّي) على ما 
قد صام بعد زوال العذر (ا) إذا أفطر (لِتَخَللٍ واب الْإفَطَارِ) كايام امنيس واا ركذا 
واجب الصوم (فَيسَتََِفتُ عَالِبا) احترازاًممن نذر بالصوم مد طويلة لا بد فيها من زمنٍ يتخلل ما 
يجب إفطاره كأيام الحيض والعيدين وما يجب صومه كشهر رمضان فإنه في هذه الحالة يبني ويقضي ما 
فات ولا يضر التفريق (وَلا تَكرَارٌ) في المنذور به نحو أن يقول: له علي أن أْصوع جمْعَةً) فإنه يبَر 
بصوم جمعة واحدق ولا يلزمه التكرار (إلا لِنَي) لفظاً أو نيةٌ نحو أن ينوي صوم الخميس أبداً (أوٌ 
َحُو) أن يأتي بلفظ عموم ككل نحو أن يقول كل خميس فيلزمه التكرار قن َس الْمُوَجَدُ) أي 
لأيام هو نحو أن يقول: الله عل أن أصوم يوم يقدم زيدٌأبدأ»» فالتبس أي الأيام كان قدومه (صَامٌ 
ما يَتَعينّ) عليه (صَوَمه) وهو آخر الأسبوع من اليوم الذي أَحِرَ بقدومه فيهء فإذا عَم قدومه يوم 
الاثنين وقد قدم قبل ذلك ول يعلم أي يوم فيصوم يوم الأحد المستقبل لأنه آخر الأسبوع بالنظر إلى 
اال د 0 ولك هيت ودر انام الاق جيه ا ا 
وذلك حيث يقدر أنه قد مضئ في الأيام التي قد مضت فيجب قضاؤه (قِيّلٌ) الفقيه حسن (ثُمَ) في 
الأسبوع الثاني (يُفَهُتِرٌ إِليّه) يعني يصوم اليوم المتقدم على اليوم الذي صامه في الأسبوع الأولء 
فيصوم السبت في مثالنا المتقدم (وَيسَتَمِرٌ) يقهقرٌ (كَذَّلِكَ) في كل أسبوع طول عمره ويأتي بنيَّةٍ 
مشروطة بأنه إن كان الذي وجب عليه فأداء وإن كان غيره فقضاء, والمذهب أنه يصوم ما تعين عليه 
صومه کا تقدم ويستمر عليه في كل أسبوع؛ والله أعلم. 
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كنات اليا لَبَابُ الَأفَكَار- ٠١9‏ - 


(بَا بْالاعتكاف) 


قرو ال لكر فلا يصح الاعتكاف إلا بصوم عندنا (وَاللبث فى أي مشجر ار 
ا ن مکمارتان) وحد التقارب أن لايكون بين ما يسع الرجل العتكف قان) أل أي أل 
الاعتكاف (يوم) فيدخل المسجد قبل الفجر ويخرج بعد الغروب () من شروطه (رك الوطم 
للنساء (وَالَْيّام في َذرِه تتبَعْ م اللاي فلو قال لله علي أن أعتكف ليلتين لزمه يومان وليلتان 
(وَالْمَكَسٌ) فلو نذر اعتكاف يومين فإن الليلتين تدخلان تبع) لليومين (إلّا اَمَو فإن اليوه لا 
تدخل فيه الليلة (وَيصِحٌ اسَيَفَْاءُ ريع اَّل من الأيّام) نحو أن يقول لله عل اعتكاف ثلاثين يوم 
إلا ثلائين ليلة لا الْعَكْسُ) فلا يصح إذ من شرطه الصوم (إلّا) أن يستدي (َبَقّص) فيصح نحو 
أن ينذر عشرين ليلة إلا عشرة أيام فيصح ويبقى عليه عشرة أيام بلياليها (وَيُتَابِعٌ) أيام الاعتكاف 
(مَنْ كذّرّ) أن يعتكف (شَهُراً وَتَحُوَهُ) كالأسبوع والسنة وكلّ ما حُصِر طرفاه إلا أن ينوي التفريق 
a‏ لماي يك ركاب 
كل جعة إلا أن يقصد العهد (وَيحِبٌ ق ء مُعَيّنِ قات) نحو أن ينذر باعتكاف شهر رمضان أو يوم 
معن فلم يعتكفه بعد إمكانه فازمه القضاء (وَاإِيصَا پی) أي بقضاء مافات (وَهُوَ) أي الفائت 
تكون الأجرة عليه (مِنَ الثْثِ) أي أجرة المعتكف عن الميت. 

(وَلوَوْجَ وَالِسّيّد أن يَمَنَعَا) الزوجة والمملوك من الاعتكاف وسائر الطاعات غير الواجبة (مَاةٌ 
يدا فإن أذنالمما بإيجاب اعتكافي فأوجبا فليس لما أن يَمْتعا فإن أوجبا من غير إذن ومُنعا (فَيَبَنّى 
عاق اوح تاق الا آي ن فة الروجة سس ترج مسن الروجية آر صل ها إذنه وى رة 
المملوك حتى يعتق أو يحصل له إذن () للزوج والسيد (أَنْ يَرّجِعَا) عن الإذن (قَبَلَالإجَاب) من 
الزوجة والمملوك, فأما بعد الإيجاب فلا رجوع. 


(قضل): 
(وزليية E a‏ وَالَإمْنَهُ كَمَا مَرّ) تفصيله في مفسدات الصوم إذا وقع في حال 


اعتكافه (وَقَسَادُ الصّوّم) بأي الأمور التي تقدمت لأن الصوم شرط في الاعتكاف (وا روج ِنَ 
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٠٠١ -‏ بات الأنگار كِنَابُ الضّيّام 
الْمَسْجِدِ) مختاراً (إلّا) أن يخرج (لِوَاجِبٍ) كالجمعة وصلاة الجنازة (أَوٌ مَندوب) كعيادة المريض (أوٌ 
حَاجةِ) نحو قضاء الحاجة أو حوائج أهله فلا يفسد الخروج هذه الأمور كلها إذا كان (في الْأَقَلٌ يِن 
وَسَطٍِ التَهَارِ) وهو ما دون النصف أو نصفه» أما لو لبث خارج المسجد أكثر من نصف النهار أو 
خرج لها أول جزء من النهار أو آخر جزء منه فيفسد اعتكافه (وَكَا يَقَعُنٌ) في ا حاجة التي خرج لها (إِنَّ 
مى الْقِيَامُ حَسَبَ الْمُعْتَاِ) فيجوز له أن يقعد للقراءة على الشيخ أو لاستماع الخطبة (وَيرَجِمٌ) إذا 
فرغ من حاجته (مِنَّ َير مَس قور وَإِلّا بتَطل) اعتكافه» وأما إذا كانت الحاجة التي خرج ههافي 
مسجد فلا يجوز له الرجوع إلى المسجد الذي ابتداً الاعتكاف فيه إلا إذا عرضت له حاجة أخرئ أو 
كان هناك غرض أفضل (وَمَنَ حَاضَتٌ) وهي معتكفة (خَرّجَتٌ) من المسجد (وَبَنَتٌ) على ماقد 
كانت افتكفث ( ا ا رن مقسدات الإفتكاف الرحة لوكت ف ا الذّكَر اللاتعال 
ع العلم» وتعليمُه أفضل من النفل. 


«فصل) في صوم التطوع عموماً وخصوصاً 

(وَْدِبَ صَوُمُ عبر الِْيدَيْنِ وَالتَّّريقٍ) يعني أيامَ الدهر كلهاء وأمافي العيدين والتشر-يق 
فمحظور؛ لورود النهي عن صيامهم|ء وإن) يندب صوم الدهر (لِمَنْ لا يَضْعْفٌ به عن وَاجِبِ) ولا 
عن مندوب أرجح» فأما من يضعفه عن بعض الواجبات فيكره له كراهة حظر (سسيِّمَا رَجَبٌ 
وَشَعْبَانُ) فقد وردت آثار بفضلها (5) كذا (أَيَامُ ابيض) وهي الثالث عشر والرابع عشر وا حامس 
عشر من كل شهر (وَأَرْبعَاء بين حمِيسَينِ) وهو أن يصوم أول ميس من الشهر وآخر خميس منه 
وأربعاء بينهم| (وَالاثنُ وَالحَِيسُ) مستمراً (وَسَِه) متوالية (عَقِيب الَفِطَر) من ثاني شوال (وَعَرَقة 
وَعَاشُورَاءٌ) وهو يوم العاشر من محرم لآثار وردت ني جميع ذلك (وَيُكرَُ تعمد الجُمُعَة) بالصوم من 
غير أن يصوم الخميس قبلها أو السبت بعدها (وَالْمْتَطُوْعٌ أَمِيُ تفْسِهِ) يعني يجوز له الإفطار من غير 
عذر (لا لْقَاضِي) أي الذي يصوم قضاء (قَيأم) إن أفطر (إلّا لِعُذِ) يبيح له الإفطار كالسفر ونحوه 
(«وَتْلتَمسُ) أي تطلب (ليكه درفي تِسْعَ عَشَرَة وني اراد بعد لين مِنْ رَمَضَانَ) ليلة 
إحدى وعشرين وثلاث وعشرين وخمس وعشر-ين وسبع وعشر-ين وتسع وعشرر-ين. والله أعلم 
a‏ 
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کنات الح لات الأتكاك اوت 





«(حتاب الحج) 


ee 

إِنّمَايَصح مِنْ مُكَلّفِ) خرج المجنون والصينُ ( + خرٌ) خرج العبد فلا يجب عليه حتى يعتق 
د اسه 
(وَيَسَئَنِيبٌ) أي يتخذ له نائباً إذا كان (لِعُذّر مَأيُوسِ) كالشيخ الكبير الذي لا يثبت على الراحلة 
(وَيُعِيدٌ ا حح (إنْ رَال) ذلك العذر المأيوس. 


(قصل) في بيان وجوبم بالاستطاعة وأركانها 

(وَيجِبُ) المح (بالاستِطاعَةِ) التي شر طها الله في القرآن إذا حصلت (ني وَقْتٍ ينع لِلهَاب) 
لح رورسو زاكر سب انار 11 ابي ا الاجور لاحره فان ره كأةعاصيا 
إل أن يؤخره (لِتَعِينِ) أحد هذه الأشياء: (جِهَادٍ أو قِصَاصٍ أو يك يكاح أو 5 َيْنٍ تَضَيََتٌ) فيتضيق 
الجهاد بتعيين الإمام أو معرفة الشخص عدم استغنائه عنه. والقصاص حيث كان الورثة كباراً 
خا e‏ الوقوع ني المعصيةء والدّين بالطالبة (قتُهَدّمٌ) هذه الأشياء 
إذا تضيقت (وَإِلَّا) يقدمها (أَيم وَأجرَا) المج (وَحِيَ) أي الاستطاعة ثلاثة أركان ۰ 
SS‏ 
الطريق بحيث لا يخشئ على نفسه وزاده ومر كوبه تلفاً ولا ضرراً» وكذا أمن (فَوٌقٍ مُعَتَادِ اوضر ) 
ويكفي الظن ني ذلك فأما ما يعتاد من الجباية فلا يسقط الوجوب (وَكِفَايَة) من المال تسده للحج 


a E eS 


- 119 ديات الأثكار کات الح 





(قاضلة) أي زائدةٌ (عَمًا استثنيّ 11ل رلك كدو رهاط ر وک عند رامق 
كفايتهم كسوة ونفقة ومنزلاً وأثاثه مدةٌ يمكن رجوعه ني قدرها؛ فيجب عليه الحج إذا ملك كفايةً 
زائدةٌ على هذه المستثنيات تكفيه (لِلذَّهَابٍ مَتّاعً) وافراً معتاداً لثله (وَرَحَلاً) يليق به ملكا أو 
مستكرىٌ كدابّة أو سيّارةٍ أو نحوها (وَأَجرَةُتَاوِم) يخدمه في السفر إذا كان عاجزاً عن خدمة نفسه 
(وَ) أجرة (قَائِدِ ِلْأُعَمَى) فإن ل يجدها( ل يجب عليه الحج () أجرة (رَم مُسَلِم) أمينٍ مكلف أو مير 
(للشابة) الحرّة وأما العجوز التي من القواعد فلا يعتبر الحرم في حقها عند أهل المذهب» فتخرج 
مع نساء ثقاتٍ أو غيرهن ونا يعتبر المحرم (في بريد قَصَاعِداً إن نَع يعني الحرم من المسير (إلّا 
يها أي بالأجرة ولا تحرم عليه (وَالْمَحْرَمُ رط أَءِ) لا أجرته فشرط وجوب (ويٍ يعت الحرم (في 
كل أَسْمَارِهَا) فلا يحل هما أن تسافر أيّ سفر إلا معه (عالبا) احترازاً من سفر المجرة والمخافة؛ فلا 
بعر فاا م إجماعا (وَيجِبٌُ قَبُولٌ الوّاِ) أي النفقة للحج ومنها الراحلة إذا كان (منَ الْوَلّيِ) لا 
من غيره فلا يجب و لا النكَاحٌ) فلا يجب على المرأة (لأَجَله) يعني أن تتزوج من يحج بها (وَتَحُوٌة) 
أي ونحو النكاح من التكسّب فلا يجب (وَيَكْفِي الْكَسَبُ في الَأَوَبٍ) فمن ملك ما يكفيه للذهاب 
وجب عليه الحج ويتكل في رجوعه على التكسّب بصناعته (إلَّا ًا العَوَلِ) فلا يكل على التكسّب 
في رجوعه بل لا بد أن يملك ما يكفيه للذهاب والرجوع لئلا ينقطع عن عائلته التي تلزمه مؤنتها. 
(قضل): 

(وَهُوَ مهي العم إجماعا (وَيُعِيدُهُ مَنَ) حجٌ ثم (ارَدَفَسْلَم وَمَنْ أَحْرَمٌ) وهو صبي (فَبَعَ 
أو أحرم وهو كافر ثم (أَسَكَم) وكان بلوغه أو إسلامه قبل خروج وقت الوقوف (جَدَّدَهُ) أي 
الإحرام (وَيْيُْ من عَتَقَ) يعني ولا يلزمه تجديد الإحرام () لكنه (لا يُسَقِط فَرَضَهُ) لأن إحرامه في 
حال عبوديته (ولا نَع الَوَجَة وَالْعَبد) يعني لا يجوز لزج والسيد أن يمنعاهما (من وَاجِبٍ وَإِنْ 
رخص فيه گالصَوَم في السّمّرِ وَلصّلاةأوَل الََقِ إا ما أوْجِبَ"“ مَعَه) أي مع الزوج والسيد 


(۱) في (أ): أَوْجَبًا. 
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کناب ا يات الأنكا كات 





١لا‏ يإذنه) فلهها أن يمنعا منه كالنذر بالصيام (إلّا صَوّما عَنِ الظّهَارِ) فليس للسيد أن يمنع العبد منه 
ولايحتاج فيه إلى إذن السيد (أٌ) صوما عن (الْمََِ) الخطأ فلا يحتاجان فيه إلى مؤاذنة السيد أو الزوج 
(وَهَدَي الْمُتَعَدي برام عَلَيّه) إذا نقضه الزوج أو السيد. ويكون العبد والزوجة متعديين 
بالإحرام إذا أحرما بنفل من غير مؤاذنةء وكذا إذا أحرم العبد عن فرض من غير مؤاذنة وكذاالمرأة 
عن الفرض وليس لما حرم أو نحو ذلك؛ فالهدي على الزوجة والعبد ني هذه الحالات (تُمّ) إذام 
يتعديا بالإحرام كان اهدي (عَلّ النَاقِض) للإحرام سواء كان الزوج أو الزوجة مثلاً. 


«فصل) في مناسك الحج 

(ومَناسكهُ عَشَّرَةٌ) وهي الإحرام» وطواف القدوم» والسعي» والوقوف بعرفة» والمبيت بمزدلفة 
مع جمع العشاءين فيها والدفع منها قبل الشروقء والمرور بالمشعرء والرمي» والمبيت بمنئ» وطواف 
الزيارة» وطواف الوداع: 

(الكلٌ: الإِحْرَامُ). 
(قضل): 

(ثدبَ قَبَلَهُ أي قبل الإحرام ستة أمور لم الظفر وك تف الإبَطٍ وَحَلّقٌ الشَعَر) العتاد حلقه أو 
ل التيَمُمُ لِلْعُذّر) المانع من الغسل (وَلُو) كانت المرأة 
قائف نسب فا السل س جدِيدٍ أو عسِيلٍ) إن يجد الجديد ويكون ذلك إزاراً ورداء 
أبيضين (وَتَوَشُيٌ عَقِيبَ و بي الو O‏ 
(فَرَكُعََانِ) يصليهماء ثم ينوي إحرامه بعده] (ث ما رَمَة الذّكُرِ) لله تعال (التَكبِيرُ في الصّعُوو) 
يعني كلما صعد نشزاً من الأرض (وَالَبيةٌ في الحبُوط) ولا يغفل التلبية اليه بعد المَينةَ (وَالْعْسَلٌ 
دول الخحرّم) المحرم» وستأتي حدوده. 

(وَوَقنهُ أي وقت الإحرام الذي شرع عقده فيه (شَوَّالُ وَالَقَعَدَةٌ َكل العَر-) الأول من ذي 
الحجة (وَمَكَانْهُ هُ) الذي شرع عقده فيه (الْمِيِقَاتُ) الذي عينه رسول الله صلی الله عَلَيّه وَآلَهُوَسَلَّم و 1 

e 
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(دُو الْحَليَْة) اسم الآن بأبيار علي (لِلَّمَدَُ) أي لمن أتى من ناحية المدينة (وَابتُحْمَةٌ للش اييّ) أي 
لأهل الشام ومصر والمغرب (وَكَرّنُ الْمَنَازِل) على مرحلتين من مكة (لِلنّجَدِيٌ» ويَلَمَلَمْ لِْيَمَان) 
وهو المسمّئ الآن بالسّعديّة (وَدَاتُ عِرّق) على مرحلتين من مكة أيضاً (للْعِرَاتِيٌ؛ وَالخَرَمُ) الْمُحَرّمْ 
(للْمَكُيٌ) أي الحرمي (وَلِمَنّْ) مسكنه (بيتها) أي بين هذه المواقيت ( وبين مَك دار وَمَا برّاءِ كل 
مِنّ ذَلِكَ) أي من ورد بين هذه المواقيت المضروبة فإنه إذا حاذئ أدناها إليه عرضاً لا طولاً أحرم منه 
فإن التبس عليه ذلك تحرئ (وهِيَ) مواقيت (لأَهْلِهًا) الذين ضربت هم (وَلِمَنَ وَرَد عَلَيَّا) من غير 
أهلها نحو أن برد اليهاني على ذي الحليفة فيحرم منه (وَلِمَنَ لَزِمَهُ) المج (خَلَمَهَا) أي خلف هذه 
المواقيت (مَوْضِعُْ) أي ميقاته موضعه» وذلك نحو صبيٌ بلع أو كافر ألم وهو خلفها خارجاً عن 
الحرم فإنه يحرم من موضعه إلا أنه يستحب له الإحرام من مكة (وَيجُورٌ تَقَدِيمُهُ) أي الإحرام 
(عَلَيهمَا) أي على وقته ومكانه وذلك ني حق الفرد والقارن (إلَا لِمَائِع) نحو أن يخشى أن يقع في 
شيءٍ من محظورات الإحرام لطول المدَّة فلا يجوز له التقديم. 





(قضل): 

(وَإِنَمَا ينَعَقِدُ) الإحرام (باليّة) وهي إرادة الإحرام بالقلب (مَُارئة لبي ينطق بها حال النية 
ويكفي لبَيّكَ (أو تقلِيِ) للدي (وَلَوٌ) فعل ني عقد إحرامه (كََبرٍ جًاپر) وذلك بأن يبعث هدې مع 
قوم ويأمرهم بأن يقلدوه في وقت يعينه لهم فيصير مُحُرماً من وقت تقليده إذا نوئ فيه الإحرام (وَلَا 
ير باللّمْظِ وَإِنَ امه أي النية يعني أنَّ العبرة با نواه بقلبه لا بها لفظ به (وَيَضَعٌ مُطَْقَهُ عَلَ مَا 
شَاءَ) من حجٌ أو عمرةٍ نفلا وذلك إذا نوئ الإحرام وأطلق ولم يذكر ما أحرم له نحو أن يقول: «اللّهُمَ 
إن ملك (إلَّا عرص قَبعبنهُ) للدي باه أي عند ابحداء الإحرام وإلاصار كالطلق (رَإِذَا 


ذا ا 


s2 


الْتبَسَ) عليه (ما قد عَينَ أوَ وی) أنه حرم (كَإِحُرَام فُلّانِ) من حح أو عمرةٍ أو قران (وَجَهِلَهُ) أي 
ابعل مآع فو کان وکیا رج رار أن يكون قا ار کا چب عليه تقد 
طواف العمرة وسعيها (مكنياً تدّبا) لأنه يستحب للقارن تقديم طواف القدوم والسعي ويكون في 
ذلك (ناويا ما حرم ل عل سبيل المملة (ولايَحَلل) عقيب السعي بحل ولا تقصير؛ لمواز كون 


کات الح لبان الأنكانكة 1ت 





ارت أو مفرماً ) بعد السعي 9شأ نف نيه مُعَيٌَْ ِلْحَجُ) كاله مبتدىٌ للإحرام» وتجزيه عن حجة 
الإسلا» وتكون نيته (مِنَ أي مَك مَشّروطَةٌ) تلك النية (بِأَنَيَكُنَ قَدَ أَحَرَْ له) فيقول في إحرامه: 
الهم إني حرم با مح إن أكُنَ رما بها (ثم يَسَتَكِْلٌ الماك كَالْمْتَمَيّ) أي يفعل كما يفعل 
المتمتع مؤخراً لطواف القدوم ( رمه بدك المواز كونه قارنا (وَكَاءٌ) لترك السّوق (وَكَمَا 
وَتَحُوهُمَا) من الصيام والصدقات (لِمَا ارَتَكَبَ) من حظورات الإحرام (قَبَّلَ كمال السَعَي الْأَوّلِ) 
مواق كوف فار الهس اة ر اة رار قوق شرن ولا الات اتاق 
براءة الذمة (وَيجُت ِلْمُرَض ما الس نَوَعْهُ) هل جعله قراناً أو تمتعا أو إفراداء والذهب أنه لا 
يجزئه» والقول بالإجزاء هو قول أبي العباس وأبي طالب (لا) ما التبس (بالتَمل وَالتَذّ) فلا يجزئه عن 
حجَّة الإسلام (وَمَنَ حر سبع و سرد لبون و اا شعا قل 
نسّكِ) نحو أن ينوي إحرامه بحجةٍ فقط ثم برل بعمرةٍ أو حجة غير التي قد نواها؛ فمن فعل ذلك 
(اسْتَمَوَ في أَحَدِهمًا) أي ني أحد الحجتين أو العمرتين (وَرَقَضَ الْآخَرٌ) أي نوئ بقلبه رفض واحد 
منهما () ما رفضه (أَدَاهُلِوقَيه) فإن كان المرفوض عمرةٌ أداها بعد ترام الأولل» وإن كان حجّاً أداه في 
ووو ب 0 
(وَعَلَيِّ 85) لأجل الرفض (ويتكتى ما لم قَبَلَهُ) أي قبل الرفض من الدّماء والصدقات؛ لأنه عاقدٌ 


لإحرامين. لا بعده. 


(فصل) في محظورات الإحرام وما يلزم في كل منها 

(وَحَحُظُورَائهُ أنْوَاعٌ) أربعة (نّهَا الرَقَتُ) والمراد به الكلام الفاحش (وَالفُسُوقٌ) كالظلم 
والتعدّي (وَاججَدَالُ) بالباطل» فأما باحق لقصد الإرشاد فيجوز (وَالتّرَينُ بالَكُْحْلٍ وَتَحُوِو) من 
الأدهان التي فيها زينةٌ وطيبٌ (وَلْبْسُ ثياب الريتة) كالحرير وا حلي ني حق المرأة والمعصفر والمزعفر 
والورس وكذلك ق سق الرجل وع عَقَدٌ النگاح) إيجاباً وقبولاً ووكالةً لآ الشَّهَاكَة) على حلال 
(وَالرَجُعَة) جُعَة) ولو بعقد, فان يجوزان للمُحُرِم (وَلَا تُوجبٌ) جميع هذه الحظورات على فاعلها (إلّا 


لإنْ) ولافدية عليه. 
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(وَمِْهَا) أي من المحظورات (الْوَطَءٌ وَمُقَدَمَانّهُ) من لس أو تقبيل أو نظر لشهوة (وَني الْإمَنَاءِ) 
لشهوة (أو الوط ولو ل ينزل بدن وني الإمدَاءِأوَ ماني كوو بره والذي ني حكمه نحو أن 
يلمس أو يُمَبَلَ ثم بعد ساعة يمني ظائاً أن سببه اللمس أو التقبيل» ونحو أن يستمتع بزوجته ول 
يولج فيلزم في ذلك بقرة (وفي تَحَرّكِ السّاكِنٍ) وكذا الساكنة لشهوةٍ (شَاٌ قِيّل) ابن أبي النجم ف( 
إذا لم توجد البدنة والبقرة والشاة فيجب (عَدَها مرا فيقدم اهدي ثم الصوم ثم الإطعام» والمقرر 
للمذهب أنه لا بدل هذه الدماء. 


عقي ان من اترات الرَّجُلِ) لا الرأة (الْمَخِيطً) كالثوب والقانسوة والسراويل 
وكل عنيط (مُطْلَقا) أي سواء لبِسَهُ عامداً أم اسيا لعذر آم لغير عذر (إلّا) أن يصطلي به (اصَطَِِام) 
نحو أن يرتدي بالقميص أو السراويل (قَإِنَ نيي) أوجهل ریت اوجرا و احرج من ناس 
رجليه (وَعَلَيِّتٌ) أي فدية (و) من ا محظورات ١تَعْطِيَةٌ‏ رَأِو) أي رأس الرجُل أو شيء منه (وَوَجهِ 
الْمََأِ) لأن إحرامها في وجهها فتغطيتهم| (بأيٌ مُبَاشرٍ) محظورٌ نحو عمامةٍ للرجُل ونقاب للمرأة 
(غَالِيً) احترازاً من تغطية الرأس والوجه باليدين عند الغسل والتغشي للوضوء والحك فإنه يعفى ما 
م يستقر قدر تسبيحة (وَ) منها (الَتِمَاسٌ الطَّيب) فلا يجوز شمه ولا مسّه إذا كان يعلق ريحه ومنه 
e‏ شت شط ولو صاد خلال AS aE RE‏ 
ان الرَجَلٍ "٠.‏ (الْفدَية) وهي إمّا (شَاةٌ) أو عَشّرٌ بدنة أو سبع بقرةٍ (أَوٌ ِطْعَامُ ستّة) من المساكين كل 
واحدٍ نصف صاع وتجزئ القيمة وصرفها ني واحدٍ (أَوٌ صَومُ لّانِ) متوالية (وَكَذَِكَ) تجب الفدية 
(في خضب ك لأصَابع) من اليدين والرجلين بالحناء في مجلس واحدٍ (أَوٌ تَقَصِيرِهَا) أي تقصير 
كل أظفارها (أوْ) خضاب أو تقصير (قسي هاا ولو متفرقةٌ فتلزم الغديً() تجب الفدية أيضا (في 
َة سن أوْ شَعَر) من أي جسد الحرم (أو بر نه أي من المحرم بنفسه (أوْ) يزيلها (مِنّ حرم 
يرو حبا أو ميت فيجب عليه الفدية إذا كان ما أزاله منها (ييَنُأكرهُفي» حال (التَّخَاطّبٍ) من غير 
تكافي (وَفِيمَا دون لِك من السن والشعر والبشر (وَحَنَ كل أُضَيّع) حَضَبَها أو قم رها 
(صَدَقَة) نصف صاع» وني الاثنتين صدقتان ثم كذلك إلى ا حمس (وَفِيمَا دوتجا) أي فيما دون ما 
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وح امد م ماسر دن رسي مص يرل تالح ادن 
وهكذا (وَلَا تَتَضَاعَفٌ) الفدية (ِتَضْعِيفِ الجئْسِ) الواحد من هذه المحظورات (في الْمَجُلِس) 
الواحد. فلبس المخيط وتغطية الرأس جنس واحدٌء والتماس الطيب جنس واحدٌء وأكل الصيد 
جنس واحدٌ وهكذاء فمن فعل جنساً ني مجلس واحدٍ ولو كرّره م تكرر عليه الفدية (مَاويتَخَلّلٍ 
حراج للفدية أو الصدقة (أو) يتخلل (تَرْحٌ اللَبّاس) نحو أن يلبس اللخيط ثم ينزعه ثم يلبسه 
فیلزم فديتان (وَتَحَوٌهُ) وهو أن يتطيب ثم يغسله بالكلية ثم يتضمّخ به فتلزمه فديتان. 
(وَِنّْهَاا أي من المحظورات (قَتَل اْقَمْلِ مُطْلََّا) سواءً قتله عمداً أو خطاً في موضعه أو ني غير 
موضعه» وفيه الفدية بخلاف القمّل بتشديد اليم فيجوز قتله؛ إذ ليس من فضلات البدن (وَ) قتل 
(كُلْ مُتَوَخُشٍ) كالظبي والضبع والذئب (وَإِنْ تأهَلَ) كما قد يتفق» وإنما يحرم قتله في حال كونه 
(مَأمُونَ الَّرِّ) فأما لو خشي ضرره ولو في الال فيجوز قتله» وسواء قتل المأمون المحرّم بارع 
کان يرميه قاصداً (أوٌ تسَيّبٍ ہما َوَكَاهُ لما الَْتلَّ) کان يمسكه حتی يقتله غيره أو يمد له شبكة 
اصدا للصيد (إلا لسع مما أجاز الشارع قتله كالم والعقرب والفأرة والغراب والحدأة 
والوزغ (و) الصيد (الْبَحْرِ ي) فيجوز قتله وأكله (و الاي من الحيو اتات كا شمر وما يكل لبه 
(وَإن ن کو )فلا يجب الجزاء في قتله (والعرة بأ فإن كانت وحشيةً فولدها وحشيٌ والعكس 
(وَفِيه) أي قتل التوحش (مَعَ الْحَمَدِ) لا الخطأ (وَكَوّْ) قتله (تاسيا) لإحرامه (الجَرَاءُ وَهُوٌ) أي الجزاء 
(ِدْله) في الخلقة ولو في صفة أو هيئة (أَوَ عَدَلَّهُ) أي عدل ذلك الماثل من إطعام أو صيام (ويرجَعٌ 
فيما له مل إل مَاحَكَمَ به السَّلفٌ) الماضون من الصحابة والتابعين» فمن ذلك أن مشل النعامة 
وال رخ والفيل بدقة ومكل الظي واكام وا لجل وتحوهاشاة فيعمل قرف 30ل يكن الساف ةد 
حكموا له بمثل (فَعَدَلَانِ) يرجع إلى حكمهم| ني الماثلة (و) يرجع (فِيمًا لا وشل لَّهُ) ني الخلقة رأساً 
(إلَ تَقَوِيمهِمَا) لهذا الحيوان الذي لا مثل له (وفي بيص النَعَامَةِوَتَحُوهَا) كبيض الطيور الكبار 
كالرخ (صَوَمُيَوْمٍ أو إطْعَامُ سكين وَفي الْعُصَمُورِوَتَحْوِ و كالضعوة وال رة ا ولا یگن 


له قيمة أخرج حسب ما يراه (وَفي إفرّاعِهِ) أي الصيد عمداً (وَإيلامه مقت مُقَتَمَى الختالي) أي بحسب ما 
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يرئ من إفزاعه وأكثر ذلك نصف صاع وأقله كف أو تمرة (وَالقَمَلَه والنملة والنحلة (كَالشَّعَرَّة) 
فيتصدق بكي أو تمرةٍ (وَعَدَلُ الْبَدَئَةِ |طْعَاُ ماو من المساكين (أوٌ صَوٌمُهَا) أي صوم مائة يوم: 
فيخبر ني ذلك (وَ) عدل (الْبَقَرَةِ سَبّحُونَ) يوم يصومها أو سبعون مسكيئاً يطعمهم () عدل 
(الشَّاةٍ عَهَرَة) كذلك (وَيخُوجُ) الصيد المملوك (عِنّْ مِلّكِ الحرم حى يجلُ) من إحرامه فيعود. 

(وَمَا لزم عَبّدا أ له (بالإحَرَام) من جزاء أو كفارة أو فدية (فَحَل سَيِّهِ إن يي) العبد كونه 
رما (أو اضَطَعٌ) إن ارتكاب ذلك المحظور (وإلا) يكن كذلك (قَفِي ذْمَِه) أي في ذمّة العبد ما لزمه 
من ذلك (وَلَا يَء على الصَّغِيرِ) إذا ارتكب شيئاً من حظورات الإحرام. 


(قضل): 

ود رمن ) وهما مكة والمدينة (قتلٌ صَيدِهِما) سواء کان مأكولاً أم غير مأكول (كُمَا 
مَرّ) في حظورات الإحرام مفصلا (وَالْعِبْرَةٌ بِمَوْضِع الإِصَابَة لا مضع الْمَوْتِ) أي لو رمى صيداً 
في الح فاصابه ثم حمل بنفسه إلن الحرم فيات فلا شيء عليه إلا إذا كان ترما فعليه ا لجزاء لا قيمة 
الصيد (وي الكأاب) وهو الذي يصيد بالكلاب فيعتبر ني حقه ( لقتل أو الطَّرّةُ في الْحَرّم) فمتى 
لزه لكات ف ا ا و یر 
خرج الكلب والصيد من الحرم وقتله في ا لحل فقد لزمت القيمة (أو سكسلا مِنْ حَارجه) يعني لو 
لحق الكلب الصيد ني الحلّ حتى أدخله الحرم فقد لزمت القيمة سواء ظفر به في الحرم أم في الحل. 

(الثاني) من حظوري الحرمين (قَطُمُ شَجَر) من شجره (أَخَضَّرَ) فلو كان يابساً جاز قطعه 
(غيْرَ مُؤّؤْ) فلو كان مؤذياً کا له شوك فيجوز (وَلَا مُسَتَشٌّ) فلو كان مستثنيٌ كالإذخر الذي يسقف 


)١(‏ وقد جمع حدوده! الإمام الحجة مجد الدين بن محمد المؤيدي أيده الله بالأميال في قوله: 
زا يماج وجيعٌ؟ يفربٌ والطاة عراقٌياك"١‏ جدَّة يحسبُ 
عرفاتنا ألفٌوياءً١١‏ هذه حرمٌلإلهفصيدهالايقربٌ 
أمامدينةٌأحميفحرامها ‏ منكاناحيةبريدٌيُكتبٌ 

تمت من كتاب الحج والعمرة له عليه السلام. 25 


کات الح باب الْأَفَكَار- 11 - 
2003 5 ء۶ 7 ہے سمس 7 و 2 م ار ا - 41 

اجار (آضَله فیا أى نايك ف لرن سواء ت يفيه اوی ليقي ف تشاع 

كالعنب والتين فلا يجوز قطعهماء وأمّا ما لا يبقى سنة كالزرع والثوم ونحوه) فيجوز قطعه. 





(وَفِيهِمَا) أي في صيد الحرمين وشجرها (الْقِيمَةُ) ويرجع إلى تقويم عدلين (قيهَدِي با) أي 
بالقيمة يعني يشتري هديا (أو يُطَهِمُ) المساكين بقدر القيمة (وَتلوَ) هذه القيمة (الصَّغِيرَ) والمجنون 
لأنها جنايةٌ (وَتسَقطٌ) قيمة الشجرة إذا قلعها (بِالإِصَلَاح) لاني الحرم (وَصَِيدهما) أي الحرمين 
(مَيتةُ) يحرم على الذابح وغيره ادر ا مع اید ادل ر5 (2)هو 
في حى الْمَاعِل أسد) تحربياً والمراد في حق المحرم ولو غير القاتل. 

(الثاني): من المناسك (طَوَافُ القُدُوم) يفعله المفرد بعد قدومه مكة عرما (5اخل الْمَسَجِلِ) 
قرم كارك كران الجر م المحم ولا و 
كطهارة الملصلٰي (وَلَوٌ) طاف رات الْعَقَلِ) وإن/ يوضئه رفيقه أو بيه لزم دم (أَوٌ) طاف (حَحَمُولاً) 
على آدمي أو ميمةٍ (أوٌ لابساً) ثوباً غصباً (رَاكِبا) مميمة (عَصَباً) فيجزئه طوافه في هذه الأحوال 
كلها. 

(وَهُوَ) أي ابتداء الطواف ين ا حجر الْأَسَوٌةِ) أو ما قابلها (تدَبا) ويكون ني حال طوافه 
(جَاعِل الْيّتِ عَنْ يَسَارِ) ثم يدور طائفاً (حَنَّى يَخْيمَ يه) أي با حجر الأسود إن ابتدأ منه وإلاختم 
با ابتدأ به (أَسَبُوعامُتَوَاِي)) يعني سبعة أشواط متوالية وجوبا ّرم دم فيه أي لتفريق هيع 
أشواطه السبعة (أَوٌ) تفريق (شَوّطٍ مِنَه) نحو أن يقعد وسط شوط منه من غير عذر ثم يتمه وإنما 
يجب الدّم إن فرق (عَالع)) أن التفريق لا يجوز؛ وإلّا فلا شيء عليه (كَيْرَمَعُذُورِ) فلو فرق لعذر نحو 
أن تقطعه زحمة أو أحدث فقطعه حتى يتوضأ أو لينفس على نفسه فلا دم عليه وإنَّ)ا يلزم دم التفريق 
(إنََيسَتَاَِفٌ) من أوّلهه فإذا استأتف الطواف فلا دم عليه (َ) يلزم دم أيضا (لِنَقُصٍ أَربَعَةِِنْهُ 
قَصَاعِداً) فمن ترك أربعة أشواطٍ فما فوق ولو جاهلاً لزمه دم () يجب (فِيمًا دُونَ ذَِكَ) أي فيا 
دون الأربعة (ن كل قوط اوعض (صَدَكَة) نصف صاع فمن ترك شوطين فصاع (كُم) إذا فرغ 
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د.ا ديات الألكان کاب الح 
فن الطواق رجب غل انا جا ا مام راهيم عليه السَّلَامُ) ندا (فَإِنْ تِيّ-) 
الركعتين أي تركها عمداً أو سهواً (فَحَيْثْ ذَكَرٌ) ولو في بيته وجوباًء ولو بعد خروج أيام التشر-يق 
عند أهل المذهب. و (قِيلٌ) الفقيه حسن إذا كان (مِنّ أيّام اتشر يق وَثِبَ) ني الطواف تسعة 
أمور: )لار جل وهو سرعة المي مع تقارب الخطا (في اللاك لو من أشواط الطواف 
(لَا بَعْدَهَا) أي لا بعد الثلاثة فلا يرمل (وَإِنْ تَرَكَ) الرمل (فيهًا) أي ني الثلاثة بل يمشي- في الباقية 





(وَالدُعَاءٌ في آثتائه) أي في أثناء الطواف فيقول عند الابتداء: «بسم الله وباللهوَلَا حول َلاقَو إا الله 
لع العَظيم» ويكثر من: ابن يتا ني اليا حَسَئَةٌوَفي الخِرَةٍ حَسَئَةوَقِنَاعََابَ الّار»» وكل الأدعية 
مستحبةٌ غير واجبةٍ ومحلها البسائط» ومِنٌ أجمعها كتاب الحج والعمرة لإمام زماننا مجد الدين بن محمد 
المؤيدي 822 (وَالْتِمَاسُ الأزكان) حال الطواق إن أمكنه وإلا قار إلبهنا بت وو ل رَمُرَمَ 


و سا 


َد الْفَرَامُ) من الطواف» وأما الآن فلا يوجد البناء الندوب دخوله (وَالِإِطُلاحُ على مَاِو) أي عان 
ماء زمزم (وَالدُمَثُ مِنّهُ) قائلاً: «اللّهم إن سالك عل تافِعاً وَرِزْقا وَاسعاًء اللّهم اجَعَلَهُ شِفَاءَ مِنَ كل 
فو وش 4 فار وردث كلاد وو الو وا آي نوزم ل الام اا ا 
وَاتْقَاءُ لکل خال الطواق زى اتقاء (الوفق لمك وي لأجل الطواق رالصلاة معا. 

(التَايِثُ): من المناسك (السّعْىُ) بين الصفا والمروة (وَهُوٌ ِنَ الصّمًا إل لمرو سوط ثم نها 
أ هن المروة (لَيْه أي إن الصفا شوطٌ آكَرء ثم يفعل (كَذَلِكَ أُسَبُوعا متَوًاليا) أي سبعة أشواطٍ 
متوالية منتهيا بالروة (وَحكُمُهُ ما مر في الطواف (في النََّصٍ وَالتَمِْيقِ» وَثِبَ) في السعي سه 
أمور: أن يكون (عَلَ َرَو كطهارة الصلي (وَأَنَ يي الطّوَافَ) فيكره تراخيه عنه إلا لعذرٍ 
(وَيَُُطُ المَتِيبُ) أي تقديم الطواف أو أكثره على السعي (وَإِلّا) يقدم الطواف (قََدَمٌ) يريقه؛ ولا 
يجزئ إلا بعد أن يلحق بأهله (وَ) ندب (لِلرَّجُل) فقط (صَعُودُ الصَّفًا وَالْمَروَة) حال السعي 
ويجب إِنْصَاق الرّجَلٍ بالجبل في الابتداء والانتهاء (مَ) له أيضا (الدّعَاءٌ فيهما) فإذا صعد الصفا 


استقبل الكعبة بوجهه فيسبح الله ويله ويقرأ الحمد وا معوذتين والإخلاص وآخر الحشر_ثم يقول: 
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کات الح يات الأتكات وات 





«لا لَه إا الله وَحَدَه / لا شري لَه تَصَرَ حَبَدَه..الخ" () يندب للرجل فقط (السّعَيٌ بَيْنَ الْمِيلَيَنِ) 
الأخضرَيْنِ الْمُعْلَمَينِ الآن بضوء الكهرباء الأخضرء ويكون سعيه حسب الإمكان وني كل شوط. 


(الرّابع): من المناسك (الوقوف بعَرَقَة ّا )بجر الوقوف في جميع جوانها ونواحيها 
(إلَا بَطْنَ عْرََةُ) فليس منهاء فلا يجزئ الوقوف فيه (وَوَقَنّه) أي الوقوف بعرفة ممتدٌ (منَ الؤّوَالٍ في) 
يوم (عَرَقَة) وهو اليوم التاسع من ذي الحجة (إكَ فَجّر النّحْرِ) وهو اليوم العاشر (فَإِنِ اْتبَسَّ) عليه 
يوم عرفة (تحَرّى) وعمل على غالب ظنّهه وحاصل المسألة أنه لا يخلو ما أن يقف بتحرٌ أم لاء إن 
وقف بغير تحر م يجزه إلا أن تنكشف له الإصابة» وإن كان بتحرٌ فإنه يجزيه مالم يتيقن الخطأ والوقت 
بات وحيث يجزيه تُوحَرُ الأيام ني حقه» ولا دم عليه في الأصح» ولا فرق بين الثامن والتاسع والعاشر 
(ويكفِي) من الوقوف بعرفة(الْمُرُوُ) به بكلية بدنه مستقر عل أي ف كان ولو ات أو مجنونا 
أو راكب (وَيُدَحُلَ في اليل مَنَ َف في التهّار) وجوباً لأجل استكمال النّهار(وَلّا) يستكمله بل 
اناق تل القرؤب و ا بق ووت اول ع EE‏ 
الصخرات الكبار أسفل جبل الرحمة (و) ندب (جْمَعٌ الْعَصَرَيْنٍ فِيهَا) أي في عرفة» وني بعض 
الحوائي للمذهب توقيتاً حيث هو مذهبه (و) أن يصلي (2 عَصْرَيٍ التروِيَة وِيّة) وهو اليوم الثامن من ذي 
الحجة (وعِشَاءَيه ا اورم انق يو Elegie‏ 
الزدلفة (الإقَاضة ضّة من بَينِ الْعَلَمَيَنِ) وهم الجبلان اللذان هما حدًّا الحرم من تلك الناحية. 

(تايس): من المناسك (الْمَِيثٌ بِمُرَدَلِفة) ليلة التحر أكثرٌ الليلء وهي ما بين وادي محسر- 
ومأَزِمَيٌ عرفة (وجع الْعِسَاءيْنٍ فِيهًا) ابأذان واحدٍ وإقامتين» وهو واجب يلزم لتركه دم م(وَالدَفعٌ) 
من مزدلفة (قَبَلَ الشَّوُوقٍ) من يوم النّحر ولو ليلا وإلافدم على المذهب. 

(الساوس): من المناسك (الْمُرُورٌ ِالْمَمْعَرِ) الحرام بعد طلوع الفجر يوم التحر إلى طلوع 
الشمس واد فد والمشعر المزدلفة كلها عند أهل المذهب (وَيُرِبَ الدُعَامُ) عند المشعر الحرام. 


(۱) في (أ) و (ب) هكذا: (وعشايه)ء لكنه في نسخةٍ خطوطة معتمدةٍ ثالث كا أثبتناه» قال والدي حفظه الله: وهو 


اكور ف ال ن 
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ع 
1 


ON 4‏ کناب الل 
(السّابعٌ): من المناسك (رَمي جمرَةِ اعقب سبع حَصّيَاتِ) كالأنامل لا بغيرها (مُرية َّة) وإلّا أعاد 
(مبَاحَةِ طَاهِرَةٍ غَيْرِ مُسَتَعْمَك) فلا تجزئ المغصوبة ولا المتنجسة ولا المستعملة التي قد رمي بها 





(وَوَقَثٌ أَدَايْه) أي الرمي (مِنّ فج النّحْرِ غَالِبا) احترازاً من المرأة والمريض وكل معذور فيجزتهم 
الرمي من النصف الأخير من الليل» وعليهم دمان على المذهب إن لم يكونوا قد باتوا أكثر الليل 
بمزدلفة وعادوا بعد الفجر للمرور بالمشعرء ووقته ممتدٌ (إل فَجْر تَانِيه وَعِنْدَ أَوّلِه) أي اول الرمي 
فطع الل نبا رغد آي بعد أل حصاؤيرمي با یل َير الْوَطَْءِ) يعني جميع محظورات 
الإحرام إلا الوطء للتساء فلا يحل إلا بعد طواف الزيارة (وَتيب الريب ب ب الذبّح وَالتقصير) يوم 
البّحر فيقدّم بعد الرمي الذبح ثم التتقصير أو ا حل وهو أفضل (ثمَ) يلزمه (مِنّ بعد الَوَال في) اليوم 
(الثاني) وهو حادي عشر ذي الحجة (إل قَجُرِ انيط) وهو الثاني عشر- (يَرّمِي الْجَمَارَ) الثلاث 
المعروفة (يِسَبّع سبع مت بِجَمْرَةٍ الحبّفي) وهي التي وسط منى مما يلي مسجد الخيف ثم التي 
بعدها ثم يكون (خات) ‏ بير العم والترتيبٌ هذا واج زه ثب في) اليوم (الثَالِثِ) يازمه رمي 
(كَذَّلِكَ) أي كرمي اليوم الثاني (ثم له التق بعد رمي اليوم الثالث فيأتي مكة لاستكمال مناسكه (وَإِنَ 
طَلَعَ د فَجُرُ) اليوم (الرَابع وَهُوَ غَيرُ عَاذِم عَلَ السّفَِ) في ذلك اليوم» والمراد بالسفر مجاوزة العقبة 
زم مِنْه) أي من الفجر (إلى الْغْرُوبٍ رَمَيٌ كَذَلِكَ) أي كرمي اليومين الأولين. 

(ومَاقَاتَ) من الرمي في وقته الذي تقدم ذكره (قْضِيَ- إل ر أيّام الَمْيقٍ) وهو غروب 
شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة ( وَيَلْرَمُ د مدمٌ) لأجل التأخير فإن خرجت وإ يُقَضَ جبره بدم 
(وَتصِحٌ النيابة فيه) أي ني الرمي وكذا البناء (ِلُعُذَّر) ولو مرجواً(وَحُكمَهُ مَامَرٌ في النَقَصٍ 
وَتَرِيقٍ الجمَارِ) يعني أن حكم الرمي حكم الطواف ني نقصه وتفريق رمي جماره الثلاث؛ وضابط 
التفريق أن كل فعل بين تركين أوجب دمین» وكل ترك بين فعلين أوجب دماً واحداً (وَتدِبَ) أن 
يكون (عَلَ َرَو كطهارة الصلي (وَبِالْيُمََى و وَرَاجِلاً) لا راكبا (وَالتَكبيُ مع كل حَصَاةِ). 
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کناب ا يات الأنكا نت د 





(التَامِنُ): من المناسك (الْمَِيتٌ بِِنيٌ) وحدّها ما بين جمرة العقبة ووادي محسر (لي كاي النَّحْرِ 
وَكَالئِه) وهما ليلة حادي عشر وليلة ثاني عشر (وَلَيَة الرّابع) وهي ليلة ثالث عشر من ذي الحجة (إِنْ 
َمل فيها) أي في الليلة (عيْرَعَاِم عَلن افر في ليلته يعني مجاوزة العقبة فإن دخلّتٌ وي عزمه 
النفرل يلزمه البيت (وَفي قو أو ريقو َ) فمثال التقص أن يقرك مبيت ليلة» ومشال التفريق أن 
يترك مبيت الليلة الأولى والثالثة ويبيت الوسطى فيلزم دمان للتفريق والترك. 

(التَاسٌ): من المناسك (طَوَاف الؤُيَارَةٍ كَمَا مَمّ) في صفة طواف القدوم إلا أنه يكون (بيلا رَمَلِء 
وَوَفّتٌ أدائِهِ ينَ قَجَرِ النّحْرِ إلى آخِر يام الشريتق) ويستحب أن يفعله بعد أن يرمي جمرة العقبة 
ويذبح اش أل ست خر جت أيام التشريق (قَدَمٌ) لأجل التأخير (وإلمَاييِل 
الْوَطَمُبَعَدَهُويَُّ عن أي عن طواف الزيارة (طَوَاف الْمّدُوم إن أَخُرٌ) إن بعد الوقوف وترك 
لواف الوا عست ول نيل ق می را ا عبن لواف 
الزيارة (وَمَنَ حر طوَافَ الْقُدُوم) إلى بعد الوقوف (قَنّمَهُ) وجوبا والسّعْيَ ندبا على طواف الزيارة. 

(الْعَاشِمٌ »: من المناسك (طَوَافُ اوداع كما مر الاأسيكوة (بِلَارَمَ شكارم E‏ 
عبر المَكيٌّوَالخحَائْض وَالنمَسَاءِ وَمَنَ قات حَجُهُ) كمن ل يقف بعرفة (أوَ قَسَدَ حجه كمن وط 
قبل الرميء فأمًا هؤلاء فلا يجب عليهم طوافٌ الوداع (وَحَُكمُهُ مَامَر) في طواف القدوم (في 
النقص وَالتَمْرِيقٍ وَيُعِيدُُ مَنْ أََام) بمكة أو ميلها (بَعْدَهُأيّام]) ثلاث ولا يبطل وداعه بإقامته یوما 


أو يومين بعده. 


(قضل): 
(وَيحِبُ كُلْ طَوافي كَل طَهَارَ) كطهارة الصلي (وَإِلّا) يب على طهارة ناسيا أو عامداً (أعَاد 
مَنْ یحی بهل أي يعيد الطواف وجوباً من لم يدخل ميل وطنه (فَإِنَ ِقَ) بأهله ول يُعِد الطواف 
(قَشَاةٌ) يجب عليه إهداؤها عن الصغرئ أو الكبرئ إلا الزيارة) أو بعضه (قَبَدَدَةٌ عَنِ الْكُبرَى) 
كالحيض والنفاس والجنابة (وََاةٌ) كفارةٌ (عَنِ الكذ هيو كان يلوف مهدا جد اضفر O‏ 
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الشيخ عطية النجراني للمذهب (ثُمْ عَدَكُمَا) أي عدل البدنة والشاة (مُرَتبَا) فيقدم الصوم ثم الإطعام 
وقد مر عدا وتا آي طواف الزيارة من طاك جنا أو عدذا ولو قد ون غا إل مک 
(قتسَقْطُ الَبدَة) التي لزمت من طاف جنا (إنَ أَخرَهَا) حتى عاد إلى مكة (وَيَلُوَمُ شا لأجل 
تأخيره ولو بعد نحر البدنة (وَالتَّوّي) الذي لا تصح الصلاة معه (كالأصَهَرِ) فيلزم من فعله شاةٌ 
(وف طَهَارَة اللَبّاس) والمكان والبدن (خِلَافٌ) اللقرر للمذهب أنه لا شيء على من طاف وني ثوبه 
أو على بدنه أو مكانه نجاسة لكنه يكره. 





«فصل) في ذكرما يفوت بہ الحج 

(وَكَايَقُوتُ الحجُ) بفوات شيءٍ من المناسك العشرة (إلَّا بقَوَاتِ الإِحَرَام) وهو يفوت إذال ينوه 
أو وطىئ قبل رمي جمرة العقبة (أوٍ الُوقُوفِ) بعرفة وهو يفوت بالوقوف في غير المكان المشر_وع أو في 
غير وقت الوقوف (وَيجبرمَا عَدَاهَمَا) أي ما عدا الإحرام والوقوف من المناسك (5َمُ) يريقه ني الحرم 
الحرم (إلا الرََارة) فلا يجبره دم (قَيَجِبُ الله وَأَبعَاض) ولو بعض شوط منه بنفسه ولا 
يستنيب إلا لعذرٍ مأيوس (و) يجب عليه أيضاً (الإِيصَاءٌ بدَّلِكَ) إذا خشي- الموت قبل فعله. فإن/ 


يوص لم يصح حجه. 


(بَاب) في ذكر أركان العمرة ومناسكها 


(وَالْعْمَرَهُ) لها أربعة مناسك (إِحَرَامٌ وَطَوَافٌ وَسَعَيٌ وَحَلَقٌ أو تَقصِيرُ) وهي مرتبةٌ على هذا 
الترتيب» ولا يجَُ مادم وإذا قصّر فيأخذ من مقدم رأسه ومن مؤخره وجوانبه ووسطه قَدَر أنملة 
في من له شعرٌ طويل أو دونها ني من شعره دون ذلك (وَكَوٌّ) كان المعتمر (أْصَلَمٌَ) فيجب عليه إمرار 
الموسئ على رأسه بحيث لو كان هناك شعرٌ لأزالته (وَهِيّ) أي العمرة (ستة مُوكَدَةٌلَا نكر في 
وقت من الأوقات (إلّا في أشهر ا ج) كراهة تنزيه () أيام (الَّهْرِيق) كراهة حظر ِبر لم 
وَاَقَاِنِ) فأما متمتع والقارن فلا تكره فم في أشهر الحج (وَِيقَاما الل لِنْمَكُيٌ) قال في التاج: 


A 


کناب الح لباب الَأفَكَار- 175 - 
صوابه الحرمي» وهو الواقف في مكة وسائر الحرم فيجب أن يخرج إلى الح للإحرام بالعمرة وإلا 
03 ا 
فعليه دم (وَإِلَّا) يكن حرمياً (فَكَالححجٌ) يعني يحرم لها من المواقيت. 
(وَتَفسّدُ) العمرة (بِالْوَطْءِ قبل السّعٌي) أي قبل سعي العمرة جميعه (قَيلوَُ مَا سيت إن اء الله 
تَعَالّ) في مفسدات الإحرام من أنه يلزم الإتمام وبدنة وقضاء ما أفسده وغير ذلك. 





(بَابْ) في بیان صفة التمتع وما يتعلق بى من مسائل 


(وَالْمتَمَيُع) في الشرع هو هَن يُريَدُالاتتمّا بن احج وَالْحْمرَةبمَالَايجل لِلَمُحرم الائفامُ بو 
مو قطوراك ا اھ وکا ی ا 
أي ينوي أنه محرمٌ بالعمرة متمتعاً مها إلى احج (وَأَنْ لا يَكُونٌ مِيقَائة َارَهُ) فلا يصح التمتع من أهل 
مكة ولا من أهل المواقيت ولا من بين ذلك إلا إذا خرجوا إلى خارج الميقات (وأن يحرم لَهُ) أي 
للتمتع يِن الْمِيقَاتِ أو َل إذلو جاوزه صار كأهل مكة (وَ) أن يحرم له في أشهر امحجٌ) فلو 
أحرم في غيرها ل يصح تتعه (وَأَنْ يِجْمَعَ حَجَهُ وَعْمَرَتهُ سَفَرّ) واحدٌ والمراد أنه لا يرجع إن وطنه 
بعد العمرة فأمّا إذا م يرجع إلى وطنه فهو سفرٌ واحدٌ مالم يخرج مضرباً (5َ) أن يجمعه| (عَامٌ وَاحِدٌُ) 
فلو اعتمر ني عام ولبث بالحج إلى عام مستقبل م يكن متمتعاً. 


(قصل): 

(وَيفُعَل) المتمتع (ما مَرّ) في صفة الحج المفرد (إلَّا أله) يقول في نيته: «اللّهم إن رمك بِالعْمَرَة 
تنما يها ى احج و َم لمر وجوبا فيطع الي ندبا(حِنْدَ روي اَن وَيتَحَلُلُ 
عَقِيبَ السّعي) بان يحلق رأسه أو يقصر وجوبا (ثمَ يحم لِلْحَجٌ مِنْ أيُ) مواضع مَك وَلَيْسَ) 
الإحرام من مكة (رّطأ) في صحّة احج بل لو أحرم من أي المواقيت جاز (ثٌُ) إذا أحرم للحج فإنه 
سكول الْمَتاك) العشرة (مُوّخُرا واف الْقَدُوم) والسعي على الوقوف. 
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leg 


(وَيَلَرَمُهُ) أي المتمتع (اللَدَيُ» بدَئة عَنْ عَشَّرَةِ) لكل واحدٍ عُدَْرُها (وبقَرة تجزئ (عَنْ سَبَعَةٍ 
مُفْترِضِينَّ) أي يكون الهدي واجباً على كل واحدٍ منهم (وَإنِ اختَلَفَ) فرضهم لم يضر كأنْ يكون 
على بعضهم نذرٌ واجبٌ (وَسَاةٌ) تجزئ (عَنَ وَاحِدٍ فَيَضْمَئْهُ) أي المتمتع يضمن الهدي (إل جَلّه) أي 
وقت إحلاله وهو يوم النحر ومكانه وهو منى (ولا يلقع قبل النَحْرِ به) لا بركوب ولا غيره 
(عَالِيا) احترازاً من أن يحصل له ضر بالمشي أو لغيره من المسلمين ول يجد في الميل لا ملكا ولا كراءً 
غير ال هدي فإنه يجوز له أن يركبه ركوباً غير متعب أو يُرٌكِبَهُ الغير (وَلا) ينتفع أيضاً (بِقَوَائِدِه) التي 
هي الصوف واللَبنُ والولد (وَيَتَصَدّقُ بِمَا حَيِيَ قَسَادَهُ) من الفوائد نفلا كان اهدي أو فرضاًء وإنما 
يلزمه التصدق به (إنَ يبت فأما لو أمكنه بيعه فالواجب عليه أن يبيعه (وٌمَا قَاتَ) من المدي قبل 
أن ينحر أو بعده (أَبَدَلَهُ) حت كأن يبيعه لخشية تلفه فيجب عليه أن يشتري بثمنه هديا آخر (فَإِنَ 
قَوَط) في اهدي حتئ فات (قفَالْمثْلُ) أي فاللازم مثل الفائت سنا وسمناً ولو زائداً عن الواجب 
(وَإلّا) يفرط (فَالْوَاحِبُ) فقط دون الزائد (فَإِنَ عََاة) الفائت (خحيّرَ) التمدع في ذبح أمهما شاء 
(وَيتَصَدَقُ بِمَضْلَةِ قصل إن تحر اَأدَوَنَ فيتصدق بقدر ما بين قيمة الأدون والأفضل من 
التفاوت (فَإِنَ يحِ) المتمتع هديا في اميل (فَصِيام اة يام في المحج) وهي اليوم السابع ويوم 
التروية و (آخَرُهَا يوم عَرَفَة) ندبا (َإِنَ قَانَتّ) هذه الأيام التي آخرها يوم عرفة ايام التَقريق) 
يصوم فيها وجوباً وهي أيام منئ (وَلِمَنَ كشي تَعَدرَهَا) أي تعذر صيام الثلاثة الأيام في وقتها (ّ) 
تعر (لَدَي تَقَدِيمُهًا) أي تقديم صيام الثلاثة الأيام (مُنَدٌ أَحْرَمَ بالْعُمرَة) أي عمرة التمتع» والظاهر 
أن العبرة بتعذّر اهدي (ثَم) يجب عليه صيامٌ (سَبَعَة َعدَ ريق في غير مَكةً) فيصح صيامها في 
الطريق (َيَتعيُ ادي بَوَاتِ الثلاثِ) التي يجب صومها في الحج من يوم أحرم بالعمرة إلى آخر 
أيام التشريق (وَبإِمَكَانِهِ) أي اهدي (فِيها) أي ني حال صيامها (ا) إذا وجد اهدي (بَعدَهَا) أي بعد 
أن صام الثلاثة الأيام فلا يلزمه (إلّا) أن يجد اهدي (ني أيّام النّحرِ) فإنه يجب عليه أن يمدي ولو قد 


سانيا 
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(باب) في ذكر صفة القِران ومَسَائِلم 


fa 


40 و 1 و 

(وَالْقَارِن) هو في الشرع (مَنْ مح بنيّة ! إِحْرَامهِ حجة و عَمََةٌ معا) فيقول: «اللّهم إن رمك 
بِحَجَّةِ وَعُمَرَةا» ويلبي هذا (وَشَرَطَهُ) أمران (أَنْ لا يَكُونَ ميان َارَهُ) كا مر بيان ذلك في التمتع 
رر 2 1 3 5 2 جح و 
(وَسَوْقَ بَدَنَةِ) أو عشر شياه ما يسمّى سوقاً من موضع إحرامه (وَندبٌ فيهًا) أي البدنة التي يسوقها 
ري وه 5 2 5 2 يي ع 8 3 
وني كل هدي) فرضا كان أو نفلاً (التقليد) وهو أن يربط في عنق البدنة أو البقرة نعلين لهم| قيمة 
۰ ا ي as 4 538 : E‏ 
وني عنق الشاة وَدعأ أو نحوه (والإيقاف) للهدي في المواقف كلها كعرفة ومنى ومزدلفة (وَالتجُليل) 
وهو أن يضع على ظهر الهدي أيّ جلالٍ كان من ثوب أو نحوه (وَيَتبَعْها) في وجوب التصدق به 
للفقراء (وَإشعَارٌ الْبَدَكَةِ فَقّطّ) وهو أن يشق سنامها في الجانب الأيمن عند ابتداء السّوق. 


«فصل) في صفة القران 

(ويَفعَلٌ ما مر ذكره في صفة ا حجة المفردة (إلَا أك يُقَدمُالْعمَرَه) وجوباً فيفعل مناسكها كلها 

(إلا الي فلا يتحلل عقيب سعيها (وَيَتَتنى مَالَِمَهُ ِنَ الدّمَاءِ وَتَحُوهَا) من الصدقات والصيام 
(قَبّلَ سَعْيِهًا) يعني قبل سعي العمرة؛ لأنه محرمٌ بإحرامين. 
«فصل) في مجاوزة الميقات 

(ولا جور لِلََاتِيّ) وهو من كان خارج المواقيت. الكلف المختار (ا حر الْمْسَلِم حُجَاوَرةٌ 
الْمِيقَاتِ) قاصداً إلى الحرم إل بِإِحَرَام غالبا) احترازاً من ثلاثةٍ فلا يلزمهم الإحرامُ ا لک 
الأول: من أراد الدخول کا مين العمرة ارت راقن الزيارة أو بعضه الشاني: الإمام ومن 
يقوم مقامه بالأمر وجنوده وكذا الحتسب إذا كان الدخول لحرب البغاة أو الكفار إذا الَتَجَأُوا إن 
مكة, الثالث: الدائم على الخروج والدخول كا حاب ونحوه (فَإِنَ فَعَلْ) أي جاوز الميقات من 
اجتمعت فيه هذه القيود زم دمٌ) ولا بدل له (وَكَوٌ عَاد) إلى الميقات م يسقط عنه الدم (ِنْ گان قد 
أحْرَم) بعد مجاوزته اليقات (أوٌ عَاد) إلى الميقات (من الخحرّم) المحرم وقد كان وصله بكلّة بدنه من 


غير إحرام (فَإِنَ قاه) الإحرام (حَامَهُ) التي جاوز فيها اميقات من غير إحرام وهو يفوت بطلوع فجر 
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الجرلصان امساح ا ناويا ذلك تشبداء ماقاته ولا 
يُدَاخلٌ) في قضاء هذا الإحرام (كَيْرُ) فلا يصح أن ينويه عن قضاء ما فاته وعن حجة الإسلام مثلاً. 


(قضل): 

(وَيفَعَل الرّفِيقٌ) العدل لا غيره إلا بأمره (فِيمَنَ زَّالَ عله وَعَرَفَ نِيتَهُ) أي ما قد أحرم به أو ما 
هو ناوٍ أن يحرم به من أنواع احج أو الفرض أو النفل (جَّميعَ مَأ مر في صفة الحج (مِنْ فِعَلٍ وَتَرّلي) 
وجو إن تاناهد ا ا )الريك لز ارت رو ابسن عل ا 
(وَإِنَ مَاتَ رما بَقِيّ حُكُمُهُ) أي بقي حكم الإحرام ولو أتم رفيقه عنه أعمال الحج بوصية فلا يُطَبُ 
ولا یکمن بمخيط ولا يُمَطَى راش إن كان رجلا (فَإِنْ گان قد > خرّءٌ) قبل زوال عقله (وَجَهِلٌ) 
الرفيقٌ (نِيتهُ) هل أحرم إفراداً أو تنتعاً أو قراناً مع السوق (فَكَنَايِي مَا أَحرَمَ لَهُ) أي فيفعل به الرفيق 
ما يفعله ناسي ما أحرم له على التفصيل الذي مر في أوائل كتاب الحج. 

لوقن غات ارت ف المع او الغيزة وَأخوث كل طوّاقق) ركنا الس لان مرشب 
عليه (وََا يَسَقُط عَنّهَا) من مناسك الحج (إلَا الواح فإنها إذا حاضت بعد طواف الزيارة سقط 
عنها طواف الوداع ولا دم عليها (وَكَنُوي) الحائض (الْمْتَمَتعَة وَالَقَارِئهُ) التي أتاها الحيض قبل أن 
تعتمر (رَفْضَ الْعْمَرَةٍ إل بَعَ) أيام (التَشْرِيق) إذا ضاق الوقتء وأما إذا كان يمكنها أن تعتمر بعد 
أن تطهر ولا يفوتها الحج فلا يصح الرفض» فإذا رفضت هلت المتمتعة بحجتها وتعمل جيع المناسك 
وكذا القارنة ثم تعتمر بعد ذلك (وَعَلَيّهِمَا دم الرَفض) والمقرر للمذهب أن دم الرفض يلزم امتمتعة 
وأما القارنة فلا يلزمها لأن الإحرام باق وإن| تؤخر أعمال العمرة من غير رفض. 
(قصل) في إفساد الحج وما يلزم مَن فسّد حجى 

(ولا يُفُِدُالإحْرَام) من محظوراته (إلا اومن أي َرَج سواء كان دبرا أأم قبلا حلالا أم 
حراما عل أي صِفَة وق عمداً كان أو سهواً عا أو جاهلا (قبَل اَّل باحد أمور: (برَمَي 
جر الْعَقََ) بأول حصاة (أو بِمُضِييٌ وَقِه) أي وقت رمي جمرة العقبة (أداء وَقَضَاءً) وهو خروج 

428 


کات ا باب الْأَفَكَار- 179 - 
أيام التشريق (أوّ تَحوهِمَا) كطواف الزيارة ميعهء أو السعي ني العمرة جيعه» أو المدي للمحصر بعد 
الذبح (قيَلَرَم) من فسد إحرامه (التمَامُ) لما هو محرمٌ به (كالصّحِيح) فلو أخلّ فيه بواجب أو فَعَلٌ 
محظوراً لزمه ما يلزم في الصحيح ود وإذا كان قارنا لزمه بدنتان (ثع تَا م فيقدم الصوم 
ثم الإطعام (وَقَضَاءٌ ما أَفْسَدَ) من حح أو عمرةٍ (وَلَوٌ) كان الذي أفسده (تَقَلاًوٌ) يجب عليه من 
الغرامة (مَاَا يي َاءٌ زَوَجَةِ أكرِهَتٌ) على الوطء (قَمَعلَتٌ إلا يه) فيلزمه لها غرامة قضاء احج 
(وَبَدَتتّهَا) التي لزمتها لأجل إفساد الحج (وَيَفثرِقَانٍ حَيَث أَفْسَدَا) إحرامهما وهو حيث وطنها فلا 
جتمعا فيه ولا في غبره حى ا من إإحرامهرا في القضاء وق الذي أفسداه. 





(فصل) في الإحصاروما يلزم المحصر 

(وَمَنَ أَحَصَرٌهُعَنِ السّعي في الْعْمَرَه) أو بعضه (أ و الْوُقُوفٍ في الحَجُ) لا بعد الوقوف فلا 
عر بل وان خرماً حون يخي رقت الرمى كلدو م عراب إلا رط السا وا رطالا 
حتى يطوف للزيارة فمن أحصره عن ذلك (حَبَس) ولو من جهة الله كعدم الريح في السفينة (أَوٌ 
مَرَضٌّ أو حَوْفٌ أو انقِطَاعٌ زَاوِ) بحيث يخشئ على نفسه التلف أو الضرر إذا حاول الإتهام مع أيّ 
هذه الأعذار (أو) انقطاع (كحُوّم) على المرأة بموتٍ أو بغيره (أو مَرَّضٌ مَنّ يتَحَيَنّ) على المحصر- 
مر كالزوجة أو الزوج أو ا وخشي عليه الضر_ر إن/ يكن معه من يمرضه فيجب على 
الزوجة أو رفيقه أن يقف معه ليمرضه (أو) أحصر (تُجَدُدُ عِدَّةِ) كامرأة طلقت بعد الإحرام 
فالواجب أن تعتد حيث طلقت ولو بينها وبين مكة دون ميل مع الأمن (أوٌ مَنْعُ زوج أو سَيدٍ كحم 
ذَلِكَ) أي يجوز هم المنع» وقد مر أن مم المنع إذا تعدئ العبد أو الزوجة في الإحرام, فإذا مُيِعَاصارا 
محصرين» فمن أحصره أي هذه الأسباب (بَعَتٌ َدَي) إذا أراد التحلّل وأقله شَاةهوَعَيّنَ لِبَحْرِهِ 
قتا معلوما للرسول يِن أيّام النّحر) في هدي الحج وأما هدي العمرة فلا وقت له ويكون نحره 
اغا رک إناكان اتم راغا رک ن ان ندر لوا ای بعد ذلك الرفيت 


)١(‏ في (ب): وَالوقُوفٍِء بدون تخيير. 
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- ۱۳۰ لباب الأفگار کناب المح 





الذي عينه للنحر (فَنِ الكَشَّفَ جنه َل أحَيهما) أي قبل الذبح أو قبل الوقت لكن الظاهر 
للمذهب قبل الذبح ولا عبرة بالوقت إذا كان الرسول مفوضاًء أو قبل الذبح في وقته إذا كان غير 
مفوض (لِمَتَهُ الَفدَيُْ) الواجبة في ذلك ا محظور الذي تحلل به (وَبَقِيَ حُرم]) ولو قد فعل ذلك 
الحظور (حَتَّى يَتكَلّل) إمّا بعمرة إن أمكن وإلا فهدي آخر ينحره في أيام النحر (قَِنَ رال عدر 
قبل الْجَلُ) أي قبل أن يتحلل بمحظور (في الْعُمَرَةِ أو ) قبل وقت (الْوفُوفٍ في احج لَِمَهُ) في 
هاتين الصورتين (الإْعَامُ) لما قد أحر م له ولو قد ذبح اهدي (فَيتََصَلٌ يبَر حِفي) من الال ولا 
تشترط الاستطاعة (وَيَنَْقُِ اهدي إن E‏ ار بتر سما تمان عدبا يشا 
وهذا إن يكون (في) هدي (الْعُمَرَةِ مُطَّلَّق]) أي سواءً قد أتمها أم لا إذا عرف أن إتمام العمرة غير 
متعدّرٍ عليه في ذلك الإحرام (وَفي) هدي إحصار (الححَجُ) ينتفع به (إنَ درك الَوهُوفَ) أو غلب في 
ظنه إدراكه (وَإِلّا نحل بعُمَرةَ) إن أمكنه (وَتْحَرَهُ) أو غيره وجوبا (وَمَنْ) حجر و (يجِد) هديا في 
اميل يتحلل به (قَصِيام كالْمتَمَتّ) قدراً وصفةً لا وقتا (وَعَلَ الْمُحْصَر الْقَضَاءُ) لما أخصر عن إتامه 
سواء كان حًا أو عمرء (وَكَاعُمَرَة) تلزمه (مَعَهُ) آي مع ما يقضيه. 


«فصل) في ذكر الحج عن الميت والاستنجارلم 

(وَمَنَ لَِمَهُ الحج) أو طوافٌ الزيارة أو السعي في العمرة بأن تكاملت في حقه شروط الوجوب 
فلم يحج (لَِمَهُاإِيصَاء يه بق عن إذا أوصئ به فحجّج الوصي عنه (وَإِلّا) يوص به (فََا) يقع عنه 
على المذهب (وَإنّمَا ينهد الإيصاء به من الثّْثِ) حيث له وارتٌ ول جز وإلافمن الكل إلا أن 
يعين الموصي شيئاً من ماله زائداً على الثلث و (يِجهَل الْوَِيْ زياد المُعينِ) فاستاجر به (فَكُلَّهُ) أي 
فكل المعين يستحقه الأجير إن كان قد أحرم (وَإِنَ عَلِمَ ألأَجِيرٌ) أنه زائدٌ على الثلث استحقه لكنه 
يرجع بالزائد على الوص والوصيٌ على التركة؛ لأنه في حكم المغرور من جهة الميت. 


(۱) في (ب): وَالوقُوفٍء بدون تخبير. 
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كِنَاثُ ا لات الأتكات ١۴د‏ 





وا عي الوصي بالحج (رمانا) نحو أن يقول حجّجوا عي في ست كذا أ گان لإنشاء 
الحجة أو الإحرام (أو توّعاً) من أنواع الحج (أَوٌ مالا كأن يقول بالبقعة الفلانية أو بالدراهم التي 
في كذا (أو شخصا) كأن يقول يحج عني فلانٌ» فما عينه من هذه الأشياء (تَعَيّنَّ) فلا يجوز للوصي 
ولا للورثة أن يخالفوا ما عه (َإِنِ انلف حم الْمُخَالّْة) ما المخالفة في الزمان فإنَ أَخر عنه 
نم المؤخر وأَجَرَّأْ وإن قدَّم أجزأ في الفرض لا النفل» وأما المخالفة في المكان فإ حُجّج ين أقربّ 
إلى مكة أو مساو / يصح التحجيج. وإ حُجّج من أبعد صح بشرط أن يمر الحا أو نائبه من ميل 
الموضع الذي عينه الميت» وأما في النوع فإنه لا يصح إلا النوع الذي عينه الميت» وأما المخالفة في المال 
فإن خالف في العين أو الجنس أو النوع أو الصفة فإنّهِ لا يجزئ ويضمن الوصي» وإن خالف ني 
المقدار فإن زاد كانت الزيادة من مال الوصي وإن نقص فلا يصح التحجيج ويضمن الوصي حيث 
لا يُعَرَفَ من قصده التخلصٌ من الحجة, وأما في الشخص فلا يصح ويضمن الوصي إلا أن يُعرف 
أنَّ قصد الميت هذا الشخص أو من يماثله في الصلاح جاز اتفاقا (وَإلّا) يعين الموصي أو عين 
والتبس (فَالإفْرَاةُ) حيث كان عرفهم (وَمِنَ الْوَطَنِ) الذي يستوطنه الميت إذا ل يذكر الموضع الذي 
ججج عنه منه (أوٌ ما في حُكمِهِ) وهو المكان الذي يموت فيه من لا وطن له أو يموت فيه المسافر 
للحج (و) يفعل الوصي (في الْبَتِيّة) التي لم يذكرها الميت وهي الزمان والمال والشخص (حُسَبَ 
لإِمَكَانِ) فيحجج عنه ني تلك السنة التي مات فيها إن أمكن» وأما امال فمن حيث يبلغ ثلث ماله 
وأما الشخص فبحسب الإمكان. 


(قضل): 

(وَإِنَمَا يسناج مُكَل عد عَدَلّ) فلا يستأجر الفاسق إلا إذا عُيّنَ ولا جزي ( صي ke‏ يق عليه حَج) 
في تلك السنة التي استؤجر فيها وإلالم يصح استئجاره» وبشرط أن يستأجر (في وَقّتٍ يُمَكِنه اء ما 
عيّنَّ) له أي يمكنه إدراك الحج فيه فلو استأجره على أن يحج في سنته التي هو فيها وإبيق من مدا 
ما يتسع للمسير حتى يدرك الحج فيها/ يصح هذا الاستتجار (فَيَسْتَكمِلٌ) الأجير (الْأُجَرَةٌ 
ارام القوي وَطَوَافِ الريارَة ا كلها ولو ترك بقية المناسك لكن 


د خاة لات الأتكار کاب ال 





تلزمه الدماء في ماله (و) يستحق (بَعَضَهَا بالبقضي) من الأركان الثلانة وط على در التعب 
0 الاج لكيس e Ls‏ 
أيضاً (بترٌ رلك الشلاكة) الأركان وهي الإحرام والوقوف وطواف الزيارة (و) يسقط (بَعَضْهًا برك 
الْبَعضٍ) من هذه الثلاثة على قدر التعب (وَكا تّيّ) من الأجرة (ني الْمُقَدّمَاتِ) وهي قطع المسافة 
ونحوها (إلّا لَذِك) لها في العقد فإنه يستحق قسطها من الأجرة (أوٌ) لأجل (قَسَادِ عقَي) فإن الأجير 
يستحق الأجرة على المقدمات (وَكَهُ) أي للأجير (وَلِوَرَئَيهِ الإسَتنَابَُ) والبناء (لِلْعْدَّرِ) ولو مرجواً 
(وَلَو) استأجر من ينوب عنه (لِيَعْدِ عَامِِ) الذي عرض له فيه المانع صح ذلك (إِنَ يُعينّ) هذا العام 
ي العقد وإلال يصح (وَمَالَرْمَهُ اا ا ا ل 
على المستأجر (! إلا م الْقِرَانِ والتمتّم) فاا غا السا خر 


(قضل): 

(وَأَفْصل) آنواع (ا تج الْفْرَادُ مع ل 
الْقِرَانُ) أفضل من التمتع (ثم الْعَكَسٌُ) أي إذا ل ت تنضم إلى احج عمرةٌ بعد التشريق فالعكس أفضل» 
فيكون القران أفضل ثم الإفراد أفضل من التمتع. 


(قضل): 

(وَمَنَذَرَ أن يَمَئِيَ إلى بَيِّتِ الله) ا حرام وهو الكعبة (أو ماني حُكيو) وهو ما لا يُدخل إليه إلا 
بإحرام كالصفا والمروة ومنى ونحوها (لَزِمَُ) الوفاء بذلك مع حصول الاستطاعة ويكون وصوله 
(لأحَدٍ النسّكيْنِ) إما احج أو العمرة (قَيوَديٌّ ما عينَ) في نذره من حح أو عمرة (وَإِلّا) يعين (قَمَا 
شَاءَ) من حجٌ أو عمرةٍ ولو جيرا (وَيَرَكَبٌ لِلْعَجْرِ) الطارئ (فيلرَمُ دَم) لأجل الركوب. 

(و) من نذر (بِأَنَ دي شَّخْصا) نحو أن يقول: «لله عَلِنَ أن أَهْدِي وَلَيِي) (حَج بو أو اعَتَمَرَ 
إن أطَاعَهُ) على الشخوص معه (وَمَالة) أي قام بمؤنته في السفر من نفقةٍ وغيرها (وُجُوبا وَلَّا) 
يطعه (قََا َيّءَ) يلزم الناذر مادام ممتنعاً () من نذر (بعَبَّدِِ أو َرَو) وكذا سائر الحيوانات التي 
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کاب ا لات تکار ماوت 





د ت» مه و 


يجوز بيعها ولا يجوز ذبحها باعه و (شرَئ بِثَمَنِهِ هَدَايَا) من الأنعام الثلاث (وَصرٌَقَهَا مِنْ ثم حَيثْ 
توّ) فإن نذر بأن مهدي إلى مكة صرف الهدايا في مكةء وإن أراد في منئ صر فها في منى. 

(َ) من نذر (يِدَبّح فس أو وََدِه أو مُگاتيه) أو سائ الحيوانات التي لا يجوز بيعها ولا 
ذبحها (دَبَحَ كنا شاراة اسيك دري عراسو ر ا 
لو نذر أن يذبح (مَنْ لَه بَبعْهُ) كالعبد والفرس ونحوه] (فَكمَا مَّرّ) أي فالواجب أن يبيعه 
ويشتري بثمنه هدايا. 

(وَمَنَ َع مال في سيل الله) بان قال جعلت مالي في سبيل الله (صرَ ف له في القُرَبِ) امقرّبة 
إن الله تعالك لا) إذا قال جعلت مالي (هَدَايا قفي هَدَايَا الَْتِ) أي فإنه يصرف ثلثه في هدايا ثم 
مدا في مكة أو حيث نوئ (وَالّمَالُ) عندنا اسمٌ (لِلْمنْقُولٍ وَغَيرِهِ وَلوْ) كان (دَيْنا) في ذمة الغيرء 
فمن نذر بجميع ماله فيلزمه ثلث المنقول وغيره (وَكَذًا الْمِلّكُ) أي يعم كما يعم لفظ المال عندنا 
(خلاف م بآلله ني الدَّيْنِ) فإنه يقول إن الدّين لا يدخل في لفظ الملك ويدخل في المالء والمقرر 
للمذهب أنهما سواتٌ والله أعلم. 


«فصل) في أوقات الدماء وأمكنتها ومسائل تتعلق بذلك 

(وَوَقَتُ دم الْقِرَانِ المع وَالْإِحَصَارٍ وَالإفسَادِوَالتوْع) بعد الإحر ام إذا لزمت (في احج 
يام الّحْرِ) بلياليها وهي يوم العاشر من ذي الحجة والحادي عشر والثاني عشر (اختِيّاراً) أي هذه 
الأيام وقتها الاختياري (وَبَعَدَهَا) أي بعد أيام النحر (اضطِرَارا قَيَلّرَمُ) من أخََر هذه الدماء إلى 
وقت الاضطرار لغير عذرِ (دَمُ لاحر وَلَاتَوّقِيتٌ لِمَا عَدَاهَا) أي لما عدا هذه الدماء الخمسة. 

(وَاحْتِيَارِيُ مَگانا) أي مكان نحر هذه الدماء الخمسة (منئٌ» و) اختياري (مگانِ دم الْعْمَرَةٍ 
0 ذبحاً وصرفاً ولا زمان له خصوص (وَاصْطِرَارِيجُمَا) يعني اضطراري دماء الا الحج 
الخمسة هو (اخَترَمُ) المحرّم؛ ويلزم دم إذا ذبح فيه لعذر (وَهُوّ) أي الحرم الحرم (مَكَانٌ مَاسِوَاهمًا) 
أي ما سوئ دماء العمرة ودماء احج المخمسة من دم أو قيمةٍ أو صدقةٍ (إلّا الصّوَمَ) إذا وجب عن 
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كفارةٍ أو جزاءٍ أو إحصار أو إفسادٍ (وَدَمَ السَّعي) أي الذي يلزم من ترك سعي الحج أو بعضه 
(فَحَيْثْ شََاءَ) من أي مواضع الدنيا. 

(وَجييعُ الدّمَاء) التي تجب في الحج أو العمرة َرَج (مِنَ رَس لمال وَمَصرفها راء گالرگاي 
ولا يعطئ الجزار منها إلا إذا كان مصرفا إلا دم الْقِرَانِ انمع وَالتطَوْع قَمَنْ شاء) من فقير أو 
غي أو هاشم أو غيره (وَلَه ألأكل ناا أي من دم القران والتمتع والتطوع فيج وز لمخرجها أن 
يأكل منها (وَكا تُصَرَفُ) هذه الدماء كلها (إلأبَعدَ اذبح فأما قبله فلا يجزئ (وَلِلَمَصرف فيا كل 
تَصَرٌّفيِ) من بيع أو هب أو أكل أو غير ذلك والله أعلم وأحكم. 


2 
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کات النَّكَا ات الأنكانه هنوت 





) كناب ا 2 كاح”") 


(فصضل) في أحكام النكاح ومندوباتم 
(يجِبٌ) النكاح (عَلّى مَنَ يَعَصِي) ولو بالنظر أو التقبيل أو نحوه (لِتَرَكِهِ) يعني إذا علم أو 


غلب في ظنه أله سبعصي إن ل يتزوج (وَيحْرُمُ عَل) الرجل (الْحَاجِزِ عَنِ الْوَطَءِ) أن يتزوج (مَنّْ 
تَعْصي لِيْكِه) لأنه يكون سبباً في عصياها () على (عَارِن التَمْرِيطٍ من تَفْسِه) بعدم القيام 
با لحقوق الزوجية بخلاً أو كسلاً (م مَعَ القَدَرَةٍ) على ذلك لا مع عدمها فلا يحرم (وَيَْعَقِدُ ينعفد قِدُمَعَ الإثم) 
يعني في الصورتين المحرمتين الماضيتين (وَيُنْدَبُ ويره مَا بَيَنَهُمَا) أي ما بين الواجب والمحظورء 
فيندب إذا كان يشق به ترك النكاح ولا يخشئ المعصية لتركه ولا صارف له عنه من الأمور الدينية» 
ويكره إذا كان للتحليل أو كان عارفاً بتفريطه مع فقره أو نحو ذلك (وَيبَاحَ مَا عَدَا ذَِكَ) أي مام 
يحصل فيه أحد الوجوه الأربعة المتقدمة» ولعله حيث ل يقصد السنة هكذا قال أهل المذهب (وَكحَرُمُ 
ابرع وا وق وه الث إوااجاتي اناد رمه مجور ا 
رجلان أو أكشر (وَ) تحرم خطبة المرأة وهي (في الك من الزوج الأول (إلا النّمْرِيضٌ في 
الْمبنُوتَة) وهي المطلقة باثناً أو المفسوخة أو المتوق عنها فيجوز نحو أن يقول لها إذا انقضت عدَّتُك 
كرب راغب فيكء لا التصريح فلا يجوز (وَثُدبَ عََدُهُ) أي عقد النكاح (في الْمَسّْحِدِوّ) ندب 
لكا بعد العقد من ذبيت أو غر أو تجرخا واي 8 ی الغار سب العر ف الم ولو 
بشاة ولا تتعدئ اليوم السابع (وَإِشَاعَتهُ َه بالطُبُول) لعل مراده في ذلك طبل الحرب والبوق وما 
أشبهه كا ذكره المصنف 4 في البحر عن الإمام يحبئ (: لا طبل أو دف الملاهي فقد قال الإمام 


الالح عرو كو لوك ارقي لورلا 


NL‏ کناب النگاح 
يحبى: لا إشكال ني تحريمه. ذكره في البحر (لا اللَدفيفُ الْمكَلّتُ) على صيغة ألحان الأغاني وكل ما 
يطرب ويدعو إإكى اللهو (وَالغِنَاءُ) فلا يجوز عندنا في عرس ولا غيره بدفي أو طبل أو مزمارٍ أو 
غيره» وسماعه كفعله مع العمد. 


(فصل) في تفصيل من يحرم نكاحى 

(ويحرم عل الماع ذكراً كان أم أنثى أو له( وهي الأمهات والجدات من قبل الأم والأب ما 
علوا (وَقُصُولَُ) وهن البنات وبناتهن وبنات بنيهن وبنات البنين وبنات بنيهم وبنات بناتهم ما 
سفلواء وكذلك الأنثى يحرم عليها أولادها وأولاد أولادها. .الخ (وَنِسَاؤُهُمْ) أي نساء أصوله 
وفصوله ما علوا وما سفلوا (وَقُصُولُ أقَرَبٍ أَصُولِه) وأقرب أصوله هم الأب والأم فيحرم عليه 
فصولهم| وهم أخوته لأبيه وأمه أو لأحدهما وبناتهم ما سفلوا (وَأوَلُ قَصَلٍيمِنَ كُلٌ أصَلٍ قَبَلَهُ) أي 
قبل أقرب أصوله فتحرم العمة والخالة دون فصولم) (م) يحرم على الرء أيضا (أُصُولٌُ مَنْ عَقَديا) 
ولول يدخل بها ذلا فصو ا) فلا ضرم عليه بمسجرد الحقد (رلا هما أي الأصول والفصول سن 
التكلوكة رداك ا َعدَ َء أو مَس لِشَهُوَةوَلوْ) وقع اللمس (بٍحَائٍل) غيرٍ كثيفي بينه 
موسي ا ااا روجا راا و علق مف ده 
تكون بين الماء الصافي أو خلف زجاج (لا في مِرَآةٍ) فلا يقتضي التحريم» فإذا حصل الوطء أو أي هذه 
الأشياء حَرّمَتٌ فصول الزوجة وأصول وفصول المملوكة (وَالرَضَاعٌ في ذلك كَالنَسَبٍ) آي يحرم به 
ما بحرم بالنسبء فيحرم على مرضعته وزوجها صاحب اللبن وأصولم| وآزواجه) وفروعها ...الخ 
(عَالِيً) احترازاً من ست حَرّمَتٌ بالنسب ولا تحرم بالرضاع» وهن أخت الابن من الرضاع؛ وعمته 
وجدتهء وأم الأخ من الرضاع التي ولدته» وعمته» وخالته. 

(وَ) يحرم على المرء لغير النسب والرضاع والمصاهرة ثلاثة عشر صنفا: (الْمُخَالِفَة) له (في الْمِلَِّ) 
فلا تحل الكافرة واليهودية والنصرانية للمسام ولا العكس (وَالْمُرَكَدَة) محرمةٌ على كل أحد 
(وَالْمُخْصَئَة) الى تحت زوج (وَالْمُلَاعَتهُ) ترم على زوجها ريا مؤبداً (وَالْمُكلقَةٌ) وهي التي 
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کنات النّكَا لات الا تکار ۹۴۷ د 
طلقت ثلاث تحرم (قبَّلَ التَحُليل الصّحِبح) والعبرة بمذهبها هي والزوج الآخر ني كون النكاح 
ضحيا ( وال لغير من اعنذت e‏ مَهُ) حتى عل من الإحرام (وَالْتَامِسَة) لمن كان 
تحته أربع زوجات (وَالْمُلَتََسَاتُ بالْمُحَرّم) في حال كونهن (مُنْحَصِرَاتِ) بمعنی أنه إذا علم أن له 
رضيعة بين نساء قرية صغيرة والتبست أيتهن ل يِجْرْ له أن يتزوج واحدةٌ منهن حتئ يعلم أنها غير 
الحرم (وَالْنُتى الْمُشّكِلٌ) الذي له فرج كالمرأة وذكر كالرجل يخرج بوله منهما ول يسبق أول مرة من 
أحدهم| فيحرم عليه النكاح مطلقا (وَالأمَهُ) يحرم نكاحها (عَ ل الْحُرّةِوَنَ رَضِيّتِ) الحرّة بذلك 
سواء كان الزوج حرّاً أو تملوكاً (وَ) يحرم نكاحها أيضاً (كدٌ إا لِعَنِتِ) وهو من يخشى الوقوع في 
المحظور و ([يَتَمَكّنَ مِنَّ حر إمّا لفقره أو عاهة فيجوز له حينئزٍ نكاح الأمة (وَامرَة مَقُقُوو) وهو 
الذي لا ين ني أي جه هو (أوٌ عَرِيق) لا يعلم ماحاله فلا يجوز أن يتزوج بامرأة هذين الشخصين 
أحدٌّ (قبل صحة رديه أو) صحة (طَلاقه أَوٌ) صحة (مَوْتِ) بالتواتر أو خبر عدلين أو نحوه) (أوٌ) 
قبل (مَضِيُّ عَمَرهِ الطَبيعِيٌ وَالْعِدّة) أي عدة الوفاة» والمراد بالعمر الطبيعي أن الله أجرئ العادة أن 
أحداً لا يتعمّر أكثر من ذلك العمر الذي حدوه وهو مائةٌ وعشر_ون سنةٌ من يوم مولده والله أعلم 





(وَيصِح) النكاح (بَعَدَهَا) أي بعد هذه الأمور الأربعة المتقدمة (فَإِنَّ) تزوجت بعد ذلك ثم (عَاة) 
المفقود (قَقَدٌ تَقَلّ) نكاحها (ق ر رلك حي رجت روفضم هارت ار غاا ذلا 
الْأُحرَيَينِ) وهما حيث تزوجت وقد صح لما موده أو مضي عمره الطبيعي (ميبَطُل) النكاح الثاني ولو 
قد کم به حاكمٌ لانکشاف بطلان ما حكم به قطعاً ويستردها الأول (وَتَسُتَبَرِئٌ لَهُ) أي للأول من 
ماء الثاني بثلاث حيضي أو نحوها (فَِنَ مَاتَ) الأول (أوٌ طَلَّقَ اعَتَدَتَ مِْهُ أيِضاً) فتقدم الاستبراء 
من الثاني ثم العدة من الأول (وَلَهُ) أي للزوج الأول (الرَجَعَة فِيهِمًا) أي ني العدتين وهم استبراؤها 
من الثاني وعدتها من الأول (لا الْوَطْمٌ في الأُوكّ) يعني حال استبرائها من الثاني فلا يجوز (وَكَا ححَقٌّ 
حا فِيهًا) أي ني الأولى على أي الزوجين من نفقة وكسوةٍ وسكنى (وَلَا يَتَدَاحَلَانِ) أي العدتان بل 
تستكمل عدتها من الثاني ثم تبتدئ من الأول. 
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۳۸ لاب الانگار کنات الگا 





2 


وو عرس ۶ 


(و رُم ا جم بن مَنْ لو كَانَ أَحَدُهُمًا كرا حرم عَلَ الْآكَرٍ مِنَ الطَّرَفَيْنِ) كالجمع بين 
الأختين في النكاح ملكاً أو نكاحاً وكذا العمة وبنت أخيها والخالة وبنت أختها فإنها تحرم من 
الطرفين لا إذا كان يحرم أحدهم على الآخر من طرفي واحدٍ فقط كزوجة الرجل وبنته من غيرها 
فيصح الجمع بينهم| (فَإِنَ جمَحَهُمَا عَقَدٌ) كأن يعقد على الأختين معاً أو على المرأة وعمتها معافي 
حال كوخا (حُرَّئَيْنِ أو أَمَتَيّنِ بَطل) العقد, إذ لا مخصّص لإحداهم) على الأخرىء بخلاف مالو 
كانت إحداهما حرةٌ والأخرئ أمةً فيصح نكاح الحرة» وكذا لاا يصح مامثل به 089 بقوله: 
(كَحَمْسِ حَرَائِرَ أَوٌ) خمس (إِمَاكِ) يعني جمعهن عقدٌ واحدٌ فن العقد يبطل (لا) إذا حع العقد 
الواحد (مَنَ يجلْ) له تكاحها (وَ) من (يَحوُمٌ) عليه نكاحها كأن يجمع في عق بين رضيعته وأجنبية 
يح من يل) دون من يحرم عليه وهي الرضيعة في مثالنا (وكُل وَطَء لا ييه ال يكاج أو 
ِلك ضيح أو َاِدٍلَا ينض النّحْرِيم) فلو وطئ رجل امرأةٌ غلطاً أو حراماً أو بملك باطل أو 
نحو ذلك ل يحرم عليه أصولمها ولا فصولها..الخ» وأما إذا استند الوطء إلى نكاح أو ملك صحيحين 
أو فاسدين اقتضيا التحريم. 


(فصل) في ولاية النكاح 

(وَوَلِيْهُ) أي ولي عقد النكاح في الحرة (لأَفَرَبُ فَأَقَرَبُ) فلا ولاية للأبعد مع الأقرب كالأخ مع 
الان (المكلف) الذكر (ا ر الحلال الموافق في الملة (مِنْ عَصَبَةٍ النَسَبِ) وهم الابن ثم ابنهما 
نزل» ثم الأب ثم الجد وما علاء ثم الأخ لأب وأم ...الخ (ثمْ السَّبَّبُ) وهو المعتق (ُمَّ عَصَبَئهُ) أي 
عصبة المعتيق (مُرَتَأ) كا في النسب (ثْمٌ سَيَبه) وهو معتق المعتق (ثُمَ عَصَبَنهُ) أي عصبة معتق المعتق 
(كَذَلِكَ) أي مثل ترتيب عصبة النسب (ثُم) إذالم يوجد أحدٌ من تقدم فولي تكاحها (الْوَصِنُ بو) أي 
بالنكاح» يعني إذا أوصى الولي إلى رجل أن يزوجها فهو أولى من الإمام والحاكم؛ لكن بشرط أن يأمره 
بالعقد عليها (لِمُعَيّنِ) لا لو م يعين فالإمام أولىء وبشرط أن تكون الوصية (في الصَّغِيرَةٍ) عند العقد. 


)١(‏ في (أ) زيادة لفظة: (الذَّكَرِ)» بعد لفظة: (الحرٌ). 


كِتَابُ النگاح لات الأتكانه ۹۴۹د 
وأما الكبيرة العاقلة فلا ولاية للوصي على نكاحها (م مام وا حاكم) ني حق الصغيرة والكبيرة 
(قِيلٌ) إحدئ الروايتين عن أبي طالب (ثمّ لَوَمِيّ بوني الْكَبِيِرَة) والختار للمذهب أنه لاولاية 
للوصي به في الكبيرة كا تقدم (فٌ) إذالم يوجد الإمامُ والحاكم (تُوَكُلٌ) المرأة رجلا بالغا عاقلا حرَاً أن 
يعقدلهاء يعني تعينه (وَيَكْفِي) أن يعقد للمرأة (وَاحِدٌمِنَ اَهَل دَرَجٍَ) كان يكون لها بنون أو أخوة 
(إّا المُلّاكَ) فلا يكفي عقدٌ واحدّ منهم للأمة المشتركة إلا أن يوكلوه (ومتى تقهُم) أي نفت وجود 


ولي ها امرأةٌ (غريمة) أي مجهولة الدسب (خُلّقّتٌ) أنه لا ولي ها (احتِيَاطا) أي ندباً من المحلف. 


ررم اع 


(وتنتقل) ولاية النكاح فق كل امم عل وان الأرلياء 200 را باحد انور 
(بَكُفْرِه) أو اختلاف مله (وَجُنُونِه) عند العقد وإنْ قل (وَعَيبيه) غيبةً (مُْقَطِعَةٌ) وذلك أنيكون 
غل مساق تمر تعاب والرسوع 1 وض كه حال الف كان يكو مسج يكن 
مواصلته (وَحََاءِ مگاڼه) ولو داخل الميل (وَيأدتى عَضْلٍ في) حق (الْمُكَلَمَِ ار والعضّل هو أن 
يمتنع الولي من تزويج البالغة العاقلة ا حرة الراضية من الكفؤ لا ليتعرف حاله (ولا يقل فوا فيو) 
أي في العضل أو نحو ذلك من الأمور الخمسة المتقدمة» بل لا بد من شهادةٍ كاملةٍ ولو مع عدم المنازع» 
والله أعلم. 
(فصل) في شروط النكاح 

(وَشُوُوطُه) التي لايصح إلا ا (أرَبعة الأول عَفَدٌ) إي إيجاب (مِنّ وَإي) للمرأةكما مرٌ 
(مُرَشِلِ) أي بالغ عاقل (ذَكَرٍ) خُرٌ (حلالي) لا رم (عَلى لَه أي ملة المرأة التي يزوجها وإلام 
يصح» ويكون إيجابه (بِكفْظٍ بيلك حَسَبْ الْعْرَفِ) في تلك الناحية أي جرئ عرفهم أنه لفظ تمليك 
بالترويج كرّوَّجَتُ أو أنكحتٌ أو ملكت أو وهبثٌ أو نحوه أو أعرتُك إذا جرئ العرف أنه بمعنى 
ملكتّك صح النكاح ويكون لفظ التمليك متناولاً الجمِيعهًا أو بُضْعِهَا) نحو زوجتكها أو زوجتك 
بضعها (أَوّ إِجَارَه) يعنى أو تحصل من الولي إجازةٌ لعقد الفضولي (قِيل) أبو العباس الحسني (وَكَوٌ) 
أجاز (عَقَدَهَا) أي عمد المرأة» واللذهب خلافه (أو عَقَدٌ) فضولي (صغير مُيْ) وهو من يعرف ما 
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١4١ -‏ لباب الأفكَار کناب التگاح 
يتصرف فيه وما يتكلم به بل هل ينفع أو يضرء فإذا أجازه الولي صح (أَوٌ) تقع الإجازة (مِنَ كابو) أي 
وكيله (عيرَهَا) أي غير امرأة فلا يصح توكيل المرأة أن تزوج نفسها أو غيرها (وَقَبُولُ مله أي مغل 
العقدء لأن من حق العقد أن يكون ماضياً مضافا إن النفس مشتملاً لجميعها أويضعها فيكون 
القبول مثله (مِنَ مِمِْه) أي مثل الولي ني صفاته التي تقدمت. ولا بد أن يكون القبول (في الْمَجْيِسٍ) 
الذي وقع فيه الإيجاب وهو ما حواه الجدار في العمران وما يسمع فيه الخطاب المتوسط في الفضاء 
(قَبلَ الإِعَرَاضي) بيهم من صاحبه أنه معرصٌ (وَيَصِحَانِ) أي الإيجاب والقبول (بِالرّسَالَةٍ 
وَالْكِتَابَة) من الزوج أو الولي (و) يصحان أيضا (مِنَّ الْمُصَمَتِ) وهو الذي عرض له مانع من 
الكلام لأجل علةٍ (َالأَحرّسِ) وهو الذي ل يتكلم من مولده (بأأإشارع المُفهمة لعقد النكاح أو 
بالكتابة (مَ) يصح (اتحَادُ مُتوَليهِمَا) يعن أن يتولى الإيجاب والقبول واحدٌ إا بالوكالة أو بالولاية 
(مُضِيا في اللَفْظينِ) معاً أي يضيف الإيجاب إلى الولي والقبول إلى الزوج؛ فيقول: زوجت فلانةً 
عن فلان وقبلتٌ لفلانٍ» (وَإِلَّا) يضف الوكيل التكاح إلى الموكل (َزمَة) النكاح وذلك كأن يقول 
الوكيل تزوجت فلانة ولا يقول لفلان (أو بَطّل) النكاح نحو أن يوكله الولي أن يزوجها من زيدٍ 
ووكله زيدٌ أن يتزوجها له فيقول قد تزوجت فلانة ولا يقول لزيد فلا يصح نكاحها له ولا لزيد. 

ئ بطل انك مع الل و اوقا مع لهل أرب امور (الش غاا وهو أن يزوب كل واحد 
من الرجلين ابنته من الآخر على أن يكون بضع كل واحدةٍ منهما مهراً للأخرئ (وَالتوقيت) للنكاح 
نحو زوجتك ابنتي شهراً أو قبلتٌ النكاح شهراً أو نحو ذلك (قِيلٌ) الفقيه حسن ويفسده التوقيت إذا 
كان (بِعير الَمَوْتِ) أما به فلا يفسده والمختار أنه يفسده (وَاسَيَئْنَمُ بصع وَالْمُشَا) من المرأةعلن 
جهة الدوام نحو أن قول زو ابنتي إلا بضعها أو زوجتك ابنتي إلانصفها (وَعََط م 
نحو زوجت ك إن جاء فلان غدا آو نحو ذلك لا الشرط الال فلا يفسد العقد نحو إن كنت فرسيا أو 
نحو ذلك وينفذ بانكشاف حصول الشرط (وَيَلْعُو سوط جلاف مُوجَبِهِ) إذا جيء به على صفة 
العقد نحو: على أنَّ أمر طلاقها بيدها أو على أن نفقتها عليها أو غير ذلك فيصح العقد ويبطل الشر-ط 
( غالا احترازاً من أن يقر ظ أن لأيظأها راسا فهو الف لو جيه ولكه لا بلغو بل يفسد به العقد. 
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کنات النّكَا لباب الأتكات ۹ت 

التَاني) من شروط التكاح (إِشهَادُ عَدَليْنِ©) بشرط أن يسمعا الإيجاب والقبول تفصيلاً (وَلوٌ) 
كانا (أَعَمَيْيْنِ) لا أصمين (أو عَبَدمِمَا) أي عبدي الزوج والزوجة فيصح النكاح بشهادته) (أوٌ) 
إشهاد (رَجُلٍ وَامرَأتينِ وَعَلَ الْعَدّلٍ انيم أي يجب عليه أن يتمم الشهادة الناقصة (حَيتُ لا 
ره من أهل العدالة ني الميل (وَعَلى الْفَاسِقٍ رفع التغرير) بأن يعرفهم أن شهادته غير صحيحة 
حيث عرف أن مذهبهم اشتراط العدالة وم يمكنه التوبة» وإلا تاب وصحت شهادته (وَنُقَامُ) الشهادة 
(عِنْدَ المَكَتوب إِليّه) فيقرأً الكتاب وهم يسمعون ثم يقول قد زوجته أو قد قبلتٌ النكاح () تقام 
(في) العقد (الْمَوَقُوفٍ عِنَدَالْعَفَيِ) لا عند الإجازة. 





(الثَالِتُ) من الشروط (رضَاءٌ) الحرة والمكاتبة (الْمُكَلَّمَةِ) أي البالغة العاقلة بشر_ط أن يكون 
(تافذا) بان تقول رضيتٌ أو أجزتُ أو نحو ذلك با يدل على الرضا اليب بِالنطْقٍ بماضي) نحو 
أن تقول رضيتٌ أو نحو ذلك (أو في حُكْمِه) الإشارة بالرأس ا ا 
وكا ك على ذلك (وَالْكُرُ) يكون (يتركِهًا حَال العام اَعَد ما عرف به لْكرَاهَة من 
لَطُم وَغْيِِْ) كشق جيب أو سخط أو غضب أو الدعاء بالويل أو نحو ذلك» فإذا سكتت أو 
ضحكت فيكفي في رضاها (وَإِن امعت قبل العف ثم علمت بالعقد وم يظهر منها حال الخير به 
ما يقتضي الكراهة بل سكتت أو نحو ذلك فيكون رضي (أو تدَيبّتّ) يعني ولو صارت البكر ثيباً 
بوثبة أو بخرق الحيض أو بحمل ثقیل يبطل حكم البكارة في أن رضاها يكون بالسكوت ونحو 
ذلك (إلَّا) أن ْب (بوَّطءِ ب يقتضِي يَقَنَضِي النّحْرِيمَ) يعني تحريم الصاهرة كالوطء ني النكاح الصحيح أو 
الفاسد (أَوْ) بوطء (عَلَطٍ) وهو أن يظنها زوجته فيفتضها (أَوٌ زنىٌ) وكانا أي الغلط أو الزنى 
(مُتَكَرٌرَيْنِ) فإن ذلك يُصَّيرٌ حكمها كالثيب في الرضى. 

(الوَّابعٌ) من الشروط ١تَعنْهَا)‏ أي المرأة حال العقد (بإشارَةٍ) نحو زك هله انسار او 
وَصَفِيٍ) نحو الكبرئ أو الصغرئ أو لَقَبِ) نحو أم كلثوم أو اسم كفاطمة وزينب ونحو ذلك (أَوٌ 
بنتي) يعني يقول زوجتك ابنتي (وَكَا عَيرُهَا) أي وليس له بنت غيرها غير مزوجة (أو الْمُتَوَاطٍَ 


ا 
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علي يعني بأن يقول زوجتاك امنوظا عليهاء فإذا عينها باحد هذه الأشياء صح العقد (وَلوٌ) كانت 
المرأة المزوجة (حمَلا) بأن يقول زوجتك هذا احمل وقبل الزوج بحضرة الشهود فيصح إذا علم 
وجود الحمل أو أتت به لدون ستة أشهر وبشرط أن لا تلد أنثيين (فَإِنَ تاق النّعْرِيمَانِ) اللدين 
عرف مها المرأة كالإشارة والوصف بأن يقول زوجتك هذه الصغرئ وهي الكبرئ (حُكِمّ بالأقوَى) 
وهي الإشارة في مثالنا هذا فيصح النكاح على الكبرئ ويبطل قوله الصغرىء» وأقوئ التعريفات 
الإشارة ثم الوصف ومن المتواطأ عليها ثم الاسم ثم اللقب ثم الكنية. 
(قصل) في النكاح الموقوف 

(وَيَصِحُ) النكاح (مَوٌفُوفا حَقِيقَة) نحو أن تُزوج البالغة العاقلة قبل مراضاتها فإن العقد يكون 
موقوفاًء فإن أجازته بقول أو فعل يفيد التقرير نفذ العقد (و) يصح موقوفاً (يججَازاً) وذلك إذا نوج 
أحد الأولياء غير الأب الصغيرة» فإن ها متى بلغت أن تنقضه. مع أن أحكام النكاح ثابتة فيه من حين 
العقانه وهذا معي قرا عار و 2 الحو رار ا لتك عا اق و ار عت إا 
زوجها غير أبيها کا مر إن شاءت فسخت النكاح وإن شاءت لم تفسخ فينفذ إن تراخت عن الفسخ 
بعد بلوغها (و) قد (عَلِمَتَهُ) أي علمت بلوغها (وَ) علمت (الْعَقَدٌ) فلو تراخت قبل أن تعلم بالعقد 
ل يبطل خيارها (و) علمت أيضاً َد الجيَا) لها فلو ترات وهي اة أن لا يار ههال ييطل 
E E TE‏ 
ودينه (لا يُعَافَ) في عشرته فأما لو زوجها غير كفو أو من تعافٌ عِشُرته كالأجذم والأبرص فيثبت 
ها الخيار عند بلوغها (وَكَدَلِكٌ الصَّغِيرُ) يبت له الخيار كالصغيرة (في اْأصَحٌ) من المذهب 
يشلك مُذّعِي الْبُوغ) سواء كان ذكر أ أم اشن إذا ادعئ البلوغ (بَالِاحَتِلام قَقَطّ) لا بالإنبات أو 
السنين أو نحوه فلا يقبل قوله؛ بل لا بد من البينة وإنها يقبل قوله في الاحتلام إذا كان (عكم) وذلك 


بأن يكون الذكر ابن عشر سنين والأنثى بنت تسع سنين. 
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کناب النگاح بات انك دعوت 
ف 

(وَمَتَى انمق عَقَدَا وَلِييْنِ) أو أكثر أو وكيلين أو وكيل وولي في حال كونهم| (مَأَكُوئينِ) من المرأة 
(مُسْتَويَينِ) في درجة ولاية النكاح (لِشَّخْصَيّنِ) لا لواحد فيصح الأول والشاني لغ إذا ترتبا (في 
وَقَتِ وَاحِلٍ) لاني وقتين فيصح عقد الأول (أو آشگل) يعني ل يُعرف هل وقعا في وقتٍ واحدٍ أو ني 
وقتين فمتئ اتفق عقدان مهذه الشروط الخمسة (بَطلا مُطْلّفا) أي سواءً أقرت بسبق أحدهم آم ل تقر 
وسواءً دخل ہا أحده| برضاها آم ل يدخل (وَكدَا إنْعلِمالشاني» أي التتأخر من العقدين َم 
القيسّ) اهر فإنه فطل العقدان معا كالسالة الأول زا إقرَارِمَا بِسَبّق) عقد (أَحَيِهِمَا أو 
دُحُولٍ) منه (يرضَاهَا) وكان إقرارها قبل موت القَرٌ له هذا فإنه يصح عقده ويبقئ الثاني موقوفاً على 
البينة أو نحوها وإلا بطل. 


(قضل): 

SS SL (وَالْمَهَدُ لا‎ 

رط في صحت (وَإِكمَا يمر ماڵ أو مَنْفََّةٌ في حكوو) أي في حكم المال كخدمة عبد أو سكنى 
دار معلومة (وَلَوٌ) كانت المنفعة التي جعلها مهراً (عِتقَهًا) ويقول قد جعلت عتقَّكِ مهرَّكِ وتقبل 
فيصح» ولا بد أن يكون الال أو المنفعة (يما يساوي عَشّْرَ قِمَالٍ حَالِصَة) يعني عشر.ة دراهم من 
الفضة الخالصة وهي أقل المهر وتأتي بالفرنسية ريالاً إلا ربعاً وثلاث بقش تجاريّاً (لا دُوتجا) أي دون 
عشرة دراهم (فَفَاسِدَةٌ) أي فتسميةٌ فاسدةٌ (فَتُكَمّلٌ عَفّْرا) أي عشر قفال حيث رضيت وإلا فيكمل 

رار و بدد اكير فان سا لوطأق قبل الدخرل رر كا ا 
تفصيل ذلك في الفصل الذي بعد هذا. 

وان كر تعلق )جحو E E E NT‏ 
الصحيحة والعقد الصحيح (وَلَوٌّ) تصرفت فيه (قَبّلٌ ل الْقَبْضِ و قبل (الدّحُولٍ) لكن هذا حيث 
يكون معيناً وكان مما يتعين (و) يصح منها (لِبرَاُ) لزوجها (مِنَ) المهر (الْمُسَمَّى مُطْلَقا) أي قبل 
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١55 -‏ لباب الأفگار کناب التگاح 
a U E a‏ 
إن طَلّقّ) هذه الزوجة (قَبله) أي قبل الدخول وقد أبرأتٌ (َزمَهَا) للزوج ُلْضَف الْمُسَمّى) 
لأن الإبراء كالقبض فكأنها قبضته ثم استهلكته فتغرم له قيمة نصفه (وَتَحُوٌ ذَلِكَ) أي نحو الإبراء 
وهو الاستهلاك للمهر المسمئ كأن تعتق العبد الذي سه مهراً أو نحو ذلك فيلزمها نصف قيمته 
(وفي رَدو) أي المهر المعين (بِالرؤْيَةٍ وَالعَيّب الْسِيرِ) وهو ما ينقص القيمة وسائ الخيارات 
(خِلافٌ) بين العلماء» المختار للمذهب أن لها ردَهُ بخيار الرؤية وتلزم قيمة المسمئ وني خيار الشر-ط 
ترجع إلى مهر المثل وني العيب لها رده بالفاحش واليسير وترجع إلى قيمته غير معيب 2 العقد (وَإِدَا 
علو تسليمٌ الهر الذي قد شي نحو أن يجعل مهرها سكين دار افخربت (أو اشَتقٌ) الغير بالبيفة 


والحكم (فَقِيمَتهُ کیک بی مدهي اللازمة وک گا تدر أو الستكق از غ نحو أن يسمي 
لها حصاناً فمات قبل التسليم فاللازم قيمته. 
(قضل): 


(وَمَنْ سَمّى مَهراً تَسَمِيةٌ صَحِيحَة) وذلك بأن يسمي شيئاً يصح لهم أن يملكاه ويتصر.فا فيه أو 
منفعة داره أو نحو ذلك مد معلومةٌ مما يساوي عشرة دراهم (أَوٌ في حُكمِهًا) نحو أن يسمي مالاً أو 
منفعة يصح أن يملكهم في حال لكن ليس له التصرف فيهم| بعينهما في الحال كالوقف والمكاتب وملك 
الغير فتستحق المرأة قيمة هذه الأشياء» فمن سمى تسمية صحيحة أو ني حكمها (لَزِمَهُ) ذلك السمى 
(كَايِلا) إن كان باقي أو قيمته للتعذر كا تقدم بأحد أمور: (يِمَوَتِمَا) أي الزوج والزوجة (أو) 
موت (أحَدِهِمَ أي سَبَبِ ب) سواء كان بأمر سماوي أو بجناية أو نحو ذلك (وَيِدُحُول) أي بوطء 
وأقلام يوجب الغسل في لیب وما يذهب لبكار ةف لكر َو صحيح في دكاح صحيح 
(إلَّاا أن يخلو بها مع ماع من الوطء (ترَعِيٌ عي كَمَسَّجِدِ) تحصل الخلوة فيه فإنها فاسدة أو وهي 
حائض أو أحده) صائم ونحو ذلك (أَوٌ) مانع (حَمَيِيٌ) نحو أن تكون مريضاً أو صغيرة لا تصلح له 
وكذا الجذام والبرص لكن لا تفسد الخلوة بالانع العقلي والشرعي إلا إذا كان حاصلا (فِيهمَا) نحو 


أن يكونا مريضين معا أو صائمين أو نحو ذلك (آو فِيهًا) وحدها (مُطْلْقا) أي سواء كان مما يرجئ 
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اب النگاح لَبَابُ الَأفَكَار- ه4١‏ - 
زواله كالرضن والضعر آم ها برجن ذواله كاحت ونسوه 3و ف ودم ركان م ولاف 
العادة كالمرض والصغر فإن ذلك كله يمنع من صحة الخلوة وأما إذا كان م لا يزول وهو في الزوج 
كالجذام ونحوه فإن خلوته صحيحة توجب كال الهر (مٌ) يلزم (نِضَفْهُ قَقَطّ) أي نصف المسمى 
(بطلاقٍ أَوٌ) أمر (قاسخ) إن حصل الطلاق والفسخ (قَبَلٌ ذَلِكَ) أي قبل الدخول والخلوة 
الصحيحة وكان الأمر الفاسخ (مِنْ جِهَيْهِ قَقَط) أي الزوج نحو أن يرتد عن الإسلام (لَا) إذا حصل 
الفسخ (مِنّ جِهَتِهِمَا) معا نحو أن يرتدا إلى ملتين مختلفتين (أوٌ) حصل من (جهتهًا) أي الزوجة 
(فَقَطَّ حَةٍ ا ا ل ا انه 
يفسخها بعيب فيها (قَلَا َء لها من المهر في هذه الصور كلها 


(وَمَنَ وَيْسَمٌ) لزوجته مهراً رأساً (أَوٌ سَمّى تسَمَِة بَاطِلَةٌ) كان يسمي للمسلمة خمراً أو خنزيراً 
أو نحو ذلك (لَزِمَهُ بِالْوَطَءِ قَقَطْ) ولو ني الدب رلا بالخلوة الصحيحة (مَهُرٌ مِتِْهَا) إن/ تكن قد 
تزوجت (في صمَاتَا) يوم العقد وهي النسب والمنصب والجمال والعقل والدين ونحو ذلك ويرجع 
في ذلك إلك قرائبها (منَ قبل أبيهًا) فتعطى مثل مهر أخواتها أو بنات أخوتها ثم عراتها ..الخ (ث) إذا 
يكن من قبل (أَمّهَ) فتعطئ مهر أمها ثم أختها لأمها ثم خالاتها (قعٌ) يرجع إلن مهر مثلها في صفاتها 
من نساء (بَكدِهَاوَ) مهر المشل (لِلَأَمَةٍ عشم قِيمَتِهَا) يوم الدخول ولو كانت بكراً () يلزم 
(بالطّلاقي) قبل الدخول إذاليُسَمٌ وس فسني اناه لو وهي كسوة اقلا فل ليه 
شي لن ل يسم ها أو سمى لها تسمياً باطلةً (بالّموْتِ) قبل الدخول (إلا الْمِيرَاتٌ) ونفقة العدة 
وكسوتها ولا تستحق مهراً ولا متعة (ولا) تستحق (بِالْفسّخ) شيا (مُطْلّقَا) أي لا مهر لما ولا متعةً 
ولا ميراث إذا مات بعد الفسخ. ١‏ 


(قصضل): 
معد َسْتحِق) المرأة (كل ما ذْكِرَ في الْعَقَيِ) ولوزيادة عل الهر (وَكَوٌ) كانت الزيادة مذكورة 
0 
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14 لات الأتكار کنات التَّكَا 





روا مو 


ذكر ق أى بعد العقد (أقنا) إلى للم را ار أطلى قإنا تفه لا إذا ذكر لغرها شه وان در لمن 
ولي أو غيره مال يكن رشوةٌ فبحرم (وَيَكفِي في الِْرَاِ) وهي الأرض التي يزرع فيها الأرُرُ أو غيرها 
من الأرضين إذا جعلت مهراً (ذْكَرٌ الْقَدّر وَالتَاجية) نحو عشرة أذرع من أملاكي في ناحية كذا (و) 
يكفي (ني غَيرِهَا) أي غير الأرض من الثياب والحيوان ونحو ذلك (الجثس) أو النوع (قَيَلُرَمُ 
امن وکر اس 

(وَمَا سمي بتخيبر) كهذا أو هذا ول يجعل فيه خيارٌ مؤقت لأحد الزوجين (تَعَيّنَّ) للدخول 
(لْأقَربُ) منهما (إلّ مه الِْقلِ) وإن نقص إذ قد رضيت به (عًالبا) احترازاً من أن تكون قيمة أحد 
الشيتين قوق مهر انكل والآخر دونه فإنها تأاخذ الأقل ونون إل مهر المقل إذا كانت مكلفة (و)اما 
سمي َع نحو تزوجتها على هذ ممل وهذا الجمل (لعَهن) ماسمي جيعا إن قى مر 
الِْئْلِ) فتستحقه جميعاً (وَ) يصح (مِنْ مَرريضي) أن يتزوج بزائد على مهر المشل إن مَك بدُونِه) 
فإن تمكن بدون ذلك الزائد ‏ ير له الزيادة إلا من الثلث (فَإِنَ بَطل) المسمّى نحو أن يُمَهِرَها عبداً 
فاك يس را نذا لص لان رط وعم سو لاز رجي لد 
وعان طلاق فلانة فلم يطلقها (وَقَْتَ مَهُرَ الِْمْلٍ) إن نقصت عنه قيمة العبد في المشال السابق 
(كَصَغِيرَة) أو مجنونة (سَمّى لحا عير يها دُوَةُ) أي دون مهر المثل فإهها توف مهر لفل (أُوٌ كَبيرَةِ) 
سمى لها وليها دون مهر المثل (بدّونِ رِضَاهًا) أي ترض بالتسمية (وَلَوٌ) كان (أَبُوهَا) هو المسمي 
لها فإنها ُو مهر المثل (أَوّ) زوجها وليها (بدُونٍ مَا رَضِيَتٌ پو) من الهر ولو يسيراً فإها توف مهر 
الثل (أوٌ) نتقص وليها ِبر مَنَ أَِئَتَ لَه بالَقص لَهُ) نحو أن تأذن بالنقص لزيد فنقص لعمر فإنها 
تستحق أن يوفيها مهر المثل وإنها تستحق أن توف مهر المثل (مَعَ الْوَطْءِ في الكل من السائل الست 
من قوله 49: فإن بطل أو بعضه إلى هنا (قِيلٌ) صاحب البيان عن كتاب التخريجات (وَالنُكَاحٌ 
فيها) أي ني هذه المسائل الأربع من قوله كصغيرة ف إل هنا مو قوق Fy‏ إلا بِإِجَارَةِالعَمّدِ) ولو 
قد حصل الإذن بالعقد من قبل لكنه لما خالف في المهر انقلب فضولياً وعد الفضولي لا ينفذ إلا 


بالإجازة» والمذهب أن النكاح قد نفذ ويبقى المهر موقوفاً على إجازت ا وإلا وفيت مهر المثل وعلن 
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كاب الگا بات الْأفكار - ١841/‏ - 
كلام القيل لا ينفذ إلا بالإجازة (عَيْرَ مَقرُوطٍ بِكَوَنٍ الْمَهرِ كَذَا) فإذا قالت أجزت العقد بشر-ط أن 
يكون المهر كذا فلا ينفذ العقد بإجازتها إلا إذا كان ذلك المسمى مثل ما ذَكرّتٌ ولو فوق مهر المثل فإن 
كان مخالفاً م ينفذ بذ الإجازة (وگالقَرّط) قول المعقود لم من ابن أو ابنةٍ (أجَزْا الْعَقَدَلَا الْمَهَرَ 
أي يجري قولما هذا مجرئ الشرط فلا ينفذ العقد ببذه الإجازة بل يُعرض ما يرسهنه من المهر فإن 
رضي به الآخر نفذ وإلا بقي موقوفاً على الإجازة (وَكَالإِجَارَةٍ التّمَكِينُ) يعني تمكين الزوجة الزوجَ 
من نفسها للوطء أو أي مقدماته (َعدَ الْلْم) بالعقد والتسمية يجري مجرئ الإجازة للعقد والهر معاً. 





(قضل): 

(وما) آي الزوجة الكلفة (الإمِنَامٌ) عن الزوج من الوطء ومقدماته ولا إثم عليها ولا تعد ناشز؛ 
إذا كان الامتناع (قَبلّ الذخول برصاء الْكَبيرَة) فأما بعد الدخول برضاها فليس ها الامتناع (و) 
يجوز قبل الدخول برضاء (وَإِيّ مَالٍ الصَّغِيرَة) وا مجنونة فأما بعد الدخول برضاه فليس للولي أن 
LE‏ 
الامتناع (حَتّى يسَميَ) لها مهراً إلى قدر مهر المثل (قج) إذا سمئ جاز لها الامتناع (حَتَّى يُعَيّنَ) لما ذلك 
المسمى مالاً خصوصاً من غير النقدين (ثم) إذا عينه جاز لها الامتناع (حَتَّى يُسَلُ) ذلك المعين (مَاَ 
يُؤَّجّلِ) المهر مدة معلومة لفظاً أو عرفا فلا يلزمه التسليم (وَمَا سَمَّاُ) الزوج أو عينه (صَمِئَهُ) ولو 
ناف بآفة ساوية لوص عبن أو صفة ولا يزال في ضمائه حت يلح للسرأة أو يشان نحلب 
مح )641851 ا لاص فق افر فا ضعا إذا تلفت أر نقصت ول ِجِنَابَتِه 7 عل عليها 
وهي تطالبه بالتسليم فتلفت تلك الزيادة كالولد ونحوه فيضمن الزيادة (قَإِنَ وَطِى قَبَلَهُ) أي قبل 
التسليم الأمة (الْمُصَدَقَةَ) قة) أي التي جعلها صداقاً لزوجته وكان وطؤه لما (جَهَلاً) منهما بتحريم ذلك 
(لَزِمَهُ مَهَرهَّا) أي مهر الأمة الصدقة وهو عشر قيمتها (وَلَاحَدٌَّ) عليه لشبهة الجهل ( ولا َب 
للولد إن علقت منه في هذا الوطء (وَكا تير أ a‏ 
الزوجة (بَيْنّ) هذه الثلاثة الأمور (عَنيهُمَا) أي هما أن تأخذ الأمة وولدّها وعقرها (وَقِيِمَتِهِمَا وَمَهْرِ 
لْثْل فاي هذه الأمور اختارت ثبت فا إن ل اروها و الول اوقل 


۱٤۸ -‏ لباب الأفكَار کاب الگا 
الخلوة الصحيحة وقد اختارت الأمة وولدها وعقرها (عَادَتٌ لَه أَنْصَافْهًا) أي أنصاف الأمة وولدها 
وعقرها (قَيعَتّق الْوَلَدُ) بملك الزوج لنصفه بالطلاق (وَيَسّعَى) الولد (بِنِضصّفٍ قِيمَتِهِ) يوم العتق 


(هما) أي للزوجة. 


(قضل): 

(ولا َي في إفضَاءٍ الرَوَجَة) مال يقصد فيضمنء وهو أن يفتق بين موضع الجاع والبول أو بين 
السبيلين فلا يلزم فيه الأرش» بشرط أن تكون الزوجة (صَالَحَةٌ) لمثله لا صغيرة غير صالحة لمثله فيلزمه 
الأرش وأن يكون الإفضاء (بِالْمُعَتَادِ) فعلاً وآلة (لا بيه أي بغير المعتاد من عود أو إصبع فيلزمه 
الأرش (أَوٌ) أفضى (غَيرَهَا) أي غير زوجته ني حال كونها (كَارِهَةُ) للفعل من أوله (فَكَلُ الي 
يعني فيلزمه كل الدية في هاتين الصورتين المتقدمتين (إِنْ سَلِسٌ الْمَوَلُ) أو الغائط مستمراً أوكان 
استمراره أكثرٌ من انقطاعه (وَِلّا) يقع سلس البول (لَتلْنّهَا) أي فثلث الدية لأنها جائفة وتلزم الدية 
أو ثلثها (مَعَ الْمَهّر كحا) أي للزوجة (وَلِلْمَغْلُوط يمَا) في زفاف أو غيره (وََحُوِهمَا) المتزوجة في 
العدة ظا نها قد انقضت (َ) يجب (نِضَفُهُ) أي نصف اله ر (لِعَيرِهمَا) أي لغير الزوجة وغير 
المغلوط مها وهي من يلزمه الحد بوطئها فيلزمه لما نصف المهر مع الأرش الكامل الذي تقدم إن 
أفضاها وكانت (مُكرَهَةٌ) وأما الطاوعة فلا مهر لما ولا أرش وبشرط أن تكون (يكراً) فأما الثيب 
فلا تستحق إلا الأرش فقط» وأن يكون ذلك (بِالْمُعَئَاِ) وهو الإحليل (وَبِقَبْرِ) أي بغير المعتاد 
(كُلَهُ) أي كل المهر مع الأرش ولايلزمه الحد. 


«فصضل) في عيوب النكاح 
(وَيَرَادَانِ) أي يثبت للسليم من الزوجين الفسخ بأي العيوب في الآخر (عَلّى التَرَاخِي) لاعلن 
الفور فله الفسخ متى شاء مالم تحدث منه قرينة رضاء (بِالعَرَاضِي) بين الزوجين (وَإلّا يقع بيينهها 
تراض على الفسخ (قباحايم) ويكون الفسخ بالتراضي أو الحاكم (قَبَّلَ الوّهَى) بالعيب بلفظٍ أو 
فعل يقتضي الرضئ ويكون اا العيوب الآتبة: (بِالجُنُونِ اجام وَالْبرَصي) اللدّيْنِ تعاف 
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کنات النَّكَا باب الَأفَكَار- ١59‏ - 
معهم| العشرة (وَِنَ عَمهُمَا) العيب متفقاً أو مختلفا فلا يمنع من الفسخ (وَيِالوّقٌ) إن ل يعلم الحر 
منهما بذلك قبل العقد (وَحَدَّم الْكَمَاءَةِ) نحو أن ينكشف أن أحده) غير كفو للآخر ني دينه أو نسبه 
تو ی ا 

(وَيَوُدهَا) الزوج (ِالْقَرَنِ) وهو انسداد الفرج بعظم (وَالوّقي) انسداده باللحم (وَالْعَمّلِ) وهو 
شيء يخرج من قبل التساء كالأدرة في الرجال (وَتَوده) الزوجة (بالججَبٌ) وهو قطع جميع الذكر مع 
بقاء الأنثيين (وَالتْضَي) وهي رص الخصيتين مع بقاء الذكر (وَالِسَّلٌ) للبيضتين مع بقاء الذكرء 
فیثبت الخيار مهذه العيوب (وَإنَ حََكْتٌ بَعَلَ الَف ول تكن ثاب من قبله (لا) إذا حدث شيء منها 
(بَعَدَ الأخول) فإنه لا خيار بذلك نحو أن يحدث بالمرأة عفل أو في الرجل خصي (إلّا الماك الذْوَلَ) 
وهي الجنون والبرص والجذام فإنها إذا حدثت بعد الدخول جاز الفسخ ما. 

(ولا يرج بالمَهّر) الذي دُفِمَ للمعيبة (إَّا على وَل مُدَلْسٍ فَفَطْ) لا على المرأة ولا على الأجنبي 
وإن دلّسء وتدليس الولي بأن ينطق بأنها غير معيبة أو يسأل فيسكت مع العلم في الطرفين» نعم قال 
رم بالله) وزيد بن علي والصادق والباقر والنفس الزكية والناصر وأحمد بن عيسى وأبو عبد الله 
الداعي عليهم السلام: (وَيُفْسَح الْعِنّيْنُ) وهو من تعذر عليه ا جماع اضعف في إحليله» وذهب 
القاسم والمادي وابناه وأبو العباس وأبو طالب عليهم السلام إلى أنه لا يفسخ وهو المذهبء قال 
الإمام المؤيد بالله ولا یفسخ إلا (بَعَدَ ماله سنه و مِية برام العُذَرِ) بمعنى أنه إذا عرض له في 


السنة ما يمنع الوطء من الأعذار ل تحتسب تلك الأيام بل يمهل مثل تلك المدة في الفصول الأربعة. 





(فصضل) في ذكر الكفاءة وأحكامها 

(وَالْكَمَاءة ني الدّينِ ترك اجار بالَفْستق) حال العقد فأما لول يكن مجاهراً أو كان فسقه فيا / 
يخرج بذلك عن الكفاءة (وَيَلْحَقَ) الولد (الصّغِيرُ بأبيه فيه) أي في الدين وكذا في الحرفة يعني يحكم 
له بحكم أبيه إن كان فاسقاً فبالفسق وإن كان مؤمنا فبالإييان (5َ) الكفاءة (ني السب مَعَرُوفٌ) 
فالعجم أَكِمَاءُ لبعضهم البعض وليسوا أكفاء للعرب والعرب أكفاء بعضها لبعض إلا لقريش وهكذا 
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١6.‏ ا الأفكار تاب التگاح 
(وَتُغْتمَرٌ) الكفاءة (بِرِضَاءٍ الْأَعْلَ) من الزوجين كالقرشي بدونه () رضاء (الْويُ) يعني ولي المرأة 
حيث رضيت بغير الكفو نحو فاطمية رضيت هي ووليها بغير فاطمي فإنه يحل على المذهب و (قِيلٌ) 
الإمام النصور بالله والإمام المهدي علي بن محمد وولده صلاح والجلال وغيرهم (إلا لاطي فإنه لا 


يحل نكاحها من غير فاطمئٌ ولو رضيت ورضي الوليء والمذهب ما تقدم (وتجبٌ) على الزوج 


- - 


(تَطْلِيقُ مَنّ قَسَقَتٌ بالزتى فََطْ) مع تيقنه بذلك (مَ,تَنْبٌ) فإذا ابت ل يجب عليه تطليقهاء وكذا 


إذا فسقت بغير الزنئ. 


(فصل) في النكاح الباطل والفاسد 

(وَبَاطِلهُ ما يصح إِجمَاع]) كالنكاح قبل انقضاء العدة الجمع عليها (أوٌّ) لا يصح (ني 
مَذْهَبهِمَا أي مذهب الزوجين (أوٌ) في مذهب (أحَدِهمًا) فيدخل فيه (عَال)) بأنه خلاف مذهبه 
كأن يكون مذهبههما اشتراط الولي أو مذهب أحده) فينكحها بدون ولي وهم عالمان أن مذهبهم| 
خلافه أو من مذهبه التحريم عالاً بذلك فإنه يكون باطلا (وَيَلُرّمُ فيو بِالْوَطَءِ فَقَطْ مَعَ الجَهّلِ) 
بالبطلان (الأقل مِنَالْمُسَمَى وَمَهرِ الل فيا كان اقل استحفَته(وَيَنْحَقٌ النَسَبُبَالجَاِل) 
لبطلان العقد (وَإِنَ عَلِمَتِ) المرأة بأنه باطل (ولا حَد عَلَيّه) لأجل الجهل (وَلَامَهُرً) عليه ا 
لوجوب الحد عليها. 

(وَفَاسِدَُ) أي النكاح (مَا حالف مَذَْهَبَهُمَا أو مذهب (أَحَدِهمًا) في حال كوا (جَاهِلَيْنِ) 
بالتحريم حال العقد ( وا خر ق لإجمَاع) كان يعقد عليها من دون إشهادٍ جاهلين بالتحريم ومذهبه) 
وجوبه (وَهُوٌ) أي الفاسد (كَالصّحِيح) في جميع أحكامه (إلا) في هذه السبعة الأحكام فإنه يخالفه 
فيها: (في الإخلال) إن من کک کا اا لاقل لار الأول الذي طلقها ثلاثاً فبانت منه 
(وَالِْحَدَادِ) فإنه لا إحداد عليها في العدة عن موت زوجها بالنكاح الفاسد (وَالَإِخَصَانْ) فإ لا 
بضر ان كن ف الاد 31 لقا فنالا لمان يبن وون مدقا سن 5 6 فلا وجب اله 
(وَالْمسّخ) فإن النكاح الفاسد مُعَرّص للفسخ بالتراضي أو بحكم الحاكم (وَالْمَمّرِ) فإن المهر 


بالدخول فقط في الفاسد هو الأقل من المسمى ومهر المثل. 
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کاب النگاح لات الأتكاك وواوات 
(فصل) في معاشرة الأزواج 

(وَمَا عَلَيَهَا) أي الزوجة (إلّا مَكِينٌ الْوَطَّءِ) ولزوم قعر بيته» وإنما يجب عليها تمكين الزوج من 
وطئها حيث تكون (صَالِحةٌ) لثله للوطء أو الاستمتاع ولو صغيرة و (َالِيَةٌ) عن المانع الشر-عي أو 
العقلي (حَيّتُ يَشَاهُ) الزوج ني أيّ موضع يليق بها ولو في بلد غير بلدها مال يقصد مضاررتهاء 
وبشرط أن يطلب منها تمكين الوطء (في الْقبّل وَلَوّ) طلب أن يطأها في القبل (مِنٌ دُبْرِ) وجب 
عليها تمكينهء فأما لو طلب الوطء في الدبر فلا يجوز لها تمكينه وتدافعه ولو بالقتل إن ل يندفع بدونه 
(وَيُكْرَهُ الْكََامُ حَالَهُ) أي حال الجماع كراهة تنزيو إلا ما لا يمكن تحسين العشر.ة إلا به (وَ) يكره 
(التَعرّيّ) حاله بمعنى أن لا يكون عليها ثوبٌ إطلاقاً (وَ) يكره للرج ل (تَظَرٌ بَاطِنِ الْمَرّج) من 
زوجته وأما ظاهره فلا كراهة. ٠‏ 

(وَعََيِّ مون الَسلِيم) من كراءٍ وغيره إذا كانت نازحةً عنه (وَ) عليه أيضا (التََسَوِيَة بَيْنَ 
الرّوّجَاتِ) إماءً اروم سان (غالبا) احترازاً من الطفلة التي لا تشتهي ولا تعقل الإيواءء 
فيسوّي بين زوجاته (في التاق الْوَاجِبٍ) من الكسوة والنفقة جودةٌ ورداءةً (وَ) يجب عليه العدل 
(في اللاي وَالْمَبَلُولَة) يعني في المبيت والاستراحة نصق النهار وكذا بقية النهار إذا كانت حرفته 
ليله وإنا يجب عليه المساواة بينهن (في الْمِيلِ) فمن كانت خارجة من الميل م يلزم القسمْ لما (وَ) إذا 
كان له زوجتان رة وآمةٌ فعه لاما صف ما ل لحر في البيت والليال ويو ) الزوجة 
ا جييدة ني الليالي والقيلولة (الَْبَ لات وَالكَرَ بِسَبّع) أي بسبع لال متوالية: وإنما تؤثر 
الجديدة مهذا إن َيَعَدَهَا) أي إن م يزد على الثلاثِ أو السبع ليل (برضَاهًا) أي بطلبها للزيادة, 
وما إذا كان بطلبها فيبطل حقها من الإيثار فيقضي الأخرئ كل الليالي التي باتها عند الجديدة (وَإِلَيِّه) 
أي الزوج (كَيَفِيه الْقَسمو) والتعيين في الابتداء» فإن شاء يومين يومين أو أربعا أربعا (إل السّبّع قُمّ) 
إا أراد الزيادة على التسبيع ل يبز له إلا ينه فإن رضين بذلك جاز () إذا وقف مع بعض نسائه 
أكثر من الأخرئ فإنه (يحِبُ) عليه (قَضَاءٌ مَااقَاتَ) على الفور وإن/ تطالبه (وَيَجورُ) للمرأة (هِبَةٌ 


(1) ني (أ): وَتُوْئَرٌ ولعل الصواب ما أثبتناه من (ب). 


- :188 لات الأتكار کنات التَّكَا 
التق ان شاءت سن ضرافرها ( واو فى هنما لرا( عور لارجل 5ل يقن قا 
من زوجاته (َ) له (الْعَْلُ عَنٍ ارو من زوجاته (برضَاهَا) فإن كرهت العزل / يجزله (و) يجوز له 
العزل (عَنِ الأَمَ) من زوجاته وتملوكاته (مُطَلََا) أي سواءً رضيت أم كرهت. 

و وا زوجت أو أمنه تحييف كان لها ولد ر (قكوٌ لقتل آي فجوز آنا قد جات 
من ذلك الوطء (ثُممَاتَ رَيِيبُ) أي ولد زوجته هذه من غيره وكان لهذا الربيب مال أو ديةٌ (وَلَا 
مُسَقِط لِلِخْوَةٍ 4 من ورثة هذا اميت كالأب وال جد والولد وولد الابن (أوٌّ لا حَاجِبّ تحا) أي 





للأمٌ من الثلث إلن السدس من ورثته كالولد وولد الابن والاثنين من الأخوة؛ فمتئ كملت هذه 
الشروط (كَفت) الزوج عن جماعها وجوباً (حَتَّى يبِينَ!') هل بها حمل أو لا فمتئ بان أحد الأمرين 
جاز ججماعهاء وبيان الحمل إما بحركته في البطن أو بتعاظم البطن مع انقطاع الحيض أو أي أمارة 
تدل على وجوده ميا هي مشهورةٌ الآن» وكل هذا من أجل ميراث هذا الحمل أو حجب الأم أو 
عدم ذلك والله أعلم. 


(قضل): 

(وَيرَتَفِعٌ النْكَاحٌ) بين الزوجين بأحد أمورٍ أربعة: (بِتَجَدَدٍ اختلاف الْمِلََيّن) بينهما كان اند 
انيه أو كيرد دي اا اد را لن ألم اتش إما الزوج أو الزوجة (قَمَعَ 
مُضِيّ عِدَة الحرييّة) أي فهي تبين باختلاف الملة مع مضي عدتها الحقيقية كعدة الطلاق الرجعي إن 
كانت (مَدَخُولَةٌ) وأما إذا ر تكن مدخولة فبمجرد إسلامه أو إسلامها (وَ) مع مضي مغل العدة في 
حق (الذمَيّة مُطُلّق) أي سواءً كانت مدخولةٌ أم غير مدخولة (أَوٌ) تقع البينونة بينهما إن أسلم 
أحدهما ب (عَرَضٍ الْإِسَكَام) على الذي ل يسلم فامتنع ولول تمض العدة (في) الوجه (الّاني) وهو 


(1) هذه المسألة تسمئ أم الفصول السبعة؛ لأن الأمير علي بن الحسين عقد لها مع فروعها في اللمع فصولاً سبعة 
وهنا يجدر التنبيه لطلبة العلم بالاهتام بهذا الكتاب العظيم درساً وتدريسا وحفظاً؛ َع لهم الفصول العديدةً في 
سطر أو سطرين فلل در منشئه « َلِكَصضْ لاه تيه ناء واد و للحي 4 [الجمعة :4] الحديد:1؟] تمت معلقاً. 


(0) في (ب): : حت يتين . 
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کناب النگاح ُباب الْأَفْكَار- ١61"‏ - 
حيث هم ذميان بخلاف الأول. نعم وإن كان زوج الذمية صغيراً م تقع البينونة بمضي-مثل العدة 
(قيتتَظرٌ لوم الوّوْج) فإذا بلغ بانت منه بعرض الإسلام عليه أو بمضي مشل العدة إن ل يعرض 
الإسلام عليه (وَسَََيِفُ) الذمبة (الْمَدُخُولَة) العدّة ولا تبني على ما قد مش من العدة قبل بلوغه 
أو بعده بل تستقبل العدة من يوم العرض فامتنع (وَيتَجَدد الوق عَلَيّهِمَا) نحو أن يكونا كافرين 
في دار حرب فيسبيه] المسلمون فإنه يُمُلكان وينفسخ النكاح بينهما (أوٌ) بتجدد الرق (عَلى 
أَحَدِهِمَا) نحو أن تسبئ الزوجة أو الزوج وحده (وَبِوِلّكِ أَحَدِها الْآخَرَ أو بَعَضَهُ) نحو أن 
تكون هي حر وهو عبداً فتشتريه أو ترثه أو نحو ذلك فيرتفع النكاح بينهما إذا كان الملك (تافِذاً) 
كالبيع بغير خيار والإرث مع عدم الاستغراق» فأمالو لم ينفذ ل ينفسخ النكاح حتى ينفذ 
(ويرَضَاء) طَرَأ بعد الزوجية (صَيرهَا خَرّما) عليه نحو أن ترضح زوجّها الصغير أو تُرضع 
زوجته الكبيرة زوجته الصغيرةً فيرتفع النكاح بذلك. 
(فصل) في أحكام نكاح الذكورمن المماليك 

(وَيصِح نِكَاحٌ الْعَبّدِ وَلَوّ) نكح (أَرَبَعَ!'' حَرَائِر) فهذا جائز عندناء لكن لا ينفذ نكاحه إلا 
بأحد أمورٍ أربعة: (ِإِذَّنٍ مَالِكِهِ الْمُرَشِد) أي البالغ العاقلء فإن/ يأذن له ل يصح نكاحه 
(وَمُطْلَقُهُ) أي مطلق الإذن يكون متناولاً (للصّحِيح) من العقودء والعبرة بمذهب العبد (وَ) 
لزوجة (وَاحِدَةٍ قَقَطّ) فإن تزوج الثانية كان موقوفا يجارت أي المالك بشرط أن ييز في حال 
کر ا دلو تال يرن الد ر ارخ رر جاع ملكا نيه إجازق ولو بعند 
رجوعه إلى ملكه (ومِنْهَا) أي ومن الإجازة (السّكُوتٌ) من السيد مع علمه بالعقد وأن السكوت 
إجازة؛ وإلا م يكن إجازة (مَ) من الإجازة أن يقول له السيد ولو جاهلاً (طَلّقء وبعتقه َبَلَهَا) أي 
قبل الإجازة يعني لو تزوج العبد بغير إذن مولاه ول يعلم بالعقد حتى أعتقه فإنه ينفذ نكاحه 
(وَيعَقَدِ لهُ) أي بعقد السيد للعبد (وَكَوٌّ) كان العبد (كَارِهاً) وكذا لو أكرهه على أن يتوك العقد 


)١(‏ في (ب): وَلَوَ ربع ولعل الأولى ما أثبتناه من (أ). 


١55 -‏ لات الأفگار تاب النگاح 
(وَمَ لَزمَهُ) للزوجة من مهر ونفقةٍ وغيره) (قَعَلى سيو إلا تَدَلِيسَهُ) نحو أن يدعي أنه مأذونٌ 
بالنكاح ولیس بمأذونٍ فتزوجء فا لزمه (قَفِي رَقَبَتِه) فيخير السيد بين تسليمه للزوجة بمهرها أو 
يدفع لها المهر (وَالْفَاسِدٌ) وقد أذن له في النكاح على الإطلاق (وَالنَافِلٌ بعِتَيه) قبل الإجازة» فا لزمه 


في هذين العقدين (قَفِي ذِمّتِه) يطالب به متى عتق. 

وخی الد بأو حكياً وبأبيه نسبأء فإن كانت امه حرةٌ فالولد حرٌ وإن كانت آم فالولد عبد 
مالكها (قَلَا حَقٌّ لَهُ) أي ولد العبد (عَلَيّه) أي على أبيه ولا على سيد أبيه إلا أن تكون أَحُّهُ ملوكةً له 
(وَيَصِح قرط حُريَته) أي الولد فيكون حرَاً» وسواءً كان الشرط من الزوج أو من سيده (ا) شرط 
تلكو نلا يصح من مول اليد أ يقرظ أف الأولاة يت رين مول الأب ةلأتةقليك عدر 
(ويَبَطُل) شرط حرية الأولاد (خْرُوجِهًا عَنْ مِلّكِ سَيِدهَا) ببيع أو هبو أو نحو ذلك (قبَل 
الْعُلُوقِ) من الزوج فأما لو كانت قد علقت كان ولدهاحراً. ۰ 

(وَطََاقهُ) أي العبد ورجعته وفسخه (وَالْعِدةُ مِنَهُكَالحُوٌ) يعني حكمه في ذلك حكم الحرٌء فيملك 
من الطلاق ثلاثاً وطلاقه وفسخه ورجعته إليه لا إلى سيده» والعدة منه كالعدة من الحرٌء والله أعلم. 


«فصل) في نكاح الإناث من المماليك 

(و) ينفذ النكاح (في الَأ والمدبرة بأحد أمور ثلائة: (بعَقَدِ الْمَالِكِ الْمُرَشِ) الحلال الموافق 
في الملة (و) بعقد (و کيل الْمَالِكَة) ولايحتاج إلى إضافة إلى المالكة () بعقد (وَليّ مَالٍ الصَّغِير) 
والمجنون ينفدُ نكا أمة الصغير والمجنون (أوٌ) بعقد (تائِبِهمٌ) أي نائب المالك ووكيل المالكة وولي 
مال الصغير (أوٌ إِجَارَتِه) يعني المالك المرشد أو... إلخ» وحكم إجازة نكاح الأمة (كُمَا مَرٌ) في 
إجازة نكاح العبد في أنها لا بد أن تكون الأمة مستمرة الملك أو الولاية ...الخ (إلا الشّكُوتٌ) فإنه 
لا يكون إجازة في حق الأمة بخلاف العبد (وَبعِتَقِهَا قبَلَهَا) أي قبل الإجازة لأن عتقها إجازةٌ 
فينفذ نكاحها بذلك (وَيُكْرِهُهَا) سيدها (عَلّى التّمَكِينٍ غَالِاً) احترازاً من أن يكون زوجها 
مجذوماً أو نحوه فليس لسيدها إكراهها على تمكينه» وكذلك لو كانت الأمة تحت سيدها المجذوم 


- 3 - 


کنات النکا باب الْأَفَكَار- ١١‏ - 
فإغها لا تكره على تمكينه لا الْعَبّدَ فلا يجبره السيد (عَلى الْوَّطّءِ) إلا في الإيلاء والعود ني الظهار 
والقسمة بين زوجاته فيجبره (وَكَهُ) أي السيد (الْمَهُرٌ) على زوجها (وَإِنْ وُطِنَتٌ بَعَدَ الْعِنَق) 
وكذا بعد البيع وكان قد عقد يها في حال الرق فإن مهرها لسيدها (إلّا في) نكاحها (النَافٍِ يه أي 
بالعتق كما تقدم فإن المهر فيه للأمة لا لسيدها (مَ) للسيد على زوج أمته (التَقََةُ) وكسوة الأمة 
والفطرة (مَعٌ اسيم الْمُسَتَدَام) وأقله يوم وليلة متوالية فتستحق نفقتها وهكذا (وَيَصصِحُ) من 
السيد (هَرَ طَُّ) أي نفقة الأمة (مَعَ عَم أي مع عدم التسليم المستدام فتلزم الزوج (و) يصح 
(الْعَكْسٌّ) وهو أن يشرط الزوج أنه لا نفقة عليه ولو كانت مسلّمة تسليياً مستداماً» ويصح 
الرجوع في المستقبل في الطرفين جميعاً. 





(فصل) في أحكام الأمةالمزوجة 

(وَلِلْمَاِكِ) أوالمتولي من غيره (فِيهًا کل تصةني) من بيع أو هبةٍ أو عتتٍ أو إجارةٍ أو نحو ذلك 
إل الْوَطْءَ) ومقدماته (وُمَنْعَ الرَوج) من وطئها فليس الس ذلك (وَمَتَ عَتَقَتِ) الأمة المزوجة 
(خيرتٌ) بين فسخ النكاح ار العا سوا كا ارو نير أذ عبدا (مَالَ مُكُنِ) الزوج من وطء 
أو لس أو تقبيل (عَالِمَة بالْيّ) ولو جهلت أن التمكين إجازةٌ (وُبُوتِ الجياٍ) فإن مكنت وهي 
جاهلة للعتق أو لثبوت الخيار ل يبطل خيارها (كَحُرٌَةٍ نُكِحَتٌ عَلى أمَِ) فإنه يثبت الخيار للحرة ما ل 
تمكن» فإن مكنته وهي جاهلة لذلك ل يبطل خيارها (وَكا ينسح َكَاح الْأمَ) التي تحت هذا الزوج 
بنكاحه الحرة عند الأكثر والمذهب (و) الأمة المزوجة (مَتَّى اشتراهًا) زوجها الحر أو ملكه ا( تور 
موي بماد و دت ') منه من قبل أن يملكهاء أما لو اشتراها وهي حامل منه ثم ولدت وقد 
ملكها صارت أم ولد (وَيَطَؤُهَا بالْولَكِ) بعد أن اشتراها إذ قد ارتفع النكاح (وَكَوٌّ) وطتها (في عِدَةٍ 
طَلَاقِه) إذا كان قد طلقها ثم اشتراها فيجوز له الوطء ولا يجب عليه أن يستبرئها للوطء (إلّا 
اليك قَبَعَدَ النَحَلِيل) أي إلا أن يكون قد طلقها ثلاثاً متخللة الرجعة؛ فإنه إذا اشتراها من بعد ل 


- 
س 
ت 


)١(‏ في (أ) زيادة لفظة: (به) هنا. 
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١6‏ 2 الْأَفكَار کاب التگاح 
يجز له وطؤها ولو ني العدة إلا بعد التحليل (بما سَيَاتي) في «باب الخلع؛ في فصل: أحكام تتعلق 
بالطلاق» من أنها تنكح زوجاً غيره ...الخ (قَقَط) يعني لا إذا وطئها سيدها فلا تحل لزوجها الأول 
بالنكاح ولا بالشراء لأنه ليس بتحليل. 

(وَأمَا الْمُكَاتبَةٌ فَرِضَاهَا) أي فليس لسيدها أن يزوجها الابوضاها فاع دعل هار 
إذنها كان العقد موقوفاً فإن عجرت نفسها انرم وإن عتقت حيرت (وَأَم الود يه أي برضاهاء 
وإنما يجوز تزويجها ويعتبر رضاها (بَعَد عِتَقِهَا) واستبرائها بحيضتين (وَالْمَهَرٌ كَمَا) أي 
للمكاتبة وأم الولد. 

(وَوِلَايَةُ) نكاح العبد أو الأمة (الْوَقَفِ إلى الْوَاقِفٍ) له مع معرفته ووجوده ثم منصوبه ثم المتولي 
(وَيَرَاضَى الْمَصْرِفٌ) الموقوف عليه فلا يصح العقد إلا برضاه (وَالْمَهوٌلَهُ) أي للموقوف عليه إذا 


كانت المزوجة أمة. 


«فصل) في حكم الجمع بين الأختين ونحوهما في الوطء والملك وحكم تد ليس 
الأمة على الزوج 

(وَمَنَ وَطِ أمنه) ولو مشت رك (قلا يسَتدكِحَ أُخَهَاا يعني فلا يعقد على أختها ونحوها من 
نسب أو رضاع 5 کت اکر ارت کی لبس لدان يطاها بعد لوطي 
الأرن رفحو كلق الابيد اناي الأرن E‏ الكاو وك وو بش من لد 
كان أحدهما ذكراً حرم على الآخر (في) نكاح أو (وَطْءِ وَإِنِ اختَلّفَ سَيَبْهُ) أي سبب الوطء بأن 
كانت إحداهم| موطوؤة بالملك والأخرئ بالنكاح فلا يجوز الجمع بينه (وُمَنَّ فَحَلٌ) أي مع بينهما 
على الصفة المتقدمة (اعَتَوكُمَا) معاً فلا يطأ بعد ذلك واحدة منهما (حَتَّ يزيل أَحَدَهُمَا) عن ملكه أو 
نكاحه زوالاً (تافذاً) كأن يبيعها نافذاً أو يطلقها بائناً. 

(وَمَنَ لست عَلَ حُوٌ) أو عبد فأوهمته بها حر (قلَُالَْسَحُ) إذا علم آم ا ملوكة (وَكَزِمَهُ 
مَهُرٌهَا) بالدخول إن جهلت أن النكاح مع التدليس لا يصح. وإلا فلا شيء لها (وَلِْقَهُ وَلَدهَا) 
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کاب النگاح باب الْأَفَكَار- ۱٠٥۷‏ - 
وكان الولد حر أصل (وَعَليّ أي الزوج (قِيمَتهُ) أي قيمة الولد يوم الوضع لموك الأمة (إِنَ سلَمَّتٌ) 
له الأمة (بِجِتَايَتًِاء َِنَ أَبَاهَا) الزوج ول يقبلها ورضي السيد ببقائها له (قالرَاقِدٌ) من قيمة الولد 
(عَلنَ قِيمَتِهَا) هو اللازم على الزوج أن يسلمه للسيد ويرجع به على الأمةء لكن كم قال 09: (وَهُوٌ) 
أي الزائد على قيمتها (لَهُ في متها يطالبها به إذا عَتَفَتَ (وَيسَقَطٌ) هذا الزائد الذي يسلمه لسيدها 
(إنْ مَلَكَهَا) أو بعضهاء فإذا أعتقها ل يكن له أن يطالبها به لأنه لا يثبت للسيد كين على عبده (فَإِنِ 
اسّتَوَيَا) أي الدينان اللذان هما قيمة الولد وقيمة الأمة وامتنع الزوج من أخذ الأمة فرضي السيد 
(تَسَاقَطًا) لاستوائهما جنساً وصفةٌ والله أعلم. 


(الاختلاف) بَيْنَ الزُؤْجَين في النكاح وتوابعى 


(إا احمَلَمَ) في ثبوت العقد (فَالْقََلُ لِمتْكرِ الْعَق) مع اليمين عليه؛ لأن الأصل عدم العقد (وَ) 
لمنكر (فَسَخه) والبينة على مدعيه في وقت متقدم (و) لمنكر (قَسَاوِهِ) أو بطلانه منهما والبينة عإى 
مدعي ذلك إذ الأصل الصحة (وَهِنَهُ) أي ومن دعوئ الفساد أن تقول المرأة: (وَقَمٌ) العقد (في الْكِبرِ) 
يعني وهي كبيرة عاقلة (وَكَ أَرّصٌّ) به نطقاً أو سكوتا (وَقَالٌ) الزوج: بل وقع العقد من الأب (في 
الصّعْرِ قَيلرَمُ) العقدُ لأن العاقد الأب فهو منكر لفساد العقد فالقول قوله (لا) إذا قالت المرأة: وقع 
العقد (ني الصّعَّرِ) وقد بلغت الآن (تَأَفْسَحْ) لأنَّلي الخيارٌ (وَقَالٌ) الزوج: بل وقع العقد من غير 
الأب (في الكير وَرَضِيِّتِ) بالنكاح فليس للك الفس الآنء فالقول قولما لأن الأصل الصغر. 

(و) القول (لِمُنكر تسّمِيةالْمَمرِ) لأن الأصل عدم التسمية () لمنكر (تَعَِنِةِ وَقَبْضِه) لأن 
الأصل عدم التعيين وعدم القبض () نكر (زِيَاكيهِ على مر الل وَ)لمنكر (تُقَصَانِه) عن مهر 
المثل (مَ) لمنكر القدر (ألأَبَعَدٍِ عَنهُ رياه وَ) الأبعد عنه (تُقَصَاناً) مشال ذلك أن يكون مهر المشل 
عشرين فتدعي الزوجة أنه سمّى لما خمسة عشر» ويدعي الزوج أنه سمّى لما عشرة» فالقول قولها لأا 
منكرة للأبعد عن مهر المثل في النقصان (فَإِنِ اذَعَتِ) المرأة (أكشر) من مهر المشل (وَهُوّ) ادعئ أنه 
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=6 لات الأفكار کات التَكَاح 
سکی ها (أقل أو الئل قبي أي بين كل واحي منهما عن صحة دعواه (حُكم پالأککر) لأنه خلاف 
الظاهر (وَِلّا) يقيا البينة معا (قََِمُيُنِ) أي فإنه يحكم لمن أقام البينة منهها (وَتَحوِه) وهو الزوج 
حيث يدعي مهر المثل وهي أكثر فإنه يحكم له مع يمينه الأصلية لنفي دعوئ صاحبه (تُمٌ) إذا عجزا 
عن البينة وحلفا أو نكلا فيحكم بالوسط مر الَوقُل) مع الدخول () القول (لِلْمُطُلُقٍ قبل 
الدَّحُولٍ في قَدَرِ) أي في قدر المهر أو بعد الدخول حيث لا يعرف قدر مهر مثلها (وَإَا اخيَكَما) أي 
الزوجان (في) مهر (مُعَيّنِ) نحو أن يمهرها عبداً (مِنْ دوي رَحِمِ لحا) حرم من النسب كأن يكون 
مالكاً لأبيها وأخيها فيقول: أمهرتك أخاكء وقالت: بل أبي» فإذا أقام أحده] البينة عان دعواه (عمل 
ِمُقَتَمَى ا قبعتق من 3# أكدهو امن تاد بتنامعاً عمل يبرا و تحمل البيتان غك السلامة رآنة 
قد وقع عقدان بينهه| وطءٌ وطلاقٌ بائن (فَإِنَ عَِمَتِ) البينة منها معا (أوٌّ تَجَائرَكَا) أي تساقطت 
البينتان وذلك إذا أضافتا إلى وقتٍ واحد أو تصادق الزوجان على أن العقدّ واحدٌ (قَلَّهَا) بعد 
التحالف أو النكول (الأكلُ من قيمَة ما ادَعَتٌ) يوم العقد أنه أمهرها ياه (وَمَهّرِ الِْْلِ) فإذا كانت 
قيمة العبد الذي ادعت أنه أصدقها إياه أقل من مهر المثل استحقتها والعكس وء بي ع آله ب 
الزوج أنه أصدقها إياه وهو الأخ في المثال السابق (مُطُلّق]) أي سواءً صادقته الزوجة أم لا (وَُوَلَاءُ مَنَّ 
أنكرته) الزوجة أنه هو الْمُضَدَقٍ (لِيَيْتِ الْمَالِ) لأنه عتق بإقرار الزوج أنها قد ملكته وهي رادةٌ لملكه 
(وَالْمَينةٌ عل مُذّعِي لإِعَسَارٍ لِإِسَقَاطِ) كأن يدعي الإعسار لتَسقَطَ عنه نفقة قريبه أو أداء حقٌّ 
غيره في الحال من مهر أو دَينٍ أو نحو ذلك فالبينة عليه (و) كذا إذا ادّعى أنه معس* لاستحقاق 
(بعض الأَحَذْ) كأن يدعي الإعسار ليلزم قريبه الوسر نفقته فلا يقبل قوله إلا بي بخلاف مدعي 
الفقر ليأخذ الزكاة فالقول قوله. وإنما تجب البينة على من تقدم (مُعٌاللّْسِ) في حاله هل هو موسر أو 
معسرٌ في الوجوه جميعاًء وأما مع ظهور ذلك فيقبل قوله والله أعلم. 
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کات النَّكَا لَبَابُ الأفَكَار- 1١69‏ - 


(بَابْ) في استبراء الأمة وما يتعلق بى 


(وَعَلَ وَاهِبِ الْأَمَةوَبَائِْهَا) ومن أخرجها عن ملكه إلى ملك غيره باي وجو (مُطْلّقا) أي سواء 
مح ا سوسس الحو وا أم لا 





اسَتترَاء ء غَبرِالحامل وَالْمُوَوّجَةِ) مدخولةً أم لا (وَالْمُعْكَدّق) فأما هؤلاء الثلاث فلا يجب لمن 

سس يي بِحَيّصَةِ غَبْرِ مَاعَرَّءَ) 
عل De‏ ادر ليطن e‏ 
(لِعَارِضي) طرأً عليها عُرفَ أم لا فإنها تستبرأ (بِأرْبعَةِ هر وَعَشر-) فإن أتى الدم قبل مضيها 
استيرأها به (وغ عَيدهمَا) أي غير الحائض والمنقطعة لعارض وهي الصغيرة والآيسة والضهياء 
فيستبرَأنَ (بشّهرٍ) فإذا مضى الشهر بعد العزم جاز العقد عليها (وَعَلَ مُنْكِحِهًا) أي من أراد أن 
يتزوجها أن يستبرتها (لِلّعَقَيِ) وإلاكان العقد فاسداًء ومع العلم باطلاً. 


ا 


رە ر 


وغ جد له عا آي عل الأمة أر بعضها إفلك) نحو أن يشترها أو يرثها أو مها أو 
نحو ذلك وجب غليه أن سر قا إذا تجدة له علببا ( ی كان عون مار أ وموجرة ار 
مغصوبةً أو مرهونةً أو نحو ذلكء ثم تعود إلى يد مالكها فلا يجب عليه استبراؤهاء فيجب على من 
تجدد له عليها ملك أن يستبرتها (لِلَوَطْءِ بدَلِكَ) المتقدم ذكره الحائض بحيضة ...الخ (وَبِالْوَضْع) 
إا کات اما" رار من زی لرا واھ ووه کی ا ت تكرن س ار رن عنما 
(وَكَالْبيعيٍ المُتَقَايكَانِ) فلا يجوز للمقيل أن يقيل حتى يستبرئ كالبائع» ولا يجوز للمستقيل أن 
يطأها أو نحو ذلك حتى يستبرئها كالشتري» وهكذا لو تفاسخا (وَالْمَُمَاسِحَانِ بالرًاضِي قَقَط) 
لأنه بالتراضي كبيع جديدٍء وأما بالحكم لأجل العيب أو الفساد أو الرؤية ففسخ للعقد من أصله. 
فلا يجب الاستيراء له. 

و أي الذين وجب عليهم الاستبراء من بائع ونحوه (الإسَيِمْنَامٌ) ني مدّة الاستبراء (في عير 
الْمَرّج) مال تن حاملا فلا يجوز (! (إلا مُشْئرِيا وَتَحُوَهُ) كالتهب والغانم والوارث؛ فلا يجوزله 
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1٠١ -‏ لباب الْأَفْكَار كِتَابُ التّكا 





- 


الاستمتاع إذا كان (يجَوّرُ ا حم) فيهاء يعني يُجَوّرُ أن مثلها تعلق وأمّا إذا كان لا يُجَوّرُ ذلك بان 
تكون ضغيرة أواسة جاز: 

رجو و 4 1 ف 2 ۶ 2 

(وَتجُورُ الجيلّة) في إسقاط وجوب الاستبراء والحيلة في ذلك أن يزوجها البائع عبداً ثم يبيعها 
وهي مزوجة ثم يطلقها العبد قبل الدخول والخلوة فيسقط وجوبٌ الاستبراء عن المشتري» وأما 


البائع فلا يسقط عنه. لأنهم يوجبون الاستبراء. 


(قضل): 

(وَمَنَ وَطِ أمَةٌ أ أي ليست تحت زوج ولا معتدةٌ ولا حاملا من غيره و (لَهُوِلّكُ ني رَقبتِهاا 
لا منفعتها (كبَتَ النسَبُ) له ولو كان الوطء غير جائز كالمشتركة والمكاتبة (وَإلّا) يكن له (مِلَكُ) في 
رقبتها (قَا) يثبت النسب سواء كان عاناً أو جاهل (إلّا) هذه الثان الإماء فإنه يغبت النسب للواطئ 
هن ولوم يكن له فيهنَ ملك: (أمةٌ الابَنِ) أو البنت فإنه إذا وطتها الأب أا ثم ولدت منه لحقه النسب 
(مُطْلَّق) أي سواءً وطئها عالاً بالتحريم أم جاهلاً» هذا إذا م يكن الابن قد وطئها أو نحو ذلك فأما 
إذا كان قد جرئ شيء من ذلك فزانٍ يجب حدّه عَم أم لا (وَاللَقِيطة) ولوحرةٌ لأنها تشبه الغنيمة 
(وَالْمُحَلَلة) وهي التي قال مالكها أحللتٌ لك وطأها (وَالْمُسَتَأجَرَة وَالْمُسَتَعَارَ) إذا كانت 
مستأجرةٌ أو مستعارةً (لِلْوَطَّءِ) وأمًّا للخدمة فلا يلحقه النسب فيحدٌ ولو جهل التحريم 
(وَالْمَوفُوقة) إذا وطئها من هي موقوفة عليه لأن له شبهة ملك لملكه منافعها (وَالْمُرَكبَةَالْمُؤَقَكَهَ) 
وهي التي قال مالكها قد أَرَقَبنَكَ هذه الجارية شهراً أو سنا أو نحو ذلك لأا تشبه المرقبة المطلقة 
(وَمَغْصُوبَةٌ شَرَاهَا) قال في التاج وغيره: صوابه تملّكَها وهو جال كوتها مغصوبةٌ فيلحق النسب 
الواطئ لهؤلاء السبع المذكورات بعد أمة الابن إذا وطتهنَ (مَعَ ا لجل فِيهنٌ) نيعا لامع العلم فلا 
E DA‏ غلب ولى كان الوط عظورا وا 
وهو لزوم الح (ني الْعَكْسِ) فلك سيت لآ زح السب( أن كرون بد هده ادق 
يجب الحدٌ مع عدم لحوق النسب: (الْمَرّهُوتَةٌ) رهناً صحيحاً إذا وطتها المرتهن (وَالْمُصَدَقَة) أي التي 
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کنات النَّكَا لات لكا 5ت 
عينها الزوج مهرً لزوجته ثم وطتها قب الس ليم إلى الزوجة ولا يسقط لحني هاتين إلا (مَعَ 
اجهل وَالمَسبةً ارا ا وَالْميعَة) يبعا صحيحاً إذا وطئها البائع 
(قبَل الشَسَلِيم) للمشتري فلا حدّ عليه وأمة بيت المال والمكاتبة ففي هذه الإماء الأربع الأ ر لاحدٌ 
(مُطَلَق) أي سواء كان الواطئ هن عاذ بالتحريم أم جاهلا فإن الحدّ يسقط عنه. 





(وَالْوَلَهُ الحادث (مِنَ) الان الإماء (الأوَلِ) وهن اللاتي يلحق النسب بواطئهنٌ (حل) لا عبد 
ولو كان الواطيٌ عبداً (وَعَلَيّه) أيّ الواطئ (قِيمَتُهُ) أي قيمة الولد يوم الوضع لمالك الأمة إلا ولد 
الموقوفة (كَالِيً) احترازاً من أمة الولد والأخ والأب إذا كانت محللة أو لقيطة أو مغصوبة شراها الأخ 
وهي لأخته أو شراها الأب وهي لابنته مع الجهل أنها مغصوبة وكذا لو كانت مستأجرة أو مستعارة 
للأخ ونحوه من أخيه ونحوه للوطء فإنه لا يلزم الواطئ قيمة الولد لمالك الأمة في هذه الصور () 
الول ين الست (الْأكر) وهي المرهونة و ..الخ (عَد) لعدم لحوق نسبه بالواطئ (وَيَعَيِقٌ) على 
أبيه (إنْ مَلَكَهُ) أو بعضه بشراءٍ أو نحوه (وَكْنَ) يعني جيع الإماء الذكورات في هذا الفصل (الْمَهَر 
الحرة لها والمملوكة لسيدها (إلَّا الْمَِيعَةً) قبل التسليم فلا يلزم البائع لها مهراً إذا أخذها المشتري. 
(فصل) في أحكام وطء أمة الابن خاصة 

(وَتُسَتَهلكُ َه لبن بِالَعُلُوقِ) من الأب الحرّ مع الدّعوة ومصادقة الابن بالوطء والعلوق 
(قَيلَرَُ) أحكام خمسةٌ: الإثم لعصيانه» وعدم الحدٌ عالاً كان أم جاهلاًء وتصير أم ولي وتحرم علن 
لابن ميد ويلزمه (قِيمَمُّهَا) للولد يوم العلوق (وََا عَقَرَ أي لا مهر لها (وَإِلّا) تعلق بوطء الأب 
(فَالْعَْرُ ققَطُ) يعني ولا قيمة لعدم الاستهلاك وتبقى الأمة في ملك الابن وله وطؤها. 
«فصل) في أحكام وطء الأمة المشتركة 

(وَكَا نُوطأ ِالِّلْكِ) أمةٌ (مُشْتركَة) بين اثنين أو أكثر (َإِنَوَطِيٌ) أحد الشريكين أثم ولزمه حصة 
الآخر من المهر ولا حد عليه لكن إذا وطتها (فَعَِقّتٌ) منه (قَادعَاهُلَمَهُ حِصَّة لخر من الْعْمَرِ) 


حسب ملكه (وٌ) حصته من (قِيِمَتِهَا يوم الجبّل) غير حامل بالغاً ما بلغ (وَ) حصته من (قِيمَتِهِ) أي 
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د 19 ديات الأتكار كاب الگا 


- 


من قيمة الولد يوم الْوَضْع) حا ومكانه (إلّا) أن يكون النصيب في الأمة (لأَخِيِهِ وَتَحُوٍوِ) كأبيه 


وجده فلا يضمن الشريك الواطئ قيمة الولد لأنه حرٌ أصلء وإنما يضمن هنا نصيبه من قيمتها 
وعقرها (فَإِنَ وَطِنَا) معا الشتركة في طهر واحدٍ (فَعَلِقَتٌ فَادَعَيَاه مَعا) أي ابتدأا بالدعوة في المجلس 
قبل الإعراض ١تَقَاصًا)‏ أي تساقطا في المهر حيث الأمة بينهما نصفان (أَوٌ تَرَادًا) أي يرد صاحب 
الأقل لصاحب الأكثر القدر الزائد (وَهُوٌ اب لكل قَرّوِ) من الشريكين إذا ادعياه معا ومعنى كونه ابن 
لكل فرد أنه إذا مات أحدٌ أبويه ورثه هذا الولد ميراتٌ ولد كامل لانصف ميراثِ (وَيَحمُ وعم أنٌ) 
واحدٌّء فإذا مات الولد كان لهم كلهم نصيب أب واحدٍ على عدد رؤوسهم (و) إذا مات أحد الأبوين 
ا لَّاقي) منهما با هذا الولد فإذا مات هذا الولد ورثه هذا الأب الباقي دون أبناء الأب 
امیت وإنما يكون الولد للشريكين معاً حيث يكونان حرين مسلمين أو ذميين (فَإِنٍ اَم وا) فكان 
بعضهم حرّاً وبعضهم عبداً وادعوه معا (قَلِلْحُرٌ دُونَ الْعَبِّ) أي يحكم بالولد للحر دون العبد قال 
الإمام (م بالله وَلَوٌ) كان العبد (مُسَّلِ)) والحر كافراً فإنه يحكم بالولد للحرٌ الكافر؛ لأنَّ جانب الحر 
الكافر أرجح» والمختار للمذهب أن الولد للعبد المسلم دون الحر الكافر (ثُم) إذا كان الأبوان عبدين 
معاً أو حرّين معاً لكن أحدهما مسلمٌ والآخر كافرٌ كان الولد (لِلْمْسَلي) دون الكافر والله أعلم. 


(بَاب الفراش) 
الفراش: عبارةٌ عن لحوق نسب ما تلده المرأة بالواطئ ها بشرائطء قال 429: (إِنَمَا يَْْتُ 
لِلرّوّجَة) بشروط أربعٍ: (بيكاح) أي بعقد نكاح (صَحِيح أو قَاسٍِ) كالذي ينعدم فيه الول أو 
الشهود. وبشرط أن يكون قد (أَمَكُنَ الْوَطْءُ فِيهمًا) أي ني الصحيح وني الفاسد. فأما لو/ يمكن 
الوطء كأن يكون مقطوع الذكر والأنثيين فجاءت زوجته بول م يلحق به (أوّ) عقد نكاح (بَاطِلٍ 
يُوجِبُ الْمَهُرّ) وذلك بان يكونا جاهلين (اليا) احترازاً ما لو علمت المرأة التحريم وجهله الزوج 
فإنه يثبت النسب ولول يجب المهرء وبشر_ط أن يكونا قد (تَصَادَقَا) في كل مل (عَل) حصول 
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كِتَابُ التگا لمات اا 
(الوَطْء فيو) أي ني الباطل فأما لوم يتصادقا على الوطء ل يثبت الننسبه نعم ومن شروط فراش 
الزوجة أن يكون إمكان الوطء ني الصحيح والفاسد ووقوعه في الباطل حاصلاً (مَعَ) إمكان 
(ُلُوغِهِمَا) كابن عشر سنين وبنت تسع سنين وما فوقها (وَ) مع (مُضِيٌ كَل مدو احَمْل) من يوم 
إمكان الوطء إلى أن أتت به وذلك ستَة أشهر كاملة (و) يثبت الفراش (لِلَذمَة) بشر-وط أربعة: 
(بِالَوَطء) لها (في مِلَكِ) كالمملوكة ولو مشتركة (أَوٌ شبّه) كأمة الولد (مَعَ ديك الشر_طين 
التقدمين فق وطء الك وهنا أن يقم الوط مع إمكان بلوغهيا وأنقغي أقل اة اسل من يوه 
الوطء ها (و) بشرط (الدَّعَوَة) فلو وطئها وجاءت بول ول يدَّعِهِ م يثبتِ الفراش 





(قضل): 

(وَمَا وَلِدَ قب ارَتِقَاعِه) أي قبل أن يرتفع الفراش بعد ثبوته (لَقّ) نسب الولد (بِصَاحِيه) أي 
بصاحب الفراش ولو يدّعه. ويرتفع فراش الزوجة بارتفاع النكاح وانقضاء العدَّة مع مضي ستة 
أشهرٍ بعدها في الرجعي» أو مضي أربع سنين» ولو م تمض العدة في البائن» وفراش الأمة بعتق سيدها 
لهاء وتنقضي عدتها بحيضتين بعد العتق (قِيل) الفقيه حسن (وَإِنْ تَعَدٌ تَعَدَّهٌ) صاحب الفراش الأول بأن 
يكونوا جماعةً فإن الولد يلحق ہم جیعا (كَالْمُشْتَرَكَةِ) إذا وطتها الشركاء ‏ جمبعاً واذغو| ولدذها ق 
الولد بهم جميعاً وهكذا ما أتت به من بعد مال يرتفع الفراش (وَالْمْتَنَاسَحَة) وهي التي باعها مالكها 
من أرق باعها لاخر كذلك وذلك ق طم راحو من غر لسراو وقد اوها گل )من 
المتبايعين (فيه) أي في ذلك الطهر (قَبَلَ بَيّجِ) قال في التاج وغيره: صوابه قبل التسليم لأن البيع فاسدٌ 
ولا يملك إلا بالقبض (وَصَاَقَهُم الآخِرٌ) يعني المشتري الأخير أهم وطيُوها قبل التسليم إليهء فإذا 
جاءت هذه المتناسخة بول على هذه الصفة (وَادَّحَوٌهُ مَعا) أي المتناسخون كلهم فإنه يلحق بهم جميعاً 


ويثبت لهم الفراش جميعاًء فا جاءت به بعد هذا فهو لاحق بهم جميعاً ولول يدّعوه حتئ يرتفع فراشهاء 
el oe‏ 
يلحق بهم إلا بعد الدعوئ في المتناسخة والمشتركة (فَإِنِ اتَمَّقَ راشان مَرَثبَانِ قب الآخر) من 


ك و د ا هروس ادر ا 
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- 154 ديات الأتكار کنات التّكَا 


- 





بموته ثم يرجع وقد أتت بول فإنه يلحق بالثاني إن آتت به لستة أشهرٍ من وطء الثاني وعلى هذا فقس 
(وَإلّا) يمكن الحاقه بالثاني (فباوٍّ إن أمَكنَ) الحاقه ب وذلك حيث تأتي به لأربع سنين فما دون 
منذ طلقها الأول ولدون ستة أشهرٍ من وطء الثاني» فيلحق الولد بالأولء إذ لا يمكن إلحاقه بالثاني 
(وإلا) يمكن الحاقه بالثاني ولا بالأول (قلا) يلحق (أيجُمَا) وصورة ذلك أن تأي به لفوق أربع سنين 
من طلاق الأول ولكون سي اتم رم ؤظ الان فإنه لا بتكن إشاف راو فته الى 
(الخحَملِ) المي الذي لا يعيش عادةً إلا يها (سِبَّه أشْهرِ) إجماعا (وَأكَتوه ربع سِنِينَ) فلا يلبث الولد 
في بطن أمه بعد وجوده أكثر منها عندنا. 
«فصل) في حكم أنكحة الكفار ومن أسلم منهم عن زوجات لم 

(وَِنَمَا بثو الَكُفَارُ) يعني إذا أسلموا أو دخلوا في الذمة (ِنْ) عقود (الأَنَكِحَةِ) وغيرها من سائر 
الأحكام الشرعية (عَلّى ما وَاقَقَ السام قَطْعاً) أي ما صورته صورةٌ الصحيح بإجماع علماء الإسلام 
(أوٍ اجَتِهَاداً) أي يكون موافقاً لقول مجتهدٍ من علهاء الإسلام؛ كالنكاح من غير ول (قَمَنَ أَسَلَم) من 
الكفار أو دخل في الذمة (عَنْ عَشر) من الزوجات أو أقل أو أكثر والمراد أكثر من أربع ا 
مَعَهُعقَدَ ربع منهنَ (إنجمَعَهُنَ عفد واحدٌ بأن عقد بم فوق الأربع في عقي (وَإِلّا) جمعهن 
عقدٌ بل في عقود (بطلٌ) من العقود (مَا فيه الْحَامِسَةُ) سواءً كان متقدّماً أو متأخراً وصح ما سواه من 
العقود» فلو تزوج امرأتين ني عق وثلاثاً في عقَدٍ متأخر صح نكاح الثنتين وبطل نكاح الثلاث لأن فيه 
الخامسة وهكذا (فَإِنِ الَتبَسَ) العقد الذي فيه الخامسة (ص) من العقود (مَا وَطِى فِيه) أو لمس أو 
قبل وبطل مال يطأ فيه مع التصادق على ذلك (قَإِنٍ الْتبَسَ) ما قد وطئ فيه (أو وَيَدّخلٌ) بواحدةٍ من 
العشر رأساً وقد التبس عليه العقد الذي فيه الخامسة أو دخل بهن الجميع والتبس المتقدّمُ (بتطّل) نكاح 
العشر كلهن ني الثلاث الصور مع استمرار الجهل والإياس من معرفة المتقدم» وإذا بطل نكاحهن 
(َيَعَقِدُ) بأربع منهن إن شاء (وَقِيلٌ) القاضي زيد وهو خلاف المذهب إنه (يطلّق) العشر- (وَيَعْقَدٌُ) 
بأربع منهن (فَيَخَْلِتَ) عند القاضي زيد (حَُكُمَهَنَ) حينئذٍ (في الْمَهْر وَالْمِيرَاثِ) أما اختلافهن في 
المهر: إن كُنَّ مدخولاً بهن ومهرهن مستي فلكل واحدة نصف السمئ ونصف الأقل من المسمى 


کاب النگاح بات الأفكاز-ة وات 
ومهر المثل بالتحويل بين الصحيح والباطل» وأما إذا م يسَمّ من فلكل واحدةٍ مهرٌ المشل» وأما إذا كن 
غير مدخول مهن فإن / يسم فلا شيء لمن إن مات أو فسخ» وإن طلق استحقت كل واحدةٍ نصف 
متعة» وإن سى فإن مات استحقت كل واحدةٍ نصف المسمّى. وإن طلق استحقت كل واحدةٍ 
نصفَ نصفي المسمى وإن فسخ فلا شيء» وأمًا اختلافهن في الميراث: فذلك إن مات وهن في العدّة أو 
قبل الطلاق والفسخ» فلو كان قد تزوج أربعاً وثلاثاً فنصف الميراث بين الأربع أرباعاً ونصفه بين 
الثلاث أثلاثاًء والمذهب أنه لا شيء لمن من الميراث لبطلان النكاح» وأما المهر فلا تستحقه عند أهل 
المذهب إلا المدخولةُ فقط فإن كان مستي فلها الأقل وإلّا استحقت مهر المثلء والله أعلم. 
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قن كين ور و 2ت 
كِنَابُ الطّلآق لباب الأفکار- ۱٦۷‏ - 


(حتاب الطّلآق) 


(إنمَاِيَصِح) الطلاق يِن زرّوْج) أو وكيله فلا يصح من غيرهم إطلاقاً (محتَارِ) للطلاق حاله فلا 
يقع طلاق المكره إلا أن ينويه» وحد الإكراه هو خشية الضرر من القادر عليه ولا بد أن يكون من 
نج (مُكَلِّ) وهو البالغ العاقل فلا يصح من الصبي ولا من المجنون ولا من زال عقله بالحشيشة 
أو الأفيون أو البيج (كالي)) احترازاً من السكران بالخمر فإنه یقع طلاقه سواء بقي له تمبيز أم زال عقله 
بالكليةء ويعتبر أن يكون المطلّق قد (قَصَدَ اللَفْظ في) الطلاق باللفظ (الصّريح) بأن ينطق به عالا 
بمعناه عاقلا مختارً(وَهُوَ) أي الطلاق الصريح (مَالَايحكَمِلٌ عير أي غير الطلاق بأن يكون 
مشتملاً على حروف مادته الأصول وهي الطاء واللام والقاف (إِنْشَاءٌ كان) كأنتِ طالق أو طلقتك 
أو عليك الطلاق أو فلانةٌ طالقٌ ول يقصد الإقرار أو نحو ذلك والمراد بالإنشاء مقارنة حصول معنى 
الطلاق لذلك اللفظ (أَوٌ) كان (إِقَوَاراً) كأنت مطلقة من الأمس أو قد طلقتك أو قد طلّقتُ فلانة 
مريداً به الإقرار بوقوعه في الماضي» فإن كان كاذباً وقع به الطلاق في الظاهر (أَوّ نِدَاءٌ) نحو ياطالق أو 
يا مطلقة (أو عبر نحو أُخبرك أك طالقٌ (وَكَوٌ) كان الزوج (هَازِلاً) بصررائح” الطلاق أي 
يقصد الطلاق فإنه يقع لأن الصريح لا يفتقر إلى نية (أوٌّ) طلق امرأة بالإشارة أو نحوها (ظَاتَجَا غَيْرَ 
رَوْجَيِه) فانكشفت زوجته وقع الطلاق عليها (أوٌ) طلَقّها (بِعَجَمِي) أي بافظٍ موضوع للطلاق 
الصريح ني العجم فإنه يقع إن (عَرَقَهُ) أي عرف معناه وأَنّه يراد به الطلاق» ومثال العجمي: ١هشتم‏ 
إيزني» ومعناه أرسلتّكِ عن الأزواج تر آن کر ن ای قد قد الا وَالْمَعْتَى) معا(في 
الْكِنايّة وَهِيَ) أي الكناية (مَا تحتِلهُ) أي الطلاق (و) تحتمل (َيْرَهُ) بحيث يتردد فيها السامع هل 


)١(‏ المجموعة فى قوله: (مطَلَمَةٌ يا طالقٌ أنت طالقٌ ..٠‏ وطلَقيّها وهى الطلاق بلا مرا). 
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= ات گار كنات الطَلاق 
أريد بها الطلاق أو غيره ومنها ما مثل له الإمام 429 بقوله: (كَالْكِتَابَة) بصر-يح الطلاق أو كنايته 
(الْمُرَئسِمَة) أي ما تبقى حروفُ الكتابة فيها مرتسمةٌ كالكَّبٍ في القرطاس واللوح والحجر فيقع بها 
الطلاق مع النية (وَإِشَارَةٍ الأَخرَس) ونحوه (الْمُفْهمَة) للطلاق فلو ل تكن مفهمةً أو وقعت ممن 
يمكنه الكلام تكن طلاقاً (وَحَلِيَ) الطلانٌ سواءً قال من زوجتي أم لا (أو يمي الطّلاقٌ) كلاه 
كناية طلاق» ومن الكناية: فارقث وسرّحتٌ وأنت خلية أو بائن أو بتلة أو بتة وحبلك على غاربك؛ 
والحقي بأهلك» وأنت علي حرامٌ» وأنت علي كالخمر والميتة» وهي حراءٌ عليّ كحرمة مكة على 
اليهوده ونحو ذلك مما يحتمل الطلاق فيقع به الطلاق إن نواه (مَ) كذا (تَقَنَّحِي وَأَنْتِ حر كلاهما 
كناية طلاق فلا يتوهم أمما لا يفيدانه إذ يحتملانه (وَأنَا نك حَرَامُ) وكذا بائن ولي الحرام فإنه كناية 
طلاق إن قصد به الطلاق وقع وإلا ليقع شيء؛ وكنايات الطلاق غير محصورة (لا) أنامنك (طَالِقٌ) 
أو أطلق الله رقبتك فليس بصريح ولا كناية. 

(وسََية) أي سني الطلاق الذي أمر الله به من أراد أن يطلق زوجته (وَاحِدَةٌ قَقَطْ) فلو أوقع 
اثنتين أو ثلاثا بلفظٍ واحدٍ أو بلفظين متتابعين كان بدعيّاء ولا بد أن يوقع الواحدة (في طّهّرِ) ولو ل 
تكن قد اغتسلت من الحيض أو نحوه (لَا وَّطَءَ مِنّه) ل هذه التي طلقها (في جمِيعهِ) يعني في جميع ذلك 
الطهر (وَلَا طَلاق) لما منه في جميع ذلك الطهر فلو كان قد وطئها في هذا الطهر ثم طلقها فهو بدعي 
وكذا لو كان قد طلقها فيه طلاقاً غير هذه الطلقة (و) بشرط أن (لا) يكون قد وقع منه وط لما أو 
طلاقٌ (في حَيّضَيِه) أي في حيضة هذا الطهر (الْمُتَقَدُمَة) عليه فإن كان قد وقع منه ذلك كانت 
طلقته في الطهر بدعية؛ فهذه شروط الطلاق السني في حق ذات الحيض (و) أما(في حَقٌ غير 
الحائيض) وهي الصغيرة والحامل والضهياء والآيسة والمنتقطعة لعارضي والمستحاضة الناسية لوقتها 
وعددها فهو الطلاق (الْمُفَرَدُ ََطّْ) أي لا يشترط فيه سوئ كونه مفرداً وغير متتابع فلو طلقها 
عقيب وطتها ل يكن بدعيا (وَنبَ) في حق غير الحائض ١تَقَدِيمٌ‏ الْكَفٌ) عن جماعها قبل الطلاق 
(شَهراً) هذا لمن أراد التطليقة الأولى أما الثانية أو الثالثة فالكف واجب كما أفهمه الإمام بعد ذلك في 
قوله: «أو الشهور وُجُوباً؛ والله أعلم (وَيُمَرٌقٌ الثلاتَ مَنَ أَرَادَهَا) من الأزواج على السنة (عَلْن 
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كناب الطَّلاقٍ ات الأَفْكَار- 119 - 
الَأَطْهَارٍ) فيجعل ني کل طهر طلقةً واحدةٌ حتى يكملها إن كانت امرأته ذات حيضي (أَوٌ) يفرقها على 
ا وى إن كات غر حالس ا عل ارم لزان ا سين يرود رها ال ذا 
(يخَلُلا' الرَجَعَة) بين كل تطليقتين (باا وَطْءِ) بل يراجعها باللفظ فقط أو نحوه سواءً كانت من 
ذوات الحيض أو الشهور (وَيَكفِي في نحو أَنْتِ طَالِقٌ تاثا لِلسُنَةِ كليل الوّجْعَةِ فَقَطُ) يعني فمن 
قال لزوجته ذلك فيكفيه أن يراجعها بلسانه أو نحو ذلك ني كل طهر للحائض وني كل شهر لغيرها 
مرة من غير جماع حتى يستوني ثلاثاً ولا يحتاج إلى تجديد طلاق بعد الرجعة كأنّه قال أنت طالق عند 
كل طهر بعد الرجعة. 

(وَبدَعِيْهُ) أي وبدعيٌ الطلاق (مَا حَالَفَهُ) أي ما خالف الطلاق السنيّ بأن يختل فيه أحد 
شروطه المتقدمة (فَيَكمٌ) فاعل البدعيّ مع العمد (وَيَقَمُ) طلاقه عندنا وعند أكثر العلماء وقي 
أحَدٍ التَفِيضَيّنٍ إِْبَاتٌ لِلْآخَرِ وَإِنْ ماه كلا لِسَُةِ ولا لِبدَعَةِ) فتطلق للبدعة لأنَّ قوله أنت 
طالق لا لستة يمتولة أت طالق للبدغة ولو تفاه من بعد قوله ولا لبدغة فلا تافر لبفيه لأنه بمنولة 
استثناء الكل فبطل وبقي الكلام الأول فعلى هذا لو قال ذلك وهي في طهر لم يطأها فيه م تطلق 
حتى تحيض أو يطأها. 

(وَرَجَعِيْهُ) يعني الرجعي من الطلاق هو (مَا كَانَّ) جامعاً هذه الشر-وط وهي أن يقع (بَعَدَ 
وَطَءِ) للمرأة ولو مرة (عَلَ عير عِوَضٍ مَال) أو ماني حكمه كالمنفعة. وإلّا صار بائناً بالخلع (وَ) 
بشرط أن يكون الطلاق َيس كَالِئَا) فإن كانت الثالثة فهي بائن إن تخللت الرجعة بين كل تطليقتين. 

(وَبَاِئِنْهُ) أي البائن من الطلاق (مَا حَالَمَهُ) أي ما خالف الرجعي بأن يكون قبل الوطء أو 
خلعاً أو هي الطلقة الثالثة. 

(ومُطْلَقه) أي الذي ل يقيد بأمر (يَقَعُ في الَالٍ) بصفة ما هي عليه من طهر أو حيضي إذا كان 
من يصح طلاقه. 


(1) في (): وَتَحَلَلَ الوّجَعَةُ. 
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(وَمَهْوُوطُه) أي ما كان مقيّداً بالشرط (يَثرَبُ) وقوعه (حَلَ) حصول (القَرَط) فلا يقع إلا 
بعد حصول الشرط (تَقَي) نحو متى ‏ تدخلي الدار فأنت طالق (وَإثباتا) نحو إن دخلت الدار 
فأنتِ طالقٌ» فإن م تدخل الدار بعد اللفظ بالطلاق في صورة التي طَلَْتٌ وإن دخلت ل تطلّقء 
والعكس في الإثبات (وَلَوٌّ) كان ذلك الشرط (مُسَتَحِيلاً) فيترتب وقوع الطلاق عليه نحو إن 
طلعتٍ السماء فأنت طالقٌ» وعلى هذا لا يقع شيء حيث الشرطٌ مستحيلٌ (أوٌ) كان ذلك الشر-ط 
(مَشِيئة الله تَعَالَ) فيترتب وقوع الطلاق على حصوهاء نحو أن يقول: أنت طالق إن شاء الله 
تعال» فلا تطلق إلا أن يشاء الله طلاقها وذلك حيث لا يكون الزوج مسكاً لما بالمعروف ني ذلك 
المجلس فإن التبس ما أراده الله فالأصل عدم الطلاق. 
(وآلائة) آي الات الشرط (إِنْ وَإذَاء و a‏ ونظائرها (وَكا يض التَكَرَارَ) ولو نواه 
من هذه الألفاظ كلها (إلا كلم فاا تقتضيه نفيا وإثباتً حيث كان العلّق بها يعرف ذلك نحو كل 
دخلتٍ الدار فأنت طالق, فإذا دخلت طلقت» فإن راجعها ثم دخلت مرة أخرى طلقت وهكذاء 
وقال الإمام (م بالله وَمََى ن) تقتضي التكرار مثل كلما (َالِب) احترازاً من صورة التمليك نحو أن يقول 
الزوج: طَلّمَي نفْسَكِ متى شئّتِء فإذا طلقتٌ نفسّها مرة م يكن لها أن تطلق نفسها مرة أخرئ وكذالو 
ملَّكَ الغيرَ طلاقهاء والمختار للمذهب أنَّ متى لا تفيد التكرار وإنا هي ظرف زمان بمنزلة حين إلا في 
التوكيل بلفظ شاءت لأن التوكيل يقتضي- التكرار نحو أن يقول طلقها أو زوجهامتى شاءت 
فيقتضي التوكيل وتكرير الفعل (وََا) شيء منها يقتضي (المَوّرَ) بل على التراخي فإذا قال: إن 
o‏ م ل LN‏ 
(في التَّملِيكِ) فإنها تقتضي الفور نحو طلقي نفسك إن شئت فإ ا إذا م تطلق نفسها ني الجلس / 


)١(‏ قد جع المولى العلامة أحمد بن عبد الله الوزير رحمه الله ما يكون من آلآت الشر-ط للفور وما يكون للتراخي في 
قوله: 

وحكم التراخي يَلرَمُ الشرط مُثبتآً ‏ سو إن في التمليك للفور فاحكم 

وإن ل إذا ل للتراخي بممكن وللمستحيل الفور في النفي فاعلم 

وغيره) يقضي- بفورٍ معجل كفي كلمالمتدخلي ومتئ م 
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يكن لها أن تطلّق من بعدء وهكذا (وَغَيرَ نه وَإذَا مع ) نحو مهما ل ومتئ ل وكلم| ل فإنها تقتضي- 
الفور (وَمتّى تَعَدّه) ما عُلَقَ اللقاء به الطلاق شرطاً وكان تعدده (لَا بِعَطْفي) لأحدهم على الأخر 
نحو أنت طالق إن أكلت إن شربت إن ركبت (فَالْحُكَمُ لول أي تطلق بحصول الشر-ط الملفوظ 
به أولاً (وَإِنَ تأَحَرَ وُقُوعُهُ) عن سائر الشروط الملفوظ بها بعده هذا (إنَتقَدَّم الجرّاُ) نحو أنت 
طالق إن أكلت إن شربت إن ركبت فتطلق بالملفوظ به أوّلاً وهو الأكل فقط (فَإِنَتأَثَرّ) الجزاء نحو 
إن أكلت إن شربت إن ركبت فأنت طالق (أو عُطف الْمتَعَدُهُ بأَوْ) سواءً تقدّم الجزاءٌ أم تأخر نحو 
إن أكلت أو شربت أو ركبت فأنت طالق (أو) عُطف المتعدةٌ (بِلَوَاوٍمَعٌ إنّ) نحو إن أكلت وإن 
شربت وإن ركبت سواءً تقدّم الجزاءٌ أم تأخر فمتى كان التعدد على أي هذه الصور (قَلِوَاحِِ) أي 
فالحكم لواحي من هذه المتعددة وتطلق بالشرب أو الأكل أو الركوب (وَيَنْحَلْ) بذلك الشر_ط فلو 
وقع الطلاق بالشرط انحل الشرط فإذا أكلتٌ أو ركبتٌ بعد تطلق وينحل الشر-ط با فعلت ولو 
كانت مطلقةٌ أو مفسوخة (م) إذا عطف (بالْوَاو) من دون إن كان الحكم (لِمَجمُوعِهِ) فلا تطلق إلا 
بمجموع ذلك المتعدد نحو إن أكلت وشربت وركبت فأنت طالق فلا تطلق إلا بفعل الثلاثة كلها 
ولو ل ترتبها سواءً تقدم الجزاءً أم تأخر. 
(فصل) في تعليق الطلاق ببعض الشروط 

(وَيَصح التعليق پالنگاح و الطّلاق) أي بأن يجعل النكاح والطلاق شرطاً في الطلاق قيا 
ماتا نحو إن تزوجتٌ فأنت طالق وإن ل أطلق فلانة فانت يا فلانة طاق وسواء كان التكاح 
والطلاق (لِوَاحِدَةٍ أو أكَثَر) نحو إن طلقت فلانة وفلانة فأنت يا فلانة طالق (و) يصح تعليق 
الطلاق (بالْوَطَءِ) نحو إن وطتتك فأنت طالقٌ (فَيقَعٌ) الطلاق «بالِمَاء الجِتَائْنِ) مع تواري الحشفة 
ويكون بدعيا ولا إثم عليه (وَالتِّمَة) للوطء أو السكون مع التلذذ (رِجَعَةٌ في الوّجَعِي) أمًا في البائن 
فلا يجوز له لكن لا مهر عليه ولا حدَّ ولا يلحق النسبٌ إلا مع الجهل لتحريم الزيادة (م) يصح تعليقه 
أيضا (بِالبّل) نحو متى حبلت فأنت طالق (قي) لعله للقاسم 4# (قيَكْففٌ) عن وطنها (بَعُدَ 
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َال للمني ني رحمها (حَتّى بين ) هذه المرأة المعلق طلاقها بالحبل هل هي حاملٌ فقد طلقت أو 
غير حامل فيجوز له الوطء» وهي تتبين بحيضة بعد ذلك الإنزال ولعل المراد حيث كان الطلاق بائناً 
أو كان مضرباً عن المراجعة» والمختار للمذهب أنه يجب عليه ذلك إن حصل له ظن بالعلوق وذلك 
بأن تكون عادتها العلوق عقيب الوطء وإلا فلا يجب عليه الكف (و) يصح تعليقه (بِالولَاء) نحو 
إن ولدت فأنت طالق (فيقَع بو و ضع مُتَخَلّقَ) قد بان فيه أثر الخلقة من الفرج (ا) إذا علق الطلاق ب 
(وَضْعْ الحَمل َبِمَجَمُوعِهِ) يقع الطلاق لا بخروج الأول من التوأمين ويقع ولو كان الحمل غير 
متخلتق (وَ) يصح تعليقه (بالَيّض) نحو إن حضت فأنت طالقٌ (قََقَعُ برُؤٌيَّة) أول (الدّم إِنْكمَ) 
ذلك الدم (حَيّضا) بأن يكون ني وقت إمكانه ويكون ثلاثاً فصاعداً إلى عشرٍ. 


«فصل) في تعليق الطلاق بالوقت 

(وَمَا عُلّقَ) من الطلاق (بمُضيٌ حِينِ) نحو أنت طالقٌ بعد حينٍ (وَتَحُووِ) وهو أن يقول بعد 
وقت أو بعد دهر أو بعد عصر (قِيل وَقَمَ بِالْمَوْتِ) لإطلاق الحين على القليل والكثير من الزمان 
والأصل أن لا طلاق فتبقى زوجةٌ له حتى موتها أو موت زوجها فبه يعلم أنها طلقت قبله وهذا القيل 
مأخوذ من كلام الإمام المرتضئ محمد بن الحادي عليه السلام (وَمِنْهُ) أي ومن الواقع بالموت إذا قال 
أنت طالق (إلَّ حِينِ) إذ لا يتيقن مضي الحين إلا بالموت لاحتاله والمختار لأهل المذهب ني هذه 
المسألة برمتها أنها تطلق بعد مضي لحظة لأنه قيده بمضي- حين وقد مضى_الحين (وَيَقَعٌ م) الطلاق 
(بِأَوّلِ) الوقت (الْمُعيّنِ) نحو أنت طالق إذا جاء غد فإنها تطلق بأول غد وهكذا (وَ) يقع ني (أوّلِ) 
الوقت (الأوّلِ) في اللفظ حيث لا نيةً (إنَّ تَعَدَّدَ) ذلك الوقت المعين الیرم قد ف قان انيت 
طالق اليومَ غداً بعد غد طلّقتٌ في الحال طلقةً واحدةً ذ فقط وإذا قال أنت طالق غداً اليوم طلقت غداً 
لذكره أولاً (وَلَوٌ) تعدد الوقت (بِتَخَِيرِ) نحو أنت طالق اليوم أو غداً طلقت في ا حال (أو جنع كان 
يكون بالواو أو الفاء أو ثم نحو أنت طالق اليوم فغداً فإهها تطلق اليوم وتطلق أيضاً ني الثاني إن كان 


)١(‏ ف (): ین 
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قد راجعها (َالِيً) احترازاً من أن يقول ني الجمع أنت طالق غداً واليوم أو ثم اليوم وني التخيير أنت 
طالق غداً أو اليوم أو إما غداً وإما اليو فإها تطلق طلقةٌ واحدةً في الحال بأول الآخر لفظاً وهو اليوم 
وتطلق في اليوم الثاني أيضاً إن راجع في صور الجمع لا التخيير (و) من قال أنت طالق (يوَمَ يَقَدَمُ) 
زيدٌ (وَتَحُوَهُ) كيوم أدخل الدار فإنها تطلق (لِوَقَيهِ عرّفا) أي لوقت القدوم والدخول؛ لأن معنى يوم 
يقدم فلان في العرف وقتٌ قدومه بشرط أن يكون القادم حي تارا (وَأَوَلُ آخر ايوم وَعَكْسّهُ) 
وهو أعر آل اليوم بكرن يضقا فإذا قال آنت طالق أول لخر هنا اليم أوعكسه وقم الظلاق 
عند إنتصاف النهار حيث لاني وإلا عمل بها (وَمْس) أي إذا قال أنت طالق أمس أو نحوه فإنه لا 
يَقَعٌ) لأنه علقه بمستحيل إلا أن يقول من أمس أو ني أمس فيقع لأنه إقرارٌ بالطلاق (5ٌ) إذا قال أنت 
طالق (إذَا مَصّى يَوَمُ) وكان هذا الإنشاءٌ (في النَّا) كان ذلك (لِمَحِيِءِ مثل وَقَيها فإ أطاعها رقت 
الظهر مكلا طَلفتٌ وقت الظهر من اليوم الشاني (وَ) إذا كان الإنشاءٌ (في اللَيّل) طلقت لِعُرُوب 
سمس اليه) أي لغروب شمس اليوم التالي لهذا الليل (وَالْقَمَرٌ) أي لو قال أنت طالقٌ إذا رأيتِ 
القع طلم ذا رأته (رَابع الشَّهّر) أي في ليلة رابع الشهر وما بعده من أيام الشهر ولياليه (إك) 
ليلة (سَبّع وَعِشّرِينَ) من ذلك الشهر مع يومها ولا تدخل ليلة ثامن وعشرين في ذلك (وَالَْدوُ رابع 
عَشَرَ قَقَط) فإذا قال أنت طالق إذا رأيت البدر ل تطلق إلا إذا رأته ليلة رابع عشر فإن ل يكمل بدراً إلا 
ليلة خامس عشر طلقت فيها (وَالْعِيدٌ وَربِيعٌ وَجْمَادَئ وَمَوّْتُ ريد وَعَمرو) لو علق الطلاق بأي 
هذه الأوقات التي لما ثانٍ فإنه يكون اول الأَوّل) فتطلق فجرَ أوّلٍ عيدٍ يأتي بعد التعليق وني ل 
يوم من ربيع الأول وجماد الأول وإذا قال أنت طالق يوم يموت زيدٌ وعمرو فإنها تطلق بموت الأول 
منهما () إذا قال أنت طالق (قَبّل كَذّا) كقبل موتي أو قبل موت زيدٍ كان ذلك (لِلْحَالٍِ) فتطلق في 
ا حال () إذا قال أنت طالق قبل كذا (بِشَّهَرِ) طلقت (لِقََِّهِ يه) أي قبل ذلك الأمر بشهر نحو أنت 
طالق قبل موتي بشهر طلقت قبله بشهر وأحكام النكاح ثابتة حتى يقع قع الموت فيكون كاشفاً (و) إذا 
قال أنت طالق (قَبَّل كَذّا وَكَدَا بشَّهُرِ) نحو أن يقول أنت طالق قبل موت زيدٍ وعمروٍ بشهرٍ طلقت 
(لقَبّلْ) موت (آخر هما پو) آي بشهر فتطلق قبل شهر من موت الآخر منهما. 
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(وَيَدْحُلَهُ الدَّوْرُ) وهو توقف الشيء على ما يتوقف عليه وله صور منها: أن يقول من ل تطلق 
منكنّ فصواحبها طوالق فهذا يتانع في نفسه فلا تطلق أن لكنه لا يمنع من وقوع الطلاق الناجز 
بعده» ومنها أن يقول أنت طالق قبيل أن يقع عليك طلاق فهذا يتمانع عند أهل المذهب فقط ويمنع 
الناجرّ (ولا يصح التّحُِيسُ) أي تحبيسٌ وقوع الطلاق على الزوجة وهو ما اشتمل على شرط 
ومشروطٍ صريحين بخلاف الدور فلا شرط فيه ولا مشروط أي صريحين» ومثال التحبيس ماذكره 
#9 بقولة: (وَهُوَ مى وَقَعَ عَيكِ طلاقي فَأَنْتِ طَالِقٌ فل لاثا) فإنه إذا أوقع عليها طلاقاً ناجزاً 
انكشف أا قد كانت قبله مطلقةً ثلاث فلا يقع الناجزُء وإذا لم يقع فلا تقع الثلاث لأنها مشر_وطةٌ بأن 
يقع عليها طلاق فيتمانع الشرط والمشروط فلا يقع فعند أهل المذهب أن هذه الحيلة باطلةٌ فيقع الناجز 
دون المشروط (وَمَهُمَا يلب ب وُقُوعٌ الشّرْطِ) ني ظن الزوج المطلق طلاقا مشروطا يع 
الْمَمّرْوطُ) وهو الطلاق على ذلك الشرط فلو رأى طائراً ثم قال إن كان غراباً فامرأتي طالقٌ فطار 
الطائرٌ فلم يُعرف أكان غراباً أم غيره ليقع الطلاق (وَمَا أُوّقِعٌ) من الطلاق (على غَير مُعَيّنْ) من 
الزوجات (كَِحَدَاكُنَ) طالق أو هذه أو هذه أو هذه طالق ول يقصد واحدة بعينها (أو الْتَبَسَ) 
يتن امطلقة (بَعَدَتَعيِه) ها باللفظ أو النية (أو) التبس عليه (مَا وَقَعَ كَرَطَّهُ) كمسألة الطائر إن 
كان غراباً فأنت يا فلانة طالق وإن / يكن غراباً فأنت يا فلانة طالق ثم التبس ما هو فإذا كان الطلاق 
على هذه الصور (أَوّجَبَ) على الزوج (اعيَرّالٌ الجتويع) دو ال وجات اا ا رها 
كان الطلاق بائناً أو رجعبّاً وقد انقضت العدة أو كان مضرباً عن المراجعة (فلا يَحرّجنَ) من عقدة 
نكاحه (إلّا بطلا أو فسخ أو موت لأنَّ كل واحدة منهن زوجة بيقن (قَيْجَبَرٌ الم عن 
الطلاق على طلاقهن جيعاً أو على مراجعتهن جميعاً حيث له ذلك (فَإِنَ تو من ذلك (فَالْمَسَحُ) 
يعني فيفسخ الحاكم ذلك النكاح بينه ويينهن (وَكَا يصح مِنَّهُ) أي من الزوج (التَّعْيِينُ) للطلاق في 
إحداهن حيث لا نية له وأمّا إذا عين من هي المقصودة بالطلاق فيصح ويُقبل قوله (وَيَصصِحٌ) من 
الزوج (رَهُُ الَبْسِ) الحاصل من الطلاق (برَجُعَة) فيقول من طلقت منك فقد راجعتها فتصح هذه 
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كِتَابُ الطَّلاق لهات الأنكانت واب 
الرجعة (أَوٌ طّلاقي) آآكَر على من ل تكن قد طلقها فيقول من م أكن قد طأقتّه ا فهي طالق فيصن 
كلّهن مطلقاتٍ فيراجع من شاء منهنَ أو جميعهنَ حيث له ذلك والله أعلم. 
(فضل) في بيان الحلف بالطلاق 

(وََا يجُورٌ الَحْلِيفٌ به) أي بالطلاق يمينا مركبةً من شرطٍ وجزءٍ (مُطْلّق) أي سواء كان 
المحلّف الإمام أم الحاكم آم غيرهما (وَمَنْ حَلَّفتَ) بالطلاق ونحوه (ختاراً) صح طلاقه (أَوٌ) حلف 
(مُكْرَها وَكَوَامُ) فإنها تنبرم يمينه ويصح طلاقه فمن حاف كذلك (حَنْتٌ الْمُطْلِقٌ) يعني وقع طلاقه 
والمطلق هو الذي ل يقيد المحلوفّ عليه بوقتٍ كأن يحلف (ليَفَعَلّنَ) كذا وإلا فامرأته طالق (بِمَوّتٍ 
أحَدِهًا) أي أحد الزوجين (قَبل الْفْعْل) لذلك إن كان مقدوراً وقد تمكن من البر والحنث معا أو 
بعزمه على ترك الفعل (و) يحنث (الْمُوَقّتُ) وهو الذي ضرب للفعل وقتاً لفظاً أونيةٌ مع المصادقة 
(بخُرُوج آخِرِه) أي آخر ذلك الوقت (متَمَكنا مِنَالْدوَلدْثِ) معا غر منوع منهما ولا لجا إليها 
(وَويَفْعَلُ) ذلك الفعل الذي حلف عليه نحو أن يقول زوجتي طالق إن ل أدخل الدار يوم الجمعة 
فخرج يوم الجمعة ولم يدخلها وهو متمكن من البر والحنث فتطلق امرآته» فأما لو خرج وهو زائل 
العقل با جنون أو الإغماء أو النوم فلا يحنث (وَيَمَيّد) الطلاق (بالإسَيثتاءِ) ولو بالنية مع المصادقة 
نحو أن يقول أنت طالق إِنَّ كلمتٍ زيداً إلا ضاحكةٌ فلا تطلق إذا كلَّمَنّه ضاحكةٌ وإنما يصح 
الاستثناء بشرط أن يكون (مُتصِلا) بالجملة الأولك إلا نس أو بلع ريق أو عطاس (غَيْرَ مُسَتَفْرقِ) 
للمستثنى منه» فلو قال أنت طالقٌ واحدةً إلا واحدةً/ يصح الاستثناء وتقع واحدة (وَلَوٌ) كان 
الاستثناء متعلقاً (بمَشيئة الله تَعَالَ أَوٌ) مشيئة (غَيِو) نحو أنت طالق إلا أن يشاء الله حبسَكِ أو إلا 
أن يشاء أبوك (فَيُعتَبرُ الْمَجلِسٌ) قبل الإعراض في حصول المشيئةء لا في انتفائه ا فيقع في الحال في 
حق مشيئة الله تعالى ومشيئة غبره» وقد مر ما تُعرف به مشيئة الله وأما مشيئة الغير فبإقراره أنه قد شاء 
(وَغَيْرُ وسوی لتي) نحو ما معي غير عشرة أو سوئ عشرة وإلّا فامرأي طالقٌ قن غير وسوی 
يفيدان نفي ما زاد على العشرة» فإن كانت زائدة وقع الطلاق» وأما إثبات العشرة فالعبرة بالعرف 


(وَلَالَه) أي للنفي (مَعَ الإنبَاتِ) لما دخلت عليه فلو قال ما أملك إلا عشرة دراهم كان ذلك نفيا لما 
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۷ لمات الأفكار كاب الطّلآقِ 
عدا العشرة وإثباتاً للعشرة» فلو كان في ملكه أقل من العشرة أو أكثر كان كاذباً (قيل) أبو العباس 
وأبو طالب عليهما السلام (مَ) الاستثناء بلفظ (إلّا أن لَِمَوّرِ) فلو قال لامرأته أنت طالق إلا أن 
تدخلي الدار أو نحو ذلك؛ فإن ‏ تدخل ني الحال وهو المجلس أو مجلس بلوغ الخبر فإنها تطلق, 
والمختار للمذهب أنَّ هذا اللفظ بمعنى الشر-ط فهو بمعنى إن ل تدخلي الدار وإن/ للتراخي فلا 
تطلق إلا باوت أو نحوه إلا إذا قصد الفور وصادقته الزوجة. 
(فقصل) في تولية الطلاق 

(وَيَصِحُ) للزوج (تَوَلِينّهُ) أي أن يولي الطلاق من شاء كزوجته أو غيرها (إمَا بتَمَلِيِكِء 
وَصَرِيحُهُ) أي التمليك (أَنَّيُملَكَهُ) الغير (مُصَوٌ حا بِلَفْظِ) أي بلفظ التمليك مقيداً بالطلاق كان 
يقول لما ملكنكِ طلاقَكِ أو لغيرها ملكنّكِ طلاقها أو طلاقٌ زوجتي إليكِ أو نحو ذلك يمر بو 
أي بالطلاق (مَع) قوله للمأمور (إِنْ شِّتٌ) نحو طلقها إن شئت أو طلقي نفس ك إن شئتٍ 
(وَتَحُوِو) يعني نحو التعليق بالمشيئة كإن رضيت أو متى أذنت (وإلا) يكن كذلك (فَكِتَايَةً) أي 
فكناية ملي يعتبر فيها النية (كَأمرّكِ) إليك (أو مرا إَِيّكَ) أو بيدكَ فإِنّ نواه تمليكاً صح ولا يصح 
الرجوع فيه بالقول (أَو اححتَارِيني أو تَفْسَّكِ) فهو أيضاً كناية في تمليكها لطلاق نفسها ولا بد من ذكر 
نفس المرأة في كلامهما أو ني كلام الزوج وحده (قيَقَعٌ) طلقة (وَاحِدَةٌ بالطّلاق) من المُمَلكِ سواء 
هي أم غيرها (أو الِإِحْتِيّارٍ) من الزوجة لنفسها إذا قال لها اختاريني أو نفسَّك لكن لا تقع الطلقة 
بالطلاق أو الاختيار إلا إذا وقعا (في الْمَجيِسِ) الذي وقع فيه التمليك أو مجلس بلوغ الحخبر إن كان 
المملك غائباً وكان ذلك (قَبَل الإِعَرَاضيٍ) من املك في ذلك المجلس إذا كان التمليك غير مؤقت 
ويعتبر الجلس في التمليك (إلّا الْمَهْرُوط َير إن قَِيه وَبعْدَه نحو طلقي نفسك متئ شئتٍ أو 
كلَّا شئتٍ أو إذا شتِ فلها أن تطلّق في الجلس وبعده» وأما المش روط بإن فيعتير فيه المجلس 
للحاضر ومجلس بلوغ الخبر للغائب (وَلَا رجوعٌ) للزوج بالقول (فيهمًا) أي ني أي التمليكين الذي 
يعتبر فيه المجلس والذي لا يعتبر فيه (وَكَا َكُرَارَ) للطلاق من املك (إلا كلما نحو طلقي نفسك 


كلا شئتِ فلها أن تكرره مع المراجعة. 
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كِتَابُ الطَلاق باب الْأَفْكَار- ۱۷۷ - 

(وَإِما) أن تكون تولية الطلاق (بتَوَكِيلِ) نحو وكلتكِ على طلاق نفيك أو وكلدّكَ على طلاقها 
(وَمِنّهُ) أي ومن صريح التوكيل (أَنَ يمر يه) أي بالطلاق لا مَعَّ إن شِنّتَ) نحو طلقي نفك أو 
طلقها ول يقل إن شئت (وَ) لا مع (نَحُوِه) إذا شئتٌ أو متى شئ أو كلما شئتٌ لأن ما تعلق بمشيئة 
الوكيل فهو تمليكٌ لا توكيلٌ ولو كان بلفظ التوكيل (قََا يُعَتَبُ) في التوكيل (الْمَجلِسُ) بل للوكيل 
أن يطلّق في المجلس وبعده (وَيصِحُ) من امو كل (الرّجُوعٌ) عن الوكالة بأن يعزله إما بقولٍ أو فعلٍ 
قب الْفِعَلِ) للطلاق من الوكيل (ما يحبّسٍ) الموكّل التوكيل» فإن حبس م يصح الرجوع» نحو أن 
يقول: وكلتكٌ على طلاق زوجتي وكلما عزلتّك فانت وکيل (إلّا) أن ينقض التحبيس (بدْلِه) فإ 
ينتقض» وصورة ذلك أن يقول كلما صرت وكيلاً صرت معزو لا (وَمُطْلَقَهُ) أي مُطلّق التوكيل وكذا 
التمليك يكون (لِوَاحِدَةٍ عل غَيرِ عوَضٍ) إلا أن يفوّض وصور المطَلَقٍ أن يقول طلقها ووكلتك 
أن تطلقها أو طلقي نفسك فلا يصح من الوكيل إلا واحدة. 


(ويصح تَقييدُةُ) أي التوكيل بالشرط نحو أن يقول إذا جاء زيدٌ فقد وكلتك وكذا التمليك 
(وَتَوٌقِينّهُ) أي التوكيل وكذا التمليك نحو وكَلنّك أو ملّكنّك أن تطلقها في هذا الشهرء فإن أوقع 
الطلاق في المدة المؤقتة وإلا بطل التمليك والتوكيل (و) إذا اختلف الأصل والوكيل في إيقاع الطلاق 
من الوكيل وعدمه في مدة التوكيل كان (الْقَوَلُ بَعَدَ الْوَقَْتِ) أو بعد العزل حيث وقع الاختلاف 
نعدة (للَؤْصَل) وهو الموكّل والمملّك (ني قي الَفِعَلِ) أي إيقاع الطلاق هنا لأن الوكيل قد انعزل 
والأصل عدم الطلاق (ا) إذا اختلفا حاله أي في حال الوقت («فَللوكيل) أي فالقول قول الوكيل 
من غير يمين أنه قد طلق لأنه غير منعزل في ذلك الوقت فيصح منه الإنشاء في تلك الحال ومن صح 
منه الإنشاء صح منه الإقرار» والله أعلم. 
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-178 لباب الأفگار كِتَابُ الطّلآق 
(باب الخلع) 

(إِنَمَايَصحٌ) بشروط أربعة: أن يقع (مِنَ روج ملف مار أو ای بام اررض افلا 
يصح من غير زوج ولا من زوج قد طلق رجعياً إلا بعد المراجعة ولا من صبي ولا مجنون ولامن 
مکرو مال ينوه ويشترط في صحته أن يكون (بعَقَلٍ) والمراد بالعقد هنا الإيجاب وهو ما أتى فيه بأحد 
حروف «علب» نحو أن يقول خالعتكِ على ألف أو لألف أو بألف » فيقع بالقبول ويشترط في 
صحته أن يكون معقوداً (عَل ءوض مَالٍ) مظهّرٍ لا مضمر مما يصح تملكه للزوج (أَوٌ في حُكوِي) 
أي في حكم المال وهي المنفعة كسكنئ وخدمةٍ ونحو ذلك (صَايئْراً) ذلك العوض (أَوٌ بَعَضْهُ إل 
اروج عَالبا) احترازاً من أن يخالع العبد زوجته فإنَّه يصح مع كون العوض صائراً إلى سيده فلو كان 
كله لغير الزوج نحو أن يقول طلقتك على آلف لزي أو نحو ذلك ل يكن خلعاً بل يصير رجعيّاً في 
العقد لا ني الشرط فلا يقع شيء ويكون العوض (منَ زَوّْجَيّه) في حال كوا (صَحِيحَة اصرف 
بان تكون بالغ عاقلةً ختارة (وَلَوّْ) كانت (حَحُجُورَةٌ) عن التصرف في ذلك المال من الحاكم لأجل دَينٍ 
عليها فإنَّ الحجر لا يمنع من صحة الخلع لكن يبقى العوض في ذمتها إلى أن يرفع الحجر أو يأذن ها 
الحاكم بإخراجه ويشترط أن تكون الزوجة المخالعة وقتَ الخلع (تَاشِرَةٌ عن مَيَءِ يما يََرَمُهَالَهُ مِنَّ 
ِعَلٍ أو تولك مع حسن العشرة وعدم الإضرار منه نحو أن يأمرها أن تقف ني موضع يليق بها 
فتمتنع لغير عذر ونحو أن لا يأذن لما بالخروج إلى بيت أهلها فتخرج ونحو أن تقول لا أطألكَ 
فراشاً ولا أطيع لك أمراً ويعتبر النشوز في العقد عند القبول وفي الشرط حال حصول المشر_وط (أوٌ) 
يكون العوض (مِنّْ عَبرِهَا) إذا كان مكلفاً مختاراً (كيّفتَ كَانَتِ) الزوجة ولو صغيرةً أو جنونة أو 
غير ناشزة ولا بد أن يكون هذا الإيجاب (مَعَ الْمَسّولٍ أو مَافي حُكُيِيٍ) أي ني حكم القبول وهو 
الامتثال نحو أن يقول لما أنت طالق على أن تبرئيني من مهرك فتقول أبرأتٌ وكذا السؤال ويشترط 
أن يقع القبول أو ما في حكمه (في خلس الْعَقَدٍ أوٌ) ني مجلس بلوغ (التَبر بهِ) أي بالعقد (قَبَلٌ 
الْإِعَرَاضٍ) من القابل منهما (فِيهمًا) أي ني مجلس العقد أو مجلس بلوغ الخبرء وهذه أمثلة الخلع 


اماقاتيه رتسا محرو اد رست زربو لعب سرام 


كِتَابُ الطَلاق بات الْأَفَكَار- ١1/9‏ - 
الغيَ الأفُ حيث كان هو القابل وإن ل يكن مخاطباً على ظاهر الأزهار (أوٌّ) قالت (طُلْقَيِي) على 
كذا (أَوٌ) قال لزوجها الغ (طلَقهَا عَلَ كا قَطَلّقَ) طلقَتَ خلعاً ولزمها العوض حيث هي المطالبة 
والغير حيث هو المطالبُ (أو شَرَّطِهِ) هذا عطفٌ على قوله: بعقدٍ أي أو يقم الخلع بشر-ط ذلك 
العوض الجامع لتلك القيود وهي كونه مالا أو ني حكمه ...الخ ثم بن 4# أمثلة الخلع بالشرط فقال: 
(كَإِذَا كَذَا) أي إذا أبرأتني فأنتِ طالقٌ» فتطلّق بالإبراء مع تعيين امبر أ منه (أوٌ طَلاقَكِ كدَا) أي 
طلاقك إبراؤكِ مثلاً فإنّه مقدرٌ بالشرط» وكذا ما كان بمعنى الشرط ني العرف فإذا خالعها بعوض 
مشروط (قَوَقَعَ) ذلك العوض (وَكَوٌ) تأر حصوله (بَعَدَ الْمَجلِسِ) بمدَةٍ طويلة نفذ الخلع؛ لأن 
الجلس لا يعتبر إلا أن يعلّقه بوقتٍ اعتبر حصول الشرط في ذلك الوقت (فَبُجَبرُ مُلْتَمُ لْعِوَضٍ في 
الْعَقَي) على تسليمه سواء كانت الزوجة آم غيرها لأنه قد لزم بالقبول لا في الشرط إذ لا يقع الخلع إلا 
بحصوله (و) يجبر (الرّوّج على الْقَبّضٍ) لعوض الخلع (فِيهمًا) أي ني العقد والشرط. 

(وَلَا يَْعَقِدٌ) الخلع (بالْعدَة) من الزوج بالطلاق أو من الزوجة بالإبراء ولو وقع ذلك منهم| ويقع 
رجعياً نحو أن يقول هما أبرئيني وأنا أطلّقُكِ فأبرآته ثم طلّقَ وما شابه ذلك (وَلا تَلْحَقٌ الإِجَارَةُ) من 
صور الخلع (إلا عَقَدَهُ) على مال أو منفعة كما مرّ. 
(فصل) في بيان قدرعوض الخلع من الزوجة 

(وَلَا يل للزوج (منْهًا اتر نا َزِم) عليه وجوباً (بالْعَقدٍ حا) من مهر ونفقةٍ وكسوةٍ ونحوها 
مما هو واجبٌ لها من يوم تزوّجها إلى يوم الخلع ونفقة العدة (م) ما لزم (لأَوَادٍِنَهُ صِكَار) يعني 
لأولادها منه من نفقة وكسوة وتربيتهم وحضانتهم إلى سن الاستقلال ولو قد كبروا وإنا صح بنفقة 
أولادها منه لأن لها ولاية الحضانة وحق المطالبة والقبض (وَيَصِحٌ) طلاق المخالعة (حَلَ ذَِكَ) أي 
على قدر ما لزم لها ولأولادها الصغار منه (وَكَوٌ) كان ذلك العوض اللازم الذي خالعها عليه هو مثل 
ما يلزم لها عليه (مُسَتَقَلاً) كنفقة العدة ونفقة أولادها المستقبلة فإنَ المخالعة تصح بمشل ذلك (وٌ) 
تصح المخالعة (حَلَ الْمَهُر) فيسقط إن كان باقياً عليه وإن كان قد قبضته وهو باق ردته عليه وإن 


- 179 - 


جع ديات تقار كاب الطّلآقِ 
كان تالفاً فإن تصادقا أهما أرادا على مثله صح الخلع وإلالم يصح (أَوٌّ) يخالعها على (مِثْلِه) ىا تقدم إن 
كان تالفاً (كَذَلِكَ) أي ولو كان لزومه مستقبلاً كا تقدم في نفقة العدة وتربية الأولاد نحو أن يعقد 
ولا يسمي مهراً فلا يلزمه المهر إلا بالوطء فلو خالعها قبل الدخول على مهرها صح ولزمها مثل مهر 
الثل ولو كان ني الحال غير لازم (قإن) خالعها على مهرها لكن يكن قَدٌ مَكَلٌ) ولاخلاها 
(رَجَعَ) عليها (بِنِصَفِه) أي بنصف المهرء هذا إذا م تكن المرأة قد قبضته» فلو كانت قد قبضته رجع 
عليها بمهرٍ كامل لأجل الخلع ونصف مهر لأجل الطلاق إذا كان العقد صحيحاً مع التسمية 
الصحيحة (وَتَحُو ذَلِكَ) الذي تقدم لو كان قد دخل بها ثم أبرأته من نصف المهر أو وهبته ثم خالعها 
على مهرها فإنه يرجع عليها بنصفه أيضاً. 


(قضل): 

(ويَلَْمُ) الغارٌ الكلف (بالتّغِْيرِ مَهَرٌ الَوثّل) بالغا ما بلغ وذلك نحو أن تقول المرأة لزوجها 
طلقني على ماني يدي من الدراهم أو يقول الغير طلقها على ما في يدي من الدراهم فطلقّها فإذا ليس 
في اليد شيم فيقع الطلاق بائناً ويلزمها أو الغيرَ مهرٌ المشل (ولا تَغْرِيرَ) على الزوج (إنْ ابَتَدَ) بطلب 
المخالعة في الصور التي جعلناها تغريراً ونحوهاء نحو أن يقول طلقتكِ على ما ني يدك من الدراهم 
فقبلت فانكشف عدم الدراهم فإنه يقع الطلاق رجعياً في العقد لا في الشرط ولا يلزمها مهر المشل (أَوٌ 
عَلِمَ) أوظنّ أن اليد أو الكيس عطل فلا تغرير منها ولو كانت هي المبتدئة وحكمه ما مر في ابتدائه 
الل اا الود ا قا ا و 1801153 اذذ ركنتي بالف 
مثلاً فطلقّها واحدة استحق ثلث الألف وهكذا (أَوٌْ) طلبت الخلع (حا وَلِلْمَيرِ) نحو أن تقول طلقني 
أنا وفلانةٌ بألفي فطلقها وحدها استحق نصف الألف» وإن طلق الثانية في المجلس استحق الألف 
بكالهء وهكذا فإله يستحق العوض أو بعضه (حْسَبَ الخال) وقد ذكر في التاج صوراً عديدةٌ على 
هذا فلتراجع لمن أراد المزيد من الفائدة (م) يلزمها للزوج (قِيمَةٌ مَا اتَتُحِقٌ) من العوض للغير إن 
کان قيميّاً ومثله إن كان مثلياً ىا لو خالعها على فرس أو حَبٌ فانكشف للغير فيلزم قيمة الفرس أو 
مدن الب لأر وج ويضي المخلع (3) يلزمها لاوج اشا (قَدْرُ مَاجَهِلَا سُقُوطَهُ) عن الزوج حال 


كِتَابُ الطّلاق لات الأتكارت يلات 
العقد كأن يخالعها على مهرها وقد كان سقط على الزوج كله أو بعضه بإبراءٍ أو نحوه وكانا جاهلين 
معا فيصح الخلع فتدفع له قدر المهر (أَوٌ) كان (هُوٌ) الجاهل لسقوطه (وَهِيّ الْمُبَتكة) بطلب المخالعة 
فيلزمها قدر المهر فأما لو كان عالاً أو هو المبتدئ سواءً علما سقوطه أو جهلا فلا يلزمها له شيء 
(«وَينَقهُ) العوض (في الْحَرَضٍ) المخوف ِن الّّثِ) سواء كان من الزوجة أو من غيرها (وما) أي 
للزوجة أو للغير حيث كانا المبتدتين (الرّجْوعٌ) بالقول عن المخالعة (قبل الْقَبُولِ) من الزوج 
بالطلاق (ني الْعََدِ لاني الشَّرَطِ) فلا يصح الرجوع فيه بالقول وأما بالفعل كأن تبيع ما شرطه 
عوضاً فيصح وأما الزوج فلا يصح رجوعه مطلقاً (وَيَلْفُو) أي يبطل في عقد الخلع (شَرَط ص كةٍ 
الرَّجَعَة) سواء كان بعد تام العقد أو قبل تامه كأن يقول طلقتكِ على ألفي على أن تكو ن لي عليك 
الرجعة فقبلت صح الخلع وبطل هذا الشرط والمراد بالشرط هنا العقد لا الشرط المحض. 


«فصل) في بيان حكم الخلع ولفظہ وعوضہ 

(وَهُوَ) أي الخلع بالعقد أو الشرط (طَلاق بَائِنٌيَمَتَعٌ الرَجَعَةً) إلا بعقد جديد في غير الثلثة ولو 
في العدة () يمنع أيضاً (الطّلاقٌ) أي لا يتبعه طلاقٌ (وَلَفْظَهُ) وما يتصرف منه (كِتَايَةُ) أي كناية 
طلاق ولو ذكر العوض مع لفظه فإذا قال خالعتك على كذا فهي كناية طلاق إن أراد به الطلاق وقع 
إل يخم والقول قولة داك خف طاق عل كار ترم طلاق الل 2 
رَجُعِيا) أي ما اختل فيه قيدٌ من القيود المتقدمة التي اعتبرت في الخلع ويقع في تلك الصور المختلة 
القبول أو نحوه فإنه يصير طلاقاً رجعياً فقط إذا ل يكن ثالثاً ولا قبل الدخول وقد قدمنا عدداً من 
الصور والأمثلة في الفصول المتقدمة وقد ذكر في التاج عشرات المسائل والأمثلة على ذلك فلتراجع؛ 
وقوله: (خَالِيً) احترازاً من ثلاث صور لا يصير فيها رجعيّاً ولا باتناً بل لا يقع شي الأوى: إذا 
خالعها بأكثر مما لزمهلما شرطاًء فأمًا عقداً فيصح رجعياً بالقبول» الثانية: إذا قال طلقتك على هذه 
الأرض إن كانت لك وقبلت المرأة طلقت» فإن استّحقت الأرض أو بعضها بعد ذلك للغير في نزاع 
مع الزوج بين أو حكم أو علم الحاكم بطل الطلاق» ويبطل نكاحها إذا كانت تزوجت بعد المخالعة 
عر احور كا و رد ب مار احور و 


لان ديات الأكان كِتَابُ الطَّلاق 
إذا أبرآتني فأنتِ طالقٌ فأبرأت فلا يقع شيّ؛ لأنه علّق الطلاق ببراءته» وذمتُه لا تبرأً لعدم النشوز فلا 
يبرا وإن أبرأت» فلا يقع الطلاق على التفصيل المذكور في التاج (وَيَقبَل عِوَضْهُ) أي عوض الخلع 
(لجَهَالة وَيتَعيّنُ أوَكَسٌ الْجنْس الْمُسَمّى) في البلد غير معيب أي أدناه فإذا خالعها على فرس لزمها 
أدنى فرس بخلاف المهر فيلزم فيه الوسط (وَيَبَطُل الحُلُمُيبُطَانِه) أي ببطلان العوض كأن يعقد 
الخلع على حمر أو ميتة بین مسلمين فيبطل ببطلانه في حال كونه (غَيْرتَْرِيرِ) فأما لو كان ثمة تغريرٌ 
أو كانت الزوجة هي المبتدئة فإلّه لا يبطل الخلع بل يلزم الزوجة مهر المشل للزوج كما تقدم؛ لكن إذا 
بطل الخلع ببطلانه ف (ا) يبطل (الطَّلَاقٌ) بل يقع رجعباً إذا كان عقداً لاشرطاً فلا يقع شيء. 


«فصل) في أحكام تتعلق بالطلاق 

(وَالطّلاقٌ لا يتَوَقَّتُ) انتهاؤه كالفسخ والعتاق فإذا قال لزوجته أنتٍ طالقٌ شهراً طلقت 
مستمراًء أما ابتداؤه فيتوقت نحو أنتٍ طالقٌ بعد شهر فتطلق بعده (ولا يَتَوَالَ مُتَحَدُدُهُ) يعني لو 
طلقها أكثر من واحدة فإنها لا تقع الثانية تبعاً للأولى من دون تخلل رجعةء وسواءً كان ذلك (بلفظِ) 
واحدٍ نحو أنتٍِ طالق ثلاث (أَوَ ألْقَاظٍِ) نحو أنتِ طالق أنتِ طالق أنتٍ طالق» فإنه لا يقع إلا طلقةً 
واحدة لأنَّ الطلاق عندنا لا يتبع الطلاق (وَكا تَلَحَفَهُِْجَارَّة) يعني لو طلق فضولي عن الزوج / 
يصح من الزوج إجازته ولو أجازه؛ لأا لا تلحق إلا العقودّء فتلحق إذا خالع الفضولي عقداً (لكِنَّ 
يتمم كَسّرّه) يعني لو قال لزوجته أنتٍ طالق نصف طلقة أو نحو ذلك فتقع عليها طلقة تامّة 
(ويسري) لوأوقِع على جزءٍ من الزوجة ماع نحو أن يقول عَشَّرُكِ طالقٌ أو عينك طالق أو يدك 
طالق فتطلق جميعاً (وَ) من أحكامه أنه (يَنْسَحِبُ حُكمُهُ) وذلك کا لو طلق زوجتيه طلاق بدعة ثم 
تغير اجتهاده واجتهاد واحدة إلى أنه لا يقع البدعي فإنّه ينسحب بطلانه على التي ل يتغير اجتهادهاء 
والمذهب أله لا ينسحب» إذ الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم ولمذا فقد صُوَبَتَ عبارة الأزهار بلا 
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(وَيَدَحُلهُالّمْرِيِكُ) نحو أن يقول لإحدئ زوجتيه أنت طالقء ثم يقول للثانية وأنت يا فلانة 
مثلهاء أو معهاء أو سَرَّكَنْكِ معهاء فيطلقان معاًء إلا أله صريحٌ في الأوك كناية في الثانية» إلا أن يقول 
وأنتٍ ول يقل مثلها فصريحٌ (وَالنَّحِيرُ) نحو أنت يا فلانة أو فلانة طالق أو إحداكٌنَ طالق» فيقع على 
واحدةٍ غير معينة وقد تقدم حكم ذلك (غَالِباً) ااا نول الزوج: «أنتٍ طالق أو لا» بإسكان 
الواوء فإن هذا التخيير لا يدخل الطلاق فلا يقع به لعدم الجزم به (وي تَبَعْهُ الْمَسَحْ) مادامت في العدة 
من الطلاق ولو بات لا الْعَكُسُ) وهو أن يقع فسخ ثم يطلق بعد الفسخ فلا حكم للطلاق بعد 
الفسخ ولا يتبعه (وية يَقَعُ) الطلاق (الْمَعْقُودُ على عَرَض) مقصود كأنتٍ طالق على أن تدخلي الدار 
ول يكن للدخول أجرةٌ وإلا كان خلعاً أو غير مقصود فيقع (بالْقَبُولِ) وهو قولما قبل (أو ماني 
حُكوه) وهو تقدم السؤال منها أو الامتثال» ولا بد أن يكون القبول أو ما في حكمه (ني الْمَجَِْسِ 
قبل الإعَرَاضٍ) بشيء يُعَدُ إعراضاً منها وإن كانت غائبة ففي مجلس بلوغ الخبر. 

(وَكَايَنّيمٌ) من الطلاق بنكاح صحيح (إلا تاه أي ما كان ثلاثاً متخللات الرجعة فإنها تنهدم 
وتصير لا شيّء لو عادت إل زوج الأول بعد لزوح الث أماالائتان والواحدة فلا تنهدم فلو عادت 
ا ط یط الطلاق» نحو أذ يفول إن ت دار 
فأنت طالق إلا مَعَهّا) أي مع الثلاث التطليقات (فَينهدِ ييمُ) الشرط با متى ندمت بنكاح صحيح 
(وَلُو) كان الشرط بلفظ يقتضي التكرار نحو أن يأتي (بَكُلّمَا) نحو أنتِ طالق كلا دخلتٍ الدار ثم 
نَجَّرّ طلقة ل ينحل هذا الطلاق المشروط إلا بانهدام الثلاث التطليقات. 


(ولا ينهد دما لي الطلاق وشرطه كا صَحيج) كزوج آخر ولو بدا مځ طم من 
هذا الزوج الثاني (ني قبّلِ) وإن/ يِل (وَلَوّ) وقع الوطء (مِنَ صَغِيرِ علطأ كالمراهق ثم طلق بعد 
البلوغ أو فسخ نكاحه منها (أوٌ) وقع الوطء من زوج (تجبُوبٍ غير مُسَتَّصَلِ) جَبُ ذكره وذلك 
ا الجديعي ا ضع ارا شا ر الناق 
(في) حال (الدم مَيْنِ) الحيض والنفاس حيث عَقِد له بها في النفاس والمراد أنه يقع التحليل ولو كان 
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وطء الزوج الثاني رما (آو ) وقع النكاح من زوج (مُضْمِرِ التَحلِيلِ) للأول / يكن قادحاً في صحة 
اا ا اع ا ر ارو عل نيب اها د 
أحللها فلا نكاح فلا يصح للنهي الوارد فيه والله أعلم. 

(وَيَنَحَلٌ الّرَطُ بعر كلّمَا) نحو إن دخلت الدار فأنت طالق بوقوعه مر فلو راجعها بعد ذلك 
ثم دخلت / تطلق» أما بكلما فلا ينحل إلا ب|نهدام الثلاث کا مرّ. قال الإمام (م بالله وَمَتّى) مثل كلما في 
آنها تقتضي التكرار فلا ينحل الشرط بها إلا بالثلاث, والمختار للمذهب آنا كسائر آلات الشر_ط 
ينحل الشرط معها (بوقُوعِه مره ولو كانت عند وقوع الشر-ط (مُطَلَقَّةٌ) نحو أن يقول لما إذا 
دخلت الدار فأنت طالق ثم طلقها ناجزاً فدخلت الدار وهي مطلقة ثم راجعها فقد انحل الشرط فلو 
دخلت بعد ذلك ل تطلق وكذا لو وقع وهي مفسوخة منه فينحل. 

(بَا ب العِدَة) 

(هِيّ) على ثلاثة أقسام: (إمَ عَنَ طلَانٍ ذلا تجِبُ) العدة عن الطلاق (إلا بَعُدَ مُحولٍ) بالزوجة 
وهو الوط (و حو وقعت لا انع َف حقيقي كالرتق وابلب أما غير الحقيقي كالبرص أو 
الشرعي فتجب العدة معه (وَلّو) وقع الوطء أو الخلوة (مِنّ صَغِيرِ مَل َا كالراهق ثم طلقها بعد 
أن بلغ فتجب العدة لإمكان الوطء منه. نعم (قا حايل) المطلقة تنقضي -عدتها (بوَضْع جبِعِه) أي 
هيع جلها إذا كان لاحقا بالزوج و (مُتَخَلّمَ) أي قد بان فبه أثر الخلقة (را حائ) الطلقة تعدد 
(بتلاث) أي بثلاث حيض (غَيرِ ما لمت فيهًا) فلا تعتدٌ بالحيضة التي طلُّقت فيها أو علمت 
الطلاق فيها بل بالحيضة التي بعدها (أو وَقَعَتِ) الجيَضٌ وهي (نَحْتَ َوْج) نر تزوجها في العدة 
(جَهّلاً) منهما معاً بتحريم ذلك فلا تحتسبه من حيض العدة من الأول (فَإِنِ انَقَطَحَ) حيضها بعد ثبوته 
(وَلَوْ مِنَّقَبّلّ) يعني من قبل الطلاق (تَرئَصَتٌ ت) يعني تنتظر (حَتَّى يَعُود) الحيض (فَتَبّي) على ما قد 
حاضته بعد الطلاق إن كانت قد حاضت وإلا ابتدأت العدة (أَوٌ) ل يَعْدِ الحيض فتنتظر حتى (كَيأْسَّ) 
من رجوع الحيض وذلك بأن يبلغ عمرها ستين سنة فإذا أيست بذلك (قَتَسَتََنفُ) عدا (بالأشهُر) 
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فتعتد ثلاثة أشهر (وَلَوٌ دمت فِيهًا) أي في هذه الأشهر فلا تعتد به فإنم| هو دم علةٍ أو فساو (قَإِنَ) 
تربصت حتى غلب ني ظنها أنها قد بلغت مدة الإياس ثم (الْكَشَفَْتٌ ايلا فَالَوَضع) تعتد والحمل 
غير متعذر إذا أنت به لأريع سنين إلا يوماً بعد الإياس إذ يحتمل أنها حملت به في آخر يوم من الستين 
وإلا فمتعذر وإن)| تعتد بوضع الحمل (إن لْجِقّ) الولد بزوجها الذي اعتدت منه» وهو يلحق به إن 
كان الطلاق رجعياً وأمكن الوطء فيه أو بائناً وأتت به لأربع سنين فدون من يوم الطلاق إا 
يلحق به (اشكأتقت) العدة بغي ر الوضع بل بالأشهر أو الحيض إن ل تكن تيقنت السنين (وَالطوْية) 
وهي التي بلغت ول يأهها الحيض إلى أن طلقت (وَالِصَّغِيرَةٌ) التي م تبلغ تعتدان (باْأَشّهُرِ) وهي ثلاثة 
أشهرٍ على الأهلة (قَنْ بَلَقَتِ) الصغيرة (فيهًا) أي ني مدة الثلاثة الأشهر (قب المَيّض) يعني فإن 
بلغت بالحيض (اسَتَأتفَتٌ بو) العدة فتعتد بثلاث حيض (وَإِلّا) تبلغ با حيض بل بالسنين أو الإنبات 
أو الحبل أو الاحتلام (َنّتّ) على ما قد مضى من الشهور (وَالْمُسَتَحَاضَةٌ) وهي التي أطبق عليها 
الدم من بعد الطلاق أو من قبله واستمر (الذَّاكرَة لوَقتِهَا) وعددها فتجعل قدر عادتها حيضاً والزائد 
طهراً حيث كانت معتادة أو بالرجوع إلى عادة قرائبها إن كانت مبتدئة كما مرّ والذاكرة للوقت دون 
العدد (تَحرٌّى) للعدة (گالصلاة) يعني كا تتحرئ للصلاة فتجعل حيضها في وقته وفي كل وقت يمر 
عليها موافقاً لعادة حيضها تحسب فيه حيضةً ولا يضرٌّها جهلٌ العدد وتتحرى في الأخيرة فتجعلها 


8 
3 


عشراً(وَإِلَّا) تكن ذاكرةٌ لوقتها (تَرَيصَتٌ) إلى مدَّة الإياس ببلوغ الستين فتعتد بالأشهر. 


«فصل) في أحكام عدة الطلا ق الرجعي والبائن والفرق بينهما 

(وَف عِدَّو) الطلاق (الرّجْعِيٌّ) عشرة أحكام (الوّجَعَةُ) قبل انقضاء العدة باللفظ أو نحوه 
(وَالْإِرَتُ) يعني أنَّ من مات منهما في العدة ورثه الآخر (و) للمرأة فيها (اخَُرُوجٌ بإذْنْه) أي الزوج 
من دار عدتها ولو لغير عذر (وَالتَرَيْنٌُ بلباس الزينة من حلي وغيرها (مَ) لها أيضاً في عدَّة الرجعي 
(التَعرّضٌ لِدَاعِي الرّجَعَة) كأن تقف ني موضع يراها فيه زوجها مع حسن الحديث ونحو ذلك 
(وَالإنْتِقَالُ) من عدّة الرجعي إل عة َرَمَأ لو مات زوجها قبل أن تستكمل العدة فتستأتف 
عدةٌ أخرى للوفاة أربعة أشهر وعشراً (وَالِإسَتقَافُ) بعدة أخرئ َو رَاجَعٌ) قبل انقضاء العدة (تَ)ّ 
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دي ديات الأثكار كنات الطّلاآق 
طَلّق) أو فسخ بعد أن راجع فشتا عدة أخرئ من يوم الطلاق ولا تي غل ما مضي من العدة 
ا ع و ارسق عط ی ا ا ی ات 
الزوجة الطلقة رجعياً حتى تنقضي العدة (و) تحريم (الْمَامِسَةِ) على الزوج حتى تنقضي عدة الأربع أو 
الرابعة لو طلقها رجعياً (وَالّعَكَس) من الأحكام العشرة (في) عدة الطلاق (الْبَاْنِ) فلا رجعة ولا 
توارث ولا خروج ...الخ. 

(وَإِما) أن تكون العدة (عَنَ وَقَاةٍ فَبَأرْبَعَةِ أشهر وَعَشْرِ) الأيام مع الليالي من الوقت إلى الوقت 
(كيّف كَانًا) سواءً كانا صغيرين أم كبيرين (وَالََاِلٌ) المتوف عنها تعتد (يا) أي بأربعة أشهر وعشر 
(مَعَ الْوَضْع) إنلحق بالزوج فلا تنقضي عدتها إلا بآخر الأجلين (وَكَا سكتى) للمتوف عنها ويب 
الوا ع ابتدأت العدة فيه (وَمَتّى الْتبَسَتٌ) هذه المتوى عنها (بِمُطلَقَة طلقيا قبل الوفاة 
طلاقا (بائنا) مع کون (مَدَحولتينِ) أو مخلوًاً ا (اا بُ َِاتِ الحيّض) منهما (مِنْ ُلاثِ) أي من 
ثلاث جِيّض (مَعَهَا) أي مع الأربعة الأشهر والعشر لتخرج عن العدة بيقين (مِنْ) يوم (الطّلاق) إن 
علمت به ولو إجملا (وَكُمَا َد مُضييٌ فصر الْعِدَتينِ َة وَاحِدَةٍ فَقَطْ) تقسم بينهها نصفين لأنه 
يعلم أنَّ إحداهم| قد انقضت عدتها قطعاً فلا تلزم إلا واحدةٌ وم يعلم أمم) تستحقها فقسمت بينه) 
نصفين (كَمَير الْمَدّحُولتَيْنِ) إذا التبس أي المطلقة فلا نفقة لها وأ المتوف عنها فلها النفقة فلم 
يستحقا إلا نفقةً واحدةً (في الْكُلُ) من عدته| تقسم بينهما (قَِنِ احتََمّا) فكانت إحداههما مدخولة 
والأخرئ غير مدخولة والتبست المطلقة بالتوق عنها (قَقِسّ) على ما تقدم فنقول لا يخلو إما أن 
تعلم المدخولة أو تجهل» إن علمت فتعتد كما مرفي المدخولتين وغير المدخولة تعتد أربعة أشهر 
وعشراً ول ها نصف نفقة» وإن جهلت المدخولة فلكل واحدة في أقصر العدتين ثلاثة أرباع نفقةء وني 
الزائد إن كان الشهور فنصف نفقةٍ لكل واحدة» وإن كان عدة الطلاق لزم لكل واحدة ربع نفقة» 
لأنك تقدر: مميتة' ١!‏ مدخولة فلا شيء» ميتة غير مدخولة فلا شيء» مطلقة غير مدخولة فلا شي 
مطلقة مدخولة فلها نفقةء فوجبت في حال وسقطت في ثلاثة» فيلزم ربع نفقة وهكذا. 


(۱) أي مات عنها زوجهاء تمت معلقا. 
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كِتَابُ الطّلاق باب الْأَفَكَار- ۱۸۷ - 

(وَإِما) أن تكون العدة (عَنَ فَسّخ) لعقد النكاح (مِنْ جِينه) يعني من يوم وقوع الفسخ لامن 
أصله ومثال الفسخ من حينه: فسخ الصغيرة بعد البلوغ» وفسخ اللعان» وبالرضاع الحادث بعد 
النكاح» وباختلاف الملة وغير ذلك (فَكَالِطَلَاقِ الْبَائْن) يعني فالعدة في النسخ كالعدة من الطلاق 
البائن (َالِباً) احترازاً من الفسخ بالردة فإنه إذا مات المرتد أو لحق بدار الحرب في العدة ورثه المسلم 


من أحد الزوجين إذا كان ذلك بعد الدخول بخلاف عدة البائن فلا توارث. 


(فصل) في حكم العدة عن الطلاق والموت والفسخ 

(وَهِيَ) أي العدةٌ (منّ حِينٍ الْعِلّم) بخبرٍ يفيد الظن آنه قد طلق أو مات أو فسخ (لِلْعَاقِلَة 
الحائل) أي غير الحامل (وَ) تعتبر أحكام العدة لمتقدمة (مِنْ) يوم (الَوفُوع) لسبب العدة من طلاقي 
اوق آز موب ولو قبن لعل للها أي قر العامة ارو ذلك ق سى الصتغيرة والتجدودة 
E‏ فإذا حصل مابه الاعتداد من وضع الحمل أو الحيض في حق المجنونة أو الشهور في حق 
الصغيرة انقضت به العدة ولو م تكن علمت أو عقلت سبب العدة (وَتجِبٌ في جميوهًا) أي في عدة 
الطلاق والموت والفسخ (التَمَقَهُ) والكسوةٌ (عَالِي)) احترازاً من المعتدة عن فسخ بأمر يقتضي النشوز 
كاللعان وشحوو عن اله عن لاق يعد علو قل الدشول ادا 020000 اا 


2 


(حَيْتُ وَجَبَتٌ) عليها العدة وذلك حيث طَلُقّت أو علمت فلا يجوز لها المخروج من دار عدتها إلا في 
عدة الرجعي بإذن زوجها (وَلَوٌ) وجبت العدة (في سَمَّر بريد فَصَاعِداً) فيلزمها الإعتداد ني ذلك 
الموضع ولا ترجع إلى بلدها إلا إذا كان بينها وبينه دون البريد (وَلَا تبيت) المعتدة عن وفاةٍ أكثر الليل 
(إلّا في مَنَيخا) الذي اعتدت فيه في سفر أو حضر (إلا لِعُذّرِ فِيهمَا) يعني في حق المقيمة والمسافرة» 
فيجوز لما الخروج نحو أن تحاف سقوط البيتء أو لا تأمن المسافرة» أو لا تجد حاجتها ني ذلك 
الموضع (وَحَلّ) المعتدة (الْمُكَلَمَة الْمُسَلِمَةٍ إِحَدَادُ) ني مدة العدة حتى تنقضي» وهو ترك الزينة وما 
يقع به التجمّل من دهن أو لباس أو نحو ذلك وذلك (في عَبرٍ) الطلاق (الرّجْعِيٌ) لافيه فيندب 
ي و 


التزين كا مر (وَتحِبُ) على المعتدة (النْيّهٌ فيهمًا) يعني في العدة والإحداد (لا الإسَيمَنَاف) للعدة فلا 
ر عزو مائقي ونا عل رك لايع العا 


-188 لات الأفكار كِتَابُ الطَلاق 

(وَمَا وَلِدَّ) ني العدة (قب الْإِقَرَارِ) من المرأة (بانْقِضَايْهًا لَْقّ) نسب المولود بزوجها المطلّقَلهاء 
وانقضت بذلك العدة» وإنا يلحق به (إنْ أمَكُنَ مِْهُ حَلَالاً) يحترز من أن لا يمكن كونه منه إلا من 
وطءٍ حرام فلا يلحق به» نحو أن يطلقها قبل إمكان البلوغ طلاقاً بائنا ثم تبلغ بالحمل وتأتي بولد فلا 
e‏ بائنةه فإذا أمكن منه حلالاً فيلحق به (في) الطلاق (الرَّجْعِيٌ 
مُطْلّقَا) أي سواءً أتت به لدون أربع سنين أو أكثر حيث أمكن الوطء. لأنا نجَوٌرُ في كل وقتٍ من 
يوم الطلاق إلى الوضع أنه راجعها ووطئها (وَي الْبَائْنِ) يلحق به قبل الإقرار بانقضائها إذا أنت به 
لار فَدُونَّ) من يوم الطلاق (وَكَذَّا) يلحق به الولد لو أتت به (بَعَدَهُ) أي بعد الإقرار بانقض اتها 
(بدونٍ سِنَة آشهر) من وقت الإقرار في الرجعي مطلقاً وني البائن إذا أتت به لأربع سنين فدون من 
يوم الطلاق (لا) إذا أتت به لمدة مقدرةٍ (ييما) أي بستة أشهر (أو بأَككر) من ستة أشهر من يوم الإقرار 
فلا يلحق به (إلّا حملا نمكنً) كونه منه (ونَّ الَمُعتَدّةٍ بالشَهُورٍ لِلَيَس) وصورة ذلك أن تدعي المرأة 
أنها قد أيست من الحيض لأجل الكبّر فتعتد بالأشهر وتقر بانقضائهاء ثم ظهر بها حمل وأتت بولد 
لستة أشهر أو أكثر من يوم الإقرار» فإنَّ ذلك يدل على كذبها في الستين والانقضاءء فيلحق به الولد في 
الرجعي مطلقاً ...الخ. 


(فصضل) في الاستبراء وحالاتس 

(وَلَاعِدَةٌ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ) امتقدم ذكره من الطلاق أو الوت أو الفسخ الحيني (لكن تُسََبْرَا 
الحَاِل منْ نى لِلَوَطْءِ) يعني لأجل الوطء ومقدماته (بالْوَضْع) للحمل ولو كان الزاني هو الزوج 
الذي يريد وطأها الآن بالعقد (وَالْمَنْكُوحَةٌ) نكاحاً (بَاطِلا) وهي التي نكحت في العدة ودخل بها 
الزوج مع الجهل منهم| فيجب الاستبراء كعدة الطلاق (وَ) كذا (الْمَفْسُوحَة مِنَ أَصَلِه) وهي التي 


وك 


اس سس 2 


تزوجت من غير ولي وشهودٍ مع الجهل منهما ثم فسخه الحاكم بعد الدخول (وَحَرَبيّة) مدخول بها 
5 عَنْ) زوج (كَافِروَمَاجَرَتَ) آم لاجر فيجب استبراء هؤلاء الثلاث مده (كعِدَةٍ 
الطَلاق) عدداً لا أحكاما فلا نفقة ولا إحداد ولا سكنى (إلَا أن ِمُتقَطَِة الحيْضٍ لِعَارِضي) وكذا 
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كنات الطّلاق لباك ا علطا . 
الستحاضة الناسية لوقتها وعددها أو لوقتها حك) آخر وهو أن تستبرأ بار با أشهّر وَعَئْر-) 
خف الوا ين اا أ الْوَلَّدِ) إذا (عَتَقَتّ) بإعتاق سينها شرا 
(بِحيّضَئَيْنِ وَيبَتَ) حيضةٌ اة لِلَمَوْتِ) يعني موت سيدها (وَالْمُعَتَقَة) تستبرأ (لِلُوَّطَءِ 
بالتگاح) المتجدّد (بحَيَصٍَ) أو شهر ني الآيسة والصغيرة والمتقطعة بأربعة أشهر وعشر-والحامل 
بوضع الحمل (وَلَو) كان النكاح المتجدد (لِمُعيِقٍ) أي لمعتق هذه الأمة فيجب عليه استبراؤها للوطء 
كالأجنبي إذا وقع العتق (عَقِيبَ شرَاءِ وَنَحُوِهِ) من إرثِ أو نذرٍ أو هبةٍ أو سبيء فأما لو كان العتق 
تراس عو الع امع اند ی فر ا را يلظ رجرب لارا فر ا 


(فصل) في الرجعة وما يتعلق بها 

(وَلِمَالِكِ الطّلاقي) بالأصالة (قَقَطْ) وهو الزوج حرّاً كان أوعبداًء وقولنا بالأصالة ليخرج 
المملك فلا تصح منه وتصح من الزوج (إنْ طَلّقّ رَجْعِياً) لا بائناًفلارجعة فيه» وبشر-ط أن تقع 
مر ا سمو ا ود 
الشروط كان لمالك الطلاق (مُرَاجَعَة م مَنََكَنْقَضٍ عِدَّمهَا) فإن انقضت عدتها/ تصح الجخ 
(وَيُعَتَبُ في) انقضاء عدة تاي مال الْغْسَّلِ) من الحيض بعد الطهر ولوعنونة وماق 
حُكوو) أي ني حكم الغسل وهو أن تتيمم للعذرٍ أو يمضي عليها وقتُ صلاةٍ اضطراري تأخيراً بعد 
أن ظهرت فليس طا المراجعة بعد ذلك وة نصِح) الرجعة (وإن نو وَإِمَا بلَمْظ الْعَائِلِ) الختار 
فيقول راجعتك أو تراجعنا أو ارتجعتك أو نحو ذلك وتصح بالكتابة أو الرسالة أو الإشارة من 
الأخرس ١خَالِبا)‏ احترازاً من السكران فإنَّ رجعته تصح كطلاقه (أَوَ بِالْوَطْءِ أو أي مُقَدَّمَاتِه) من 
تقبيل أو لس أو نظر مباشر (لِشَهُوَةِ مُطَلََّ) أي سواء وقع من عاقل أو مجدونٍ أو سكران أو نائم 
وامرأة طايعة أو مكرهةٌ أو حائش أو حرم فإله يكون رجعة (وَيَأكَمُ العَاقِلُ) العام بالتحريم إن 
يَنْوِهَا) أي الرجعة (يه) أي بفعل الوطء أو أي مقدماته (وَ) ڌ تصح الرجعة (بلا مُرَاضَاةِ) للزوجة 


(1) هكذا في (ب) وغيرهاء وفي (أ) و (ج): أرَبَعة أشهر وَعَشراً. ولعلها الأوك لتكون اس) ل (أنَ). 
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- ۱۹۰ لباب الأفگار كِتَابُ الطَّلآق 
وأوليائها حيث تكون رجعةً جمعاً عليها (و) تصح (مَشْرُوطَةٌ بِوَقَتٍ) نحو أن يقول إذا جاء غد 
فقد راجعتك فتثبت من فجر غدٍ (أَوْ عَيّره) نحو إذا جاء زيدٌ فقد راجعتك (وَ) تصح (مُبَهَمَةٌ) نحو 
أن يقول لزوجاته الطلقات راجعتٌ إحداكٌنٌ فيصح ذلك ثم يُلزِمُه الحاكم أن يعين () تصح (مُوَلَامٌ) 
أي يصح التوكيل بالرجعة مع الإضافة لفظاً من الْمُولّ إلى الزوج (وَلَوٌّ) كانت الولاية بها (كحا) يعني 
للمرأة فتراجع نفسها عنه مع الإضافة إليه لفظاً فتقول راجعت نفسي عن فلانٍ له (وَفي إِجَارََا) 
يعني لو راجع فضولي امرأةٌ غبره فأجاز ذلك الغير ففي صحة رجعته بالإجازة (نَظَرٌ) قال الإمام 4/9: 
الأقرب عندي أن الإجازة تلحقها فتصح الرجعة؛ وهو المقرر للمذهب لشبهها بالنكاح (وَيجَبٌّ) 
على الرجل المراجع (الإشُعَارٌُ) لزوجته بالرجعة لئلا يقع منها نكاح بعد انقضاء العدة (وَيَحَرُمُ) علن 
الزوج (الضُرَارٌُ) للزوجة بالرجعة لمنعها من الزواج بغيره كأن يتركها إلى آخر العدة فيراجع ثم يطلق 
ثم كذلك لعلا تنكح. 


«فصل) في اختلاف الزوجين في الطلاق والرجعة والعدة وما يتعلق بكل منها 
(وَالْقَولُ لِمُتكر الْبَائنِ) إذ الأصل عدمه والبينة على مدّعيه (خَالِيا) احترازاً من أن يدعي الزوج 
أنه قد أوقع عليها ثلاثاً سقط عنه حقاً لها فإلّه يقبل قوله ني الطلاق والحقوق الحالية والمستقبلة لا 
ا حق الماضي عليه فلا يقبل قوله» نحو أن يدعي وقوعه ثلاثاً في وقت متقدم ويريد إسقاط نفقتها 
ونحوها فعليه البينة (وَلتَمَنَع) المرأة من الزوج (مَعَ القَطّع) بأنه قد طلقها طلاقا بائناً وذلك بأن 
a‏ مط اران ss O‏ اقلا ابتك اناك 
بكونه رجعيا () القول أيضاً (لِمُْكِر وُقُوعِهِ في وَقَّتِ مَصّى) نحو أن تقول طلقتني بالأمس فأنكر 
الزوج فالقول قوله (و) لمنكر وقوعه (ني ا حال) يعني وقت التخاصم (إِنْ كانَ) انكر هو (الرَّوٌج) 
نحو أن تقول طلقتني الآن فينكر الزوج فالقول قوله. فأمًا لو كانت هي المنكرة لتطليقها ني الحال/م 
يكن القول قولها لأن إقراره في الحال طلاقٌ (و) القول (لِمُنكر تَقييدِ) نحو أن يقول طلقتكِ بشر-ط 
مجيء زيدٍ وتقول المرأة بل غير مشروط فالقول لها إذ الأصل عدم التقييد (و) إذا اتفقا على أنه مشروط 
اانا ل حصول لمر اول كر واشول " pS EAR‏ 


كِنَابُ الطَّلاقٍ يات گا ۹د 
أن يطلقها بشرط دخول الدار فاختلفا في حصول دخوها فالبينة على مدعي الدخول فيبين الزوج 
بالنظر إلى الحقوق» وأما الطلاق فالقول قوله كإقراره بالطلاق (و) القول لمنكر (حَجَازِيّه) نحو أن 
يقول إن دخلتٍ الدار فأنت طالق فدخلت طلقت بوقوع الشرط فقال إني أردت إن دخلت فيما مضى 
يعني المجاز فقالت بل في المستقبل فالقول قولها لأن الشرط حقيقةٌ في الاستقبال (مَ) القول (للرّوٌّج) 
ما اررق 6 مدو ان فاحل نادرب هرل الندار لكو قال ارم را 
وتقول هي بل ماشية فالقول للزوج () إذا اختلفاني حصول الرجعة وعدمها فالقول (لِمُنْكِرِ 
الرَّجَعَةِ) إذا وقع التناكر في حصول الرجعة (بَعُدَ التَصَادُقِ) بينها (عَلى انْقِضَاءٍ الْعِدَّة) والبينة على 
مدعي الرجعة إذ الأصل عدمها (لا) إذا اختلفا في وقوع الرجعة (قبَلَُ) أي قبل الاتفاق على انقضاء 
العدة بأن قال قد راجعتك فقالت قد انقضت العدة فإن كانت بالأشهر أو الولادة فالبينة عليها وإن 
كانت بالحيض (قَلِمَنَ سَبّقَ) بإنشاء الدعوئ منهماء فإن سبق هو فالقول له في عدم انقضائهاء وإن 
سبقت هي فالقول لهاء هذا حيث يتداعيان (في) المدّة الممكنة (الْمُعْتَاد) لأن تنقضي- العدة في مثلها 
كثلاثة أشهر» فإن اتفقا في حالةٍ واحدة أو التبس فالقول لها في الانقضاء (و) القول (لِلرّوّج في) عدم 
انقضاء العدة في المدة (التَادِرَة) أن تنقضي في مثلها العدة وهي من تسعة وعشرين يوماً الان ثلاقة 
أشهر () القول (لِمُنْكِر مُضْمِيّهَا) أي العدة (غَالِبً) احترازاً من أن تدعي المرأة انقضاء عدتها بالأقراء 
في مدةٍ ممكنةٍ كثلاثة أشهر مثلاً فإن القول قولها مع يمينها حيث ل يسبق الزوج (فَإِنٍ اذَعَاه الرَوّج) 
يعني ادعى انقضاء العدة لتسقط نفقتها وهي منكرةٌ (حْلَمَتّ في دَعوَّى) أي فيا ادعاه الزوج من 
(انِْضَاءِ الحيْض الآخر) وهو الثالث (كُلَ يوم مره من بعد الثلاث إلى تام العشر- (وَني إنَكَارِهَا 
اجملة) يعني انقضاء جملة العدة وقد كان اعا الزوج فتحلف أا تنقض مرةٌ واحدةٌثم تحلّف بعد 
ذلك (كُلّ شه مره وقيل كل تسعة وعشرين يوماً (وَتُصَدَّقٌ) مع يمينها مال يغلب في الظن كذيها 
من لا مازع ها) ولو من جهة الحسبة ني قوع الطَّلاقي) وموتٍ زوجها وفسخو نكاحها 
(وَانْقِضَاءِ عِدَّتَا). 
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(بَابْ الظهار) 


«(فصن) 

(صَرِيخهُ قَول) زوج (مُكَلّف) أي بالغ عاقل (عثَاِ) ليخرج المكره فلا يصح منه مال ينوه (مُسْل 
رج لا لغبرها ولا يصح التوكيل به رلا بذ أن تكون الروجة () فلا يصح مظاهرة الطلقة ولو 
رجعيا (كَيّففَ كَانَتٌ) سواءً كانت كبيرة أم صغيرة حر أم أمةٌّ فصر_يحه أن يقول لما (ظَاهَرتّكِ أو 
ئت مُظَاهَرَةٌ و تشّبيهُهَا) جميعها بجزءٍ من أمه كانت عللّ كظهر أمي (أوٌ) تشبيه (جُزْءِ مِنْهَا) أي 
من زوجته لبجم من أو سَب) فلا يصح بغير أمه من السب كالتي من الرضاع أو الأخست أو 
نحوها ولا بد في الصريح أن يشبهها بجزء من أمه (مَشَاعٍ) نحو: أنتٍ علي كنصف أمي, أو نحو 
ذلك (أوٌ عضو مُنصِلِ) نحو: أنت علي كفخذ أمي أو يدهاء أو نحو ذلك (وَلَوٌّ) كان المشبه به 
شرا وکو كالسن والظفر حلتها حيةٌ (َيقَعُ) الظهار با مر مع معرفته بمعناه (مَيَنْوِ غَيْرَهُ) 
أي غير الظهار (أَوٌ) ينو (مُطَلَقٌ النّحَريم) فلا يقع شي ولا بد من مصادقة الزوجة وعدم منازعتها 
إذا نوی غيره في جميع الصور (وَكَِانّهُ) أن يقول: أنتٍ عل امي لها أي مشل أمي (أو في 
ماز جا يعني أنت ني منازل أمي (وَ) أنت عل (حَرَامٌ يشرط اليه في جميع هذه الألفاظ وإلام 
يكن ظهاراً بخلاف الصريح (وَكِلَاهمَا) أي صريح الظهار وكنايته اة طّلَاق) فإذا نوئ بأ 
الطلاق كان طلاقا لكن بشرط مصادقة الزوجة في الصريح. 


هاو 


(«وَيتوَّتُ) الظهار نحو: أنت علي كظهر أمي شهراً ويرتفع بالكفارة أو بانقضاء الوقت 
(وَيتََيكُ بِالشَّرَطِ) فيقع متى حصل الشرطء نحو: إن جاء زيد فأنت علي كظهر أمي (وَالِإسَيَْنَا) 
نحو: أنت مظاهرة إلا أن يكرة أبوك فيصير مُظاهِراً بتحقق عدم الكراهة (إلّا) حيث قيده (بِمَشِيئَة 
الله في اْإبَاتِ) نحو: أنت مظاهرةٌ إن شاء الله فلا يقع الظهار؛ لأنَّالله لا يشاؤه إذهو محظودٌ 
واحترز بالإثبات من النفي» نحو: أنت مظاهرة إن ل يشا الله فيقع إذلا يشاؤه (وَيَدُخُلٌهُ النَّمْربِيكُ) 


(1) في (): أو معلا وني مَتازيما. 
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ويسري ويتمم كسره نحو أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي» ثم يقول للثانية: وآنت معها أو 
مثلها أو أشْرَكْتّكِ معهاء فيقع عليهم| إن نواه في الثانية () يدخله (التَخْييرٌ) نحو: ظاهرتك يا فلانة 
أو فلانة» أو يقول: إحداكن مظاهرة» فيقع على واحدة غير معينة. 


«فضل) في أحكام الظهار 

ررم ب الوطم وَمُقَدَمَاه) من لس وتقبيل ونظر لشهوةٍ (حَتَّى يُكْرَ) بها سيا (أو يَنْقَضِي- 
وَقَتُ) الظهار (لَمُوَقَتِ) قبل العود ني المؤقت (فَإِنَ قَعَلّ) أي وطئ المظاهرة قبل العود والتكفير 
(كف) عن ذلك وأثم حتى يكفر بعد العود (وَكنا) أي المظاهرة (طَلَبُ رفع الَّحْرِيم) عند الحاكم 
ولو تاش افيس َهُ) إن امتنع عن التكفير (إنَكَيُطَلُقَ) فإن طلقها فلا حبس (وَلَايَرَفَحُهُ) أي 
الظهار (إلّا لِضَاء لَْقَتِ) ني الؤقت (أو التََفْير بعد اعود فلو كفر قبل العود ل يجزه ولزمته 
كفارة أخرى (وُهُوَ) أي العودٌ الموجبٌ للكفارة (إِرَادَةٌ الْوَطّءِ) ا جائز عندنا ولو كان عاجرا (وَلا 

مه إا الْكَفَارةُ) حيث كان مُطَلِقاً أو مع بقاء وقته وأما التثليث فلا يهدمه. 

(وَحِيَ) أي الكفارة (عِنَقٌ كما سَيَأني) في كفارة اليمين» وضابطه أنه زئ عتق رقبة مسلمة ولو 
مثولاً مها (فَإنَ َيحِِ) الظاهر في ملكه رقبةٌ يعتقها أو وجد الثمن ول يججدها في البريد أو نحو ذلك 
(قَصَوْمُ شَهرَيْنِ) بالأهِلَةِ أو ستين يوماً إن عَم يجزيه عن كفارة الظهار إذا صامها (في غير واب 
الصّوّم وَالإفطار) فإن صامها أو بعضها في واجب الصوم كالنذر المعين أو واجب الإفطار كالعيدين 
ل تجزه وإنا يجزيه صوم الشهرين إذا (يَطَأهَا فيهما) فإن وطتها فيهما ولو ليلا أو ناسياً م تجزه ولزمه 
الاستئناف ويجب أن يصومه (وٍلَامٌ) أي متواليين (وَإِلّا) يوال بل أفطر خلال (اسَتَأئفَ) صيام 
الشهرين متابعين إل أن يفرق لعلو ومنه أن یوجب صوم كل اتن (وَلوَ) کان العذر مزجو 0 
زواله و (رالّ) فلا يلزمه الاستثناف (قيبّي) فوراً على ما قد فعل (فَإِنْ د تَعَدَرَ) عليه (الْبنَاءُ عَلكَ 
الصّوّم) بأن عرض له مانعٌ مستمر عن الإتمام (قِيل) الفقيه يوسف (أَطْعَم لَِبّاقي) من الصوم نحو 
أن يكون قد ضام شه راث عرضت له عل مأيؤسةٌ منعته عن الإتام فيط ثلاثين مسكينا عن الشهر 
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الثاني وجبتين أو يعطي كل واحدٍ منهم صاعاًء والمذهب أن يستأتف الإطعام من أوله (فَإِنَ ل 
يَسْتَطِعَهُ) بأن ظنّ تعذر الصوم في الشهرين أو بقول طبيب أو بلحوق مشقةٍ شديدة (فَإِطْعَامُ سِئَّينَ 
مسَكينً) هو اللازم عليه وذلك وجبتان بإدام (أوْ تلِيكُهُمَ) صاعاً صاعاً (كَالْيِينِ) وتجزئ القيمة 
ابتداءً (وي َم إن وط فيه أي في حال الإطعام قبل افراع منه (قی) الفقييه حسن (وكا َيف 
الإطعام» والذعب آنه ستكاتف رلا غزبة الماد ول زئ الْعَبّدَ) والمكاتب المظاهران رد 
ع ا د و مَنْ أمَكَنهُ لْأَعَلَ) من خصال الكفارة (في) 
حال التكفير ب (الْأَدْنى اسَتَأئف به) أي بالأعلى لإمكانه. إذالأدنى إنما هو بدل عنه (وَالْعِبرَةٌ) عندنا 
في إمكان الأعلى أو عدمه (بحال الأدَءِ) يعني وقت التكفير لا حال الوجوب. فلو كان يوم العود 
متمكناً من العتق ثم ل يعتق ثم عزم بعد مدة على التكفير وهو وقت الأداء وقد صار غير متمكن من 
oS‏ 

تجِبُ النْيه) على المكفر مقارنةً أو متقدمةً بيسير (إلَّا في تعن كَفَارَقيّ ات مُنَحِدِ السّبّب) نحو أن 
يجيد سي نر مر م 
كل كفارةٍ لظهار كل امرأةٍ بعينها؛ بل ينوي عن الکفارات جملةً أو كل واحدةٍ عن واحدةٍ ولو لم يعين» 
بخلاف مختلفي السبب كالقتل والظهار فيجب التعيين (وَكا تَتَضَاعَفُ) أي لا تتعدد الكمّارة إلا 
كعد الْمُظامَا) كان يظاهر من زوجاته العلاث بلفظ أو بالف اظ فتتعده بحسبهن (أ3 لل 
لعٍ وَالَكَمِير) معاً بين الظهار الأول والآخر ولو على امرأةٍ واحدق فأمًّا لو/ يتخلل العود 
والتكفير أو تخلل العود فقط فلا يلزمه إلا كفارةٌ واحدة. 
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كِتَابُ الطّلاق بات الأنكانك هوت 


(بَابْ الإيلاء) 


(قضل): 
عاك > و. ع وك ع کے م 
(مَنْ حَلّفَ) جامعاً هذه الشروط وهي أن يكون (مُگلفا) ولو عبداً أو سكران (عختارا) ليخرج 
المكره إلا أن ينويه فيصح (مُسَلِ) عي أَخرّسَ) فلا يصح من الأخرس بالإشارة فمن حلف (قسَم)) 
فقط بال أو بصفةٍ لذاته أو نحو ذلك كما سيأتي (لَا وَطِنَ وَلَوّ) كان حَلَمُهُ من الوطء ها الِعُذَّرِ) 


رور مدرو 


كمرض أو نحوه (روَسَةُ تحته) في حال حلفه فلا يصح الإيلاء من المطلقة ولو رجعياً ولا من المملوكة 
ولا الأجنبية» فمن حلف لا وطئ زوجته کا مر ثبت حكم الإيلاء (كْيَففَ كَانتٌ) زوجته صغيرةً أم 
كبيرةٌ حرَّةٌ أم أمةٌ صحيحة أم رتقاء (أو أكَيرٌ) يعني أو يحلف لا وطئ زوجاته جميعاً فيثبت حكم 
الإيلاء منهن جميعاً (لا) إذا كان إيلاؤه (بتشريلي) نحو أن يحلف لا وطئ فلانة ثم قال وأنت يا فلانة 
مثلها أو أشركتك معهاء فلا يقع الإيلاء في حق التي شركها إلا أن يقول وأنت يا فلانة كان مولياً 
منهماء والوجه أن التشريك في الأول كناية» وكنايات الأيهان محصورة» وبشرط أن يكون في حلفه من 
الوظء ا بالك فحن أن عاف لا اها ن و جا ازلاغسبيا ا شمو ذلك (أر يا 
تاويا) نحو لا قرب منها أو لا أتاها فيحتاج إلى نية وأن يكون (مَطَلقاً) نحو أن يحلف لا وطتها 
وأطلق ول يوقته بوقت (أَو مُؤَقنا بمَوْتٍ أَيِمَا) هو أو هي لا غيرها (أُوٌ) يكون مؤقنا (بأَرْبَعَةٍ 
شر َصَاعِدً) لا بدون الأربعة الأشهر فلا يكون مولا( وله (يمَا يُعَلَمُ) E‏ 
عَنْهَا) أي عن الأربعة الأشهر نحو أن يقول لا وطئتك حتى تطلع الشمس من مغريها أو نحو ذلك 
وبشرط أن يكون (خَيرَ مُسَتَقنِ) باللفظ لأنه لو استثنى وكان الممستثئئن من الإيلاء غير معينٍ بطل 
الإيلاء نحو لا جامعتّكِ سنا إلا مرتين لأنه لا يعلم أن مدة الإيلاء أربعة أشهر فصاعداً لعدم تعيين 
الوقت المستثنى من الإيلاء (إلَّا) إذا استثنئ (مَا تَبَقَى مَعَهُ الأرْبَعَةٌ) صح إيلاء نحو أن يقول لا 
جامعتك سنة إلا مرة في شهري هذا أو في وسط السنة فمن آلى من زوجته على الشروط التي تقدمت 
(رَافَعَتَهُ) إلى الحاكم (بَعَدَهَا) أي بعد الأربعة الأشهر إن ل يكن قد وطى (وَإِنَ قد عَفَّتّ) عن المطالبة 


٤‏ + ر 5 چ كه 0 5 يوقو 
فلها أن تطالبه بعد العفو (إِنْ رَجَعَتٌ) عن العفو (في المد أي في مدة الحلف لا بعدها (وَكُلهُنَ) 
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أي كل نسائه لحن الرافعة (مَحَ اللّْسِ) ني الموك عنها نحو أن يؤلي من إحدئ زوجاته غير معينة ا 
َي عبر العَاقِلَة) كالصغيرة والمجنونة فليس له المطالبة. نعم وإذا رافعته الزوجة إلى الإمام أو الحاكم 
أمره بان يفيء أو يطلق (قيُحْبَسٌ) إن امتنع (حَتَّى يُطَلّقَ) أو يفسخ (أَو يَفِيء الْقَاوِرُ) على الوطء 
وذلك (بِالْوَطْء) ني اقب وأقلّه ما يوجب الغسل (وَالْعَاجِرُ) يفيء (باللَمُظ) بأن يقول فقت من 


كوس 


يميني أو رجعت ولا كفارة عليه (وَيُكَلَفُهُ) ا حاكم (متّى قَدَرَ) على الوطء أو زال عذره (وَكا إمَهَالَ) 
للعاجز إذا كانت مدة الإيلاء باقيةٌ متى قدر أو زال عذره (إلّا) أن يزول عذره (بَعَدَ مضي ما بد به) 
الإيلاء فإنه يمهله (يَوٌما أو يَومَيْنِ) أو أقل أو أكثر حسب ما يراه الحاكم. 

(وَيتَفَيك) الإيلاء (بالشَّرَ طِ) نحو أن يقسم لااوطئ زوجته إن دخلت الدار فإذا دخلت الدار 
وهي زوجته صار مولا (لا) ب (الإستاء) فلا يقع معه الإيلاء كما مر (إلا م مَيٌ) من الإستثناء الذي 
تبقى معه أربعة أشهر فإنه يصح معه الإيلاء ولا يصح التَكْفِيُ) من المولي (إلَا بعد الْوَطَءِ) لزوجته 
ولو كان عاجزاً ورجع بلسانه (وَيَيَمُه) أي الإيلاء ا الْكَفَارَةٌ التَّدلِييتُ) يعني أنه لو آن من زوجته 
ثم طلقها ثلاثا ثم عادت إليه بعد زوج نمدم حكم الإيلاء ولو بقي من مدته أكثر من أربعة أشهر لا 
الكفارة فتلزمه إذا وطى وكانت مدة الإيلاء باق (وَالَْوَل مر وُقُوع) منهما مع يمينه والبينة علن 
مدعيه لأن الأصل عدم الإيلاء () القول أيضالمنكر (مُضِي” مُدَّته) لأن الأصل البقاء () لمتكر 
(الْوَطَء) يعني إذا اختلفا هل وقعت الفيئة بالوطء آم باللفظ والبينة على مدعي ذلك (و) إذا قال 
لزوجته والله لا وطئتك (سَنَةٌثٌّ) والله لاوطتتك (سَئَةٌ) فإن هذين (إيلَاءَانِ) لتكرار القسم لا 
سَنَنَانِ) أي حيث قال: والله لا وطئتك سنتين» كان إيلاءً واحداً وكذا: والله لا وطئتك سنة ثم سنة أو 


سنة فسنة لعدم تكرار القسم» والله أعلم. 
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كِتَابُ الطّلاق باب الْأَفَكَار- ۱۹۷ - 
(بَاب اللْعَان) 

(قصل) في بيان ما يوجب اللعان 

يوب رمي زوج (مُكَلّفي) عنتار (مُسَلِم عير خرَّس) ولو سکران أو عبداً» فإن خالف هذه 
القيود / يصح لعانه» وإنما يجب اللعان إذا كان الرمي جامعاً هذه الشروط وهي أن يكون (لِرَوجٍَ 
مِثْلِه) أي مثل الزوج في كونها مکلفةً مسلمةٌ غير خرساء وبشرط أن يكون لزوجة (حُرَةٍ) فلو كانت 
آم فلا لعان (مكة الْوَطَّء) فلو كانت رتقاء أو بكراً فلا لعان» لكن يعزر القاذف» وبشرط أن تكون 
الزوجة باقية ته عَنَ نگاح صَحِيح) في مذهبهم| أو حكم الحاكم بصحته (و) تكون (في المد 
من القاذف ولو عدة البائن أو فسخ من حينه» وبشرط أن يرميها (يِزِنىٌ) ولو بغير آدميٰ ولو ني الدبرء 
راا E o‏ الريك درا 
وضابطه أن تكون الزوجة من يجب عليه الحدٌ لأجل الزنى» رال زوج من جب عليه اد لاجل 
القذف؛ ليخرج قذفٌ الكافرة والمملوكة» وإضافته إلى وقت الجنون أو الصغر فلا حدّ على القاذف 
لمؤلاء» وكذا لو كان صغيراًء فلا يجب اللعان في هذا كله (وَكَوَ قبل الْعَقَِ) يعني ولو أضاف الزنى إل 
قبل عقده ا مهما كانت حال القذف تحته فيلزم اللعان (أَوٌ) لم يرمها بالزنی لكنه وقع منه (نِسّبَةٌ وَكَدِهِ 
متها أو ولدها من غيره إل الوق مص حا نحو أن يقول: هذا الولد زنيت به أو هذا الولد من 
زنئ» فيجب اللعان بينهما (قِيلٌ) الفقيهان حسن ويوسف (وَلَوٌ) وقع نفيه لولدها منه (بَعُدَّ) انقضاء 
(الْعِذَةْ) فيثبت اللعان: والمذهب أنه لا لعان بعد العدة» بل يغبت القذف» ويشترط في وجوب اللعان 
أن يكون (وَكمَ امام ولا بَيْنَه) للزوج وإلا وجب عليها الحد (وَلَا إقَرَارَ) من الزوج بالولد ولامن 
المرأة بالزنى (فِيهمًا) أي ني اللعان لأجل نفي الولد وسقوط الحد عن القاذف وإلا ل يجب اللعان 
(وَمِنَهُ) أي مما يوجب اللعان قول القائل لزوجته (يَا رَانية). 
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- ۱۹۸ لباب الأفكَار كِتَابُ الطّلآق 
(قصل) في بیان من يبتدئ المطالبة بہ وبيان غرضہ وصفتہ 

(وَيَطُلْبُهُ اروج ِلَفْي) أي لنفي نسب الولد منه (مَ) لأجل (إسَمَاط ا لحق) الثابت عليه 
اروها من الف لرا وض فك لو رها بالطلاق ارت اضرق في الو أي 
الزوجة تطلبه (لِلتّي) للولد من الأب» وتصير عصبئهُ عصبة امه عقلاآ (وَ) لإثبات حد (الَّْذَّفِ) 
على الزوج (فيقُولُ الحا بعْدَ) وعظهما وتخويفهم و (حَمَهِمَا عَلَالتصَادُق) ندب کا فعله صل لله 
عليه آله وَسَلَّم فإذا حثهم| عليه (فَامَتَنَعَا) عن التصادق فإنه يبدأ بتحليف الزوج وجوباًء فيقول له: 
(قل وآله إن لصَاوِقٌ فِيمَا رَميتّكِ به مِنَ الزتى وَتفَي وَلَدِكِ هَذًا أَربَعا) يعني يكرر هذا الحلف 
أرب مراتٍ (ثم تقُولُ) الزوجة بأمر الحاكم: (والله) أوأيّ ألفاظ القسم المعروفة (إنَهُلَمِنَ الْكَاذِيينَ في 
رَمَيه) لي بالزنى (وَكَقيه) لهذا الولد (كَذَلِكَ) أي تكرر ذلك أربع مرات (وَالْوَلدُ) ني حال التحليف 
(حَاضِرٌ مُشَارٌ إِلَيّه) إن كان هناك ولد منفي» ولعل المذهب أنه لا يجب إحضاره إن أمكن تعيينه فإن 
نكلت عن اليمين مره واحدةٌ وجب الحد عليها (فَإِنْ قَدَّمَّهَا) الحاكم في التحليف على الزوج (أَعَاةَ) 
أیمانہا إلا إذا م یکن قد حلف الزوج بدأ به (مَاكَيحَكُمٌ) فإن كان قد حكم سهواً أو غاطاً تفذ. 

(ثم) بعد كمال التحليف (يَفْسَحُ) الحاكم بينهما بأن يقول لا تجتمعان أبداً أو نحو ذلك (وَيِحَكُمُ 
بالتفي) إن كان َم ولد وإنا يحكم بالفسخ والنفي (إِنْ طُلِبَ) منهذلك (فَيَسَقَطُ الح عنها 
(ويََقي النسَبُ) إن كان ثم ولد (وَيَنْمسِحْ النْكَاح وَيَرَتَفِعٌ الْفْرَاشٌ) كارتفاعه بالطلاق البائن 
(وَتحَرُمُ) عليه تحرياً (مُوَبَداًلَا بدُونٍ دَلِكَ) أي بدون الأيمان الأربع والحكم فلا يثبت واحدٌ من هذه 
الأحكام الخمسة المتقدمة (مُطْلّق) أي سواءً انضم إلى دون الأييان الأربع حكم أم لا (وَيَكفِي) هذا 
اللعان (لِمَنَ ولد بَعَدَهُ) أي بعد ذلك الولد المنفي (لِدُونٍ أَدَتَى الحَمّل) أي ستة أشهر إذا نفاه الزوج 
فإن أقرٌ به حُنَ لِقَذْفِ زوجته ولزمه الولدان إذ هما حمل واحدٌ. ۰ 


(وَيَصِحٌ الرجُوعٌ) من الزوج (عَنِ التفي) للولد الذي قد حكم بنفيه (قَيبََّى النَّحْرِيمٌ) المؤبد 
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كِتَابُ الطَّلاق ُباب الْأفْكَار- ١99‏ - 
مَوْتٍِ الْمَئَفِيُ 3يَرِنهُ) هذا الأب الملاعن» ولا يثبت النسب (قي) بعض المذاكرين (وَإِنَ ممه 
وَلَدهُ) أي إذا كان للولد المنفيٌ ولدٌ لحق نسبّه بالأب الملاعن وكان جداً لابن المنفي» ولا يرث الجدٌ 
مته شيا لأنه أنه بح له وهو الإرث فلا يضادق والخدارللمذهب أنه يديت السب واليزات لأن 
النسب أصل والميراث فرعٌ. 


(وََا تفي بَعَدَ لْإِقَرَارٍ يه) أي بالولد يعني فلا يصح نفيه بعد الإقرار به (أَوٌ) بعد (السُكُوتِ 
جين الم يه) أي بالولد (م) قد علم (أنَ لَه الِّيّ) وعلم أن التراخي بعد العلم بالأمرين مبطلٌ 
للنفي (وَلَا) يصح تفي الولد (بدُونِ حُکم وَلِعَانٍ وا يصح النفي (لِمَنَمَاتَ أوّ) مات (أحََدٌ 
أبَوَيّه) أو الإمامُ (قَبّلٌ الحكم) بالنفي بل يثبت نسب الولد والميراث (وَلَا) يصح النفي (لِبَعَضٍ 
طن دُونَ بَعُضِ) فلو ولدت توأمين م يصح نفي أحدهم| دون الآخر (وَلا) يصح النفي (لِِبَطْنٍ 
َانٍ) غير هذا المنفي إذا لِه بَعَدَ اللَعَانٍ) وذلك إذا وقع اللعان ثم جاءت بول لستة أشهر 
فصاعداً من وضع الأول إلى أربع سنين من يوم الحكم فإنه يلحقه هذا الولد لاحتمال أنه وَطِى قبل 
تفريق الحاكم بينهه| ولا يصح نفي هذا الولد بحا من الأحوال (وَيَصحُ) من الزوج النفي (لِلْحَمُلٍ 
إن وضع لِدُونٍ ادى مُدَيِه) أي لدون ستة أشهرٍ من يوم النفي لانكشاف وجوده فإذا علم وجوده 
صح النفي وإن وضعت لأكثر بطل النفي (لا اللّعَانُ قبل الْوَضْع) فلا يصح (وَنُدِبَ تَأَكِيدَُ) أي 
تحليف اللعان (بَالْنَامِسَة) التي ذكرها السا حي قال ف سق ارج 0 
وكيد © ر۷ ونی حق الرأ:: « لک خب ار کا ک5 لشي 
© االور:٠]‏ (وَ) ندب (الْقِيَامُ) من الحالف وحده (حَالَهُ) أي حال التحليف (وَتجْنُبُ 
الْمَسّجِدِ) عند اللعان ويكره فيه كراهة تنزيه. 
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خر .و کر ماع ل et‏ 
- ۲۰۰ لباب الأفكار كتات الطلاق 


(باب الحضائة) 


(الَ ا حر البالغة العاقلة الأمينة المسلمة غير المزوجة الصحيحة من العيوب المنفرة (أو ل 
بوَلَدِهًا) الصغير في إرضاعه والقيام به (حَتَّى يَسَتَعْنِيَ بِنَفْسِهِ اكلا وَشُرّبا وَلِيَاساً وََوّماً) وغير 
ذلك ما يفعله العقلاء فمتى استغنئ ينفسه في هذه الأمور فلا ولاية للحاضنة في الذك (ث) إذا كان 
هناك مقط لآ م هااا أي أمهات الأم من قبل آمها إن َوَن تُم) إذا عدمن أو سقطن 
(الْأَبُ لحر آولى بحضانة ولده ذكراً كان أو أنثى (ثمّ االات ف امات اتا سن ارقن 
(وَإنَ عَلَوَنَّ) على الترتيب الأول فالأول (ثمّ 5 أَحَهَاتُ أب ا لكت ات ثم بات الحَآلاتٍ ئ 

9 عو 2 - . و 4 عو 

e‏ روم الْعَمَاتُ ت ثم با من ثم بات اا نه عَمَاتُ ث الأب ثم تمن 

الأب 0 السب من لمان من أدل بسب و ار 
e‏ 


(«َكنتَِلُ) الحضانة (مِنْ كل) من تقدم ذكره (إك مَنْ بليه) باحد أمور: (بالَفِسَّقٍ) الطارئ 
(وَاجنُونِ وَتَحُو) من المنفرات كالجذام والبرص والسّلٌ (وَالنُشُونِ) عن الزوج فإنه يسقط حقها 
من الحضانة (والتگاح) فإنها إذا تزوجت يسقط حقها (إلّا) أن تتزوج (بِذِي رَحِمِ لَهُ) أي للطفل 
فلا يسقط حقها من الحضانة قال الإمام (م ب بالله وَتَعُودٌ) الحضانة (بِرّ راف أي يزوالهذه 
المسقطات وهي الفسق والجنون والنشوز والنكاح (وَمْضِي عِدَّة) الطلاق (الرّجْعِيٌ) ووافقه 
المذهب في الثلاث الأول أما النكاح فالمختار للمذهب أن الحضانة لا تعود بارتفاعه (فَإِنَ عَدِمُنَ) 
أي ا حواضن وقت حاجة الطفل (فَالأَقَرَبُ الْأَقَرَبُ مِنَ) الذكور (الْعَصّبَةِ الْمَحَارِم) فا جد أبُ 
الأب أولى من الأخ لأب وأم وهكذا 1ن سرجه عسي عن ارب الالذرب ليق قري 
الا فالأخ لأم أولن من الجد أب الأم وأولى من الخال والخال لأب وأم أولى من الخال 
لأب وهكذا ن إذا م يوجد ذوو الأرحام المحارم فالأوى (بالذَّكَرٍ عَصَبَة عَصَبَةٌ به عير تحُرّم) وهم بنو العم 
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كِتَابُ الطَلاق باب الْأَفَكَار- ۲۰۱ - 

وإن نزلوا (8) إذا عدموا فمن جد (مِنّ دوي رَحِم) غير حرم كابن الخال وابن الخالة (كذَّلِكَ) 
0 7 ٍ 

أي هم أولى بالذكر دون الأنثى. 


«فصل) في أحكام تتعلق بالحضانة 

(وَلَِقُم) وغيرها من ذوي الحضانة (الإمتِنَامٌ) عن الحضانة (إنَ قبل) الطفل (غَيَهَا) وقبلنَهُ 
فتهارل لحني ااستوالة أجرث الأء 3 لام ا عدن حر للع ان قل اه 
ل O‏ 
بخدمته وإرضاعه من غير أمر وليه وهو حاضر فلا تستحق أجرة «وَللأب) وكذا سائر الأولياء 
(لقَلَهُ) من الأم (إلى ِلها ربية) أي تفعل للولد مثل فعلها في القيام أو أحسن ولو تكن مثلها في 
الحنو وبشرط أن تفعل ذلك (بدُونِ مَا طَلَبّتِ) الأم أو غيرها من الأجرة (وَإِلَّا) تكن مثلها أو 
أجرتها مثلها أو أكثر (قََا) يجوز له نقله (وَالْبيٌَ عََيّه) في أن الحاضنة الأخرئ مغل الأم في القربية 
وأن أجرتها دون ما طلبت. 

وكيس لِلرّوْج انملك و امه رسو عبن وفيت ساف 
أو لتقا تن كاد ل اول اف لسن يرول ا الوه باز يك امو عسل 
وتطييب ودهن وحفظ ونحو ذلك (لا الْأَعَِيّانُ) كالدهن والطيب والكسوة والطعام فهي على من 
تلزمه نفقته (وَالوَصَاعٌ يَدُُلٌ) في إجارة الحضانة (َبَعا) للخدمة للطفل لأنه حق (لا الْعَكْسٌُ) فلا 
يصح وهو أن يعقدوا الإجارة على الرضاع وتدخل الخدمة تبعاً لأنه يؤدي إلى بيع اللبن في الندي 
وذلك لا يصح (وَتَضْمَنُْ) الحاضنة (مَنَّ مَاتَ لِتَمْرِيطِهًا) ني حال كوا (عَالِمَةً) أو ظانة أنه 
يموت بذلك التفريط كأن تبعث بولدها قبل أن يرضع شيئاً من اللبأ (عَالِباً) احترازاً من أن تضع 
بين يديه شراباً يقتله ولو عالة فيتناوله ويشربه فيموت فإنَّ الضمان يكون في هذه الحالة على عاقلتها 
(وَإلّا) تكن عالةٌ أو ظانةٌ بل جاهلةٌ أنه يموت إذا م يرضع اللبا في مثالنا (فَعَلَن الْعَاقِكّة) نصفُ ديته 
والنصف الآخر على عاقلة الحامل له (وَكَنَا) أي الأم ونحوها (َمَلَهُ إل مَقَوّهَا) ولو فوق الريد 
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(غَالِباً) احترازاً من أن يكون مقرها دار حرب أو فسق أو يخاف على الولد فيه أو تكون فيه غريبة 
عن أهلها فليس لا نقله (وَالْقَوَلُ حا) أي الحاضنة (فِيمًا عَلَيّه) أي الصبي من الثياب وأنها ل تبدّله. 
(فصل) في الكفالة 

(ومتی اسَتَغْئ) الصبي (بِتَفسِه) أكلا وشربا ولباسا ونوما (فَالّأَبُ) حينئذ (أوْكَ بالذّكَرِ) 
ليعلمه أمور دينه ومعيشته وَل الفارغة أولى الاش لتعلمها أخلاق وأعال النساء فإن كاتنت 
مزوجة فالأب أولى بها (وَ) الأم الفارغة أولى (ميِمَا) أي بالذكر والأنئئ بعد استقلالهم| (حَيِّتُ لا 
أبَ) هما موجود بل مات أو غاب منقطعةً (فإِنَ َرَوَّجَتِ) الأم (قَمَنَّيَلِيهًا) من الحواضن الفارغات 
حيث لا أب على التدريج الذي مرّ (قَإِنَ توَوّجُنَ) أي الحواضن جيعاً أو حصل مانع من كفالتهن 
(شي) الولد ذكراً كان أو أنثى بي الع المتزوجة (وَالْعَصَيّة) للولد من المحارم مطلقاً وغيرهم في 


و 


الذكر (وَيُتْقَلَ!'' إل مَنٍ اختارَ گانیا) وثالثاً ورابعاً لأنَّ الاختيار يتجدد له كل وقت. 


(يَابْ التفقات) 


(قضل): 
تجب النفقة (حَلَ الزَّوّْج كَيّفتَ كَانَ) أي ولو صغيراً أو حملاً أو مجنونا (لِرَوْجْتِه كيف كَاكتّ) 


م ب 


g2‏ 8ت 


أي سواءً كانت صغيرةً أم كبيرةٌ حرة أم أمة (وَالْمُعْتَدّة عَنْ مَوْتِ) قبل الدخول أو بعده (أَُوٌ) عن 
(طلاق) بعد دخول (أو) كانت عن (قَسّخ) فإن النفقة تجب في العدة (إلَّا) أنيكون (بِحُك) نحو 
فسخ العقد الفاسد بحكم وفسخ اللعان وفسخ الزوج للمرأة بعيب فيها بحكم فلا نفقةلماني العدة 
على الزوج (خَالِبا) احترازاً من بعض الصور وهي الصغيرة إذا بلغت وفسخت بحكم والأمة إذا 
عتقت وفسخت باختيارها واحتاجت إلى حكم والفاسخة بعيب في الزوج واحتاجت إلى حكم 
وكذا الحرة إذا نكحت على الأمة وفسخت واحتاجت إلى حكم وكان بعد الدخول فإن الحكم في هذه 


)١(‏ في (): وَتَنْتَقِل. 
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كناب الطَّلاقٍ لباك أنه سات 
الصور غير مسقط للنفقة (أوّ) كان الفسخ (لأمَر ينض النُشُورٌ) من امرأة (دَنِْ) نحو أن ترضع 
فوته أو تزتدعن الإسلام أو عَيّبِ) نحو أن يفسخها الزوج بأحد العيوب التقدمة أو كل فسخ 
صاحبّه فإن ذلك يتضمن النشوز فلا نفقة لها في العدة من هذه الفسوخات. نعم فيجب على الزوج 
للزوجة والمعتدة (كِفَايَتَهًا كشو وخراشاً (وَتَقَقَةُ) ها ما يشبعها ولو كثر أكلها (وَ]وام]) حسب 
المعتاد (وَدَوَاءٌ وٌ) كفايتها (عِشَرَةذهُنا) لحاجة بدا (وَمُشْطا) للتنظيف (وُسِدّراً) أو صابوتناً 
حسب المعتاد (وَمَاء) للشرب والتنظيف (و) يجب (لِعَير الََإئِنة وَتَحُوِهَا) المتوق عنها واللفسوخة 
کفایتها (مَئْزلا أي غرفةٌ (وَيخْرَاناً) لحفظ متاعها (وَمَشْرّقَة) أي صرحا تضربه الشمس ١تَتَْرِدُ‏ يا) 
أي بهذه الثلاثة الأشياء فلها ذلك إذا طلبته وهي على حسب العادة (و) يجب للزوجة والمعتدة ولو 
باتن (الإِحَدَامٌ) إذا احتاجته أو اعتادته (في الَْظِيفي) لبدنها ورأسها وثياها هذا وتكون الكسوة 


والنفقة والعشرة والسكنى والإخدام (بِحَسَبٍ حَالِمَا) في الإيسار والإعسار (فَإِنٍ اختلمًا فَبِحَالِه) 


4 


أي فالعبرة بحال الزوج (يسرا 
كانت غا( العبرة بحال 555 وع إذا كان عه بل راد رل ال قن رهاق 
تجب لها نفقة العدة وتوابعها (وَالْحَاصِيَةٌ بنشُوز لَهُ قسَطّ) من قيمة النفقة ونحوها والنشوز هو 
خروجها عن طاعة الزوج فيا يجب له عليها (وَيَعُودُ الْمُسَتَقبَلٌ) من النفقة(بالتوْبَة) عن النشوز 
وهي رجوعها إلى طاعته (وَلَوٌ) كان النشوز والتوبة (في عِدَِّ) الطلاق (لَْائِن ولا يَسَمَط اْمَامِي» 
م |امشحفت من اة (ِالْمَطْلٍ ولا) يسقط (الْمُسَتَقبل بِالِبَرَاِ) لأنه اا ا 
تسقط (بالعجيل) نفقة امدة التي عجل عنها (وَكا يُطُلَْبُ) التعجيل لنفقة المستقبل (إلّاِنَ مُرِيدٍ 
ية في حَاليِ) وهو حيث لا يترك مالاً في بلدها إذا احتاجت أنفق عليها الحاكم منه (وَهُوّ) أي 
تعجيل نفقة المستقبل للزوجة (كليك في الم فتتصر-ف فيه كيف شاءت (كَالِب) احترازاً من 
مسائل فإنه يلزم فيها رد ما قصل من النفقة المعجلة وهي أولاً: لفوت غرض كأن تبِدّلٌ نفقتها العالية 
بم هو دونها في التغذية كالبر بالشعير لأن له حقاً في نمو بدنهاء ثانياً: لبطلان سبب وجوب النفقة 


مھ إا ٠.‏ دعاسا 9 14 7 
وَعَسّراً) فإن كان غنياً فنفقة غنية وإن كان فقيراً فنفقة فقيرةٍ ولو 


كنشوز أو موت فترد حصة مدة النشوزء ثالثاً: إذا مات الزوج وني النفقة المعجلة ما يزيد على مدة 
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+ ديات الأتكار كِتَابُ الطَّلاق 
العدة قإنها ترد لوركة حضة الوائد غل دة العدة وغل ميرائها مده إن كان ما قسنت إفراة زلا 
الْكِسَوَة) فليس بتمليك لأنها للانتفاع لا للاستهلاك. 

(وَكَا) تسقط النفقة عن الزوج (بَبُع لعب بإنفاقها من دون أمر الزوج (إلّا) أن ينوي أن تبرعه 
(عَنْهُ) أي عن الزوج (وَكَا رُجُوعٌ) للمتبرع عن الزوج لا على الزوج ولا عان الزوجة (وَيُتفِقُ 
الحَاكم) على الزوجة (مِنَ مال الْكَائٍِ) قدر ما تحتاج إليه مدة غيبته (مُكَفّلا) أي يطلب منها كفيلا 
أو رهن إذا انكشف خلاف ما ادعت (و) ينفق الحاكم من مال الزوج (الْمُتَمَرّهِ وَيحسَّهُ) الحاكم إذا 
طلبت منه حبسه (لِلتَكَسّبٍ ولا قَسَحٌ) للنكاح بينهما لعدم الإنفاق سواءً لغيبةٍ أو تمر أو إعسارٍ 
(ولا بيع مه في حال حبسه (مَعَ ا وة إلا لِمَصَلَحَة) يراها الحاكم في امتناعها منه (وَالْقََلُ لِمَنْ 
صَدَقَتَهُ ْله في الْعِدْرَةِ وَالَمَقَة) يعني إذا اختلف الزوجان في المعاشرة والنفقة فتوضع الزوجة 
عند عدلةٍ من التساء وتنظر صدق ما ادعته الزوجة من عدم المعاشرة المعتادة مثلاً أو عدم صدقه 
فيكون القول لمن صدقته تلك العدلة والبينة على الآخر (وَكمَقَتّهَا) أي العدلة (عَلْن الطّالِبٍ) لها منهما 
وإلا فعليهما جميعا () القول (لِلْمُطِيعَةِ) حال التداعي (في تفي النُصُونِ) في الزمان (الْمَاضِي 
وَقَدَرِه) أي قدر مدته فإن كانت عاصية في الحال فالقول للزوج (وَ) إذا كانت حال التداعي (في غير 
به بإذّه) أو بإذن الشرع مرضي أو خوفي عليها أو على أبومها العاجزين فالقول ها (في ام اق) 
يعي ن عا تاهى فى كبرية فارطاب رجا ابا دروا 
وَمُغِييَة) في دعوئ عدم الإنفاق في ال حال والمستقبل (وَتحَلّفُ) على ذلك. 


(قصل) في نفقة الأقارب ونحوهم وإنفاق الشريك ونحوه 

فة الْوَكِي) الخر (عَير العَاقلِ) لصعَرٍ أو جنونٍ (عَل بيه وَل كان الوالد (كَافِرا) والولدٌ 
مسلا وسل النفقة إلى الحاكم (أَوٌ) كان الوالد (مُعْرالَهُ كَسَّبٌ) يعود عليه من صناعة أو نحوها 
١ك‏ ني مَالِِكه) إذا م يكن له مال ف (عَلن اَم المؤوسرة (قَوَضا لِأَوبِ) حتئ يؤسر ولو بغير إذن 
ا حاكم () نفقة الولد المسلم (الْعَاقِلِ الْمُعِْرِ عَلَ أبَوَيّ) الموسرين (حَسَب الْإِرْثِ) على الأم ثلث 
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كاب الطَلاق بات الأفكَار- ٠١8‏ - 
وعان الأب ثلثان (إلّا) أن يكون هذا الولد (ذَا ولي موسر فَعََيّه) نفقة والده (وَكَوٌ) كان الولد 
الوسر (صَغِيرا أو گان الْوَالِدُ گافراً) غير حربي وكذا الأم فإن كفرهم| لا يسقط نفقتهما من ولدهم) 
الوسر (ولا يلَرَم) الولد (أَنَ يِه أي أن يعف أباه بزوجةٍ أو أمةٍ إلا أن يتضرر وكذا العكس (وَكا) 
يلزمه أيضا (التَكَسّبُ) لنفقة أبويه (إلَّا لاز منهما عن التكسب (وَلَا ييِعٌ) ولا يؤجر الوالد 
(عَنْهُ) أي عن ابنه الصغير أو الغائب (عَرّضاً) وهو المناع وكل شيء سوئ الدراهم والدنائير (إلّا 
بإِذْنٍ الحايم) إن كان وإلا فبإذن من صلح. 

(رَعَلن كل مُوسرٍ) ولو غير مكلف فة مير على مي أي على ملة اموسر وبشر-ط أن 
يكون الموسر (يرثه رة أي يرث العسر (بالتشي) قيجب عليه من النفقة على قدر إرثه من العسر وهو 
معنى قوله 449 (قَإن تعد تعد الْوَارث فَحَسَّبَ 3 ب رث عالبا) احترازاً من الابن والبنت فنفقة العسر- 
من أبوم) على السواء لاشتراكهما في الأبوة والبنوة وكذا نحو معسرة لها بنثٌ موسرة وثلاث أخوات 
متفرقات موسرات فنفقتها كلها على البنت لمكان البنوة (و) من الواجب للقريب المعسر على الموسر 
سوه وَسْكُنَام) على حسب عادة مثله من فقراء البلد (وَإِخَدَامُهُ ِلَعَجَرْ) عن خدمة نفسه 
لاطعا واس رتعروضي الحرب عند يسا ردنا اضاف امو ترط 
(وَيَسَقطُ) عن الوسر (المَاضي) ما وجب عليه للمعسر (بالْمَطّلِ) ويصير بذلك عاصياً 
(وَالْمُوسِمٌ ) الذي تلزمه نفقة قريبه المعسر هو ( رشك 1ه 11 رم ارات 
والأولاد الصغار والأبوان المعسران غير ما استثنى دي امطاب ززل لخر ولتي لت تسق 
هو (مَنَ لَايَمِكُ قوت عَشَّرِ) ولا قيمتها ولا دخل له (غَيْرَ ما سني مقِيّ) لفقير الزكاة (وَالْبينَةعَلَيّه) 
لان 

(وَعلى الس شِبْعُ رق مُق الختاوم) من أيّ طعام ووا e‏ 
Eko‏ 
سيده (كُلّفَ إزَالَةُ ملْكِه) بعتي أو بيع أو نحوه) (فَِنَ تَوّه) السيد عن ذلك (فَالحَاكِم) يبيعه عليه أو 
يكاتبه أو يستدين له على السيد أو نحو ذلك (وَكا ّرم السيد (أنَ يمه إلا أن يتضرر بتركه. 
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- ۲۰۹ لباب الأفگار كِتَابُ الطّلآق 

وبحب سد رشق محارم الذّم) كالمسلم أو الذمي إذا كان مضطراً ول جد قرضاولا من يشتري 
ماله قال الإمام (م بالله وَلَوٌ نة الرّجُوع) عليه والمذهب أنه لا يصح الرجوع عليه حيث يكن له 
مال الال وذو لَبهيمَة) الملوكة كالأنعاه والطير والكلب والمر (يعْلِفٌ) لكل بايعتاد او 
يَبيعٌ) ذلك الحيوان (أو يُسَيبُ يسيب في مَرئع) معتا يشبع (وَهِيَ لَك إذا سيبها غير راغب عنها (فَإِنَ 
رَغِبَ عَنْهَا فَحَنَى تُؤتٌَ) أي فهي في ملكه حتئ يأخذها غيره فمتى أخذها ملكها. 

(وَعَلََ الَّرِيكِ) في العبد والبهيمة والقريب (حِضّئُهُ) من الإنفاق (وَحِصََةٌ شريكو الْقَافِبٍ) 
الذى يقب عبد سالعة ليوا بحت ينه عليه الضرى 53 شر كال د ف چع) على شريكه 
بقدر حصت إن كان غائباً أو متمرداً (وَإلَا) يكن غائباً بل حاضراً غير متمرد (قلَا) يرجع شريكه 
عليه با أنفقه لأنه متبرع (وَكَدَلِكَ مُون كل عَينِ) ملوكة (لِكبْرو) وهي (ني يد بِِذّنٍ الشّرِع) أي 
تجب عليه ويرجع با غرمه عليها إذا كان المالك غائباً أو متمرداً كالعارية واللستأجرة والوديعة إذا 
احتاجت إلى إنفاق أو حفظ أو نحوه وكذلك حكم البئر والدار والنهر المشترك إذا احتاج إلى إصلاح 
(عَالِيً) احترازاً من الضالة واللقطة فإن لمن هي في يده أن ينفق عليها ويرجع على مالكها إذا نوئ 
الرجوع ولو كان مالكها حاضراً غير متمرد قبل أن تتبين أا له. واحترازاً من المبيع قبل التسليم 
وعوض الخلع قبل التسليم فإنه لا يرجع بها أنفق عليهما وإن نوى الرجوع ولو كان المالك غاتباً أو 
متمرداً (وَالضَافَة) واجبة (حَلَن أَهْل الْوَير) وهم الذين لا باع عندهم الطعام الصنوع كأهل الباديق 


والله أعلم و أحكم. 
(بَابْ الرضاع) 
(فصل) في شروط الرضاع وأحكامىس 


(وَمَنَ وَصَلٌ جَوَقَهُ) أي معدته ويكفي في ذلك غالب الظن بشرط أن يكون اللبن داخلا (مِنّ فيه 
أو أنِ) أو نحوهما ولوني مص صناعي والصبي (في الحولينِ) تحديداً من بعد انفصاله من فرج آم 
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كِتَابُ الطَلاق باب الْأَفْكَار- ۲۰۷ - 
فأمّا بعد الحولين فلا يؤثر الرضاع» فمن وصل إلى جوفه لبن أدَمِيّة) لا غيرها من بهيمة أو نحو ذلك 
وبشرط أن تكون المرأة قد (َحَلَتٍ”' الْعَاشْرَة) من عمرها وإن ل يعلم بلوغها (وَكّوٌ) كانت 
الرضعة (مبْتَه او بكُراً) م تلد ول تتزوج (أوْ مُتَهيًَ) لبنها کان يكون قد صار دهناً أو زبدةٌ أو لبناً 
يابساً فإنه يقتضي التحريم (عالبا) احترازاً من أن يُعقدَ ما في معدة جَدّي على لبن امرأةٍ فينعقد جبناً 
ويأكله الصبي فلا يقتضي التحريم (أوٌ) يكون لبن المرضعة (مَعَّ جِنْسِو) أي مع لبن آدميةٍ أخرئ 
فيقتضي التحريم (مُطْلّقا) أي سواءً كان أحدهم مساوياً للآخر أو أكثر أو أقل إذا كان يصل الجوف 
لو انفصل عن الخلط (أَوٌ) يكون مخلوطاً مع (كَيرِِ) أي مع غير جنسه كالماء والمرق ونحوه] (وَهُوَ) 
أي لبن المرأة المرضعة (الْغَالِبُ) على ما حلط به فإلّه يقتضي التحريم (أو الْتَبَسَ دول الْعَاشِرَةِ 
يعني هل وقع الرضاع بعد العاشرة أم في التاسعة وهي الآن في العاشرة فإنه يقتضي- التحريم (لَا) لو 
التبس (هَل) وقع رضاع الصبي (في الحوَليْن) أو بعد خروجه| وهو الآن قد تعدى الحولين فلا 

يقتضي التحريم فمتى حصل الرضاع بالشروط المتقدمة (كَبَتَ حَُكُمُ الْبْوٌةِآحا) أي للمرضعة فتصير 
الاي يي 
وهو زوجها أو مالكها فيصير الزوج أو نحوه با له (إِنْ كَانَ) للمرضعة زوج أو نحوه وإلا فالولدلها 
فحسّب (وَإِنمَا يُشَّرِكُهَا مَنَ عَلِفَّتَ مِنْهُ) بوط (وَلْخِقَهُ) نسب الولد في تكاح صحيح أو فاسيٍ أو 
مالك أو و ا لبها بالكلية ولو لغار من عرض ار جاع او اع در 
عَيرِو) فمتى وضعت من الثاني ولو من زنيٌ أو شبهة بطل حق الأول (وَيَشْتِكُ اثلا ّهُ) في اللبن وهم 
الزوج الأول والآخر والمرأة (مِنَّ الْعْلُوقٍ الثاني ِل لْوَضْع) وبعد الوضع ينقطع حق الأول (وً) 
وه ا للخل قق عبت رمف ليكب يق زز لالا ست ارضع لا ي 
بحيث لو انفصل لبن كل واحدة وحده/ يصل لقلته. 


( 1) في (أ): دَحَلَتٌ في العَاشِرَة. 
ت اج ورو 


دير ديات الأقكار كنات الطّلاآق 

(ويحْوُمُ يه) أي بالرضاع (مَنَ صَيْرهُ) الرضاع (مُحْرّما) على الرضيع كالأم من الرضاع والأخت 
لأب وأم من الرضاع . ..الخ (وَمَنِ انسح نگاح) منكوحته (عَير مَدّحُولَةَ بِفِعَلِهِ ثختَاراً) لذلك 
الفعل غير مكره عليه (رُحِعَّبِمَالَمَ مِنَ الْمَهّر) إما كاملا حيث قد خلا بها أو نصفه (عَلْيِّ) يعني 
يرجع الزوج على الذي وقع فسخ النكاح بسببه نحو أن يكون له امرأتان كبرئ وصغرئ فأرضعت 
الكبرئ الصغرئ فينفسخ نكاحهما ويرجع الزوج بها لزمه من مهر الصغرئ على الكبرئ (إلَّا) أن 
يفعل الإرضاع (جَاهِلا) أنه يحرم وينفسخ به النكاح (محسِناً) في إرضاعه وذلك بأن تخشى تلف 


الطفلة فأرضعتها الكبرئ فلا يرجع عليها. 


«فصل) في بيان ما يثبت بى الرضاع وما يترتب عليى من الأحكام 

(وَِنْمَا ثبت حُكمُهُ) على الزوجين (بإة قَرَارِهِ) أي بإقرار الزوج أن المرأة محرمة عليه بسبب 
الرضاع (أو بها مع التشاجر والحكم (ويَحِبُ يب الَعَمَل اظن اْعَلِبٍ في النگاح تحرِي]) أي طن 
غلب على ظن الرجل أن المرأة رضيعة له كأن يخبره رجل أو امرأة فأكثر حرم عليه أن ينكحها 
(فيَجَبَرُ الوّوْحٌ الْمُقِرٌ يه) أي المقر بأنه غلب على ظنه أنها رضيعته يجبره الحاكم والمسلمون باعتزاهها 
(ويِقَرَارِه) أي الزوج بالرضاع (وَحَدَُّ) وهي منكرة (يَبَطُلَ النكَاحُ ُ) بينها (لا الحق) الذي لها عليه 
وهو المهرٌ ونفقة العدة والكسوةٌ فلا يبطل (وَالْعَكْسٌ في إقَرَارِهَا) يعني إذا أقرت بالرضاع فأنكر 
الزوج ولا بينة ها بطل حقها من الزوج ولا يبطل النكاح (! (إلَا الْمَهَرَ) فلا يسقط إذا أقرت بالرضاع 
(بَعَدَ الدّحُولٍ) لأنه استوف ما في مقابله وهو الوطء. والله أعلم وأحكم. 
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ابا لباب الاأنگار-۲۰۹ - 





(كتاب الْبَيْع) 


«فصنل) في شروط البيع التي لايصح ولا ينفذ إلامع كمالها. 
(شوُوطُه إيجَابُ مُكَلّفِ) وهو البالغ العاقل (أوْتمَيُِ) احترازاً من الصبيّ والمجنون ومن لا تمييز 
له (مختَارِ) احترازاً من المكره (مُطَْقٍ التّصَوّفِ) احترازاً من العبد والمميز غير المأذونين (مَالِكِ أو 
ولاك ارو و ازور انام تايا سد ماران ماعط رامت ني 
شك کت کا ونحر ذلك وشت ق ر وت رلت ن بيع الحبوب (وَقَبُولُ عَبْرِو) 
Ed‏ مْله) أي مثل البائع في كونه مكلفاً مختاراً . ..الخ والقبول هو أن يقول المشتري 
اشتريت أو شريتٌ أو ابتعت ونحو ذلك» ولا بد أن يكون الإيجاب والقبول (مُتَطَابقيْنِ) لفظاً ومعنى 
أو مع (مُصَائينٍ إل النَفْسِ) بقول البائع: بعت والمشتري: اشتريتُ؛ بضم التاء فيها (أو!'' في 
حُكْيِهِمَا) وهو الجواب ب ى َعَم أو «إيه» في عرفناء أو نحوها بعد قول البائع اشتريتَ مني بكذا (غَيرَ 
مو موقت ولا مُسَتَبَل أثمُمَا) أي الإيجابُ والقبول فلا يصح بعت منك شهراً ولا قبلتُ منك هذا شهراً 
ولا أبيع منك هذا ولا أشتري منك هذا ونحو ذلك من ألفاظ الإستقبال (ولا مُق مُقَبّدِ) ا (بمَا 
يُفسِدُهُما) من الشر وط التي ستاتي (ولا كَلَلَهُمَا) يعني بين الإيجاب والقبول (في الْمَجْلِسِ 
إِغْرَابُ) من أيه بها يعد إعراضا (أ) تخللها (رُجُوعٌ) من المبتدئ منهماء وبشر-ط أن يكون البيع 
والشراء (في مَالَينِ مَعُلُومينِ) أي المبيع والشمن جنساً وقدراً (يَصِحٌ اک مَا) للبائع والشتري. 
ليخرج الميتة والنجس لذاته والموقوف ونحو ذلك ولا بد أن يكونا مها يصح مها (في الحالي) 
والمآل» ليخرج المدَبَرٌ والخمرٌ قبل أن يصير خلا () يصح بيع أَحَدِهمًا باآخَرِ) احترازاً من بيع 


(۱) في (ب): أو مَافي حَُكيِهمًا. 
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د ديات الأتكان كنات ال 
الرطب بالتمر ونحو ذلك (و) يشترط أن يقع العقد و (الْمَِيِعٌ مَوَجُودٌ في الْمِلْكِ) أي ني ملك 
البائع» فإن لم يكن موجوداً م يصح العقد إلا في السّكَم ونحوه و (جائْرُ الَيّع) احترازاً من أمٌّ الولد 
والدبرٍ ونحو ذلك مما لا يجوز بيعه (وَيَكْفِي في الْمُحَفر) وهو ما قيمته دون ربع مثقال» ويصحٌ من 
الرّيال الفرانصي ثمن ريال ونصف الثمن وبقشة إلا ربعا (مَا اعَتَادهُ النّاسٌ) من الألفاظ نحو: زِنَلي 
كذا رطلاً أو بكذا أو نحو ذلك. 





(قضل): 

(وَيَصِحَانِ) أي البيع والشراءٌ (مِنَ الأَعَمَى وَمِنَ الْمُْضَمَتِ) وهو الذي اعتقل لسانه عن 
الكلام (وَالأَحْرَسِ) وهو الذي يجمع بين الصَّمّم والعجمة (بالإشارَة) المفهمة والكتابة (5) يصح 
منهم كل عق إلا وبع وهي الشهادةٌ والإقرارٌ بالزنى والقذف والإيلاءٌ واللعانٌ(م) يضم ابيع 
والشراءٌ أيضاً (مِنّ مُضَطرٌ) إليهما لحاجة أو عدم تمكن من ماله (وَكَوٌ حُِنَ) غبناً (قاحِشا إِلّا) أن 
يكون الإضطرار (لِنُجُوع) أو العطش أو الحرٌ أو البروحيث يخشئ على نفسه التلف فلا يصح بيعه 
إن غبن فاحشأً (و) 35 البيع والشراء (مِنَّ الْمْصَادَرِ ولو ) باع (بتافو) وهو الشيء الحقير الذي له 
قيمة والمصادر هو: من أُكَرءَ على تسليم مال ظل) (وَ) يصحَّان أيضا (مِنْ كَبر الْمَأُونِ) وهو 
الْمُمَيْرٌ أو العبد في حال كون أحده) (وَكِيلاً) لغيره (ولا عَهَّدَةٌ عَلَبِّهِ) أي على غير المأذون في 
حقوق المبيع بخلاف الوكيل (و) يصحّان (بالكتابة من الصحيح والأخرس ولاو الطّرّكَيْن) 
أي الإيجاب والقبول (وَاحِدٌ أو“ في حُكه) أي ني حكم الواحد وهو أن يوكل ولي الصغير وكيلاً 
يشتري منه مال الصغير أو نحو ذلك فإنَّ ذلك لا يصحٌ؛ لأنَّ وكيل الول قائمٌ مقامّه. 


«فصنل) في بيان ما يلحق بعقد البيع والشراء 
(وَيَلْحَق بِالْعَقَدٍِ الرياَة وَالنَقَصٌ الْمَعْلُو مَانِ) قدرهم| حال العقد أو بعده وذلك (في ال لْمَبيع) 
نحو أن يبيع منه عشر شياهٍ بوائة درهم» فلم تَمّ العقد قال البائع قد زدتّك هذه الشاة فتلزم () في 


(۱) في (ب): أو ماني حَكيه. 
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كِتَابُ اأ ااا 
(القّمَنِ) حيث يكون النققص من البائع (مَ) في (الِْيَارِوَالْأَجَل) من ه إليه (مُطلقا) أي سواءً 
كانت الزيادة أو التقص في الأربعة المذكورة قبل قبض المبيع أو بعده» في مجلس التعاقد أو بعد فإ 
يصح (لا الزّيَادة) في الثمن والخيار والأجل (في حَقٌ الشّفِيع) فلا تلحق. 

(وَأَوَلُ مُطْلق الْأجَلٍ) أي الذي ل يحدَّدِ ابتداؤه (وَقَتُ الْقَمّضيِ) للمبيع فإذا قال: بعت منك 
وأجلتُكَ بالثمن شهراًء فإن أوَّلَ الشهر يكون من يوم قبض المبيع. 





(قصل) في أحكاء للبيع والثمن والفرق بيتهما 

(وَالْمَيمُ تين قلا )أن يكون (مَعَدُوما) حال العقد (إلاني السّلمِ) لأن من شرط 
اا فيه أن يكون معدوماً کا سيأت (أَوٌ) كان المبيع (في ذْمة مُشْئرِيه) نحو أن يُمهِر زوجته عبداً 
في ذمته فإنه يصح أن يشتريه ولو كان معدوما (ولا يُتَصََفَ) أي لا يتصرف المشتري ببيع أو هبة أو 
نحوه (فِيه) أي في ابيع (قَبَل الْقبَض) مالم يكن استهلاكاً كالعتق والوقف ونحوه) (وَيَبَطّْلُ 
ابي بتَفِ) أي بتلف المبيع بغير فعل المشتري () يبطل ب (اسَتِحْفَاقِه) للغير (وَيُفُسَحُ مَعِيبُهُ) إذا 
انكشف أن فيه عيباً وكذا يثبت فيه سائرٌ الخيارات (ولا ي )الم 5ا أو فسخ شیر 
(غَالِباً) احترازاً من المسَكم فيه لو سنق أو فسخ بعيب فإنَّه يبدل (وَالشّمَنُ عَكْسّهُ) أي عكس البيع 
(في ذَلِكَ) أي في أحكام المبيع التي مرت (غَالِيً) احترازاً من ثمن الصر-ف وثمن المسلم فيه فإنه لا 
يجوز التصرف فيه قبل قبضه؛ لأنَّ من شرط صحته القبض قبل التفرّق. 

(وَالْقِيمِيُ) وهو ما اختلف أجزاؤه وكَثْرٌ اتتفاوثٌ فيه وليس له مث في الصورة ولا مقدارٌ يُقَدَرُ 
به (وَالْمُسَلَمُ فيه) سواءً كان مثليا أو قيمياً (مَبِيعٌ بدا وَكَذَّلِكَ الْمِئِْنُ) وهو ما اتفقت أجزاؤه وقل 
التفاوت فيه وضّبط بمكيال أو ميزان (عَيْدُ النقَلِ) يكون مبيعاً وهو المكيل والموزون وسبائك الفضة 
والذهب غير المغشوشة (إِنَّ عُيّنَّ) ذلك المثلي نحو: بعت مني هذا الطعام بكذا مكيالاً أو رطلاً (أَوٌ 
قُويل) ذلك الثلي (بالتّقِي) نحو: بعت منك هذا الطعام بكذا دراه فإنّه يكون مبيعا (وَإلّا) يُحَينِ 
لمث ولا قابله نقد (قَكمَنٌأبدأ) في جميع الحالات نحو: بعت مني هذا الثوب بعشرة أصوع براه فن 
الب من (كَالتَّقدَيْنِ) أي كا أنَّالنقدين ثم أبداً. ۰ 
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«فصل) فيمن تجوز معاملتم بالبيع والشراء وما يصح بيعم 

(وَيجُورٌ مُعَامَةُ الظالم) وهو من يأخذ أموال الناس ظلً ونحوه كالبَِيّ وأهل الإرتشاء (بَيّعا 
LT‏ أو غره اقانا له او آنه 
حرام فلا تجوز معاملته فيه () تجوز أيضاً معاملة (الْعَبّدِ و الصبي (الْمُمَيرِ مَاوَيُظَنَّ حَجَرُهُمًا) 
عن التصرف. فإذا ظنّه أحدٌّ م بر له معاملته) (وَهُوَ بِالْتَطر) أي المعامل للظال أو العبد أو الميز 
على حَطَرِ فإذا انكشف له حجر العبد أو المميز أو ملك الغير لما باعه الظال:بقي العقد موقوفاً على 
إجازة من له الإجازة (وَ) يجوز أيضاً معاملة (وَإِي مال الصَّغِيرِ) وو السجد ونحوه (إنَ فَعَلَ) 
SS‏ 
(وَهُوَ) أي ول مال الصغير (أَبُوه )إن عدم الأبُ (وَصِية) أي وصينٌ الأب الحرُ العدل (ثم جد 
م وَصِيّْهُ) أي وصييٌ الجدٌ إن عدموا (ثم امام وا حاكم ومد a‏ 
على مال الصغير ثم من صلح من المسلمين (وَالْقَولُ لَهُ) أي للولٌ (في مَصَلَحَة الشَرَاء) فلا بحت اج 
البائع إليه أن يبحت عن مصلحة الصبي في الشراء (و) القول للويّ أيضاً في مصلح (يَبَّع سَرِيع 
الْمَسَادِ) كاللحم والفاكهة (وَ) بيع (الْمَنْقُو لي) كالثياب والحيوان (و) القول له (في لإثمَاقِ) على 
الصبيٌ» يعني أنه قد أنفق عليه ماله إذا كان منقولاً وإلّا فعليه ابن () القول له أيضا ني (التّسَلِيم) 
إل الصبيٌ بعد بلوغه» و (لا) وز ل وكذا سائر التصرفات كالهديِّة والنذر (مِنٌ وَارِثِ) 
ميت (مُسَدَةْ مُسْتَغْرَقِ) ماله بالدين حيث (بَاعٌ) التركة (لا لِلْقَضَاءِ) عن الميت» فإن كان للقضاء صح 
(و) إن كان لا لللقضاء فلا يجوز ويكون ذلك العقد موقوفاً (يَتَمُدُ بالَإِيمَاءِ) أي بإيفاء الورثة 
للغرماء (أو الْإِبَرَاِ) من الغرماء للميت 

يع كل ذِي تفع حَلَالٍ جَائْرٌ) نحو دودة الق وبيضه وکل ما فيه منفعةٌ حلالٌ من 
الحيوانات» لا ما لا منفعة فيه كالهرٌ الوحشييٌ والخفاش والعقارب والحيات» أو فيه نفع غيرٌ حلالٍ 
كالمزامير والعود فلا يجوز بيعه» نعم ويجوز بيع كل ذي تفع حلالٍ (وَلُوٌّ) بِبّعَ (إك مُسَتَعْمه في 
مَعْصِيَة) إن / يقصد بيعه للمعصيةء نحو أن يبيع العنب إلى من يتّخذه خمراً لكنه مكروةٌ فإن قصد 
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E E TTT ES‏ الب 
والبغال ونحوه» والطعام والبارود والرّصَاص فإنه لا يجوز بيعه إلى من يستعمله في حرب المسلمين 
من کافر أو باغ (أوَ) يع إل من يستعمله في أمر (وَاجبٍ كَالْمُصَحَفِ) وكتب الحديث من المسل» 
والثوب لمن يصلي فيصح بيعه ويجوز. 
() يصح بيعٌ الشيء (مِنَّ ذِي الْيّدِ) كالمستعير والوديع والمستأجر والمرتهن والغاصب ولا 
کف قرت ی ع لقنا بل لايد من ديد النرض اع ال اي ان 
كالعاريّة الضمونة والمستأجّر المضمون والرهن إذا كان صحيحاًء فإن ثبوت اليد عليها كاف ني 
صحَّة قبضها (كَالِبا) احترازاً من المضمون بالتعدي كالمغصوب والمسروق إذا بيع من الغاصب 
والسارق فإنه يحتاج إلى تجديد قبضيء فإذا تلف المبيع قبل القبض فإنّه يتلف من مال البائع (و) يصح 
بيع يءٍ (موّجّر) من المستأجر وغيره (ولا تَنّْسِحُ) الإجارة بل يستوني الستأجر مُذَكَهُ ثم يلم 
(َا أن يْبَاءَ لِعُذّرِ) نحو أن يحتاج إن نفقة أولاده ول يجد غيره (أوٌ) يباع (نَ الْمُسَتَأَجِرِ) ولو لغير 
عذرٍ (أوٌ) يباع (يإِجَارَّته) أي بإجازة المستأجر أو إذنه» فإن الإجارة تنفسخ في جميع هذه الأحوال (و) 
إذكانت لا فسح ف َوه حي ل يستليها البائ (للْمَشْرِي ين يوم (الْعَقَي) الصحيح» وأمّا 
انمد فن بوم ابض 99 نصغ بخ اقول اا ا و اسم ازا نحن كذ 
ملو نحو أنايقول النقزيت متي شا من غدمى على أن شار أببا شفت ف فلا ایا د فيصح البيع 
() يصح بيع (مِيرَاثِ عَلِمَ جنْساً وَتصِيباً) نحو أن يكون له ثلث التركة وللميت غنم وبقرٌ؛ فيقول 
البائع بعت منك نصيبي ني الغنم بكذا أو نصيبي في البقر بكذاء فيصح البيع ولول يعلّم ولا أحدهما 
كدي القن أو البق (5) إذا عام المنس والنصيب فبصح بيع (صيس هن رع و تحصد يعني 
قد آن حصاءهٌ مشاعا من الشريك وغبره (وَإلَ) يكن قد آن حصاءه(قنَ اذيك يصح يبع 
(لَقَطْ) إلا أن يرضى الشريك فيصح من غيره (قِيلٌ) الفقيه يوسف (وَ) يصح بيع كل (كَاونٍ يذل 
فَرَعَهُ عَلَيّه) كالثوم والجزر والبقل في منابتها إذا بلغت مدة الانتفاع اء والصحيح للمذهب أنه لا 


يصح بِيعٌ ذلك؛ لأنَّ اللقصود منها مستورٌإ يُعْلّمٌ مقدارهُ (و) يصح بيع شيءِ (مُلَصَّقٍ) بغيره 
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(كَالفُضٌ) من الخاتم (وَتَحُوه) كالخشبة من السقف (وَإِنْ که را يعني الممصَق واللصَقّ به (كَالِب]) 
احترازاً من بيع الصوف من جلد الحي ونحوه فإلّه لا يصح بيع ذلك (وَيحيَرَانِ) يعني البائع والمشتري 
فييا يصح بيعه (قَبّلٌ الْمَصلِ) لا بعده» فيبطل الخيار. 


00 يك 


(9) يصح بيع (صُبْرَق) وهي الجملة (مِنَ) شيءِ (مُفَدّرٍ كَيّلا أو وَزْناً أو عَدَدا او ذّرْعاً) بشرط 
لي الي ال 
(جرافا) نحو أن يقول: بعت منك هذا الطعام بكذاء من غير تعيين قدر الطعام ونحو ذلك؛ إذا 
كانت هذه الصيرة مشاهدةً أو ني حكم المشاهدة في حال كون البائع (غَيْرَ مسن ن) لشيءِ منها غير 
معينء فإن استثنى فسد البيع (إلا) أن يستثني جزءاً (مُشَاعاً) نحو ثلثها أو ربعها فيصح ويصيران 
شريكين؛ أو يستثني جزءاً معيّا (أوٌ) جزءا (مخْتَاراً) له ني مدَّةٍ معلومة في غير مث نحو أن يقول: 
E‏ ا ا ا 
: (آو کل كَذًا بِكذّا) نحو أن يقول: بعت منك هذه الصبرة كل مد بدرهم (قَبَُخَيُّ) اللشتري 
اعرذ الّن) وامبيع؛ ومنها قول: (أو) بعت منك هذا ١ع‏ أله مَاله كا نحو على أن 
ماله صاع بياثة درهم فيصح ومنها قوله: و على أنه (مَالهُ گل كدًا كنا نحو عان أا ما 
صاع كل صاع بدرهم فيصح (فَإِنَ زاك المبيع (أَوْ َقَصَ في الْآخِرَكِيْنِ) وهما حيث قال على نها 
ماف بكذاء أو ما كل كذا بكذا (قَسَدَ) البيع (في الْمُخْتَلِفٍِ مُطْلَّقا) أي سواءً كان الإختلاف ني 
الجنس أو النوع أو الصفة (وّفي غَيرِه) وهو المستوي كالمكيل والموزون والمعدود المستوي الذي 
ليس بعضّه أفضل من بعض (جُحيُ) المشتري (في التقص) غبار فسن الضنة E‏ الْفَسَخ) لأجل 
انتا ا د و ق ن السو مي ابر من اشن فوا تقض من ال و 
الْمَذْوُوع) إذا نقص (في) الصورة (الأوأ) من الآخرتين (فَالكُل إن َاء) يعني فيخير بين فسخه 
وبين أخذه بكلّ الثمن» ولو انكشف ناقصاً عما شرط (وفي الؤّيَادَِ) في الآخرتين (رَدُهَا) فيردما 
زاد على المائة الصاع ي الأمثلة السابقة إل زيادة (الْمَذْرُوع يدها بلا مَيَءِ في الأو )من 


الآخرتين نحو بعثُ منك هذه العرصة على أنه مائة ذراع بمائة درهم فانكشفت مالةٌ وعشرة أذرع 
A‏ 


کاب الب ات الأفكاره هاب 
فيأخذ الجميع برائة درهم (وَ) يأخذ الزيادة (بحِصّيِهًا) من الثمن (في الثَانِيَة) من الآخرتين فيصح 
له جميع البيع بمائة وعشرة دراهم في مثالنا السابق (أو يَفْسَحُ) المبيع إن شاء على التراخي. 

(و) يصح بیع (بَعَضٍ صُبَرَةٍ صَشّاعا) كنصني أو ثلث ويكونان شريكين (أُوٌ) بعض صبرةٍ 
(مُقَدّراً) معلوما (مُيَرَ في الْمُخْتَلِفٍ) الأجزاء (قَبَل الْبَيّع) إِمّا بعزلي أو إشارةٍ أو نحو ذلك (وَعَيْنَت 
جهتة في مكلف الْمَذّرُوع) فإن | تعن فسد البيع» إلاأن يقصد الشياع (وَكدًا) يصح البيع (إِنْ 


۳ 





و 


فرط الِْيَارُ) لأحده أو لغيره (مُدَةٌ مَعْلُومٌَ) فيختار ذلك البعض من الصبرة في المختلف في 
تلك المدة من أي الجهاتٍ شاءً (لا) لو قال بعتك (مِنْهَا) أي من هذه الصبرة (كَذَا پگڏًا) نحو عشرين 
نا بأربعين دره] فيفسد البيع (إنََقَصَّتِ) الصبرة عن العشرين (أوٌ) بعتك من هذه الصيرة (كل 
كا بكَذَا) نحو کل مد بدرهم (مُطَلّقا) أي سواء قيّدَتَ بشرط آم ل تقيد زادت أم تقصت (فَيَفْسّدُ) 
البيع لجهالة مقدار المبيع منها والشمن. 

(وَُعَينُ اْرّضُ) وكل ماله أصلٌ وقرارٌ كالدار ونحوها (بما يُميهَا) عن غيرها (مِنْ ار 
إليها (أَوَ حَدٌَ أو لقّبِ) نحو أن يقول التي تُسمى بكذا. 


«فصل) فيما لا يجوز بيعى ولايصح في أي حال 
(وَلَايجُورُ) ولا يصح (مُطْلّقا) أي سواءً باع نفسه أو باعه غيرُه (يبّعٌ ا لحر قَيُوَّدَبُ) ا مكلف 
(الْعَا بحريته من بائع ومشتر (وَيَوُد الْقَابِضُ) ما قبض من الثمن إلى المشتري وإن تلف ضمنه 
إل الصَّبيّ) غير الأذون فلا يرد (مَا َف قَإِنْ عَابَ) البائع للحرٌ غيبةً (مُْقَطِعَةٌ) بريداً أو خفي 
مكائه (قَالْمُدَلْسُ) على المشتري هو الذي يغرم (وَيَرجِعٌ) على القابض للثمن (وَإِلَّا) يكن من 
العبد المبيع تدليس أو ل يغب القابضٌ (فلا) رجوع للمشتري إلا على القابض (وَلَا) يصح ولا يجوز 
أيضاً بيع م الوكِي) وهي الأمة التي وطئها سيدها فعلقت منه بجنين (وَالتّحِسٍِ) كالدم والميتة 
وتبرج العترة ا الْمَحْلٍ لِلِمُرَابِ) وهو: أن يُوَجَّرَ لإنكاح البهائم (م) لا يجوز كذلك بيع 
(أرض مَكَةٌ) والمراد بمكة ما حواه الحرم ا محرّم» ولا يجوز أيضاً إجارتها (5) لا يجوز بيع (مَا لا َع 
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فى لا حسم هن أن و و :الدع را رر 
الحيوانات الصغيرة التي لا سم لها والحشرات وغير ذلك مم لا ينتفع به. 


(قصل) فيما لايصح بيعى مما يصح تمأَكُنْ 

(وَلَا يصِح) البيع (في مِلّكِ) حقيرٍ (لَا قِمَةَلَهُ) في القيميٌ أو ما يتسامح به في المثلي وهو باطل 
(أَوٌ) في قيميٌ له قيمةٌ لكن (عَرَضٌ ما مَنَعَ بيع مُسَتَورَاً كَالَوَقَفٍِ) وأمٌ الولد فلا يجوز بيعهم إلا 
الوقفت في حالاتٍ نادرةٍ (أَوّ) عرض ما منع بيعه (حالاً) أي في الحال لا الال (كَالِطَيرِ) المملوك (في 
احوَاءِ وََا) يصح البيع (في حَق) كحقٌ الشفعة» وح مرور الماء (أَوَ حم َل أو لبن ا يتمَصِلا) من 
لمعت ا ل هد 
ال ا ا مل 
الشجر فإن ل يشرط ذلك صم البيعٌ (وَكَا) يصح البيعٌ(فِيمَا برج شيا فَشَّيّئا) كالبقول 
والخضروات والحبحب والطماطم حتى تظهر كلها (ور بو E‏ 
بيعها وهي الحملء واللبن قبل الفصلء والثمر قبل وجوده» وما يخرج شيئاً فشيئاً (مُدَةٌ مَعْلُومةٌ) لا 
مجهولة فيفسدٌ (5) استفناءُ (اتق) كمرور الماء (مُطَلّقا) أي سواءً كانت المدة معلومة أو مجهولةٌ 
1 مستت ابن على مُشْترِيه يه) فإذا باع بقرة واستثنى لبنها مده معلومةٌ فنفقتها المعتادة على 
شري 3091) السري ([للاللاسن محرو ساد الور س 
(إنَ فَعَلٌ) ما يتلفه (إلّا في) شجر (مُسَكَدنى الثمَرِ) فلو أتلفه فيجب للبائع قيمة الثمر والضمانٌ على 
متلفه (ولا) يصح البيعٌ (في جُرْءِ عَبْرِ مُشَّاعٍ مِنَ حَيّ) فلا يصح بيع بطن الشاة وهي في الحياة ولا 
صوفها (ولا في مُشترئ) أو صدقةٍ (أوٌ مَوهُوب قَبَل قَبْضِ) فأمّا الوصية والنذر والمهر والصلح 
عن دم العمد فيجوز التصرفٌ فيها قبل قبضها (أَوْ بَعْدَهُ) أي بعد قبضه (قَبّل الوؤّيّة في) المشترئ 
(الْمُشْتَكِ إِلّا) أن يبيعوه (ججييعاً) فيصح (وَ) لا يصح البيع من (مُسَتَحِقٌ لئُس وَالوَّكَاقِ) 
كالإمام والفقير فلا يصح أن يبيعا ما ل ية قيضا وار كان ليع َة الل ليه كتخلية انار 


اا ااا 
غل رؤوس الأشجار ته لاايصح إا أن كرا قد قلا ب تة( لفك تضم مه بع 
الزكاة بعد التخلية (وَمَتى انَصمّ إل جَائِزِ ليم يعني صحيح البيع (عَيده) مما لا يصح (قَسَدَ) 
العقد ني الجميع (إن يَتَميْرَمَنُْ) يعني ثمن ما يصح من غيره. 





(فصل) في البيع والشراء الموقوفين وأحكامهما 

(وَعَقَدُ غَيْرِ ذِي الولَايّة) وهو من ليس بالك للمبيع ولا وکیل له ولا للمشتري ولا وليل 
(بَبّعا وَشِرَاةٌ) صحيحٌ لكت (مَوقُوفٌ يَْعقِدُ) قال في الَّاج: الأوك ينفذ (قِيلٌ) الفقيه حسن (وَكَوٌ) 
كان عقدٌ الفضولٌ هذا (قاسدا) ولحقتة الإجازةٌ فإنّهِ ينفَذُء والصحيح للمذهب أنه لا ينفذ 
بالإجازة إلا إذا كان صحيحاً. نعم قال الإمام 49 ولو لفط (أو قَصَدَ الْبَائِعُ) الفضولٌ في مال الغير 
أن البيع (عَنَّ َقْسِبه) لا عن الغير فإنّهِ ينفذ البيعٌ إذا أجازه المالِكُء بخلاف المشتري الفضولي فلا بد 
له من الإضافة إلى الغير» وإنَّا ينفذ العقدُ الموقوفٌ با تقدم (مَعَ بَقَاءِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَالْعَقَيِ) فلو بطل 
العقد قبل الإجازة بفسخ فلا تلحقه الإجازة» وأن يقع تفوذه (بِإِجَارَةٍ مَنّ هِيَّ لَّهُ) أي من له 
الإجازة بان يكون مالكاً أو ذا ولايةٍ أو وكالةٍ (حَال الْعَقَدِ غَالِيا) احترازاً مما لو باع فضولٌ مال 
الصبي فالولاية إلى وَِيِّ حال العقد ثم لم تقع الإجازةُ حتى بلغ الصبيٌ؛ فان الإجازة حينئذٍ إلى الصبيّ 
(أو) يقع نفوذه ب (إِجَارَّتَا) أي إجازة الإجازة والإجازةٌ أو إجازتها تكون (كَنْظِ) يفيد التقرير 
نحو: أجزتُ؛ أو: رضيتُ» أو: قبلتُ؛ أو: نِعُمَ ما فعلت, أو: هات الثمنَ (أو فل يُفِيدٌ التَّرِيوَ) 
عرفا نحو أن يُسَلَم ابيع الذي بيع عنه أو بعضه أو يقبض الثمنّ» أو يتصرف فيه ونحو ذلك (وَإِنَ 
جَهِلٌ حُكْمَهُ) أي حكم الفعل وكذا اللفظ أنه يكون إجازة فلا تأثير لجهله مع علمه أن المبيعٌ يلكةُ 
فتصح الإجازةٌ (لا) لو صدر منه ذلك وجهل (١تَقََدَُ‏ العَفَّدِ) فإنه لا يصح (وَيحيُّ) البائع بعد 
الإجازة (لِعَبّنِ قاجش) وهو ما زاد على نصف العشر (جَهِلَهُ َبَلَّهَا أي قبل الإجازة وله الخيارٌ 
أيضاً لفوات غرض مقصود (قي) وإذا أجاز المالك البيع وقد زاد المبيع فيدخل المبيع في العقد (وَلَا 
دحل الْقَوَائِدُ) بل تكون للمالك الباتع (وَكَوٌّ) كانت (مُتَصِلَةُ) حال الإجازة كالصوف واللَبّنء أو 
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یا کا ادرا کی رسن لن کے الى مشر وو ا ا ن ار کر 
في العقد سواءً كانت متصلة عند الإجازة أم منفصلةً. 

راعاق 2 حَقٌ بِقُضويٌ) كقبض البيع» وتسليم الثمن» والرد بالخيارات؛ بل ذلك إلى امالك 
(غالبا) احترازاً من صورتين» الأولن: حيث أجاز امالك وقد علم بقبض الفضويي للثمن أو المبيع 
فتكون إجازةً للبيع وقبض الثمن» وحينئئٍ يتعلق به حق المطالبة» الثانية: إذا جعل الفضولي الخيارٌ له 
فأجاز امالك عالاً فإنه يكون الخيار للفضولي (وَكَلْحَقٌ) الإجازة ادر الْعَقَدَيْنِ) يعني إذا باع 
الفضولٌ من رَجُل ثم من آخَرء لأن العقد الأول قد أبطل بالثاني (وين يتمذ الي (في تيب الْعَاقِدِ) 
إذا كان (شرِيكاً) باع نصیبه ونصیبَ غیره» ويبقى نصیبٌ غيره موقوفاً على إجازته (غالبا) احترازاً 


من أن يحصل بنفوذه في نصيبه ضررٌ على الشركاء. 


(فصل) في كيفية تسليم المبيع ومكانى ووقتى وما يتعلق بذلك 

(والتَخلية) الصحيحةٌ بين المشتري والمبيع (لِلتََّلِيم) يعني بقصد تسليم المبيع (قَبَضّ) بشر_ط أن 
تكون (ني عَم صَحِيح) في مذهب الشتري (َيرِمَوقُوفي) إلا أن تقع التخلي بعد الإجازة فتكون 
قبضاً (5) بشرط أن تكون التخلية في (مَِيع غير مَعِيبٍ) فلو كانت في معيب / تكن قبضاً (َ) أن 
(ا) تكون في مبيع (كاققص) قدراً أو نوعاً أو صفةٌ إلا أن يرضى المشتري (وَكَا أمَائِ فلو كان المبيع 
أمائة فيد المشتري كالوديعة/ تكن التخلية قبضاء وأن تكون في مبيع (مفجُوضي العمَن) كل وإلام 
عو ا ی بكرن زو کک الى ويك وطن العم فر ف وان موسا ارق کا 
البائع من قبل وأن تكون التخلية (با بلا مانع) للمشتري يِن آخذو في ا حالي) لاني المآلء فلو كان 
هناك مان في الحال كأن يكون البيع ف يد الغيرأو يخشئ عليه من ظال أو نحو ذلك | تكن التخليةٌ 
قبضا أو قود لي ولاب أن تكون التخلية بلا مانع من الإنتفاع به إلا تكن قبضا كان يكون 
المنزل منغلقاً» ومبذا تمت شروط التخلية الصحيحة.' 
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(وَيُقَدمُسَلِيمُ امن إن حَصَرَ الْمَبيح) بحيث يمكن قبضُهُ عقيب تسليم الثمنِ (وَيصِحُ) من 
الشتري (التوَكِيل لض وَلَوّ) وقع التوكيل منه (لََائِِ) بان يقبض له من نفسه صم (3) لكن 
(لا يَقَبضُ) البائع من نفسه (بالتّخْلية) اللا با من وض (وَالْمُوَنُ قبَلَ الْهَبَضٍ عَلبّه) أي 
على البائع (كَالتَمَقّ) للعبد والعلف للبهيمة ونحو ذلك (وَ) كذا مون لقصل وَالْكَيْلِ) والووة 
والذّرع تكون على البائع (ا) مون (الْقَطَف) والحصد والقطع (وَالصّبٌ) للمكيال وأجرة كتابة 
الصكوك ونحوها فعلى المشتري. 

(وَكَا يجبُ) على البائع (النَسَلِيمٌ) للمبيع (إلّ مَوْضِع الْعَقَنٍِ) إلا أن يشرط تسليمٌة إلى موضع 
العقد أو جرئ به عرف وقوله: وقايا عر ةين أذ سيل كاري وف ا دد لعشا فت 
يجب على البائع تسليمه إلى موضع العقد. (أو مَنْزلٍ الْمُشّئَرِي) يعني ولا يجب على البائع تسليمٌة إلى 
منزل المشتري (إلَا لِعُرَفِ) جرئ بذلك كما في الحطب والحشيش ونحوه) (وََا يُسَلَم الشّريك) 
نصيبَةُ إذا باعه من غير شريكه (إلّا بحُضُورٍ شَرِيكِه) في مجلس التسليم (أو إذَِه) إذا كان غات أو 
إذن (الخحايم) إذا كان متمرّداً عن الحضور والإذنِ (وَإِلّا) يحصل ذلك (ضَمِنَ) نصيب شريكه (إنَ 
أذ البائمُ للمشتري أن يقبضه (وَالْقَرَارُ عل الْآخِرٍ) وهو المشتري (إنْ جَنَى) على المبيع (أو عَلِم) 
الإشتراك؛ فيرجع البائع عليه بم غرم لشريكه. 

(ولا ينهذ في المَبيع قبل عبض إا لوقف ولتق إذا كانا بعقدٍ صحيح (وَلَوٌ) كان العتق 
(بمال) كالكاتبة ج إن ر التق من الشترى بإغسارء ]رف وويعد ان أعتق (فَلَْائِع فَسَحْمَا 
يتمذ كالتدبير قبل الموت» والكتابة قبل الإيفاء» ويعود للبائع (وّ) له (اسْتِسْعَاؤُهُ في الان كالعتق 
المطلق» والتدبير بعد الموت ونحوه وإنما يستسعيه (بالأَكلُ مِنَ الْقِيمةِ وَالمَمَنِ) فأب كان أقل سعى 
به المعتّق ودفعه للبائع (وَيَرَّجِمٌ) العبد بها سعى به (عَلى الْمُعَتِقِ) وهو المشتري إن نوئ الرجوع. 

(وَمَنَّ عق مَا اشَمَرَاه) وكان شراؤه لذلك العبد (مِنَ مُسَارٍ كَيقَضٌ) ذلك العبدٌ فإذا كان العقد 
صحيحاً (صَحٌ) العتق (إنَ أعَتَقَهُ) هذا الشتري الآخِر (بَعَدَ ابض بِإِذْنِ) البائِعَينٍ (الأَوّليْنِ أو 
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١٠١ -‏ لباب الأَفكَار كناب الي 
بإذن (الاني) الذي باع قبل القبض إذا كان إذنه بعد كونه (مُوَقُر ألِلثْمَنِ) إلى الأول (وَإِلّا) 525 
قبضه» بل قبل قبضه أو بعد قبضه من دون إِذنٍ منهماء أو بإذن الثاني قبل أن يوفر الثمن إلى الأول 
(قلا) يصح العتق لوقوعه قبل الملك. 

(وَما امي بتَقَدير) أي كيل أو وزنٍ فقط و (وَقَعَ) تقديره (قبَّل اللَفْظِ) بالبيع إيجاباً وقبولاً 
(أعِيةٌ) كيل أو وزث (لييّعِه) الآخر (حَيّ)) أي لزوماًء فلا يجوز بيعه قبل إعادة الكيل أو الوزن 
رڈ در والعدّء يعني إذا اشترِيّ المعدودٌ أو المذروعٌ بتقدير ولو قبل اللفظ فلا يجب إعادة 





ذرعه أو عده لسعه. 


(وَيُسَتَحَق الْقَبَّضُ) للمبيع بأحد أمرين: (بإِذْنٍ لاع مُطَلَا) أي سواءً كان العقد صحيحاً أم 
فاسداً إذا لم يكن المبيع مركا (أَوَ فير التّمنِ) على البائع أو تأجيله أو إبرائه (في) العقد 
(الصجيح) لا الفاسد فلا بدّ من الإذن له من البائع ولو بعد توفير الثمن ونحوه (وَلَا يَمُتَعُ ِنْهُ) 
آی یو الم و اباق ری اند وال أو ی وا ی ا ل کی 
تنقضي مدَّةٌ الإجارة إذا م يكن البيع لعذرٍ, أو أجاز المستأجر كا تقدم» وكذا المستعير للأرض حتى 
بحصدّ وتلزمه الأجرةٌ (لَا الْخَا صب وَالسَّارِق) فليس لما المنع. وكذا الوديع والمستعير الذي ليس 
له الجبسء والله أعلم وأحكم. 

(بَابْ الشُرُوط الْمُقَارِنِة للعقد) 

«فصل) في الشروط التي تفسد العقد 

(يُفُسِدُهُ) أي العقدّ من الشروط (صرِيحُهَا) وهو ما أَتيّ فيه بحرفي من حروف الشر-ط وعلق 
پیل إل الشرط (الحايَ) فإنه يصح معه العقد. وكذا الماضي نحو: بعت منك هذا إن كان في 
ملكي (وَمِنَّ عَفَدِهَا) أي من عقد الشروط وهو ما أي فيه على جهة لفظ العقد بأيٌ حروف 
«علب» يفسدَهُ (مَا اقتَضَى جَهَالَهُ في ليع گخیار جهُولٍ الْمَدُه) كبعت على آنل الخيارَ (أوٌ) 
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كِنَاثُ اأ ليا اا ۴ 
جهالة واي أى ضا فار كان را ك ارون جهالةً (في الْمَبيع كَمَل 
ا ا ا کک ا تود عدر ا 
أو عرف (أو) شرط (كَوَنٍ الَبمَرَة آيينا) لأنَّ قدر اللَنِ مجهولٌ (وَتْحُوِهِ) ككون الفرس مَل (أو) 
جهالةً (في امن كَعَل إِرَجَاحِه) ولا يذكرٌ قدراً معلوماً (وَهِنَهُ) أي وما يقتضي الجهالة في الثمن 
فل خط ف قتا أرطالاً أو مالا مق نلك (الكشة#© المبيعة هاا لان القيمة جهولة 
لاختلاف المقوّمين (لا) على حط (كَذَا من التمَنٍ) فإنه يصح العقدُ والشر-ط (وَ) من الجهالة في 
الثمن أن يبيع ويشترط ١حَلَ‏ أنَّ مَا) أي الذي (عَليّكَ مِنْ خَرَاج) هذه (الْأَرَضِ كا شرطالا 
اراد زف الى يكنا NLN SSID LO aE‏ 
أكثر (وَمِنَه) أي وما يقتضي جهالة الشمن كط الْإِثْماقٍ ِنَ لعل أي من غلَّةٍ اميبع إذا شرطه 
البائع ولو لمَعْلُوِينَ) فإنَ ذلك يقتضي جهالةً الشمن (أوٌ) شرط شرطا (رَكَمَ مُوجَبَه) فإنه يفسد 
العقد (خَالِيا) احترازاً من صورتينء الأولم: أن يبيع ا جارية على أن لا يطأها المشتريء الثانية: أن 
يبيع الجارية أيضاً على أن يكون ولاؤها للبائع» فإن كلاً من الشرطين يلغو ويصح البيع» فامفسد 
(كَعَكَ أن لا تَنْتَفِعَ) بالبيع» أو على أن لا تبيع أو لا ب؛ لأن هذه الشر_وط كلَّها ترفع موجبه 
(وَهِنَهُ) أي من الشرط الذي يرفع موجبه (بَقَاءُ الْمَييع) في يد البائع (وَلَّوٌ) قصد أن ببقى في يده 
و ی يودي اناري الو ١‏ 4 رها عدا تارف 
البائع؛ فإن ذلك يصح ويصح معه العقدٌ () مما يرفع موجبه (بَقَاءُ الشَّجَرَةٍ الْمَِيعَة في قَرَارِمَا 
مُدَّعجَا) إذا شرطه البائع فإن ذلك يفسد العقدَ فإن قال بحقوقها صم (وَ) منه أيضاً اشتراط البائع أو 
المشتري (عَلَى أن يَفْسَحَ) العقد إن شفِعَ) في المبيع فإن ذلك رفعٌ لوجبه (أَوْ عَلَقَهُ) أي قيّدَ البيع 


و ةلاه 


ءاس د و2 ع ابر 6-7و و ا تين 
(بمُستَقَبّل) فيفسد العقدٌ (كَعَلَ أن تُغِلٌ) الأرضٌ المبيعة (أوَ تحَلِبَ) البقرةٌ لمبيعة (كَذَا لا) لو باع 
OT‏ ا ادن ردك مه 0 Aie‏ ات 3 4 
ثوبا متلا (عَلَى تَأديّة الثمَنِ لِيَوّم كَذَا وَإلَا) يؤدٌهِ ذلك اليوم (قلا َع فإنّه يصح (أَوٌ) شر ط شر طا 
01 ےر مر 318 ےت ۶ 2 
اقترن بعقد البيع (لا تَحَلَقَ لَهُ يه) فإنّهِ يفسد به العقد وذلك (كَشَرَ طَيْنْ) في بيع نحو إن كان نقداً بكذا؛ 
ون كان نسيئةٌ بكذا (أوْبيعَنِ في بيّ) نحو أن يقول بعت منك بهذا الشمن على أن تبيعني به ذا 
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- ۷۲ ات الانگار تات لب 





(وتحوهما 5 مهي عَنْهُ) كسَلَم وبيع وسَلَفِ وبيع (غَالِيا) احترازاً من أمور نبي عنها ولا توجب 
الفساد في البيع مثل: النجشء والسوم على السوم» وتلقي الركبانء وكبيع حاضر لبادٍء وستأتي. 


(فقصل) فيما يصح من الشروط المقنارنة للعقد 

(وَيَصِح نه ما يض ا جهاة) في البيع» أو البيع» أو الثمن (مِنّ وَصَف ليع كَخِيَارٍ 
مَعُلُوم) لشخص معلوم حال العقد (أوٌ) وصني (لِلْميع كعَلّى ا) أي البقرة ابيع (لُونُ أي 
ا في الماضي (أو ) الأرض ال 6اا في الْمَاضِي) فيصح العقد والشر_طء لا لو جعله 
شرطا في المستقبل فلا يصح (وَيُعَرَفُ) حصول الوصف ( اول الْمُسَتَقبَلِ) أي ب اول حابةٍ وأوّل 
ثمرةٍ (مَعَ انْتِفَاءِ الضَارٌ) في تلك المدة كالبرد ونحوه (وَحصُولٍ مَا تاج إَِيّه) ويعتاد للبقرة مثلاً 
والأرض من العلفء والمحلٌء والسقي» والحرث (أوٌ) وصني فمن كتَأَجِيلِ) مده معلومةً فإنً 
ذلك يصح (أَوّْ) هذا عطف على قوله: «ما وَيَقَنَضٍ ا مجهالة»» أي: ويصح منهاما يصح إفراده 
بِالْعَقَدِ كَإيصَالٍ المَتزل) أي الإيصال إلى حل معلوم فإنَ ذلك يصح كما لو استأجره على الإيصال 
إليه من دون بيع (وَمِنْهُ) أي من الشرط الذي يصح اده بالعقد (بَقَاءٌ الأ ا مَهٌّ) إذا 
شرطه المشتري فإنه يصح كما لو استأجر مكانٌ تلك الشجرة. 


rE, 


(وَمَا سِوّئ ذَلِكَ) أي ما يصح من الشروط ومايفيد (قَلَعْوٌ) لعدم لزومه. ويصح معه العقدٌ 

نحو أن يشترط على المشتري أن يطأ المبيعةٌ أو يعتقها أو نحو ذلك (وَنيِبٌ الْوَقَاءُ) بالشر_ط الذي لا 
0 رو 0 051 2 - ع 
يأثم به (وَيَرَّجِعٌ) على المشتري (بمّا حط لأجله) من القيمة لا من الثمنِ (مَنْ وف لَه به) أي 


بالشرط وهو البائع. 
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اتا ا 





(بَاب الربَّويّات) 


(قضل): 

(إذَا اختكف الْمَالَانِ قفي الجنْسِ وَالتَمَدِير بالگيْل وَالوَرَنٍ') نحو أن يبيع لح بشعيرٍ فهم) 
مختلفان جنساً وتقديراً» ففي هذا (يجُورٌ النَقَاضْلٌ) وهو الزيادةٌ ولو بالقيمة (وَالنْسَامُ) والمراد به عدم 
التقابض قبل الإفتراق (5) إذا اختلف المالان (في أَحَدِهِما) كبر بشعير أو بر بخبزةٍ منه موزونة (أَو لا 
مدير كُمًا) كالحيوانات والدور والضياع والأثواب» فيجوز في هذين الوجهين «لتَمَاضصْلٌ قَقَطّ) 
يعني لا النّساء (إلا الْمَوَرُونَ) أو الكيل أو مالا تقدير له إذا بيع (النَقَدِ فَكِلَاهمَا) يعني فيجوز في 
ذلك التفاضل والنّساء (وَنَحْوَ سَمَرَجَلِ ِرّمّانِ) أو نحوه (سَلَّ)) فيجوز فيه التفاضل لاختلافهما في 
الس السا لكوي سل . 

(فَإنِ اتََقَا فِهِمَا) أي ني الجنس والتقدير (اشّترِطً) في صحة بيع أحدهم بِالآخَرِ (الِْلُكُ) يعني 
بافاكونامويسوديو فى مانا لباقو لساري (ثالقتى # مذ ركرة قلق دوا ليان 
التََاوِي حَالَ الْعَقَدِ وَالتَعَابْضِ في الْمَجيِسِ) قبل الإفتراق (وَِنْ طَالَ) المجلس صم القبضٌ مها 
وقع قبل الإفتراق (أو انَتَقَل الْبَيعَانِ) م يضرّ انتقافما (أَوٌ اق عَلَيّهِمَا أو على أَحَدِهِما) ثم أفاق 
وحصل التقابض قبل الإفتراق (أو أَلٌ) أحد المتبايعين (رَهُنا أو إِحَالَةٌ) ب عليه لا بِمَالَهُ (أَو 
كَفَالَُ) م يبطل العقدٌ (مََيَفتقَا) قبل التقابض فيبطل (لا الْمتدَوّكُ) فلا يبطل بفراقه العقدٌ مهما / 
يفترق ايعان قبل القبض (وٌَمَافِي الَّمَّة) يعني في ذمة أحده| أو كليه (كَالْحَاضِر) يعني 
كالقبوض» فلو كان في َة رجل لر جل طعامٌ فقضاه من جنسه أو من غير جنسه صح بلفظ البيع. 

الريك ا والقعر والذرة وال اا اما رولك الان اجا ا 
(و موم الأجُتاس) من الحيوانات كالغنم والبقر والإبل والطير أجناسٌ مختلفةٌ (وني كل تس) 
من الحيوانات (أَجَنَاسٌ) فالكبد والقلب والكرش والرئة والطحال والكلية وشحم البطن وا معاء 


كال الامارعله الساخرووا عبراب بتر عراس لديم ب العتوسرا ليوف عاك E‏ اب 


- 4؟؟ لباب الأفكار تاب الي 
الا و ا ج الل وي ا رحد وو اا (تَتبَعْ 
الوه وا ات ب أن سب اناس وهي: الحرير وَالكَُّانُ والخز والقطن وصوف الضأن 
ووَبرُ الإبل وشعر المعزء وذلك في الزمن السابق قبل التسج أمّا بعده فهي مم لا تقدير له فيجوز 
التفاضل فيها لا النّساء (وَالْمَطَبُوعَاتُ) من المعادن (سنَّة) وهي الذهب الأبيض والأصفرء 
والفضة» والنحاس الأحمرء والرصاص الأبيض والأسود. والسَّبّه وهو النحاس الأصفرء والحديد. 
والسابع الفلِ وذلك في الزمن السابق كم تقدم (َإِنِ اتَلّف التّمَدِيرٌ) ني أي الأجناس (اعَتيرَ 
لغب في) تقدير (الْبَكِ) أي بلد البيع وميلها. 





2 
0 


(وَإِنَ) بيع الجنس بجنسه و (صَحِب أَحَدَ الْمِثْلَيْنِ عير“ ذو قِيمَةِ) إن كان قيميّاً أو مالا 
يتسامحٌ بمثله إن كان مثليا كبر في سنبله يب مسل (عُلْبَ الْمُتَفَرهُ) وهو الب الل في مثالنا ولا 
يَلرّع) التغليبٌُ لأحدهم (إن صَحِبَهُمَا) معا جنس حر نحو أن يبيع دارا وثوباً بمَدَبُرَأّودرهم 
(وَلا) لزم (حُضُورٌ الْمُصَاحِبٍ) للجنس الآخر ولا القبضٌ قبل التفرق ایر 
(الْمْصَاحِبَيّنٍ غَالِيا) احترازاً من بعض صور: مثل أن يشتري رطل عسل مع رطل حديدٍ برطل 
عسل مع رطل نحاس لأن المتقابلين إن قدَّرْا أن العسلٌ في الطرفين قاب الحديدَ والنحاسٌ وإن 
اختلفا في الجنس فقد اتفقا في الوزن فلا يجوز النّساء فيجب التقابض قبل الإفتراق. 


(قصل) فيما يحرم من البيوعات 

(وَيحْوْمُ) ولا يصح بيع لزب بِالثَّمْرِوَ) بيع (الْعِنَبٍ بِالزييب وَئَحوِهِمَا) كالب المقلوٌ بغير 
مقلوٌ (وَ) تحرم ولا تصح (الْمُرَابئَهُ) وهي بيع التمر على النخل بتمرٍ مكيل أو غير مكيل لعدم 
تبقن الساوى (إل) أن النبي صل الله عَلَيّهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ استثنى (الْعَرَايَا) وهم الفقراء فاج از لهم 


n1 5 5‏ 34 د کر او سه 1 
ذلك () يحرم ويصح لمي الجلُوبة) قبل ورودها إلى حيتُ تباعٌ (وَاحْتِكَارُ قوت الْآدَمِيٌ 


(1) هذه هي مسائل الاعتبار تجوز مام يقصد بها الحيلة كا قرر للمذهب الشريف صانه الله عن كل زيف وتحريف» 
تمت. 
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وَالْبهِيمَة) الحترمة الدم (الْقَاضلٍ عَنّ كمَاَيِهِوّ) كفاية (مَنَ يمون وهم زوجته وأولاده 
ونحوهم (إلَ الْعَلَّ مَعَ ا حاجَة) إليه عند خشية التلف أو الضررء ولو على واحدٍ (وَعَدَّمِهِ) في 
البريد أو دونه (إلّا مَعَ) محتكر له فبُكَلّتُ) حينئذٍ (الَْيَّ لا التّسَعِيرَ في الْقُوتيْنِ قََطّ) أي 
قوت الآدميٌ وقوت البهيمة» وأمّا في غيرهم| فيجوز التسعير كاللحم والسمن ونحو ذلك (وً) 
يحرم (التَفرِيق بيْنَ دوي الْأرْحَام الْمَحَارِم في الِْلْكِ) احترازاً من ثلاث عشر-ة صورةٌ؛ منها 
الوقف والعتق والوصية والنذر فإنه يجوز التفريق بهاء فإن فرَّقٌ بينهما في الملك بأن باع الأمّ دون 
ولدها اَم وكان البيع فاسداً (حَنَّى يلع الصّغِيدُ ون رَضيَ الْكَبِيرُ) بالتفريق فلا يجوز (و) يحرم 
ويصحٌ مع الإثم (الشّجَشُ) وهو الزيادة في الشمن لا ليشتري المبيع بل ليغ غيره بالشراء (و) يحرم 
ويصحٌ مع الإثم (السّوُمُ على عَل السّوّم) بعد التراضي قبل أن يقع البيعٌ بينهما (و) يحرم ويصح مع 
الإثم ابيع عَلَ ا ل بَعدَ د الترَّاضِي) نحو أن يقول رجل لمن باع بخيار: استرد المبيع وأنا أزيدك 
في الثمن» ثم يشتريه منه والعكس (و) يحرم ويَفْسّدُ (سَلَمُ) وبِيعٌ وهو أن يبيع اأ مُسَلَمٌ فيه قبل 
قبضه (أو سَلفٌ وَبَيّعٌ) وهو أن يشتري السلعةً بأكثر من ثمنها لأجل الأجلء ويحتال في ذلك بان 
يستقرصٌ الثمنّ من البائع ليعجلهُ إليه وهذا البيع حرام باط () من المحرّم الباطل (رِبَحٌ ما 
شري تقد عَضبٍ) مُعينِ مدفوع ويجب التصدق به (أوٌ) ربح (نْمَيْهِ) وكان نقداً(وَ) يحرم 
ويبطل (بَيعٌ ال بن ر ووه أجل التتساو) لا معجلاً فيجوز () يحرم وتبطل 
مسألة العينة وهي بيع الشيء (بِأكَل ينا شري بيه) حيلةً إذا كان ثمن الشراء نساء (إلّا) أن يبيعه 
(مِنَ عبر َْاِ) فيجوز (أوْ) يبيعه (ِنّه) أي من البائع في حال كونه (غَيْرٌ حِيلة) يُتَوَصّلٌ بها إن 
ل الأَوّلِ) إذام يقصد الحيلة فيجوز (أَوٌ) يكون 


2 


النقص من ثمنه (بِقَدّرِ ما انتَقَصَ ا قافو اأص اللضلةيه حال العقد تجو به 


عيبه فوائده 


e اي‎ 
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ات گار a‏ 





(بَاب الخيارات) 


(حِيَ لا عَدَرَوّعا لِتعَذّرِتسَلِيم المَبيع وَهُوَ) أي خيارٌ تعر تسليم البيع (كَمَا) أي 
ثبت للمشتري والبائع (في تمل الام كالسروق وامغصوب (وَلنَصمُئرِي الجاهل) لتعذرء 
لل ريو الو تر ا و ا ينبت قيار ى 
(لِمَفَدِ صِفَةِ مَشّوُوطَة) كالبكارة وا حمل (وَ) يثبت الخيارٌ (لِلْهَرّرِ كَالْمُصَرَّاة) فمن صَرٌّى شا 
أو تصرت بنفسها حتى اجتمع اللَّبنُّ فيها ثم اشتراها مشترٍ فنقص لبها عن أوَّلٍ حلبة في أثناء 
ثلاثة أيام فإنه يثبت للمشتري الخيارٌ لأجل الغرر (وَصبْرَة) بيعت جزافاً (عَلِم قَدُرَهَا ابيع 
قَقَطْ) وجهل الآخَر قدرّها وجهل عِلْمَ البيّع بذلك (و) يثبت الخيار (لِلَجِيَائَةٍ في الْمُرَابَحَةِ 
اله و أن تولراش مان كذاء وهو أفل (و) يثبت الخيار للمشتري الْجَهّلٍ قَدّر 
الّمَنِ) نحو أن يقول البائع: «بعتُ منك هذه الصبرة على ما قد بعت من الناس» وقد باع على 
سعرٍ واحدٍ لا يعلم به المشتري (آو) لجهل مقدار (الْمَبِيع أو تَعِْينِه) نحو أن يشتري ثوبين كل 
ثوب بكذا على أنه بالخيار بُ ما شاء ويأخدٌ ما شاء» فيكون له الخبار فيأخذ آنا شاء (وَهَذِو) 
الخيارات الثمانية المتقدمة تكون (عَلى التّرَاخِي) أي فصاحب الخيار على خياره حتى يصدر منه 
رشو اول أو ماع ي عر 3و لوؤت 0 سر ارا مو هيار تعن الع حف دار لالد 
كل الشيء على أن يأخذ ما شاء ويّرّدَ ما شاء فإنَّه إذا مات من له الخيارٌ فلا يورث عنه الخيار 
(وَيُكَلُّ التّعينَ بع المد حيث لا يتناول العقد كل الأشياء () يثبت الخبار لعن صي 
مير باع عن نفسه بإذن وليه (أوّ) لبن (مُتَصَرفِ عَنٍ الْمَيْرِ) كوكيلٍ أو شرك عبتا بدا 
(قاجشا) وهو ما زاد على نصف عشر القيمة (وَبِكوَنهِ مَوقُوفا) يثبت الخيار للفضولٌ وللمالك 
وه أى خيارا المقابنة والإنجازه (قل راخ لا وان فإذامات العاف بطل العمد ري 
يثبت الخيار (للرٌؤَيَة وَالشَّرَطِ وَالْعَيّب) وستأتي واحداً بعد واحدٍ. 
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تاب الب ُباب الْأَفْكَار- ۲۲۷ - 
(فصل) في خيارالرؤية 

(فَمَنٍ اشترَى عَانِبا) م يكن قد رآه رؤية مثله أو رآه رؤيةٌ غير 6 وقد (ذكِرَ جِنْسَة) إذا كان 
مثلياً لا بختلف (صَحّ) البيع (وَلَهُ رَد فوراً (عَقِيِب رُؤْيَةٍ ميرو عرف بها الطول والعرض» 
والصّعْرٌ والكِبرٌ (ِتآمل) حتى عرف الجودة والرداءة ونحوه| (جميع عر الي الستوي وهو 
المختلفٌ والقيمٌ ما ا كوا اء 

(«وَيبَطُل) خيار الرؤية بأحد أمور. وهي قوله: (بِالْمَوْتٍ وَالبَطَالِ) من المشتري أو نحوه لخيار 
الرؤية (َعُدَالْعَقَدِ وَبالتَصَرفٍ غَيْرَ الإسَتِعَمَالٍِ) نحو أن يرهنه أو يؤجّره أو نحو ذلك (وَيالتعَيّبِ) 
قبل الرؤية (والتقص) الحاصل في المبيع (عَمَا شَمَلَهُ الْعَقَدُ) نحو ذهاب الصوف عن الحيوان 
(غَالِيا) احترازاً من المصرّاة إذا استهلك لبنها الذي شمله العقد. فعلى المذهب عند الإمام #8 أنه لا 
يبطل خيار الرؤية» والصحيح القرر للمذهب أن ذلك النقصَ يبطل به خيار الرؤية ويثبت له الرَّدُ 
بخيار الغرر (5َ) يبطل خيار الرؤية أيضاً ب (َسٌ ما يجْسٌ) كالكبش للحم (وَبِسُكُوتِه عَقِيبَهَاا أي 
عقيب الرؤية الكاملة مع علمه أن الفسخ على الفور وأنَّ السكوت مبطل (وَيِرُؤيَة مِنَالْوَكِيلِ) لأنَّ 
رؤيته رؤية للموَكل (لا الرسُولِ) فلا يبطل الخيار برؤيته (وَلِيَعَضٍ يذل على الْبَاقِي) كالأنموذج 
وهو الع (و) برؤية (مُتَقَدُمَةِ فيما لا يعبر كالأرض والدار (وَلَهُ) أي للمشتري (لَمَسَح قبلَهَا) 
أي قبل الرؤية (5) له أيضا (فَرَعِية ما قبٌ) والفرعية هي: ما ليس له جرم كالسكتى والكسب ولا 
يلزمه رها (وَإِنَرَهَ) المبيع (وَالْقَوَلُ له) أي للمشتري (في تفّي) الرؤية (الْمُمَيّوٌِ) والججسٌ المي 
ونحوه (وَلِلْبَائِع في تفي) وقوع (الْفّسّخ) من المشتري لأن الأصل عدمه. 





(فصل) في خيار الشرط 

(وَيَصِح ولو بعد اعفد لا قبَلَهُ إلا ري عرف بذلك (كرْ طُّ ا يار مده مَعَلُومَة مَا) أي 
للبائع والمشتري (أوْ لأَحَدِهِمَا أوٌ) يجعله أحدُّه) (لأَجْتَبِيّ) معلوم يبع الجَاعِل) فيكون 
قيار اجات راجو 0 ان مين ا ا ع البيطل ا وق 
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- ۲۲۸ لباب الأفگار كِتَابٌ الب 
(وَيبّطّل) خيار الشرط بأحدٍ أمور وهي قوله: لبت ضاي فط أي سواء درت ا اء 
لغيره فإنه بطل الخيار بموته (قيتبَعُهُ لْمَجَعُولُ لّهُ) ني بطلان خياره بموت الجاعل (وَ) يبطل أيضاً 
(يإمَضَائِه) أي بإمضاءِ من له ا حيار البيعَ (وَلَوّ) أمضى البيع (في عَيْبَةِ آخرِ) عن الجلس صم 
الإمضاءُ (وَهُوَ) أي الغائب (حَلْن خِيّارِ) إذا كان الخيار لهم (حَكْسٌ الْمسّخ) ني الحكمين وهم أن 
الفسخ لا يتم إلا بعلم الآخَر إمَّا بحضوره أو الإرسال إليه ونحوه. والثاني: أل اشع الست ريق 
لآخَر على خياره بل يبطل الخيارٌ (و) يبطل خيار الشرط أيضاً (بأيّ تَصَرْفي) أو استعمال (لِتَفْسِو) 
أي المشتري أو لمصلحة نفسه وللمبيع إلا بإذن البائع» وإنما يبطل الخيار إذا كان ذلك التصرف أو 
الإستعمال (غَيرَتَرّفِ) حال امبيع (گالتفبيل) للجارية (وَالشَّفْع) بالبيع (وَالتَأَجِيرٍ) له (وَكَوٌ) أجَرَُ 
البائمٌ (إلى الْمُشّْرِي) فإن تأجيره إياه فسح لذلك البيع وإبطالٌ للخيار (كَاِيا) احترازاً من صورتين 
فإِنَّ التصرّفَ بالتأجير لا يطل الخيار فيهماء الأولع: أن يشتري المشتري شيئاً مسلوب المنافع مد 
معلومةً ثمّ يؤجر البائعٌ من المشتري أو من غيره تلك المنافعٌ المستثناة فن ذلك لا ينفسخ به البيع» 
الثانية: حيث شرط أن لا فسح له إلا برد الشمن أو مثله في مدَّةِ معلومةء فلا يكون فسخاً لو أجّره 
لعدم حصول الشرط (وَبِسكُوتِهِ لِتَمَام الْمُدّ) أي مدّة الخيار (عَاقلا) فأمًا لو كان غير عاقل عند 
التتشياكها قلا بطر ا ا م درک كان العاقل (ججاهِلاً) لبطلان الخيار بالسكوت أو 
جاهلاً مضي المدة فببطل خياره (وبردَيه حَتّى الْقَضَتٌّ) مده ا مخيار» وما يبطل به شرط الخيار أنّه إذا 
نسي قدر الثمن بطل الفسخ» وحيث يلتبس من له الخيار فلا خيار لأمّا والعقد صحيخ. 





(فصل) في حكمالمبيع حيث كان الخيار لهما أو لأحدهما 

(وَإِذَا انَرَد يه) أي بخيار الشرط لسري عَتَّقَ عَلَيه) مال يُشْفَعْ فيه لأنَّحقّ الشفيع سابقٌ 
E‏ ر ت ۰ 20 ۶ # سرس ”اه سس و ع َ 
(وشَفِعَ فيه) وشَمْعَ به (9) إذا (تَعَيبَ) المبيع ا (و تَلِف في يَدِهِ) فيكون (مِن مَالِو) أي من مال 

ر وو 0 عع ءءء 

المشتري (فَيَبُطّل) خا (وإلا) ينفرد به المشتري بل كان لهما معا أو للبائم وحده (فَالْعَكْسُ) في هذه 
الأحكام وهو أنه لا يعتّق ولا يشفع فيه» وله أن يشفع به ويكون فسخاً من جهة البائع» ولا يتعيّب ولا 
يتلف من مال المشتري اواو في أي ني شرط اطبار الم اسَتََرَلَهُ اْمِلّكُ) من بائع أو مشتر 


ابال يات الأقكا .اب 
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(وَالْمُوَّنْ) كالعلف ونحوه (عَلَيّه) أي على من استقرٌ له الملك (وينتقل) الخيار نيابة لا إرثاً (إِل 
E‏ 


وَارِثِ مَن) ارتدّ و (لجِقَ) بدار الحرب (و) إلى (و لي مَنّ جن) ني مدَةٍ ا مخيار (9) إلى (صَبِيٌ بَلَعْ) في 
مدة الخيار إذا م يكن الول قد اختار. 





(وَيَلُو) شر الخيار (في التگاح وَالطَّلَاقٍ وَالْعتَاقٍ وَالْوََي) والإقالة والمبة على غير عوضي 
والنذر والصدقة والإبراء والوصية والكفالة وسائر عقود الترتعَات لأنه في غير معاوضة فأمّالو كان 
في معاوضةٍ كالبيع والإجارة والكتابة ولمبة بعوض ونحو ذلك فلا يلغو بل يدخلها الخبارٌ (وَيُبَطِِلٌ) 
شرطٌ الخيار (الكَرَفَ وَالسّلَمُ) لأا مبنية على الإنبرام والقبض (إنَ وَيُبَطَل) ا حيار ني الْمَجْيِسِ 
وَ) يُبطِل (الشفْعَة) حيث شرطه الشفيع ولو أبطله في الجلس. 


(فصل) في خيارالعيب 

(وَمَا تَبَتّ) قبل البيع من العيب (أو حَدَّتٌ في الْمَييع) بعده من غير المشتري (قَبُل الْمَبّضِ) أو 
بعد القبض والخياٌ هما أو للبائع وحصل العيبُ في مدَّي (وََِيَّ أي العيب فيه عند اللشتري أو عاد 
م الْمُشْترِي) كالصّرع والإباق ونحوه| (وَشَهِدَ عَدَّلَانِ) أورجل وامرأتان (دوَا خِبَرَةٍ فيه) 
كالحدَادِينَ في الحديد (أله عيب يَنْقْصٌ الْقِيَّة) بالنظر إلى غرض المشتري (ر5 يه) أي بذلك العيب 
(مَاهُوَ على حَالِه) يعني الذي ل يتغيرٌ مع المشتري بزيادةٍ ولا نقصان (حَيّت وجِدَ الْمَالِكُ) يعني فلا 
يلزم إلى موضع العقد إلا بشرط أو عرف (وَلَا يَرّجِع) المشتري (بمّا أنْقَقَ) على المبيع أو غرم لمؤنة 
عد را ضع ار الام ولو غل باق ا اليب وقد انفد وا ارب الشتري فليس 
للمشتري الرجوع بها أثفق. 


(فصل) في بیان ما يبطل بم الردٌ والأرش 
(ولا رَد للمعيب (وَلَا أَر) للمشتري إن تَقَدّمَ الْعِلّمُ) قبل العقد أن ذلك عيبٌ ينقص 
القيمة (وَكوَ أب أي المشتري (بَِّوَالٍمَايتَكوّرُ) من العيوب كالصرع وحى اربع قبل العقد فإنه 
يبطل الرد (أو رَضِيَ) بذلك المعيب بقول أو فعل فإنه يبطل الرد أيضا (وَلَوٌ) رضي (بالصّحِيح ون 
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دون المعيب بطل خياره في الكل ولزمه يع المبيع (أَوٌ) علم بالعيب و (طَلَّبَ الإقالة أو عَاججَهُ) أو 
أمر بمعالجته فإنه في حكم الرضا (أو رَالّ مَعَهُ) ذلك العيب فإنه يبطل خياره (أَوٌ تَصَرّفَ) ني المبيع أو 
استعمله (بَعَدَالِْلّم أيّ تَصَرْفي) أو أيّ استعمال فإنه يبطل خيارُهُ والأرش كبيع العبد أو استخدامه 
ا لقال سرامن تلات سور ا ارف قينا بعد املك کو ری لا أن 
يستخدم العبد شيئاً يسيراً يُتَسَامح بمثله في العادة» الثانية: أن يعرضه للبيع ليعرف الغلاء والرخص» 
الثالثة: أن يركب الدابة ليعلفها أو يسقيها أو ليردها إلى البائع إذا كان البائع غائبا (أو برأ البائ مِنّ 
جِنْسٍ) من العيوب (عَينَهُ نحو بعك هذه الأرض وأنا برىٌ من الحفر التي فيه ا (أوٌ) من (قَدّرٍ) 
معلوم (مِنْهُ وَطَابَقَ) أو نقص أو لم يوجد (ا) لو تبرأ البائع (يم حَدَتٌ) ني المبيع من بعد العقد (قب 
ابض فََقسَدُ) العقد لأن البيع مضموثٌ قبل التسليم والترتي عن ضمائه رفع لوجبه إذا كان التبرق 
شرطاً مقارنا للعقد» أمّا لو ترا بعد العقد صم العقدٌ ولغى الشرطٌ وثبت الخيارٌ للمشتري. 


(فصل) في بیان ما يبطل بہ الردُ ويُسْتحَقّالأرشٌ 

(وَيَسَتَحِق) الشتري (الْأَرّصٌ) بأمور أربعة: (لا الوه فلا يستحقه (إلّا بالوّضًا) أي برضاه برد 
ورضا البائع بالقبضء وأمّا الأرش فيستحقه بهذه الأمور: (نَلفِو) أي ابيع (أو بَعْضِهِ في يَّدِِ) أي 
لسري وارا نت اب اإقدائدء لازم كو لجو ی ا 
(الْقَبُولِ) للفسخ (مَعَ التّحْلِيّة) بين المبيع وبينه لأن المشتري قد مله فيتلف من ماله ويرجع على 
لبائع بالأرش (و) يستحق الأرش أيضا (بخرُو چو أو بَعَضدِ عَنَ مِلَكِه) بأيّ وجو من بيع أو هبةٍ أو 
نحو ذلك (قبَلٌ اَلم) بالعيب (وَكوٌ) خرج (بعوّضي) فإنه يستحق الأر لا الرد ما يعي ا 
بځگم) فيصم له أن يرده على الأول (وَبتعيهِ مَعَهُ) أي مع المشتري (ب ِنامرف عيب دونه 
كتقطيع الثوب (ينتُضْمَنُ مَنُ جِنَاينُهُ) احترازاً من لا تضمن جنايته كالحيوان غير العقور أو تكون 
بافة سماوية أو مرضي أو هزال أو نحو ذلك (وفي عَكْسِهَا) أي نقيض هذه الجناية» وهو أن يكون 
التعيّبٌ لا بجناية» أو بجنايةٍ لا يعرف العيبُ إلا بهاء أو من لا تضمن جنايته كا تقدم فالحكم في ذلك 
أن الشتري (ييُ بن أحَِهِوَأَرّشٍ الْقَدِيم) وهو ما بين القيمتين منسوباً من الثمن (أو رَد وَ) رَد 
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)جد (بل اقيض قلا ي6) من الأرشين (قَِنَ و ال أَحَدُّهُمَا) أي أحد العيبين القديم أو 
الحديث عند المشتري لاعن سبب من البائع (فَيس ما زال واختلف اليعان بطل الرد و عاق 
الأَرشُ) للمشتري (ووَطُؤُهُ) أي وطء المشتري للمبيع (وَكْحُوٌه) أيّْ تقبيل أولمسٌ أو نظرٌ لشهوة 

(جِنَاَةُ بطل الردَ ويستحق معها الأرش (وَ) يستحق الأرش أيضاً (يزِيّاديه مَعَهُ أي مع المشتري 
(مَا لا ينَفّصلٌ) كصبغ الثوب وطحن الحنطة إذا كانت (يفِعَلِه) أي بفعل المشتريء احترازاً من نحو 
لمن والكتر في الميوان فلا يمنعان الرة رفي لقصل جح للشتري ن أذ الأرّْشِ) مع 
إمساك المبيع (أو الْقَلّع) للزائد (وَالوّهُ) للمبيع» قال ني التاج: والقياس أَنَّه مع عدم التضرر بالفصل 
يخير الشتري بين إمساك المبيع ولا أرش له أو القلع للزائد ورد المبيع (فَِن تََمرّرَ) البيع بفصل الزائد 
(بطل اَذ لن التضدر كالعيب الحادث عنده (لا الْأَرّشُ) فيلزم البائع (وَكَوٌ كَانَ الوَائدُ مما تَمَنَ َ 
اللوبياايس إن كا هداعلا كبن لعب حال كود السو الاو لما ا 1د 
للمعيب (وَاسَتَحَقٌ) واضعٌ الزيادة (قِيمَةً ارياد التي وُضَعَتَ في السليم مصنوعةٌ غير مركبة (كَلَوَ 
تَعَرّرَتِ) ارياد (وَحَدَهَا فيهمًَا) يعني ني الصورتين معا وهم|: حيث كانت الزيادة في المعيب» 
وحيث كانت ني السليم فلا يبطل الردٌ (وَاَما) إذا كانت الزيادة (يفِعْل غيْرِهِ رده بزيادته من غير 
ا فسخ بالحكم آم بالتراضي 
(وَكَذَا لأَصَلِيهُ) من نفسه (إِلَّا) أن يفسخ المعيب (بخكم) فإنه يجب رها فاذا تلفت شت 
المشتري ١تَالِمَّهَا)‏ إذا كان بجناية أو تفريط. 
(فصل) في أحكام تتعلق بخيارالعيب 

وق نعل لثَرَائي) إل أن يصدر منه رضيئ أوما يجري راء مها مر في الفصلين السابقين 
(وَيُوَوَثْ وَ) يكون (بالراضِي) بينهما بايجابٍ وقبول (وَإِلّا) يتراضيا بل تشاجرا (قَالحاكِم بَعَدَ 
القَبّض) من المشتري للمعيب (وَكَوٌ) كان العيب (مُجمَعا علي وهو ما اتفق عليه المقوّمون أله عيبٌ 
ينقص القيمة فلا ينفسخ إلا بالحكم (وَهُوٌ) أي ا لحاكمْ (يَنُوبٌ عَنِ الَْائِبٍ وَالْمْتَمَرّوِفي الْمَسَح) 
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عل الشتري (2) في َم َف لن آي لدفع الشمن للمشتري (أو َة اا على ابيع 
يي ا قَسَحْهُ) آي الحاكم (بَطَالَ لأَصَلٍ الْعَقَدِ فَثَردُ مَعَهُ) أي 
ال 0 كل عقو اررض وات اتا رالرى تولك 
ل بپ لا یلویب تق مط ف سواة جنى عله الي مع لعب امل يني له 
يقتضي أن يكون البيع باطلاً من أصله وإذا كان باطلاً (أَوّجَبَ رَد يع الْمَنِ) كان يشتري فرسا 
قد عقرها كلبٌ (لا) إذا ل يكن له قي عد چنا فَقَطْ) وقعت عليه بحيث لو ل يجن عليه لكان له 
قيمةٌ (قألارش قَقَطٌ) هو الواجب له» أي للمشتري: وهو ما بين قيمته معيبا سای من جنايته وقيمته 
سلياً منها منسوباً من الثمن (وَإِنَ َيُعَرَفِ) العيب (بدُونها) أي بدون الجناية فإنه لا يستحق 
المشتري إلا الأر فقط (وَمَنَ بَا) بقرةٌ أو نحوها (ذَا جُرّح يَسْرِي قَسَرَى) ذلك اجرح إلى إتلاف 
النفس مع المشتري (قاا َي عل الجارح ني السرَاَ من وقت البيع إلى الرد (إنَعَلمَا) أي البائع 
والمشتري عند العقد أا تسري (أو) علم (أَحَدَّهُمَا وَالْعَكْسٌ إن جَهلَا) كونَ تلك الجراحة تسري 
(وَتَلِفَ) ابيع بالسراية (أَوٌ) كان باقياً و (رُّ) على البائع (بخكم) اونا عونق ادوا 
كخيار الرؤية والشرط فله أي للبائع أن يرجع حينئذٍ بأرش السراية على المجارح» وفي صورة التلف 
يرجع المشتري على البائع بأرش السراية وهو يرجع على الجارح (وَهُوٌ) أي اجرح الذي يسرسي 
(عَيّبٌ) له حكمٌ سائر العيوب (وَإدَا تعَلَ عَذَّرَ عَلَى الْوَصِبيٌ الوا لثمن العيب المفسوخ بالحكم (مِنَ 
الرٍكة) أي من تركة الموصي (قَمِنّ مَالِِ) ولا يجوز له أن يَفْسَعمَ لمعيب بالتراضي إلا لصلحة ظاهرة. 





«فصل) في أحكام تتعلق بالخيارات الثلاثة 
(وَإِدَا اختلف الْمُشْترِيَان) لشيء قف أو الرشورب (تالقول) ايلم (في) خيار (الرُؤّيَةٍ 
لِمَنْ رَد ويجبرٌ الراضي على رد نصيبهء إا أن يكون بعد القبض فله حصَّبَهُ حصي (وفي) خبار الوط 
ِن س منهما بفسخ أو رضي (وَالهَه وَاحِدَةٌ) نحو أن يكونا مشترِينٍ معا أو بائعين معا(فَإِنِ 
اتَمَمَا) أي كان الإمضاءُ والفسخ في وقتٍ واحدٍ ا أول (َفي) خيار (الْعَيّبِ لِمَنْ رَضِيَ 
وَيَلْرَمْهُ) المبيعٌ (جييعاً) ويدفمٌ لشريكه حص من الشمن (وَكه على البائع (أُ حص القَّريكِ) 
لأمامعلت ن ملك يقر اتياره. 
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(جابا ما يَدْخَلْفِي المبيع وتلفم واستحقاقر) 


«فصل) فيما يدخل في المبيع 

(يَدَخل في الْمبيع وَتَحُو) من سائر التمليكات والإنشاءات كالوقف والنذر والوصية والهبة 
والصدقة والإحياء والعتق والإقرار والمهر وعوض الخلع (لِلْمَمَالِيكِ ثْيَابُ لبد وَمَا تُعُورِفَ يه) 
في عرف البائع ثم عرف بلده (وَني الَمَرَس الْعِذَارُ) وهو ا خطام (قَقَطَ) يعني دون اللُجام والقلادة 
والسّرج (وَفي الدّارِطُرقُّهَا) ومفاتيحها وحوشها (وَمَا أَلْصِقٌ انق مَاة) كالرّحئ والمدقّةٍ 
والسُلّم االسمور (وَ الْأرَض الْمَا إا لِعْرْفِ) بأنَ الأرض تباع دون الماء (وَالسّوَاقِي) التي يجري 
فيها ماء النهر أو البثر (وَالْمَسَاقِي) أي الأصباب (وَاْجِيطَانٌَ وَالطْرُقُ الْمُعتَادةُ إن كَانتٌ) سواء 
كانت في حقٌ أم في ملك البائع أم في ملك غيره وقد ثبت فيها حق الإستطراق (وَِلَا) يكن لها طريقٌ 
كذلك (قَفِي مِلّكِ الْمُشْئرِي إن كَانَ) في ملكه ما يتّصِلُ مها (وَإِلَا قَفِي ِلك الْبَائْع) بغير قيمةٍ (إِنَّ 
كَانَّ) له ملك يتصل ما (وَإِلّا قَيّبٌ) يبت للمشتري الحيارٌ (وَ) يدخل أيضا في بيع الأرض 
(تابثٌ يهى سَنَةٌ مَصَاعِداً) ويرادُ به الدوامُ كالنّخيل والأعناب (إلَّا مَا يُقتَطمُ نه أي من ذلك 
النابت إن يشْتَرط) دخوله في للبيع (مِنَ عُصَنٍ وَوَرَق وَكْمرِ) فلا يدخل (وَيبقَى لصاح بلا 
روفن اخلط با حَدَتٌ) بعد العقد ١ب‏ ابض قيل) ابو مضر (قسَدَ المد لتعدّر تسليم 
ابيع والمذهب أنه لا يَفْسّدُ لأنَّ ابيع متميّرٌ والجهالة طارئةٌ وحكمه ما سيأتي في حكم الملتبس بعد 
القبض (لا) إذا كان الإختلاط (بَعَدَهُ) أي بعد القبض (فَيقسَمُ) القديمٌ والحادث بينهم (وَيُبَيُنُ 
مُذّعِي الْمَضْلِ) أي الزيادة (وَمَا استَثنيّ أو بيعَ مَعٌ حَفّه) نحو أن يستني أو ببيع الأشجارٌ 
بحقوقها (بَقِيّ) يعني ذلك الشجر على الأرض لأجل الحقوق التي أدخلها استثناءً أو بيعاً 
(وَعَوّصَ) مثله أو دونه في المضرة إذا اقتِمَ يءٌ منه مالم يشترط عدم التعويض (وَالْقَرَارُ) الذي فيه 
الشجر ملك لي اْأَرْضِ) وليس لصاحب الشجر إا حق اللبث (وَإل) يكر الحقوقّ (وَجَبَ 
رَفْعُهُ وَلَا يَدّحُلْ) في بيع الأرض والدار (مَعْدِنٌ) بل يكون مباحاًء كالتّفط والغاز والذهب 


ونحوها (وََا دَفِينٌ) من طعام أو أحجارٍ أو نحوها إا إذا أدَخْل (وَلا رَه في بَطْن ساو أَوٌ) في 
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سو 


بطن (سَمَكِ) ويكون حكمٌ هذا الدرهم ما به 4# بقوله: مرا ان 
الإسلام وكذا الكفريّ الذي يتعامل به المسلمون مه َه إن ل يَدّعِهِ الْبَائعٌ) قال في التاج: والصواب 
إن نفاه البيّعان (وَالْكُفْرِيُ) الذي لا يتعامل به المسلمون (وَالدُرَهُ) وهي كبارٌ اللؤلؤ (لِلْبَائْع) لأ 
لا تر حسفي ياكله السنك (وَالسَّمَكَ في سَمَكِ وَتَحُوٌهُ) كنار فنك 
في ظبي فان ذلك (لِلمُشْترِي) يدخل في المبيع تبعأء والله أعلم. 


«فصل) في تلف المبيع واستحقاقم 

(وَإِذَا لف الْمَبد 00 بل اليم التَافِِ) وهو التسليم الذي ليس للبائع استرجاع المبيع بعد 
تسليمه إلاابحكر: وغير النافذ عكسه فإف كان تلق قبل الس ليم النافذ (في َر يد مسري 
رتايت َنَ مال الَبَاِع قِيلّ) علي بن بلال (وَإِنِ اسَتَعْمَلَهُ) البائع (قَكَا خَرَاجّ) يعني فلا تلزمه 
أجرةٌ للمشتريء والمقرّرُ للمذهب أنها تلزم الأجرةٌ إلا إذا تلف المبيعٌ قبل القبض فلا تلزم لأنه 
يبطل البيع (وَإِنْ تَعيّبّ) المبيع قبل القبض للبت ايار للمشتري (وَ) إذا تلف المبيع (بَعَدَه) 
يعني بعد التسليم النافذ فيكون يِن مَل الْمُشّئرِي وَلَوٌ) تلف (في يد الْبَائِع). 

(وَإَِا احق ر لِمُسَتَحِبُه) وكذا فوائدهُ الأصليةٌ والفرعية إن كان عالاً وإلّا فالأصلية 
(َبالَإذّنِ) أي فإن كان الر د بإذن البائع (ً و الحم بالبية أو ال أو يمين الغ والمبيعٌ في يده أو 
نكول البائع عن اليمين (ي يَرّجِعُ) الشتري (بِالقَّمَنِ) على البائع (وَإِلّا) يكن الرد باي ذلك بل بإقرار 
ایا ا برج للضي عزن بان لسن امن ابيع ابل لسابو أو 
امتح من ما تفرد ِالْعَقَيِ) كنوب من ثوبين (فَكْمَا مَرّ) في تلف الكل أو استحقاقه (فَإِنْ) تلف 
مايص افر بالعقد ل عب په الَْاقِي) كإحدئ فردت التعل (َبَتَ الجِيَارُ) للمشتري إن شاء 
انها ته امن ان وان ها ر هار اغا العم 


ا 


ابال ات تکار وب 
«فصل) في حكم بيع الموصوف 

(وَمَنِ اشترى سينا مُشَّاراً ليه مَوصُوفا) أي مذكوراً جنسُة أو نحوه (َيْرَ مَدرُوطِ) في العقد 
كوئ على تلك الصفة نحو: بعت منّكَ هذا الل فإذا هو شعي (صَحّ) العقد (وَخُيْر) الشتري (في 
الْمُخَالِِ) في الجنس أو النوع أو الصفة (مَعَ اجهل لفقدها فإن شاء رضي به وإن شاء فسح 
لخالفته (قَإِن شر ط) كوئ على تلك الصفة نحو أن يقول على أله كذا (فَخَالَفَ قَفِي الْمَقِصُودِ) 
وهو الغرض (قَسَدَ) العقدٌ مطلقاًء سواءً علا أم جهلا () إن خالف (ني الصّمَّةِ صَحَّ) العقدٌ 
(مُطُلّقا) أي سواءً عله أم جهلا إذا انكشف أعاى ما شرط أو مساويا له (وَُيرَ في ادى مَعَ 
الجهل) به هذا مع البقاءء وأما مع التلف فيرجع بالأرش وهو ما بين القيمتين منسوباً من الثمن (و) 
إن کانت المخالفة (ني ا جنس فَسَدَ مُطْلّقا) أي سواءً عل أم جهلاء وسواءً سلم الأعلى أم الأدنى 
(وَفي التوّع) فسد العقد أيضا إن جَهل الْبَائٌِ) النوع الذي باعه (وَإلا) يكن جاهلاً بل عالاً (صَحٌ) 
البيع 0 المشار ي) مع الجهل أو خالف غرضه. قال 49: (فَإِن يشر )إل البيع (وَأَعْطِيَ) 
المشتري (خلاقة) أي خلاف ما قد سمّاه (قَفِي ا جتس) أي فإن كانت المخالفة في الجنس صح البيع و 
(سَلَّم باع الْمَبيعٌ) السكّى (وَمَا قد سَلَمَهُ مُبَاحُ مع للم بأنه الت قال في التاج: والصحيح أنه 
لا يكون مباحاً لأنه أباحه في مقابل غرض باطل؛ فتبطل الإباحة ببطلانه» فيكو ن ني يد الشتري 
كالغصب إلا في الأربعة وهو (قَرضٌ قَاسد) إن سلّمه (مَعَ الججَهل) بأنه مخالف فيملكه بالقبض وهو 
معرَّضٌ للفسخ فإن كان قد تلف رَد مثله (وّ) إن كانت المخالفة (في النَوّع) أو الصفة يرا في 
الكاق د ا انيه ناقری ما ا اد رن فا نوناد 
المسلّمُ هو المبيعَ وكأنه المسمّى فعلا (وَكَرَادًا في الَالِِ) إذا كان تلفه على وجو يُضْمَنُّ (أرّش الْقَضل 
َع اججهل) يعني جه المردود له (و حي يح الْمُشْئرِي في) المخالف (الْأَدَتَى) وكذا الأعلى 8 
كان (قَدٌ بَذَّرّ) أو طحن أو ذبح» أو نحو ذلك من الاستهلاك الحكمي (ججاهِلاً) أن ذلك مخالفٌ لما 
تناوله العقدُ (قَلَهُ لِيَارَاتُ) الثلاثة فإنّ شاء رجع بالأرش» وإن شاء سلَّم للبائع النبات والأرضٌ 
التي هو فيها حتى يبلغ الحصاد. ورجع على البائع بالثمن وكراء الأرض وغرامة النبات» وإن شاء 
رَضِيَ به أَعَطِيَهُ وليس له الرجوعٌ بها زاد من الثمن. 

335 





- ۳ یاب الأقكار a‏ 





(بَاب الْبَيْع غير الصحيح) 

«فصل) في بيان الباطل والفاسد من البيوعات 

اب ما انَل فيه عاق نحو أن يكون صيئا غر مر أوجنونا او نزحا اؤ فة ور 
امن أو المَبيع) أو هما معا (أو) اختل في العقد (صِحَةٌ که مَلْكِهِمَا) أي المبيع والشمن أو أحدهماء 
نحو أن يكون أحدُهرا خمراً أو خنزيرا (أو) اختل (الْعَقَُ) أي الإيهابُ والقب ول (وَالْمَالُ) وهو 
البيع والشمن (في الْأوَّلِ) وهو حيث اختل فيه العاقدٌ (عَصْبٌ ب وف التَالِييَنِ) وها حيث فُقِدٌ ذكر 
الشمن أو المبيع أو صحةٌ تملكهم (كَذَّلِكَ) يعني حكمه حكم الغصب (إلَا) ني الوجوه الأربعة وهي: 
ل يطبق رق لأنه فى يددورهى مالک وقد سل عب ا كلاف الغضصب 
فلا يرأ غاصبه الآخر إلا برده إلى المالك (وَكا اجر نو يسْتَعْمِل) بخلاف الغصب (وَلَا يتَصَيّقُ ٍ 
الها يالطل) بخلاف الغصب (5) حكم الال (في الرايع) وهو حيث اختل فيه الإا 
والغبرل اولبق ق تي وو كل ای قال)) تعر ار من د ب اروق د 
يصحٌ؛ لأنّه غير مملوكِ واحترازاً من الوطء للأمة فإلّه لا يجوز؛ لأنّه لا يستباح بالإباحة (و) يصح 
للبائع (رتجَاعٌ الَْاقِي) منه مال يُستَهَكَكَ حسّاً أو حك (وَفِيه) أي المستهلكِ (الْقِيمَة) يوم القبض 
(وَلِيْسَ بَيّعا) بل معاطاةً ومن أحكام المعاطاة أن البيعَ ا لا تلحقه الإجازةٌ ومنها أن البيع هالا 
يدخله الربا لاله ليس من البيع في شيءِ. 

(وَكَاسِدٌهُ) أي فاسد البيع (مَا ادل فيه شَرْ طّ غَيْدُ دَلِكَ) أي غير الشروط التي تبطل ابي 
ss‏ ايكون لاد يعر ايا لاص ارج A‏ 
(وَيجُورُ عَقَدُهُ) غالبا احترازاً مما ي عنه نحو ب بيع الثهار قبل صلاحها (إلّا) ما كان من الفاسد 
(مقتش مُقتَضِيَ” الباق فَحَرَامُ بال وَمَاسِوَاه) أي ما سوى مقتضي- الربا من العقود الفاسدة 
eS‏ اسيك ص لِلفَّخ) إذا تراضيا على فسخه انفسحٌ 
(وَنَ لفت) ر ورد مثله إن کان مثلياً أو قيمته إن كان قيميا (وَا يُمَكَكُ) المبيعٌ فيه (إلا بالمَبّضٍ) 
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كات ال بات الانگا باب 





ا (بالإذْنِ) من البائع لوقه آي ما ملكت بالعقد الفاة افيه لا الح دول 


n 


يصح فيه الْوَطءٌ وَالشَفَعَة) أا الشفعة به فتصح (وَ) لا يصح فيه (لمَبَصُ بِالتَّخَلِيَة) والسابع: أن 
المشتريّ يرجع بيا غرم على البائع إذا كان البائع هو المطالبّ بالفسخ. 


(قصل) في حكم فوائد الفاسد وما يمنع رده إذا فسخ 
(وَالْمَرْعُِ) من الفوائد كالأجرة والزرع وكسب العبد ونحو ذلك (فيه) أي في المشترى بعقلٍ 
فاس قب الْمَسْخ لِلْمُشْرِي) وكذا ربِحُهُ (و) الفوائدُ (لْأَصَلِيْهُ) مشل الصوف والولد واللبن 
التي ل يشملها العقد في يد المشتري (أمَانه) مُضَمَنٌ بالجناية والتفريط (وَتَطِيبُ) للمشتري (بتَلَفِِ) 
أي المبيع (قبَلََا) أي قبل أن تتلف الفوائد (وَبَسَخِهِ الرّهَى فَقَطّ) فإن فسخ بحكم رده بفوائده 
الأصلية (وَيَمَنَعُ رَد عَيّنه) وكذا فوائده الأصلية (الِإِسَيَهاك ةا نيد ساني بالفسخ 
القيمة (وَهُوٌ) أي الاستهلاك الحكمي (قَوَلنَا 
وَقَفٌوَعِنَّقٌ وع مَوْهِبَةٌ عرس ناء طحن دب َ احملا 
طبخ ولت وَصَبْعُ حَفْوُ ِفْلٍ قبا تسج وَعَرْلَ وَقَطَعٌ كَيِقَمَافَمَلاا 
الحمل: هو ولد الضأن إذا فُطِمٌ ورعىء والمرادٌ ذبحٌ أي حيوانٍ مأكولء واللَّتُ للسّويق» 
والصبغ للثياب» والحشو: خياطة الحاشية» والقبا: هو نحو الصاية في عرفناء والنَّسجٌ للغزل» 
والغزل للقطن؛ والقطع: هو تفصيل الثياب. 
(وَيَصِحٌ کل عَقَِ) أو إنشاِ (تَرَنِبَ عَلَيّه) يعني على العقد الفاسدء وللثاني صفته من الصحة أو 
aS‏ ليخيك | ناويا بحر 
(وَالتَأجِيرِ) بعد العقد الفاسد (وَيُفْسَحُ) إذا فسخه البائع بالحكم أو بالتراضيء فان رضي ببقاء 
الإجارة كان له الأجرةٌ من يوم فسخ البيع (م) يصح (تَجَدِيِدَهُ) أي العقدٍ الفاسدٍ (صَحِيحاً بلا 
فَسّخ) يعني من غير فسخ سواء وقع التجديدٌ قبل القبض أم بعده. 
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-۲۳۸ لات الأقكار a‏ 





(بَاب المأدون) 


«فقصضل): 
(وَمَنَ ِن لعب و صَبِيُه) ا ميري (أوٌ گت عَنْهُ في شِرَاءِ أي يّْ) عالا بالعقد. وان 


رو ER‏ لاسرع .+ عو و ٠‏ ور ا - و ور #7 سثن 
سكوتةُ إجازةٌ (صَارَ) ذلك المميرُ (مَأذونا في شِرَاءِ كل شَيْءِ وَبَيّع مَا شّرَئ أو حول بِبَبّعِه) 


3 


يعني استؤجر عليه بمضاربة أو استئجارٍ (لا غَيّرٍ ذلِك) فليس له أن يبيع شيئأ م يشتره ولا عومل 
ا 242 س 5 

ببيعه (إلا بخَاصٌ) أي إلا بإذنِ خاصٌ (كُبْيّع نَفْسِه) أي العبد (وَمَال سَيْدِ) فلا يصحان إلا 

بإذنٍ يخصهم. 


(قضل): 

(وَلنْمَأكُون) في التجارة (كُل كرفي رى الْعُرّفُ لمِثْلِه بمِثَلِهِ) نحو أن يبيع بالتقد 
والمؤجل» ويزيد في الثمنء ويُنقِص ما يتغابن الناس بمثله» ويرهن ويرتهن (وَمَا لَِمَهُ) أي العبد ني 
ذلك (يِمُعَامَك) من بيع أو شراءِ أو نحوه بإذن مولاه (قَدَيُنٌيَتَعَلَقٌ قبت وَمَافي يَدِِ) مام يكن 
ريط ار عب 40 نلف اورف nga‏ كارب الات لكأي 
الغرماء (اسَتِسَعَاؤُهُ إن يفدِ) مولاه. ويكون الإستفداء بالأقل من قيمته أو الذّينء والزائدٌ على 
القيمة من الدين يكون في ذمته كما صُحّحَ للمذهب الشريف ذكر ذلك ني التاج (فَإِنَّ هَلَكُ) العبد 
قبل اختيار الفداء (مََيَضْمَنَهُ) اليد (وَكوَ بَعَدَ مَروو) أي السيد فإن كان في يده مال تعلق به دين 
الغرماء (وَإِنِ اسَتَهََكَهُ) أي استهلك السيدٌ ذلك العبد (قبِغَيرٍ الَْبّع) كالوقف والعتق والقتل 
(لَِمَتَه الْقِيمَة) والظاهر على المذهب أنه لا يلزمه إلا الأقلٌ من القيمة وما في يده أو الدين (وبهِ) أي 
بالبيع يلزمه (لأَوّق) للغرماء (منْهًا) أي من القيمة (وَِنَ القن وَكُمُ) أي الغرماء (التّقضُ) للبيع 
ن قرفا أى إن قوت ال القن فى حال كرت امير 

(و) ما لزم العبد سواءً كان مأذونا أم مكلفاً أم لا (بعَضَبٍ) غصبه وأتلفه َو كَدَلِيسِ) بأنّه 
مأذونٌ فهو (جتَاية علق برقب قَقَط) لا بم في يده (فَيسَلُمُّهَا) أي رقبة العبدٍ (الْمَالِكُ) إن اختار 
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اتا يات الك ةب 





ذلك 0 سل كل ارش وَالَْيَارٌ له آى للسيد فى هذين الوجيين (وَيَتَعَينُ) الأدشن (إِنِ 
احتَارَهَا) أي رقبة العبد (أو اسَتَهَلَكَهَا عَالِ)) أنَّ عليه دينَ جناية» فإن كان جاهلاً لزمه الأقل من 
القيمة أو الأرش (وَكَلْومُ) الجناية العبدَ (الصَّغِيرَ عَكْسَ الْمُعَامَلّة) فلا تلزم الصغيرَ (ويَستَويَانٍ في 
كَمَيْه) يعني أن الثمنَ يُخصّصٌ بين دين المعاملة ودين الجناية (وَعْرَمَاؤٌهُ أو په) وبثمنه وبم| في يده 
ا ا 


(وَمَنَ عَامَلٌ) عبداً أو حرا (ححَجُوراً) نوع معاملة (عَال)) بحجره (أوٌ جَاهِلاًلَا لِتَفْرِيرِ) من 
ماكر : ل و اليو 


(قضل): 

(ويرتفِعٌ لذن للعبد مطلقاء والصبيّ لمر الح ىك يتجرد لعة) کی اا و ف 
وَتَحُووِ) وهو تَقَلهُ عن ملكه بأیّ وجو (وَحَِقِ) ومکاتبته ووقفه (وَإبَاقِهِ وَعَصَبهِ حى يَحُوة) من 
الإباق أو الغصب (وَبِمَوَ ت سيدو وَالججَاهِلٌ) لحجر المأذون (يَسّتَصَحِبُ ا حال) فيكون حكم 
لاسن افون في الجواز والتعلق يز قبته وما في يده (وَإِذَا وَكَلَ الْمَادُونُ) له في 
التجارة (مَن ب يَشْترِيه) من سيده (عَتَقَ في الصّحِيح) من العقود (بالَعَقَدِ) نفيِه (وي الْقَاسِدٍ 
لي ا ا 
الوک و الو كيل حل العبد 53 0 للشو و اشيج 5 إذار كل عن يشريه فإنه ييل 
(بإِعَتَاقِ الْوَكيل إِنْ شَاءً) إعتاقهُ لأنَّ توكيله باط (وَيَغْرَمُ) العبد لسيده الأول (مَا دَفَعَّ بَعَدَهُ) 


ی بعد الیو ا ن رر 
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۲٤۰ -‏ لباب الأفگار كناب ال 





(بَابْالْمْرَابَحَة) 


1 2 ر 7 ا ٠.‏ ع ° و 

(هِيَ َل الْمَبيع بالثمَن الْأَوَّلٍ وَزِيَادَِ) وهي الربح الذي يريد أن يربحه (وَكَوٌ) كانت الزيادة 

(مِنْ غير جِنْسِه) أي من غير جنس الثمن (أُوٌ) نقل (بَعْضِه) أي بعض البيع (بحِصّيه) من الثمن 

(وَزِيَادَِ) على تلك الحصَّةِ وتكون المرابحة (يلَفْظِهَا أو لفْظِ اليم نحو: بعت منك هذا برأس 
مالي وهو كذا وزيادة كذا. 


و 


(وَشُروطْهَا) أربعة: (ؤِكُرٌ كمي الربّح وَدَأس الّْمَالٍ أو مَعْرَِهُمَا) يعني البائع والشتري 
للكمية (أَوٌ) معرفة (أَحَِهمًا إِيّاهَا) أي الكمية فإن كان البائمٌ هو العارف صح البيع» وللمشتري 
الخيار» وإن كان المشتري صح العقد ولا خيارَ» ولا بد أن تكون معرفتهم| أو أحده) بالكمية (حَالاً) 
أي حال العقد (تَفُصِيلاً أو جل فصلَتٌ مِنْ بَعْد أي من بعد العقد أو الإفتراق (كَرَكمٍ صَحِيح 
يقرَأ) أي كأن يكون قدرٌ الثمن قد رُم برقم ثم وقع البيع على ما في الرقم وهم لا يعلمانه تفصيلاً ثم 
علماه (و) يشترط (كونُ الْعَقَدِ وَل صَحِيحاً) فلا تصح في فاسدِ؛ إذ لا يملك فيه إلا بالقيمة وهي 
مجهولة لاختلاف القوّمين (و) ون (الثمَنِ ديا أو قبويا) قد (صَارَ إل الْمُشْترِي) الثاني (وَرَابتَحَ 
به) أو وبح به!''» ويشترط أيضاً أن يكون عقد المرابحة صحيحاًء فلا تصح بعقدٍ فاسدٍ. 


«فصل) في أحكاء المرابحة 

(وَيُيَينّ) الباتع (وجُوباً) لأجل الجواز لا للصحَة (تَعيْبَهُ) أي المبيع (وَنْقَصَهُ) يعني نقصانَ 
م قال في التاج: الأولى غلاؤه يوم الشراء إذا قد صار و عند المرابحة (وَقِدَمَ 
عَهو) إذا كان له تأ في انتقاص ثمنه (وَكَأَجِيَُوَشرَاءهُ من يحَابيه) كولده ووالده (ویخط) من 
ال غ ل خم ان الأزل البق عنيقاة إذا مان اط فل قيش الکن 
ركان بط الط أو الآيراء أو الأتقاط لا لر كان يعن القيض أو يلفط اة أو تحوها او کان 


)١(‏ وصور المسألة أن يشتري فرساً بشيء قيمي ثم صار ذلك الشيء القيمي إلى شخص جازلمشتري القيمي أن 
يرابح في تلك الفرس بذلك القيمي وزيادة» إذ لا جهالة في رأس المال وهو ذلك القيمي» تمت من حواشي الشر-ح 
بزيادة توضيح. 
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کاب الب باب الْأَفْكَار- 74١‏ - 
الإبراء 5 الكل فله أن يرابح بالكل (وَذُكْرَهُ) كراهة حظر؛ لكن ينعقد البيعٌ ويثبت الخيارٌ مع 
الغبن (فِيمًا شري برَائ) على قيمته (رَعْبَةٌ) فيه (وَيجُورُ صم الْمُوَنِ) كالقِصارة والخياطة 
والكراء والجباية ونحوها (عالبا) احترازاً مما غرمه البائع على نفسه من ضيافة وغيرهاء ومن غرامة 
الدواء لذي الشّجَّة الحادثة بعد العقد إذا لم يأخذ الأرش فإنه لا يُضَمٌء وكذا ما استفداه به من 
اللصوص إلا إذا يَنَ ذلك جاز (وَمَنَ ْمَل وْكُرٌ) نوع (الْوَرْنٍ اعَثّيرَفي) وزن (رَأس الْمَالٍ 
وضع الَرَاءِ في البح ِمَوْضِعِه) أي بوزن موضع الربح» ويكون للمشتري الخيارٌ حيث 
جه اختلاف الوزن (وَهُوَ) أي الربح (بينَ الشّرَكَاءِ حَسَب الْمِلْكِ) أي بقدر الحصص ف المبيع 
(لا) حسب (الدّفع) في رأس المال (وَلِلْكَسرِ) من رأس المال (حِصّنَهُ) من الربح. 





(فصل) في التولية والخيانة فيها وفي المرابحة 


(وَالتَوَلِيةُ كَاْمرَابَحَة) ني جميع ما مرّ (إلَّا أا بالقّمَنِ الأول قَقَطْ) يعني من غير زيادةٍ (وَيَجْورٌ 
صم الْموّنِ) فيها إلى رأس المال كما مر في المرابحة (وَالِْيئهُ) وهي عدم اللتبيين لم يجب تببيئه من مر 
(في عَفَدِهِمَا) أي ني عقدّي المرابحة والتولية (تُوحِبٌ الِيَارَ) للمشتري (في) البيع (الَْاقِي) إا أن 
يرضى بذلك ولا أرشء أو يفسخ () الخيانة (في الثّمَنِ وَالْمبيع وَالْمُسَاوَمَةِ كذَِكَ) يعني توجب 
الخيارز لمن وقعت عليه الخيانة في ذلك (و) توجب (الْأَرسَ في الالفي. 


(بَابَ الإقالة!"') 


(إنمَا تصِح) بشروط ستة: (بِلَفْظِهَا) وهو أن يقول: أقلتّكَ أو قايلتك أو تقايلنا أو لك الإقالة أو 
لك القيلة أو أنت مقأل» ومن شروطها أن تقع (يينَ الْمتعَاقِديّنِ في مبيع باق وَيَزِد) زياد حسيّة. 
وأن يقع فيها القبول بعد الإيجاب» أو تقدم السؤال» وأن تقع بعد البيع» ومن أحكامها أن يرجع 
المشتري على البائع (بالقمَن الأول قََطْ) من غير زيادةٍ ولا نقصان (وَكَوٌ سكت عَنَه) ول يذكر عند 


00 هي رفع العقد الواقع بين المتعاقدين.‎ )١( 
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الإقالة (وَيَلْفُو رط خِلَافيه) أي خلاف الثمن الأول (وَكَوّ) كان شرطٌ خلاف الثمن (في الصف 
وَهِيَ) أي الاقالة يخ في حَقٌ الشّفيع) بمعنى أا إذا حصلت في عقدٍ صحيح كان لمن له سببٌ أن 

يشفع اللستقيل ولو بطلت شفعثه في البيع لأنها دد له حق الشفعة وهي (قسَح في غَيْرِ) أي في حف 
غير الشفيع لا بيع ولكونها فسخا (فلا يُعتََدُ الْمَجْلِسٌ في) القابل (لْغَايِبٍ) فيصح أن يقبل في 
مجلس علمه با ولو لُكب أو يُرّسَلَ رسولٌ إليه (وَكا تَلْحََهًا الِْجَارَةُ وَتَصِح) من المشتري (قبَلٌ 
القَبّض وَ) د يصح (الْبَيُعُ) من المستقيل (قَبَلهُ بَعَدَهَا) أي بعد الإقالة بخلاف مالو جُعِلَتٌ بيعا (و) 
تصح (مَشّرُوطَةٌ) بالشروط المستقبلة (وَتَوَي وَاحِدِ طَرَقيّهَا) كإذا جُنَ البيّحَنَ فتصحٌ الإقالة من 
ولبّها (ولا يُرَجَعٌ عَنْهَا قبل قبُوليا) من الآخر لأن الرجوع عن الفسوخات لا يصح (و) إذاوقعت 
(بعَيرِ لمْظِهَا) فهي (قَسَحٌ في الججويّع) أي في حق الشفيع وغيره (وَالْمَوَائِدٌ) الماصلة قبل التقايل 
لر ي) مطلتا سر كانت ياقظها آم بغر وسر كانت بيعا ام قا 


(بَاب القرض) 


(إنَمَايَصحٌ) القرض (في مل أو قِبوِيٌ) منقول (حمَادِ مگ وَزْنْهُ إلا ما يَعْظْمُ تقَاوْثُهُ) من 
القيميّ المذكور (كَالجْوَاهِرِ) واللآلئ والفصوص (وَالْمَصَنُوعَاتٍِ غَالِياً) احترازاً من بعض 
المصنوعات التي تكون صنعتها يسيرةً كالخبز وكالفلوس المضروبة من النحاس وكالثياب والبسط 
التي لا يعظم التفاوت بينها في الصنعة فإنه يصح قرضها (غَيْرَ مَقَروط بِمَا يقتي -الوبا إلا 
يكن كذلك بل مشروطاً بم يقتضي الربا (فَسَدَّ).قال في التاج: الأولى بطل» كأن يشرط المقرضٌ أن 
يقضيه أكثرٌ أو أفض] . 
«فصل) في أحكامى 

(َإنمَا يُمَلَكَ بالْمَبَضٍ) ولا تكفي التخلية (قَيَجِبُ) على المستقرض (رَدُ ِدلِهِ قَدْراً وَجِنْسا) 


ونوعا (وَصِفَةٌ إل مَوْضِع) بض (لْقَرَضٍء وَلَايصِحُ) يعني لا يزم القرص (الْإِنْظارُ فيه وني كل 
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كات ال لات الأتكات ۴ب 
َيْنِ يلو عَق) كأروش ا جنايات وقيم المتلفات والغصب وَقَاسِدّه) كقرض الحيوان أو غيره مما 
لايصح قرضه (كَمَاسِدٍ الْبَيّع) من أنه يملك بالقبض» وتلزم فيه القيمة» ويصح تصرف المستقرض فيه 
ببيع أو غيره ...الخ (عًالبا) يحترز الإمام 9 من قرض العبد فإنه لا يصح من المستقرض عتقه عند 
واللقرر للمذهب خلافه (وَمُقَبّص السّفئَجَةِ) وهي الرقعة التي يكتب فيها حوالة تقودٍ مدفوعةٍ من 
شخص لقصد تحويلها له من مكانٍ آخَرَ (أَمِينٌّ فِيمًا قَبْص) من الأموال للشخص المحوّلٍ له (ضَيِينٌ 
فِيمَا اسَتَهَلَكَ) منها (وَكِلَاهمَا) أي الإذن بالقرض من الأمانة وقضاء المال من بلدٍ آخر (جَائرٌ إلا) أن 


يكون القرصٌ (بالشَّرَط) أي بشرط أن يقضيه في البلد الآخر فلا يجوز لأنه قرضٌ جر منفعةً. 





(قضل): 

وض ع اتا عات تو الل عق كل لتقي ی کان اال عالق ر سر کان 
ديناً آم غصباً وكان للغير عنده مأل فليس له أن يحبس حقٌّ غيره إذا تعذر عليه استيفاءُ حم إلا بحكم 
ا جاک لذا قال 43: (وَلَا اسَتيمَاؤه إلا بحم قال حارام اللسروفن له حبس العين التي 
استؤجر عليها حتى يستوني أجرته» ومن نحو حبس المبيع قبل تسليم الثمن فإنّهِ يجوز (وَكُلُ دَيْنَينٍ 
اسَتوَيا في الجنْسِ) وال (وَالصّفَةِتَسَاقَطاء وَالْفُلُوسٌ!'') وهي العملة الضروبةُ من النحاس 
(كَالَقديْنِ) في أنها تثبت في الذمة» وكذا يتساقط الدينان فيها كما يتساقط في النقدين ويصح قرضها. 
(فضل) فيما يجب رده إلى موضع الابتداء وما يجب رده إلى حيث أمكن 

(وَيحِبُ رَدُ لَْرَضٍ وَالوَهَنِ) الصحيح (وَالَْصبٍ وَالْمْسَتَأَجَرِ وَالْمْسَتَعَار) سواءً كان 
مضمّنا أو غير مضمَّنٍ (وا عق الْمُوّجّل) بعد حلول الأجل (وَالْمعَجَل وَالْكَمَالَةِ بالْوَجْو) وكذا 
بالمال حيث عَيّنَ الموضعٌ (إلَن مضع الإِبَيدَاء) أي إلى منزل ابتداء قبضها أو ثبوتها (عاليا) احترازاً 
من كفيل الوجه فإنه إذا سل 0 حيث أمكن خصمّه الإستيفاءٌ منه برئ من الكفالة» واحترازاً 


2 2 


من الغصب إذا ل يكن لحمله مؤنةٌ فإنه يبرأ بتسليمه حيث أمكن (لا الْمَعِيب وَالْوَدِيعَةِ وَالْمُسَتَأَجَرِ 


)١(‏ تنبيه: قال في التاج: أما الدراهم المتعامل مما الآن سواء كانت خالصة أم كان فيها الغش المعتاد فإنها مع ذلك 
نافقة متعامل مها فهي مثلية يصح ثبوتها في الذمة في جميع عقود المعاملات» تمت منه. 
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علي كالأنعام التي استؤجر لما راع فلا يجب ردُها إل موضع الإبنداء إلا أن يجري عرف ( وکل ين 
وَيْرَم عَقَيِ) كاروش الجنايات وقيم المتلفات (وَالْقِصَاصٍ فَحَيّتُ أَمَكَنَّ) التتسليمُ َم قبوله 
(وَيِبُ) على من له ا مق (لَبَضُ كُلْ) دين (مُعَجَلٍ مُسَاوٍ أو رَائِدٍ في الصّفَّ) وم يخالف غرضه 
لامع وف )حال أو اا أو را نو أنتكوت ل مؤت إل رقت الأجل بش 
أن لا يخشى عليه الفساد وأن لا يكون للالك غرصٌ بتأخيره إلى وقت حلول أجله ( وَيصصِح) 
التعجيل برط حط الْبَعَضٍ). 
(فصل) في بیان ما يتضيق رده من غير طلب وما لا يتضيق إلابہ 

وى رَد الَْصَبِ و وَتَحُوِهِ) كأروش الجنايات وقيم المتلفات فوراً قبل المكاا ارين 
a O E a e‏ 
وهو الخروج من الإثم (مَنْ مَطل) بعد أن تَضَيّقَ عليه الردُ وهو متمكنٌ (وَفي) تسليم (حقٌ الله) 
كالزكاة والفطرة والكفارة (الخَِافٌ) أي الخلاف بين العلماء في كونه على الفور أو على التراخي» 
والمختار المقرر للمذهب أن حقوق الله على الفور فلا يجوز تأخيرها. 

(ويِصِحٌ في ادي قبل ابض كل َصرْفيٍ) كجعله ثمنا أو مهرا أو عوصٌ خلع أو نحو ذلك 
(لَاَهَْه وَوَقَقَه) فلا يصحان لأنَّ من شرط الوقف والرهن التعيينٌ (وَجَمَْلَهُ ركا لأنَّمِنّ 
شرطها التملي الحقيقيء إلا إذا وكله بالقبض عنه ثم يقبضه من نفسه عن الواجب صم فلا بد 
ا مال سَلَ) فلا يصح أيضاً لاله يصير من بيع الكالئ بالكالئ (أوٌ) 

اس مال (مُضَارَية) أو شر کو لأن من شرطها أن يكون حاضراً (رکلیگۂ ملیکه عَم عَيْرَ الضَّامِنِ) به 

ا 0 
حَوَالَة) أو إقر 57 الةء وأمّا إذا كان التمليك بأيٌّ هذه الأمور فإن التصر-ف بالدين في أي هذه 


الأشياء صحيحٌ نافد إلى الضامن به وإلى غيره. 


(0 في (): إلا 
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(بَابالصرف) 


(هُوَ بَيّعٌ خُصوصٌ) أي هو اسمٌ لبيع الذهب به أو الفضة اء أو بيع أحده) بالآخر (يُعْتَّرُ فيه 
لَه أو آي لاط ام العامة لا الخاصة كاترابحة والثولية رتح وه قلا يصح( يعدبر الي 
تفي الججنْسِ امبر ما مَرّ) من اشتراط الحلول والتقابض قبل الإفتراق والعلم بالتساوي (إلّا 
الْمِلَّكَ حال العف فلا يشتر ط إذا حصل الملك قبل الإفتر اق (فَنٍ اَل أَحَدهَا) أي الشر 1 
الثلاثة وهي الحلول ...الخ (بتطلٌ) الصرف (أَوٌّ حِصَّئَهُ) حيث يمكن تبعيضُه نحو خمسة دنانير 
بخمسة مثلهاء فيتكشف في أحد الجانبين دينارٌ رديءٌ عين؛ فيبطل من الصرف بقدره (قَيتَرَادَانٍ مَا) 
كان باقيا (8 يحرج عن ِو يكن بابل قد خرج عن اللك (فاليل في القن مال يتاقطا 
ولعي في عَيرِهمَا) كسبيكة وحلية» ويلزم استفداؤها (مّا َتُسَتَهَلَكَ) فإناستهلكّت وجب رد 
مثلها مصنوعةً وإلا فقيمتها (قَإِنَ أَرَادَا تَصَحِيِحَه ترادا الزيَادَ) إن كانت باقيةً (وَجَدَدَا الْعَقَدَ) 
بشروطه المعتبرة وما في اذم كَالحَاضر) فلا يمتنع تجديد العقد على ما في الذمة. 


«فصل) في انكشاف الرداءة في أحد المصروفين 
)وم مت انَكَشَفَ في أَحَدٍ الْقدَيْنِ رَدِيمُ عَيْنِ) كأن يكون ني أحدهم| ما هو من الحديد (أُوٌ) 
رديء م (جنس) كدري مسكوكٍ من فضة رديئة تتفت (بَطّل) من الصرف (بقَدَرِه) أي بقدر ذلك 
الرديء لاان َ يبدل الأول وهو رديء العين (في خلس الصَّرْفِ قَقَط) صم الصرفٌ حينيذٍ () 
يبدل (التّاني) وهو رديء ا لجنس (فيه) أي في المجلس قبل التفرق فإنه يصح ويلزم إبداله (مُطلَقَا) 
سواءً شرط رده حال العقد أم م يشرط (أَوٌ) أبدله (ني خلس الرَد) وهو أول مجلس يتفقان فيه بعد 
التفرق والعلم بالرداءة (إِنْ رَد د وين قَدَ عَلِسَهُ قيَلرَمُ) إبداله» فإن كان قد علمه عند العقد أو 
عند القبض أو عند الصرف أو عند التفرق لزمه البيع ول يكن له الرَّدُ (أو شَرَط) في مجلس العقد 
(رَدَهُ قافترقا مجْوّاً) أي المشتري (لَهُ) أي لوجود الرديء (أَوٌ قَاطِعاً) به فيبطل الإبدالٌ (قَيَرَمَى) 
بذلك (أوَ يَفْسَحُ) فإن ل يرض ولا فسخ لم (فِنَ كَانَ) العيبُ (لتَكْحِيل) وهو طلاءٌ على ظاهر 
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الدراهم (فصِل) الكحل (إنَ أمَكَنَ) فصله (وَبَطَلٌ) من الصر.ف (بِقَدَّرِِ) وزنا (وَإِلَّا) يمكن 


1 1 


َفِي الكل لفقد العلم بالتساوي. 


(فصل) في بيان مسائل تتعلق بالصرف 

(ولا نُصَحُحُهُ الجرِيرَةٌ) وهي الشيء الذي يجعل مع المصر وف الأقل (وَتَحوهَا) وهو أن 
دزی سلا باقن ماسب لكر ییات بار کون زیر شاو ب 
لِمُقَاعاا وهو الزيادة التي في الأكدر (وَلايَصِح في مقي الجنس وَالتَمَدِيرِةَ قبل الْمَبّضِ) في 
الصرف وغيره خط لا يا ولا بعد القبض مع قصد اليلة(وا أي لَص في) لأن ذلك يؤدي 
إلى المفاضلة (وَيَصِحَ حط الْبَعضي) لا الكل لعدم القبض (في الْمُخْتَلِمَيْن) لجواز التفاضل (لا 
© لسو ا ل د 
بل ادبا و كل ا سبلن ا رر اسل وس أوسا ونين فلي أي ا 
سواءً كان في دار الإسلام ل ره 
في الزكاة فليراجع في فصل: «ويجب على المالك تكميل الجنس بالأخر). 


(بَابْ) في السَّله7١)‏ 
(وَالسّكَمُ لا يصح في عَيّنِ) موجودةٍ في الملك ولو غائبةٌ عن المجلس (أوٌ) في (ما يَعْظُمُ تاوت 
ليران وَالجَوَاهِرِ وَاللَآلِي وَالْمُصُوصٍ) لأنَّ ضبط هذه الأشياءِ لا يمكنْ (وَ) في (الْجُُودِوّمَا 
لا يُتْقَلْ) كالدور والعقار (وَمَا يحَوُمُ فيه النّسَاهُ) نحو مكيل بمكيل وموزون بمثله ونحو ذلك 
(قَمَنَ أَسَلَمٌ جدْسا في جِنْسِهِ وَغََرِ جني قَسَدَ في الْكُلُ) إذا م يتميز عا يصح فيه النّساء. 
(وَيَصِحٌ فِيما عَدَا ذلك ب وو الأولئوكَرُ قر اشآ فيه) بالكيل والوزن ) ذكر 


(جِنْيِه وَنْوّعه وَصِفَيِه رطب وَعِتّقِ) يعني قِدَمَهُ( مُدَّيّه) أي بأنه مما قد مضى عليه أسبوعٌ أو شهرٌ 


فرعا عل برموق و لماعت نايع ود 


تاتا بات الْأَفَكَار- ۲٤۷‏ - 





أو عام إذا كان لها اعتبارٌ في قيمته (وَقَشّرِ رَيٍْ) يعني زيتاً مقش رأ وكذا غير مقشر-( وم كَذَا) أي 
لحم بقر مثلاً (مِنَ عضو كَذَّا) كأن يقول من الأفخاذ مثلاً (سمَنهُ كَذَّا) نحو قدر إصبع مثلاً (و) إذا 
كان الس فبه من اطول وعرش ورف وعلط يكت مع اتس إا كانت هه الأشياء 
مقصودةٌ وباعتبارها تختلفٌُ القيمةٌ وذلك كالخشب والبسط والآجُرٌ والثياب واللبن (وَيُورّنُ ما 
عَدَا الْمِئِيَّ) المكيل» يعني يذكر مقداره بالوزن (وَكَوٌّ) كان ماعداه (آجَرَا أو حشيشا). 

الشرط (الثَاني: مَعْرِقَة گان لِلحُلُولِ) أي يعرف أنَّ مَل إليه يتمكنٌ من المسام فيه عند 
حلول الأجل الضروب (وَإِنَ حَلِمَ حَالَ الْعَقَيِ) ظاهر هذه العبارة أن السّلَمّ يصح مع وجود المسَآَمٍ 
فيه في ملك لمكم اليه وهو خلا المذهب كمافي التاج (قََوْ عون مَايقَدَرُتَعَدُرُهُ تسج جلو 
اها مطل العقد إذاظن عند العقد تعذر ذلك. ۰ 

الشرط (الثَالِتُ: كوّنُ الثمَنِ مقَبُوضا في الْمَجلِسٍ) قبل التفرق (تقيقا) فلا يصح أن يجعل 
الدينُ رأس مال السَلّ» ويشترط كونه (مَعْلُوما جلة) يعني جزافا (أو تفُصِيلاً وَيَصِحُ) السلم (بكل 
مَالي) سواء كان نقداً أو غير نق مثلياً أو قيميًا منقولاً أو غير منقول (وني اكك اف الرَّدِيءِ) في 
رأس ال مال رديءِ عينٍ أو رديءِ جنس (مَامَوّ) في الصرف. 


رو 2 


الشرط (الوَّاِعٌ أجل الْمَعْلُومُ) فلا يصح معجّلاً ولا مجهولاً (وَأقَلَهُتَلاثٌ) من الوقت إلى 
الوقت (وَرَأُسٌ ما هُوٌ فيه) من أسبوع أو شهرٍ أو نحو ذلك يكون لجرو وَإِلَا) يُسَلّم إلى رأس 
ماهو فيه بل إلى رأس الشهر المستقبل (فَلِرَؤّيّة هِلَالِهِ وَلَهُ) مهلةٌ (إل آخر لوم الْمُطْلَق) أي 
اذى بترو مانا عه و ا و قال سارل و ا رض عل 
ذلك التفصيل. 

الشرط (التَامِسٌ: تَعْبينُ الْمَكَانِ) الذي يسلّمُ فيه المسَكمْ فيه (قَبَل التّمَرّقِ و) يشترط أيضاً 
( ويز البح وَالحُسَرَانِ) حال العقد. والله أعلم. 
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- ۲۸ لباب الأفگار كِتَابُ ال 





(قضل): 

(ومَتی بتطل) السَّلَم (لِمَمح) بالتراضي أو الإقالة (أو وعدم عَدّم جِنْسٍ) مع المشَلم إليه (ميُؤتَلٌ) من 
المكم إليه (إلا راس الما إن کان بقيا ول إن كان مثليا (أر قب ممه يوم فيض إِنَّ) عدم الث 
أ كان فيا ر 8 ولو حك (و الم به آي برآس الال يعني ولا يشتر به بل 
لَب شَّميّئً) إذا بطل السلم بالفسخ (لا) إذا بطل السلم (لقَسَاو) يعني لاختلال شرط (قَيأحُد) 
المسَلِمُ (مَاشَاءَ) ما رأس امال أو بدله أو يشتري به شيئاً ولو قبل قبضه (ومَتّ ن) بطل السَّلَْمُ و (توَافَيًا 
فيه) أي في ثمنه (مُصَرٌحَينِ) بلفظ القضاء والإقتضاء (صَارَ ربعا وإ ر حا كان سعاطة و عام 
لكل واحدٍ منهما (الإرَتجاعٌ) لما سلّم (ولا يجِدُّ) السّكَمُ الباطل على وجه الصحة (! إلا بعد الراججُع) 
ومتى حصل التراجع صح التجديدٌ (و7 يصِح) من السَلِم (إنْظَارُ مُعَدٍ 2 مُعَِمٍ الس اسم فيه أو نوعو أو 
ماو ا سر حو راس الال او 
الف فيه (قبَل الْقَبَضٍ غَالِبا) احترازاً ما إذا كان من المسآم فيه بلفظ التمليك فلا يصح وع إذا كان 
من رأس الال في كلهأو بعضو وكان الباقي ل يمكنٌ أن يكون ثمنا للممَلَم فيه في بعض أوقات 
الأجلء فلاايصح أيضا الح والإيراء وكذا لو كان لسم قاطعاً بالربح بعد الح الواقع حال العقيد 
فلا يصح الحط ويام رأسٌ امال جميعٌه (و) يصح ا حط والإبراءٌ (بَعدَهُ أي بعد القبض إذا كان بان ظ 
التمليك أو نحوه لا بلفظ الإبراء ونحوه فلا يصح (وَيَصِحٌ) السَّلمْ (بلفْظ الْبَّْع كَالصَّرْفِ) حيث 
مع ونع الى 311و انا انيد ررأئيفة أ لا عمد املد الكل القت لقال E‏ 
ما اآخَر) لا السام بالصرف ولا الصرف بالسّلَم. 1 
«قصل) في اختلاف البيعين 

(وَِذا احتف الْببعَانِ فَالَقَوَلُ في الْعَقَدِ لِمُنكر وُقُوعِهِ وَ) لمنكر (قَسّخِه) حيث تصادقا على 
وقوع العقد (وَقَسَاوهِ) حيث كانت أكثرٌ معاملاتهم بالعقود الصحيحة (وَ) نكر وقوع (الِيَارٍ 
وَالأَجَل وَ) لنكر (أَطْوَل الْمُدَينِ ومُضيّها) حيث تصادقا على وقوع الخيار أو الأجل. 
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ا ُباب الَأفَكَار- 749 - 





4 


را قَامَتَ ْنَا بيع الم وكزويجهًا اسْتَعْمِلَتَا) جميعاً إن أمكن وذلك حيث يطلقانء أو 
يضيفان إلى وقتين» أو تطلق إحداهي وتؤرّخ الأخرى (قإن حَلَمًا أو تَحُوَه) بأن نكلا معاً اترت 
اليمينان أو النكولان و (كبََتْ لِلَمَاِكِ) ولا مهرٌ ولا ثمن إلا أن يكون قد دخل بها لزم المهرٌ (لا) 
إذا قامت (بينتا اعت وَالِشّرَاءِ) فإنهما لا يستعملان معا ولكن إذا حصل ذلك (قالَعتق) إن وقع 
التداعي قبل الْقَبْضِء وَالشّرَاءُ) هو المحكوم به إن وقع التداعي (بَعَدَهُ إن أَطْلَقَنَا) فإن أرّختا 
عي بالمتقدّمة» فإن أَرَّحَتَّ إحداهم عَم بالمورّحَةٍ ...إلى أخر التفصيل الذي ذكره في التاج. 

(و) القول (في المَبيع لِمُْكِرٍ قَبْضِه) ومشل القبض التخلية إلا في الصرف ومتفق الجنس 
والتقدير فالقول لدعي القبض (َ) لنكر (تَسَلِيِِهِ كابلا أو مع زياد أو مع الغلط (و) لمنكر 
(تعییه و) نکر (أَنَّذا عَيّبٌ) نفص به القیمة (5) انکر كونه (مِنَ قبل الَْبَضٍ فما يحْتّلٌ) أنه 
من قبل القبض أو بعده (وَ) لمنكر (الرّكَى بهء قِيل) ابن أبي الفوارس () لمنكر (أكَثر لْمَدْرَيْنِ) 
في المبيع» وهو صحيح للمذهب (و) القولٌ (لَايع قيض التمَنَ في تفي إقبَاضِ) المبيع بإذنٍ منه 
(و) القول (لِنْمْسَلم يه في قِيمَة وَأ الْمَالٍ) إذا اختلفا فيه (بَعَدَ الَلّفي) مهما م يمكن تقويمه ني 
يدهن ضار إلا إذا اختلف البيّعان أو المسلمٌ والمسلمُ إليه (في جتس الْمَبِيع وَعَييِ وََوَعِهِ 
وَصِفَْه وَمَكَانِهِ ولا بَيْنَه) لأحده أو نحوها كنكولٍ أحدهم أو عِلّمٍ الحاكم (يتَحَالمَانِ) على 
النفي ie‏ العقد بالتراضي على فسخه أو حكم الحاكم (عَالِباً) احترازاً من الزيادة في الصفة 
فإنه يجب على المشتري قبولها للتسامح في ذلك وهذا مال تخالف غرضه (فَِنَ يَيِنَا) معا 
(فَلِلْمُشْئَرِي إن اَمَك عَقَدَانِ) وذلك حيث ل يضيفا إلى وقتٍ واحدٍ ول يتصادقا على أنه عقدٌ 
واحدٌ (وَإِلّا) يمكن حمل البينتين على عقدين (تَطل) العقدٌ لجهالة امبيع () إذا اختلفا (ني الّمَنِ) 
فالقول (لِمُدّعِي ما يُتعَامَلُ يه في) ذلك (الْبََدِ نه إذا اختلفا في قبض الثمن كان القول لماع في 
في قَبْضِهِ) إذالأصل بقاؤه 1ن وسو اناق اللي أل يعدم وسو كان ال ن 
لبائع أم في يد المشتري: وسواء جرئ العرفُ بأنَّالبائع لا يسام امبيعَ إلا بعد تسليم الثمن آم ل 


او ري الفا 5 ا يي ا 1 1 
وسواءً وجِدَّت قرينة أخرى أم لا (إلا في) ثمن (السّلّم قفي الْمَجَيِسِ فَقَط) يكون القول قول 
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دوه ؟ ديات الأثكار كِتَابٌ الب 
البائع وهو المسلم إليه () القول للبائع (في قَدّرِه) أي الثمن مها م يدع خلاف الظاهر (وَجِنْسِه) 
حيث اختلفا في نقدين غير متعامّل مما في البلدء أو كان التعامُلٌ مهما على سواءء وإلّا فالقول لدعي 
ما يُتَعَامَلُ به في البلد () القول للبائع في (وْعِه) أي نوع الشمن (وَصِمََِ َل سيم الْمَبيع لا) لو 


ت 





942 


اختلفا في قدر الثمن أو صفته أو نوعه أو جنسه (بَعَدَه) أي بعد تسليم المبيع (قللمُشتري) مام يدع 
ما فيه غبنٌ على البائع زائدٌ على ما يَتَعْابَنْ الناسٌ بمثله. والله أعلم وأحكم. 
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4 کر و # چ 
کات ال : لَبَاتُ الأفکار- 76١‏ - 


ر ه 


(كتاب الشفعة2") 


بير 


(قضل): 

( هِب في كل عَيْنِ) لا ني المنافع والحقوق (مُلِكَتٌ) تلك العين (بعَقِ) ليخرج الميراث والإقرار 
والوصية وما ملك بالشفعة (صحِيح) ليخرج ما ملك ببيع فاسد (يووّض) يحترز مم مُلِك بغير 
عوض كالهبة والصدقة والنذر (مَعَلوم) يحترز مما ملك بعوض مجهول كالصلح بمعلوم عن مجهول 
(مَالِ) يحترز مما ملك بعوض غير مال كعوض الخلع والمهر وعوض المستأجر (حَلَن أي صفَةِ كَائت) 
هذه العين منقولة أم غير منقولة (لِكُلُ ريل مَالِكِ) يحترز من ثلاثة أشياء فلا شفعة بها: وهي أرض 
بيت المال والموقوفة عليه والمستأجرٌ والمستعارٌ (في الَأَصَل) أي إذا كان خليطا فم الشُربٍ كم 
الطّرِيق) الملوك قرارها كالطريق المنسدة أو التي شرعت بين الأملاك (ثُم ا جار الْمُكاصقٍ) نحو 
الجوار في عرصات الدور المتلاصقة في القرار (وَإنْ مُلگٽ) يعني أسباب الشفعة (بَِاسِدٍ أو فس 
السبب الذي ملكه بعقدٍ فاسدٍ (بِحُكم بعد الحَكُم با إِلّا أن تكون أي هذه الأسباب ملكا (لگافر) 
حال العقد فلا شفعة له على مُسَلِم مُطُلّ) أي سواء كان البيع في خططنا آم في خططهم وهي أيلة 
وعمورية وفلسطين ونجران (أَوٌ) تكون ملكا لكافر فلا شفعة له على (گافر في خططتا) وهي بلاد 
المسلمين التي لا يسكنونها إلا بإذن المسلمين وأما في خططهم فالشفعة لبعضهم على بعض ثابتة (وَلَا 
رتب في الطّلّب) بين مالكي أسباب الشفعة بل يطلب ال جار والخليط مثلاً فوراً ولا قَمْل) بين 
الشفعاء (بتعَدَّةِ السّبّبِ) كالخليط المشارك في الشر-ب فلا فضل له على من كان خليطاً فق ط 
(189زه كان کون أده ان الموار ونان ولاكعر جه فالعا يدم غل سواء ل ست 


)١(‏ وهي الحق العام السابق لتصرف المشتري الثابت للشريك أو من في حكمه. 
وا 4 


١051 -‏ لباب الأفگار تاب الشْفْعَةٍ 
لتقديم (بخُصُوصِه) ني السبب» وهذا إنا يتصور في شريكي الطريق والشرب» فمثلاً لو كان هناك 
زقاق لا منفذ له وفيه ثلاثة دور ومدخل الكل من باب ذلك الزقاق والدار المبيعة في الوسط فان 
صاحب الدار الأولك لا يستحق الشفعة» بل صاحب الدار الداخلة» وكذا المسامت للمبيعة في الباب 
لو كان ثمة مسامتٌء إِذْ قد اتقطع حق الأول وهكذا (وَتحِبُ) الشفعة يعني تلبت (ب اليم وَتُسَتَحَق 
بالطلّبٍ) يعني تتوقف على الطلب (ومُلَكُ) يعني لمشفوع في يلك (بالحَكُم) على الشتري بالشفعة 
(أو اسيم طوّعاً) من المشتري ولو قبل القبض. 
«فصل) فيما تبطل بہ الشفعة 

(َكبَطُل) باي عشر أمراً: (بالتّسَّلِيم) سواء أفاد بصريحه أو بالدلالة عليه (بَعدَ الي فإذا قال 
لفقي اني ار لرا طا ر بالالالة عليه سد ليك الما ا 
الشفعة أو لا حاجة لي في المبيع وكان ذلك بعد البيع بطلت الشفعة (وَإنَ جهلٌ) الشفيع (كَدّمَهُ) أي 
البيع أوجهل أن التسليم مبطل بطلت شفعته ظاهراً وباطنا (إلّا) أن يسام (لأَمَرِ) بلغه (قَارَتَقَ) 
كان يسلم لفساد العقد فيحكم الحاكم بصحته فتثبت له الشفعة (أو) لأمر (وَيقٌَ) كا لو سلم لما أن 
أخبر أنَّ الشمن مائة فانکشف أنه مسون ل تبطل شفعته. وكذا لو سلم لغرض ثم تبينَ خلافه فهو على 
شفعته (وَبتَملِكِهَا الْغَيْر بعد البيع إما المشتري أو غيره ولو جاهلا نحو أن يقول ملكتّك شفعتي 
فتبطل (وَلَوٌ) ملّكها الغير (بعِوّضٍ) فإنما تبطل (وَكَا يَلْرَمُ) العوض لأن بيع الحقوق لا يصح (وَبيَرّكِ 
ا آحاضر الطَّلَبَ) للشفعة (في الْمَجلِسِ) الذي وقع فيه البيع مع علمه أن السكوت مبطل (با عُذّرِ) 
كالمخوف من ظال (قِيلٌ) المؤيد بالله وتبطل بترك الطلب في المجلس (وَإِنْ جَهِلٌ اسْتِحُقَاقَهَا) نحو أن 
يجهل كون الشفعة مشروع أو يجهل ثبوتها للجار أو نحو ذلك (وَ) جه ل (تأَذيَ الترَاخخْي) في إبطال 
شفعته» والمختار للمذهب أمََّا لا تبطل بالتراخي لجهله أيّ تلك الأمور أو لجهله أن التراخي مبطل 
(لا) إن جهل يلگ السّبّب أَوٌ) جهل (اتّصَالَهُ) بالمبيع فلا تبطل شفعته إذا ترك الطلب لذلك (وٌ) 
تبطل الشفعة (بتوَلي الَْيّع) بالولاية أو الوكالة ولم يْضفٌ لأن الحقوق تعلق به فإن أضاف البيع لمن 
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كِنَابُ الشَفْعَة باب الْأفْكَار- ۲٥۳‏ - 
هو عنه / تبطل شفعته (لا إِمَصائه) حيث شرط البائع أو البيعان معاً ا حيار لمن له الشفعة فأمضى- 
البيع ثم شفع في المجلس قبل الإعراض فلا تبطل (و) تبطل أيضا (بطّلّب) الشفيع (مَنْ ليس لَه 
طَلَبَهُ) كالبائع والمبيعٌ ني يد المشتري (أُوٌ) طلب (الْمَبيع بغَيرِهَا) نحو أن يقول بعني أو ملّكُني أو 
هب مني (أوٌ) طلبه للشفعة يعبر لف الطلّب) نحو أن يقول عندك لي شفعة أو أنا أقدم منك وإنيا 
تبطل شفعته في هذه الثلاثة الأمور إذا كان (عًال)) أن ذلك يبطل شفعته» لالو جهل فلا تبطل (أوٌ) 
بطلب (بَعْضِه) ولو بقدر حصته من السبب فإنها تبطل شفعته (وَلُوٌ) كان طلبه للبعض (يا) أي 
بلفظ طلب الشفعة فإنها تبطل (خَالِياً) احترازاً من أن يكون المبيع قطعتين منفصاتين أحده) لا 
سبب للشفعة فيه مع الشفيع فإنه لا تبطل شفعته لطلب ما فيه السبب معه وهو بعض المبيع وإنما 
تبطل شفعته بطلب بعض المبيع (إِنٍ اتَحَدَ الْمُشْري) لئلا يفرق عليه الصفقة وأما لو كان المشتري 
جماعة فله أن يشفع من شاء منهم ولو اشتروا لواحد وأما حيث يكون واحداً فلا يشفع عليه إلا الكل 
وإلا بطلت شفعته (وَلَوِ) اشترى هذا الواحد (لجَمَاعَةِ) مال يضف (وَمِنْ جمَاعَةِ) بعقدٍ واحدٍ فطلب 
الشفيعٌ البعض بطلت شفعته (وَبخُرُوج السّبَبٍ) المشفوع به (عَنْ ملْكِه) ولو بعد أن طلب الشفعة 
(قيل) أبو طالب 49 إذا كان خروجه (باحَارِ كالبيع أو الهبة» أما بغير اختياره كالقسمة بالحكم 
فلا تبطل شفعته» والمختار للمذهب أنها تبطل مطلقاً إذا كان ذلك (قَبَّلَ الحَكم) له (يا) أو قبل 
التسليم طوعا (وَترَاخِي) الشفيع (الَْائْبٍِ) عن مجلس من له طلبه (مَسَافة لاثِ) أي ثلاث مراحل 
> نرا ا ا كر الغلا فإذا تعن هنذا الغانب عن الظلب يظلى فت إذاكاة 
تراخيه (عَقِيبَ شَهَادَةِ) لفظ الفتح: عقيب خبر عدلين أو واحدٍ وعدلتين يعني بالبيع وما يتعلق به 
ولعلها أولىء فإذا تراخى عقيب ذلك بطلت شفعته (مُطُلٌّقا) أي ظاهراً وباطناً لاالو جهل البيعَ 
وصحتَة والبيعَ وقدرٌ الثمن وجنسّهُ والمشتريّ وموضعه أو شيئاً منه لم تبطل شفعته بتراخيه (أو) 
تراخی عقيب (خبر یٹور الظَّنٌ) نحو خبر الصغير والفاسق ونحوه) فتبطل شفعته (ويناً قَقَطّ) أي 
فيها بينه وبين الله فمتى تراخئ (عَنِ الطَّلَب) بلسانه ولو وحَدَهُ (وَالسّيرِ) العتاد إلى الشتري ليطلبّه 
الشفعة (أو الْبَعَثِ) بوكيلٍ أو رسولٍ أو كتاب (بلا عدر مُوجِبٍ) لترك السير نحو الخوف من عدو 
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أو نحوه بطلت شفعته إذا تراخئ (قَدَرا يعد يه مُترَاخِيا) نحو أن يستمر في قراءة صحيفة أو خياطة 
ثوب أو قطع شجرةٍ أو نحو ذلك فلو أ تفلا رَكُعَنَينِ أو قَدَّمَ النَّمَلِيم) اللفظي أو الصافحة 
للمشتري (أوٌ) قدّم (فَرّضاً تَصِيّقَ) أداؤه نحو أن يخشئ خروج الوقت (و تَبُطّل) شفعته بذلك» ومن 
مبطلات الشفعة شرط الخيار وإعسار الشفيع. 


(قصل) في أمورلا تبطل الشفعة 

(وََا تبَطُل بِمَوْتِ الْمُشْتَرِي) وردته و حوقه وجنونه (مُطَلَّقا) أي سواءً كان اموت أو نحوه 
قبل الطلب للشفعة أو بعدها (وَكَا) بموت (الشّفِيع بَعُدَ الطّلّبٍ) منه ها بل يستحقها الوارث 
(أوٌ) مات (قَبَل الْعِلّم) بالبيع أو المبيع ...الخ ائ بعذه قبل (التّمَكْنِ) فوا كالب ارو اول 
زاره قي فلك 5© بطل وككريظ الوا عن طالبها للضي والتجنوه بل للضي أن رشقم بد 
بلوغه وعلمه فوراً (و) لا بتفريط (الرَّسُولٍ) الموكل بطلب الشفعة أو المؤجر لحمل الكتاب (وَلا) 
تبطل الشفعة أيضاً (بالتمًايُل) بين البائ والمشتري في المبيع (مُطْلّقاً) أي سواءً تقايلا قبل طلب 
الشفعة أم بعد إيطالها ( ولا N‏ (بَعَدَ الطَكي) أما قبله فتبطل (وَيَمَتَتِحَانِ) أي الإقالة 
والفسخ (بَعَدَه) أ يده الاب اعروة مد اشيم فى اا (وَلَا) تبطل شفعة الشفيع (بالّرَاءِ 
لتَفَسه) لأن شراءه استشفاع (أو) الشراء (لِلَعبّ) بالوكالة أو الولاية (وَيَطُلْبُ تَفْسَّهُ) فيقول أنا 
طالب لنفسي الشفعة فيما شريته ويكون ذلك في المجلس قبل الإعراض (وَكَا يُسَلَمَ ليها أي إلى 
نفسه بل بتسليم المشتري له أو بالحكم. 


(فصل) في بيان ما يجوز للمشتري في المبيع وما يجب على الشفيع وما يجب لم 
(وَلِنْمُشْئرِي قبل الطّلب الإنتفَامُ) بالبيع (وَالإنََافُ) له بأي وجه إذهو ملكه اَعَد أي 
بعد الطلب فليس للمشتري أن يتصرف فيه إذ قد تعلق به حقّ خاص للشفيع (لَكِنّْ) إذا تصرف 
كان عاصياً و (لا صَمَانَ) عليه (لِْقِيمَة) ولالمثل المثليّ للشافع (وَلَوْ أثلّفَ) المبيع حسّا لأنه م يفوت 
على الشفيع إلا حقا غير مضمون فتبطل الشفعة (ولا أجَرَة) على المشتري (وَإِنِ اسَتَعَمَلٌ) المبيع 
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(إلّا) أن يتصرف (بَعَدَالَكُم) بالشفعة للشافع قَبَصَ المبيع أو لا (أو) بعد (الَسليم باللمُظ) للشافع 
a e‏ عو ربا E e O‏ لمعل 
الشتري بول ميديو اُْمُرِي) على البائع كالرد بخيار الرؤية وخيار العيب وخيار فقد الصفة 
(إلا الشّوّط) فليس للشفيع أن يرد به لأنه يبطل شفعته (وَ) للشفيع ١تَقضٌ‏ مُقَاسَمَيِه) يعني اللشتري 
إذا كان قد قاسم مثلاً خليطه الذي أبطل شفعته وله تقريرها ويأخذ ما استقر للمشتري (وٌ) نتقض 
(وَقَفِهِ وَعِتَفِه وَاسَتِيكَادِه) يعني فلا تصير الأمة أم ولد للمشتري بل يأخذها الشفيع هي وولدها (وٌ) 
تقض (بيّعه) وهبته وتأجيره ونذره (فَإِنَ ُنُوسحَ) البيع بأن باعه المشتري من آخر ثم كذلك (شَيِعَ) 
بين لال (مَدَفُوعِ مَنَ شا منهم (فَإِنَ أطلقَ) الطلب ول يذكر العقد الذي أراد الشفعة به 
(قبالاَوّل) أي يحمل على العقد الأول فيدفع الثمن الدفوع فيه (وَيَرُُ ذُو اتر ) من المشترين (لِذِي 
الأكل) فإذا اشترئ الأو ل بألف وباعه بألف ومائةء ثم باعه الثاني بألف ومائتين» ثم باعه الثالث بألف 
وثلاثاثة» فِيُسْمَعٌ بالألف فيرجع الرابع على الثالث بثلاثمائة ويرجع الثالث على الثاني بماتتان والثاني 
على الأول بمائة (وَحَليّه أي الشفيع للمشتري (يثْل القَّمَنِ التق الْمَدَُوٍ) للبائع (قَدُرا وَصِفَةٌ) 
صحيحةٌ أو مكسرةً (وَِثْلَ الْمِئْيُ) قدراً و (جتسا') كالذرة ونوعا (وَصفَةُ) كالبيضاء أو الحمراء 
(قَإِنَ جُه) قدر الشمن أو جنسه (أو عَدِمَ) في البريد الث وقيمةٌ اليم (بَطَلّتِ) الشفعة ولا يعدل 
إل قيمة المبيع (قَبْتَلِفُ الْمُشْتَرِي) أو يتصرف ف المبيع (أو يَنَْفِعٌ حى يُوجَدَ) أو يعلم قدره أو جنسه 
والمبيع باق ما يستهلكه المشتري فيطلب الشفعة في ابيع كذلك (ٌ) على الشفيع (قِيمَةٌ) الثمن 
(الّقِييٌ) يوم العقد فإن اختلف المقومون فبأوسط القيم () على الشفيع أيضاً (تَعَجِيلٌ) الثمن 
(الْمُوَجلِ) على الشتري (وَعَرَامَةٌ زياد علا اَمُشْتَرِيٌ) لاغيره إلا بأمره وبشرط أن تكون الزيادة 
(قَبّلُ الطلّب) لا بعده فلا شيء له لأنه مُتعدٌ وبشر-ط أن تكون الغرامة جعلت (لِلنَّمَا) كالبناء 
والحرث (لا لِْبَقَاِ) كالعلف والدواء للمرض الحادث عند المشتري (و) على الشفيع أيضاً (قِيمَةٌ 


)١(‏ في (أ) زيادة لفظة: تَوعاًء بعد: جنساً. 
(۲) ني (ب): أَوَء ولعل الصواب ما أثبتناه من النسخ الأخري. 
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- ۲۵۹ ات الأفگار اب الشْفَعة 
عرس وتاه وَرَرَعِه) وتعتبر القيمة يوم الحكم أو التسليم طوعا فيستحق قيمة ذلك (قائ) لا بَقَاء له 
إن تركه) المشتري في الأرض المشفوعة (وَأَرّشُ تُقَصَاَِا) يعني الغرس والبناء والزرع (إِنَ رَقَعَهُ) 
الشتري وذلك ما بين قيمتها قائمةٌ ليس لها حق البقاء وقيمتها مقطوعة (أو به الَرَع) أو الأشجار 
المثمرة ني الأرض المشفوعة بال رَةِ) للشفيع إلى وقت الصلاح (وَنَهُ) أي الشفيع (الْعَوَافِدٌ 
لْآصلِيْهُ) كالصوف واللبن والولد والشمرة (إنّ حُكِمَ لَهُ) أو سلمت بالتراضي (وَهِيَّ) أي الفوائد 
(مُتصِلَةُ) بالبيع ا مُتمَصِلة) بعد أن كانت متصلة عند العقد (فَلِلْمُشْتَرِي) حيث كان الشفيع جاراً 
(إلا مع) الشفيع (التليط) فالفوائد له (لكِنَ بط المشتري حيث يكون الشفيع جاراً (بحِصّيَهًا) 
أي بحصة الفوائد (مِنَ النّمَنِ) على قدر قيمتها يوم العقد (إنَ شَمَكَهاالعَقَدُ) أي إن كانت عند البيع 
متصلةً بالمبيع وعند الحكم بالشفعة منفصلة عنه وإن م يشملها العقد وكانت منفصلةٌ عند الحكم أو 
التسليم طوعاً فللمشتري حيث كان الشفيع جاراً ولا يحط عنه شيئاً وإن كان خليطاً فله فوائدٌ قدرٍ 
نصيبه وللمشتري فوائد قدر المبيع (وَكدًا) يجب ا حط على المشتري (في كل ما تقّصٌ) من المبيع 
(يفِعلِهِ) كأن يستهلك بعض البيع فحصل النقصان في عين المبيع (أوّفِعُل غَيرو) وكان بإذن المشتري 
وإن / يكن قد اعتاض أو / يكن بإذنه لكنه حصل النقصان (وَقَدٍ اعْنَاضٌ) أو صالحه أو أبرأه مع 
إمكان الاستيفاء فإنه يحط قسطاً من الشمن بقدر ما نقص من المبيع» والله أعلم. 


(فصل) في بيان كيفية أخذ الشفيع للمبيع 

(وَإِنمَا يُؤْحَذُ الْمبيعٌ قَسرا) أي على وجه القهر ني حالين (بَعَدَ ا حكم) بالشفعة وتسليم الشمن 
قزق ال ا ار بسن الك ا ا ی اراسي 
حتى يسلم له الشفيع الثمن (أُوٌ) بعد (التسليم) للشفعة من المشتري (وَالْقَسُولٍِ) من الشافع 
(باللّفُظِ) وتسليم الثمن () اي ابيع بيه الشترى في عن لهال (كَالْمَبيّ) ني يد البائع قبل 
تسليمة الناقل (ميُوْحَذَ) المشفوع إذا حصل أحد هذين الأمرين ا 5 سواء كانفييد 


الشتري أم في يد غيره طوعا أو قهراً يسمه من هوني يوا إلى الشافع سواء كان في يد البائع أو 
٠ »« >> 5 0‏ 03 3 

المشتري (وإلا) يسلمه من هو في يده (فعْصَبٌ) في جميع وجوهه (إلا) أن يحبسه من هوفي يده 
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كات الشْفْعَة بات الْأَفَكَار- /1ه7 - 
(لَِبَض الشَّمَنِ) م يكن غاصباً (وَلَو) كان ا حابس (بائعا مُسَتَوْفِيا) للشمن من المشتري (وَهِيَ) أي 
الشفعة (هَُا) يعني حيث أخذت من البائع المستوني للثمن (تَقَلٌ) لافسحٌ (في الْصَحٌ) لأهل 
اللذهب (وَيْحَكَم) بالشفعة (لِلَمُؤْسِرِ) بالشمن المعلوم إيساره أو الظنون (وَكَوٌ في عَيبة الْمُشْتَرِي) أو 
تمرده عن الحضورء وحد اليسار أن يملك ثمن المشفوع فيه من غير السبب الذي يشفع به إلا أن 
يكون متسعا بحيث يبقى جزء يشفع به والعبرة باليسار والإعسار يوم العقد وعند الطلب معاً 
(وَيُمَهَلٌ) الشفيع لدفع الثمن (عَشَراً 
(ولا تبَطُل) شفعته (بالْمَطَّل) الزائد على المدة التي ضريها الحاكم بل يحبسه حتى يسلم الثمن (إلّا 
لِشَرَط) من الحاكم أو المحكّم أنه إن لم يسلم الثمن في يوم كذا فلا شفعة له فإنه إذا مطل بطلت أو 
شرط عليه ذلك المشتري وقبل الشفيع (وَ) يحكم بالشفعة (للمُتّيسِ) حاله (مَشروطا الوه أَجَلٍ 
مَعَُوم) على ما يراه الحاكم ولا تبطل الشفعة إلا لشر-طٍ (وَ) يحكم (لِْحَاضرِ) كالمجاور (في غَيْبَة 
وى عن مجلس الحكم كالخليط أو عدم طلبه أو عدم علمه بالبيع أو نحو ذلك (وَمَتَى حَضَر) 
الأول وهو الخليط ني مثالنا (حُكِمَ لَهُ) أي للخليط (وَهُو) أي اجار (مَعَهُ) أي مع الخليط 
(كَالْمُشْترِي مَعَ الشّفِيع) فللخليط مطالبة من شاء من المشتري أو الشفيع الجاور (وَ) يحكم 
(للْوَوِيل) بالشفعة للموكل (وَإنْ طَلَبَ الْمُشْترِي) منه يوين الْمُوَكُل الْعَاِب) عن مجلس الحكم 
(ني تفي التّسَلِيم) يعني أنه ماسلّم الشفعة للمشتري (أَو التَقَصِيرٍ) في الطلب ويكون الحكم للوكيل 
كالشروط بان يحلف الوكل متى حضر للا مير فلا بعكم له بالشفعة لأن الإعسار مبطل 
للشفعة (وَإِنْ َعَيّبَ) بعد طلبه للشفعة (حَتَّى أَيْسّرّ) وحضر وطلب فإنه لا يحكم له بإيساره بعد 
الإعسار (ا حط وَالَِرَاةُ) والإسقاط من الشمن عن المشتري (وَالْإحَكَالٌ ون اض قبل الَْبَضِ) 
من البائع للشمن (يَلْحَقٌ الْعَقَدَ) يعني يكون للشفيع فلا يلزمه للمشتري إلا ما بقي بعد الحط ا 
بَعْدَهُ) فهو تمليك لا يلحق العقد (ولا المبة وَتَحُوهَا) من نذر أو تمليكِ أو صدقة (مُطُلّفَا) أي سواءً 
كانت قبل قبض الثمن أم بعده فلا تلحق في حق الشفيع (وَالْمَوَلُ لِلْمُشْترِي) ووصيه ووارثه (في 
قَدَرِ التمَنِ) وجهله وصفته (وَجِنْسِبه) ونوعه وصفته وجهل قدره ونسيانه وكونه جزافاً وني فساد 
E‏ 


) تقريباً لا تحديداً حيث يراه الحاكم كافياً وإلا فبحسب الحال 


١58-‏ لباب الأفگار كاب الشْفَعة 
العقد والبينة على الشفيع () القول للمشتري أيضاً في (قي السَّبَبٍ وَ) نفي (يلكه) يعني نفي ملك 
الشفيع للسبب الذي يطلب به الشفعة (وَ) للمشتري أيضا في تفي (الْمُذْرٍ في لخي وَ) تفي 
(الخط) وقدره (وَ) نفي (كؤنه) أي الحط واقعا (قَبَل المَبَض و القول (لِلشفِيع في قِيمَةٍ الثْمَنِ) 
لقيميٌ يوم العقد ولو كان من عرض التَّلِفِِ) والبينة علن المشتري () القول لاش فيع في كي 
الصّفْقَئيْنِ) وأن الشراء م يكن إلا صفقةً واحدةً (بَعَدَ) قول المشتري (اشََرَيْتَهُمَا) إذا كان عارفا 
معناه إا تَدَاعَيَا الشَمَعَةَ وذلك نحو أن يشتري شخصان دارين متجاورين ثم يدعي كل واحدٍ 
منهما الشفعة في دار صاحبه لأنه المتقدم بالشراء (حُكِمَ لِلْمُبيُ©) ونحوه حيث حلف ونكل صاحبه 
8 لول 00 منه| بمقتضى بينته أنه المتقدم بالشراء حيث البينتان مؤرختان ق الْمُوَرُخْ) حيث 
بيئة الآخر مطلقةٌ لأن لمطلقة تحمل عن أقرب وقت والؤرخة تحمل على تقدمها على وقت التداعي 
(ثَ تبُطّل) الشفعة حيث ل يكن لما بينة وحلفا أو نكلا أو كانتا مطلقتين معا وحلفا أو نكلا أيضاً أو 


مؤرختين إن وقت واحد. والله أعلم وأحكم. 


)في (ب): ثم للأوّلِ. 
- 258 - 


كِتَابُ الإِجَارَة باب الأفَكَار- 704 - 


(كتاب الإجارة) 


«فصل) في بيان ما يصح تأجيره وبيان المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها وشروط 
صحة الإجارة 


(إِنّمَا صخ الإجارة (فِيمَا يُمَكِنْ الانْتِمَاعُ به) على وجه يحل ني الحال ولو ني بعض مدة 
الإجارة واحترز بذلك عا لا يحل كالعودِ ونحوه وعم لا نفع فيه نحو ال حمام الصغير وفرخ الباز 
وبشرط أن ينتفع به (مَعَّبَقَاءِ عَيَِه) احترازاً من استئجار الطعام والنقد ونحوه) مم لا يمكن 
الانتفاع به إلا باستهلاكه (و) مع (كْمَاءِ أَصَلِهِ) احترازاً من استئجار الشجر لأخذ الثمر والرعي 
للكلاً الحاصل والحيوان للصوف واللبن فلا يصح لأن هذه الأشياء أعيانٌ تتلف والإجارة لا تكون 
إلا على المنافع (وَكَوٌ) كان المستأجر (مُشَاعاً) فتصح ويجب قسمته ليتمكن المستأجر من حقه إن 
أمكن وإلا فبالمهاياة (م) يصح عقدها (في مَنْمَعَةِ مَقَدُورَةِ) عقلاً وشر عا (لِلَأَجِيرِ) احترازاً من غير 
القدورة نحو نزح البحر وحجتين في سنةٍ واحدةٍ ولا بد أن ذلك في منفعة (كَيرِ وَاجِبَةٍ جِبَة عَلَيّه) أي 
على الأجير فلو كانت واجبة عليه فلا تصح الإجارة نحو الجهاد والأذان وتعليم البالغ القرآن ونحو 
ذلك (ولا محَظُورَةٍ) عليه نحو استثجار المغنية والبغي والمغني وآلات الملاهي فإن ذلك لا يصح. 

(وَشَرَطُ كل مجر ولَاينهُ) بملكِ أو ولاية أو وكالة أو تحصل الإجارة من إليه ذلك (وتعيينة 
ال م ل د 
الأكراء ولا بد من التبول أرما ن حك وا دين ها ولك بان كون نة الاجر معلومة 
الإنتهاء (أو ما في حُكْمِهَا) كالأعمال الحصورة نحو خياطة ثوب أو قصارته (وَأَول مُطَلَقِهَا) 
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- ۲۰ لباب الاأفگار كِتَابُ الإِجَارَةٍ 
يعني التي / يذكر وقت الإبتداء فيها (وَقَتٌ الْعَقَيِ) مع التمكن من القبض في الصحيحة أو من يوم 
القبض في الفاسدة () تعيين (أُجْوَْه) قدراً ونوعا (وَتَصِحٌ) أن تكون الأجرة (مَنْقَعَةٌ) نحو أن 
يستأجر داراً معينة بخدمة عب سنا (وَمَا يصح كَمَنا) للمبيع» وما لا يصح ثمناً فلا يصح أن يكون 
أجرةً (وَ) تعيين (مَنْمَعَيْهِ إن اختَلَقَّتٌ) منافعه (وَ) اختلف (كَررَرُهَا) نحو أن يستأجر داراً تصلح 
للسكنئ فيها وتصلح للحدادة فيجب تعيين أحده (وَيجُورٌُ) للمستاجر (فِعَلٌ لاقل ضرا 
والمساوي (وَإِنَ عيّنَّ عَيْرمُ) نحو أن يستأجر داراً لمنفعة معينةٍ فله أن يستعملها في غيرها إذا كانت 
المضرة مثل مضرة ما عين أو دونها. 

(وَيَدَحُلّهَا) أي الإجارة التولية والإقالة والمرابحة بالإذن و (الخيَارُ) أي خيار الرؤية والعيب 
والشرط (وَالنَّحِْينُ) للعامل إمّا في العمل أو العين أو الأجرة أو نوع الاستعمال (وَالتّعلِيِقٌ) على 
شرطٍ نحو استأجرتك على عرض هذه السلعة فإن بعتها بكذا فلك كذا وإلافلا شيء لك 
(الشبيية لفن اوو ها ا العالب وفو ا ا فو يننا 
ينقص بالاستعمال أو ينكسر أو يتلف بالاستعمال المعتاد أو بدونه من دون تفريط فإنه لا يضمنه 
فيلغو الشرط ويصح عقد الإجارة (ويجِبُ) على مستأجر العين المنقولة (الرَد) لها بعد انقضاء مدة 
الإجارة إلى موضع القبض (وَالتَّخَلِيَهُ) على مستأجر غير المنقولة كالأرض والدار (قَوّرا) ليتمكن 
الالك من ملكه وحدٌ الفور أن يتمكن من الرد ول يرد إلا لعرف (وَإِلّا) يفعل ذلك (ضمِنَ هُوَ) 


و 


أي الشيء المستأجر (وَأَجْرَةٌ مِملِه) من يوم انقضاء المدة (وَإنَيَنْتَفِعٌ) به لأنه صار غاصبا (إلّا) أن 


ا 


و هو 


يترك الرد (لِعُذّرِ) فلا ضمان إلا لتفريطٍ أو تضمين (وَمُوَّمْجمَا) أي مؤن الرد والتخلية (وَمُدَةٌ 
التَّخْلِيّة للدار ونحوها تجب (عَلَيّه) أي على المستأجر فيأخذ في تفريغ الدار ومدة الإجارة باقيةٌ إلا 
لعرف (لا النْمَاقُ) على الدابة المستأجرة ونحوها فلا يجب على المستأجر في مدة الإجارة ومدة الرد 
بل هو على المالك كالوديعة والعارية إلا لعرفي أو شرطٍ وتكون الإجارة فاسدة. 
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كاب الإِجَارَةٍ باب الأفَكَار- 51 - 
(فصل) في أحكام إجارة الأعيان 

(وَإِنْمَا ُسَتَحَقَ اجره الْأَعَيَانِ) لأحد أمرين (بِاسَتَيمَاءِ الْمَنَافِع) في جميع المدة المضر_وبة وإن 
استوفى البعض لزمه تسليم كرائه (أو اليا الصّحِيكة) بين العين والمستأجر ومعنى التخلية 
التمكن من الانتفاع في المدة الضروبة وإن ل ينتفع (فَإِنَتعَذَّرَ اانا ِعَارِضي) وقع (ني الْعَيَنِ) 
نحو انهدام الدار وغصب الأرض وحبس العبد (سَقَط) من الأجرة (بحِصَّتِهًا) أي بحصة المتعذر 
(وَعَلّى الْمَاِكِ) والمتولي والوكيل (الْإِصَلَاحٌ) ها ليتمكن المستأجر من الانتفاع حيث ل يفسخ قبل 
إعادة البناء (َإِنَ تعَذَّرَ الإصلاح (ني الْمُدَّةِ) أوتمرد ول يمكن إجباره (سَقطَ) من الأجرة 
(بحِصّيِهًا وَإِذَا عَقَدَ) المؤجر (لنْتينِ َلِذْوّلٍ إن تَرثَا) فإن وقعا في وقتٍ واحدٍ أو التبس بطلت 
الإجارة (وَإِجَارّتَهُ) أي المستأجر الأول إذا أجاز (حَقَدَ الْمَاِكِ) للمستأجر الثاني فإن ذلك يكون 
(لنَفْسِهِ فَسّحٌ) للعقد الأول الذي بينهما (لَا إمَضَاءٌ) للعقد الثاني فيحتاج المالك إلى تجديد عقد بينه 
وبين الثاني (شجٌ) إن التبس المتقدم منهما بعد أن علم ترتب العقدين حكم بالعين المستأجرة 
(لِلَقَابض) مع يمينه لأنَّ قبضه أمارةٌ (ج) إذا قبضا معا أو ل يقبضا معا حكم (لِلُّقََلهُ) أي لمن أقر 
له المالك لتقدم عقده (وَإِلّا) يحصل أي ذلك (اقَيّرَكَا) في العين المؤجرة بعد التحالف والنكول (إلّا 
مانا فتبطل الإجارة نحو اختلاف طريقه| أو الأحمال الاجر الَْابِضٍ اليم للعين 
التي استأجرهاء أما إذا م يكن قد قبضها فلا يصح» وبشرط أن يكون تأجيره (إل عير الْمُوَّجْرِ) 
فأما منه فلا يصح» وبشرط أن يؤجرها وشل مَا اكترَى) من العمل أو دونه (وَبِودِْ) أي بمشل 
الأجرة التي استأجرها بها أو بدونها (وَإِلّا) تحصل هذه الشروط (قلا) يجوز له ذلك (إلّا) أن 
يؤجرها لأكثر مما استأجر أو بأكثر من الأجرة فيصح (بإِذّنِ) من المؤجر للعين (أَوٌ) كانت الزيادة 
في الأجرة لحصول (زِيَّادَةٍ مُرَعْبٍ) فعلها المستأجر الأول بغير إذن المالك فتطيب له kn‏ 
عَقَدٌ) ولو من المستأجر الأول (عَلَ عَقَدِ) يعني لا يصح أن يعقد إجارة العين المؤجرة لبعد انقضاء 
مدة العقد الأول (أَوّ تَحُوِه) وذلك حيث تكون العين غير مؤجرة واستأجرها لوقت مستقبل فلا 


(۱) في (ب): أو بالنَّخْلِيَة. 
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- 5571 لباب الأفگار كِتَابُ الإِجَارَةٍ 
يصح ذلك (إلا في الَأَعَمَالٍ) فإنه يصح عقدها على وقت مستقبل» نحو أن يستأجره علن أن يخيط 
هذا الثوب ثم يستأجره على خياطة ثوب آخر بعد ذلك الثوب (غالبا) احترازاً من أن يستأجره 
اثنان لحجتين مثلاً وأراد أن ينشئ لما في عام واحدٍ ول يرض المؤجّران بذلك فإنه لا يصح (ومَا 
تَعَيَبَ) من الأعيان المستأجرة (ثُرِكَ) ا (قَورا) إذا أراد المستأجر فسخه (وَكَوٌ خَدِِيَ كلّفّ 
مَالِِ) وفسخه في وجه مؤجره أو أعلمه بذلك (لا) لو خشي تلف (تَفْسِه) فيستعملها ويستحق 
مالكها أجرتها معيبةً منسوبةٌ من المسمئ (وَإِلّا) يترك الاستعمال فوراً (كَانَ رضاً) بالعيب ويلزمه 
المسمئ من الأجرة (وَهِنَهُ) أي من العيب الذي يفسخ به (تُقُصَانٌ مَاء رض النَّاقِصٍ ِِرَرَع) 
وكذا زيادته أو نقصان تراب الأرض فله أن يقلع زرعه ولا أرش» ويلزمه أجرة المثل لما مضئ- من 
لذ ولا كان وها نالي ر الويادة آر الشقضان (الْمبَطِلٍ لَهُ) أي لجميع الزرع (أو يعض 
قَتَسُقَط) الأجرة كلها حت يطل 6 بحِصّيتِه) حيث بطل بعضه (وَإِذَا انْقَضَتِ الْمدَّةُ) أي 
مدة الإجارة (وَكَما يُحْصِدٍ الّرّعٌ) أي لما يبلغ الحصاد أو ما يحصل الشمر أو انقضت المدة (و) لما 
(يَتْقَطِع الْبَحْرٌ) حيث استأجر سفينة وكان تأخرالزرع والثمر والسفينة (بلا تَفريط) من 
الستاجر يؤثر في نقصان المدة بي الزرع والشمر وما في السفينة (باْجَرَ) يعني أجرة الئل وإن ل 


يرض المؤجر. 


(فصل) في أحكام إجارة الحيوان ونحوه 

(وَإدًا اكُرَ) الدابة أو السيارة (لِلْحَمَلِ) فلاا اة لمشتو لاقل تعس 
أحكام وهي: أندزة افع الول ا ان ا لزلا تقرط أرق ف لسار لا 
مِنَ) الأمر (الْكَالِبٍ) فلا يضمنه مالم يُصَمَّن (وَلَنِءٌ) الكري (إِبَدَالُ حَامِلِه) يعني السيارة أو 
نحوها (إن تَلِفَ) أو تعيب ذلك الحامل (بكا تَقُوِيتِ عَرَض) على صاحب الأحمال (وَالسَّيْرُ 
مَعَهُ) أي مع المحمول أو الاستنابة لأنه في عدن إلا ل المكري الحامل (غَيرَُ) أي غير 
المحمول المعين (وَإذَا امَتنََ الْمُكَتَرِي) أن يحمل ما عين في العقد (وََا حَاكِم) يجيره على الحمل 
3 نا aaa‏ ان 0 الآنفة تثبت (إِنْ عَيّنَّ) المستأجر (الحَامِلٌ 


كِتَابٌ الإِجَارَةٍ يات لامكا الات 
وَحُدَهُ) أي دون المحمول نحو استأجرت منك هذه السيارات أحمل عليها كذا طعاماً من صنعاء 
إلى الحديدة بأجرةٍ قدّرها كذا فلا يضمن المكري الحمل إذا تلف ولا يلزمه إبدال السيارات لو تلفت 
وللمكري أن يحمل غيره ولا يلزم المكري السير مع الحامل إلا لِسَرَّط) على المؤجّر بأن يسير مع 
الحامل (أو غرفي في السّوّقٍ) أنه على الكري فإنه يجب عليه السير (قيتبعهُ ضَمَان الْمَل) فيكون 
ضامناً للحمل ضمان الأجير المشترك إذا كانت اليد له (وَكَا يَضْمَنٌ) المستأجر (بِالْمُخَالَقَ) حيث 
كانت الإجارة متعينةٌ في الحامل (إل مل الجِمَلِ) المذكور ني العقد (أو الْمَسَافَةَدّرا) في الوزن في 
الحمل والذرع ني المسافة (وَصِفَةٌ) في السهولة والصعوبة ونحو ذلك (فَإِنَ زَّاه) في القدر أو الصفة 
(مَا يُوَذر) وهو ما تحس به البهيمةٌ مع احمل الذي يوقرها أو يضعف به سيرها في العادة تحقيقاً أو 
تقديراً (ضَمِنَّ) هذا المستأجر إذا تلفت البهيمة (الَكُلْ) من الحامل وأجرتها ولو ل تتلف بسبب 
الزيادة (و) ضمن أيضا (أُجَرَةٌ الويَادةِ) وهي الأكثر من المسمى وأجرة المثل سواء بقي الحامل أم 
تلف هذا إذا كان المحَمّلٌ هو المكتري (فَإِنْ حمَكَما الْمَاِكُ) أو غيه بأمره (قَلَا ضَمَانَ) على 
المستأجر (وَكَوٌ) كان امالك (جاهِلاً) للزيادة (فَإِنَّ شورك) امالك في التحميل ولو صغيراً 
(حاصٌ) ني الضمان أي ضمن هذا المشارك بحصة ما حمل ولو جاهلاً ويرجع على من طلبه الإعانة 
لأنه غار له (وَكَذَا الْمُدةٌ وَالْمَسَاقَةُ) حكم الزيادة فيهما كالزيادة في الحمل (ولا) يضمن المستأجر 
(الإِممَالِ) للحامل كالدابة ونحوها (لَْشْيَةِ تلَفهِمَا) أي تلف المستأجر والدابة من لصوص أو 
سيل أو نحو ذلك فإذا ذهب المستأجر وتركها فلا ضمان عليه (وَمَنِ اكُتَرَى) سيارةً مثلاً (منّ 
مَوْضِعْ) نحو صنعاء (لِيَحْمِلٌ) عليها (مِنْ) موضع (آحَرَ) نحو حوث (إِلَيّهِ) أي إلى صنعاء 
(قَامَئَنمَ) المكتري من الحمل لما وصل حوث (أوٌ قَسَح) الإجارة أو ل يفسخ وكان ذلك (قَبَلٌ 
الأَوِْ) إلى صنعاء في مثالنا (لَوِمَتٌ) مش أجرة سيارة (لِلذَّهَابِ) من صنعاء إلى حوث في 
الإجارة الفاسدة والقسط في الصحيحة (إِنْ مُكُنَ) المستأجر (فيو) أي ني الذهاب من السيارة 
(و حل لَه ظهرها حيث جرئ العرف بتخليته في الذهاب (وَإِلّا) يمكنه أو حمل عليه (قلا) أجرة 
للذهاب ولا للإياب إذا عين الحامل. 
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(يَابْ إجارة الآدميّين) 


(قصل) في بيان الأجير الخاص وأحكامہم 

(إذَا كرت الْمُدَةُ وَحَدَهَا) ول يُعيّنِ العمل نحو استأجرتك هذا اليوم أو السنة (أُوٌ) ذُكِرَ 
العمل معها لكنها ذكرت المدة (مُقَدّمَةٌ عل الْعَمَلِ) نحو أن يقول استأجرتك اليوم و 
أن تخبط لي توب] (قَالأجية) في هانين الصورين (تحاصٌ) تتبعه هله الأحكام: اجره 
بِمْضِيّهَا) أي بمضي المدَّةِ مع تسليم نفسه (إلَا أن يَمَتَيع من العمل أو يَعمَلَ لِلْكَيرْ) أولنفسه 
عملا يتفض غمل السا جر الأول بدوث إذنه فيفط من أجرة بقدر مدة ذلك وال ج لكا درن 
المستاجر الأول (وَكَا يَضْمَنُ) وإن ضمنَ (إلَّا لِتمُرِيطِ) أو جنايةٍ وقعت منه (أوْ كأجير عل 
اللقظل انان رضيف خان الكضر العو ك بعد الاجر عا امكل لآ لو شر غلب العن انف 
يضمن (وَيُفْسَحُ مَعِيبهُ) الذي ينقص به العمل وكذا بالرؤية إذا تة تعيّبَ لرض أو نحوه (وَكَا يُبَدَلُ) 
بعد موته وإلا فله الإستنابة كما يأني (وَتَصِح) الإجارة (لِلّخِدَّمَةِ) على الإطلاق وإن ل يعين للأجير 
العمل (وَيَعْمَلَ) الأجيد (الْمُعْتَاة) له في الحرف التي يجيدها أو الغالب وإن اعتادها جميعا ولا 
غالب واستوت مصَّيرّمها استعمله في أا شاء وإن كان له حرفة واحدةٌ استعمله فيها (و) يتبع 
(الْعْرَفَ) المستوي في تقدير وقت العمل هل في بعض النهار أم في جميعه لا المختلف فيجب تبيينه 
وإلا فسدت حيث لا غالب وإلا انصرف إليه (لا) لو استأجره (بِالْكِسَوَةٍ ةَوَالئَمَهَة فلا تصح 
(لِلْجَهَالَة) فيه فلو قدَّر قيمتهما صح ذلك (وَالظَيُرٌ) وهي المرأة المستأجرة لرضاعة وحضانة ولد 
غيرها أو ولدها في الشرع (كالْحَاصٌ) إذا ذكر العمل مقدماً على المدة وكان العقد مشتركاً وإلا 
فخاصٌ حقيقةً (قََا كرك في الْحَمَلٍ وَاللبنِ) أي ليس لها أن تؤجر نفسها من آخر ولا تحضن 
عارص برا ررقيو رصدري احير أراس اجو قتع يللد 
وها آن فسخ الإجارة اضرع تلحقها (إل9) أا تالف المناص بسكم وهو اا تشن 
صَمُّنَتٌ) كالمشترك إذا ضمن الغالب فتضمن الطفل وما عليه مام يمت حتف أنفه. 
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كِتَابُ الإِجَارَة باب الافگار- ۲٣٣‏ - 
(فصل) في بيان الأجير المشترك وأحكامہم 

(فَإنَ قم الْعَمَلٌ) على ذكر المدة نحو استأجرتك أن تسير إلى بلد كذا يومين (قَمُشْر فَمُسْترك وَتَفسُدٌ) 
الإجارة (إنَ نُكُرّ) العمل وقدم على المدة نحو استأجرتك على أن تخيط لي ثوباً هذا اليوم (مُطُْلّقَا) أي 
سواءً كانت الإجارة في الأربعة المذكورة عقيب هذا أم في غيرها (أو عُرفَ) العمل وقدم على المدة إذا 
كانت غير صفةٍ للعمل نحو استأجرتك على أن تخيط هذا الثوب هذا اليوم فإنها تفسد أيضا (إلّا في 
لأربعَة) )وهي مجموعا ني قوله: 

وكيل للخصومةثمّراع 0 وحاضنة وسمسار النادي 

فإن هؤلاء إذا ذكر العمل في إجارتهم مقدماً على المدة معرّفاً صحت إجارتهم؛ وقد ألحق بهم معلَّمُ 
الصنعة وا حارس ومعلم الصغير القرآن والمهجّي بشرط أن تكون المدة معلومةٌ وقدر المنفعة كل يوم 
معلوماً كالدروس اليومية. ٠‏ 

(وَتَصِحُ) الإجارة ١إ‏ افر العمل مُعَرّفا) أي معيناً ول تذكر المدة معه نحو أن يقول استأجرتك 
على أن تخيط لي هذا الثوب بدرهم إلا فِيهًا) يعني الأربعة فإنه لا يصح إفراد العمل فيها عن المدة 
(مَيُذكَرَانِ معا) وإلامتصح (وَهُوَ) أي الأجير المشترك (فيهمًا) يعني في الصحيحة والفاسدة 
(يَضْمَنْ ما قَبَضَهُ) حيث تكون اليد له إلا أن تكون العادة جاريةٌ أن المشترك لا يضمن إلا ما جنى 
ا ا 
إن الراعي فيدخلها في المواشي من غير علم الراعي فيسوقها الراعي فإنه بد بغار زايىن اا 
مِنَ) الأمر (الْغَالِبٍ) فإنه لا يضمن ما تلف به وهو ما لا يمكن دفعه مع العاينة ولا الاحتراز منه قبل 
حدوث أماراتٍ قاضية بذلك كالحريق العامٌ والموت وزلزلة الأرض والسلطان الجائر (أُوٌ) وقع 
التلف (يِسَبّبٍ من الْمَالِكِ) أو الوكيل أو الولي (كَإِنَائ مَكُسُورٍ) وضع فيه سمناً أو نحوه واستأجر 
من يحمله فإنَّه إذا تلف بذلك ل يضمنه الأجير مع جهله بذلك (أُوٌ شحِنَ) الوعاء بها فيه من عند 
المستأجر شحنا (قاجشا) أي زائداً على المعلوم فإنه إذا تلف بذلك ‏ يضمنه الحامل له مع جهله بذلك 


(وَلَهُ) أي الأجير المشترك (الَأج رَبألْعَمَلِ) أي بتسليمه إلى المستأجر بقبضي أو تخليةٍ (و) له 
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١57-‏ لباب الاأفگار كِتَابُ الإِجَارَةٍ 
وللخاص (حَبّسٌ الْعَينِ) لا فوائدها (كها) آي للأجرة حتى يستوفيها (وَالخَّمَانٌ) مع الحبس 
(بحَاليه) أي على ما كان عليه ضهان أجيرٍ مشترك لا ضمان رهن أو غصب (وَلَا تَسَقطٌ) الأجرة 
بضان القيمة (إنْ ضَمَّتَهُ) أي ضمنه الالك إياه (مَصنوعا أو 
يضمنه في حال كونه مصنوعاً أو محمولاً ولو زادت القيمة فيهما على الأجرة كأن يعطيه حديداً ليعمله 


د مدو 


لول رتلف يعد صن أو له قا 


سكاكين فعملها ثم تلفت فيضمن قيمتها وهي مصنوعة (وَعَلَيّه) يعني الأجير (أَرّشُ يسر َقَصَ) 
مضموناً (بِصَنْعَتِه) حيث غَيرهُ إلى غير غرضيء واليسير هو نصف القيمة فما دون (وفي) النقص 
(الْكَِير) وهو ما فوق النصف (يحْيدُ الْمَالِك بينه) مع الأرش (وَبَيْنَ الْقِيمَةِ) يوم قبضه ولا أجرة أو 
مصنوعا ويسلم الأجرة (وَكا َر للسرَاية) أي لجناية حصلت بالسراية (عَنِ المُعَتَاوِ وهو ما لا 
يمكن إزالة العلة إلا به (منّ بَصِيرِ) فلو كان متعاطياً ضمن (وَالذَاهِبٌُ في الحمّام) يكون الضمان فيه 
يكن وا فا رضت يعادال نإ يمر عر شين أنه فرك اا بسن 
الحمّامي بشرطين» الأول: أن يضع الداخل الثياب بحضرته أو بحضرة أعوانه فالضان عليهم» الثاني: 
أن يضع الثياب ني الموضع المعتاد. والقول للحمّامي في قيمة ما ذهب. إلا أن يدعي شيئاً لا يلبسه 


الداخل فعليه البيئة. 
(فصل) فيما يجوز للأجير 


(وَلِأّجِيرِ) سواءٌ كان خاصاً أو مشتركا (الإسَينابة) لغيره لعذر أم لغير عذر (فِيمالَا كلف 
بألأشحَاص) يعني فيا كان فعل النائب فيه كفعل الأجير» والذي يختلف هو مالا يبقى له أثر بعد 
فعله كا حج وا حضانة والقراءة فلا يجوز في ذلك (إلّا لكر ط) من أيهم| على الآخر أنه لا يستنيب في لا 
يختلف بالأشخاص فالشرط أملك (أو عَرّفي) للأجير أو الجهة فإنه لا يجوز له الاستنابة (م) الأجير 
الأول والثاني (يَضْمَنَانِ مَعأ) ضمان المشترك مع جواز الاستنابة ومع عدمه ضمانَ غصب (و) له أيضاً 
A‏ (إنْ عَتَقّ) العبد (أَوٌ 
بَكَمٌ) الصبي ومدة الإجارة باقيةٌ ولاصبي الفسخ إذا بلغ (ولَو لِعَقدٍ لأب في رَقِبَيْه) کا تقدم ويكون 
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كِتَابُ الإِجَارَة باب الافگار- ۲۹۷ - 
فسخ العبد والابن على التراخي ما م يمضي عالاً بالخيارٍ (لا) لو عقد الأب أو سائر الأولياء الأجرة في 
(مِلّكِه) يعني في ملك الصبي فليس للصبي الفسخ إذا بلغ (وَإِذَا شرط على الكريلك) في البقرة 
والسارة( فف رالغات أو اتور عل تنشد يي ا ما تف بعد التضمية. 


(قصنل) في أحكام الأجرة في الإجارة الصحيحة والفاسدة 

ا الصَّحِيحَة لَك بِالْعَقَدِ فتتبَعّْهَا َحَكَامُ الْمِلّكِ) في صحة الإبراء منها إذا كانت 
ديناً وصحة الرهن والتضمينٍ بها ووجوب الزكاة (وَتَسَتَقِرٌ) الأجرة (بِمُضِي” الْمُدَّو) اللقدرة في 
الأجير الخاص مکنا نفسه (وَتْسَنَحَق) الأجرة يعني قبضها (ِالتَّعْجِيلٍ) قبل ااا 
شَّرَّطِهِ) أي التعجيل ولو بعد العقد وقَبِل المستأجر (أَوٌ تَسَلِيم الَعَمَلِ) يعني تامه (أو اسَتِيفَاء 
المََافْع) في الأعيان المؤجرة أو التمَكِنِ مِّْهَا) مع مضي الدة أو نحوها (بكا مَانِعِ) يمنعه من تلك 
العين كالبهيمة ونحوها (وَالَاكِمٌ فِيهّا) أي ني الصحيحة (يجيُ الْمُمَتد عا اا 
يستحقه إذا كان امتناعه لغير عذرٍ (وَتَصِحٌ) أن تكون أجرة الحامل (بَعْضَ الْمَحُمُولٍ) نحو أن 
يحمل طعاماً بنصفه (وَتَحُوو) وذلك أن يرعئ غناً بئلثها (بَعَدَالْحَمَل قِيلٌ) الفقيه حسن (لا) 
بعض (الْمَعْمُولٍ بَعْدَالْعَمَلِ) كأن يستأجر من ينسجٌ له غزلاً بنصف المنسوج فلا يصح» والمختار 
للمذهب أن الإجارة تصح ويلغو هذا الشرط ولا يجب عليه إلا عمل نصف الغزل والله أعلم. 

(وَف الَْاسِدَة) وهي ما اختل فيها شرطٌ غير ركنٍ وكذا الباطلة ثلاثة أحكام والرابع أنه 
يمسق آجرة القدمات: ا یر الحاكم الممتنع فيها (وَكا تُسَتَحَق) بم تقدم في الصحيحة- (وَهِيَ 
اجره الْمدلِ) فقط- (إلّا َاستبفَاءِالْمََافِع في الْأَعيَانِ) لا بالتخلية (وَكسَلِيمالْعَمَلِ) أي تمامه (في 
الْمُسَْرّل) والخاص. ۰ 
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«فصل) في بيان ما لايسقط الأجرة وما يسقطها 

(ولا سمط بِجَحَدِ) الأجير نحو (الْمَعَمُول ِيه) كالقصّار إذا جحد الثوب (في الصَحِيحَةٍ 
مُطْلَقَا) أي سواءً كان الجحود قبل العمل أم بعده فإن الأجرة ثابتة لأا في الصحيحة مستندة إلى 
العقد وهو لا يبطل بالجحود (وَ) لا تسقط بجحد الأجير (في الْقَاِيِدَةٍ إن عَوِل قَبَلَهُ) أي قبل 
الجحود لا بعده فتسقط (وَتَسَقُطٌ) أجرة الخاص والمشترك (في الصَّحِيِحَةٍ بِيَرّكِلْمَقَضُودِ) من 
العمل (وَإِنْ َع الْمُقَدمَاتِ) كمن استؤجر على زرع أرضي فحرثها ول يزرع (و) يسقط (بَعَضْهنا 
يرك الْبَعُضِ) من المقصود (وَمَنَ َالَف في صِفَة لِلَْمَلٍ با اسَيِهَكالكِ) وذلك نحو أن يستأجر 
رجلاً ينسج له عشر أواقي غزلاً عشرة أذرع فنسجها اثني عشر ذراعاً أو العكس فله الأقل من 
السمى وأجرة المثل (أوْ) خالف الأجير (في الْمُدّةِ نوين أو عَكْسِ) نحو أن يستأجره على مل 
كتاب أو غيره إلى بلد كذا في ثلاثة أيام فسار أربعاً أو خمساً وعكسه أن يستأجر بعيراً يسير به إلى 
موضع كذا في خمسة أيام فحتٌ السير حتى وصل لثلاث (قَلهُ ألأقل) من السمى وأجرة الثل حيث 
كان (أجيرا وَعَيهِ )من المسمئ وأجرة المثل حيث كان (مُسَكَأجراً) للدابة أو نحوها فحث 


السير حتى وصل في أقل من المدة. 


(فصل) في بیان ما تنفسخ بم الإجارة وما لاتنفسخ بہ 

(وَلِكُلُ مَِهُمَا َس الَقَاسدَة الْمُجَمَع على قَسَاوهَا بلَاحَاكِم) ولاتراض: والمجمع على 
قعأنها 6إن| ريطا أو احا بي ا رست آذ ا عورا ر باك ا ا 
أو يستأجره على أن يبيع له أو يشتري شيئاً جهولاً في مدةٍ مجهولةٍ وأما المختلف في فسادها فلا بد 
من التراضي أو حكم الحاكم ليقطع الخلاف وذلك نحو أن يعقدا على وقتِ مستقبل (و) ينبت 
الفسخ في الإجارة (الصَّحِيِحَة بأرْبعٍَ بَالرُؤَيَة) في الأعيان لا ني الأعمال (وَالْعَيّبٍ) وفقد الصفة 


والخيانة في المرابحة والتولية» ويعتبر في العيب أن ينقص من أجرة المشل (وَيُطَلَانْ الْمَتْفَعَةِ) بعد 


)١(‏ في (أ) زيادة لفظة: (وَتَحَوَهَا) هنا. 
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كِتَابٌ الإِجَارَةٍ يات گار“ ۴۹ - 
القبض» وأما قبله فتبطل بالإجماع من عير تسبح كخراب الدار وغصبها ومرض الأجير ونحو ذلك 
(وَالْعُذْرِ الال معَهُ لَص يِعَقَدِهَا) نحو أن يستأجر من يقلع سنه فبرئ قبل القلع» وكذالو 
عرض له عذرٌ عن السفر وقد استأجر دابةٌ (وَمِنْهُ) أي من العذر للأجير في فسخ الإجارة (مَرَض 
مَنْ لا يَقُومُ به إلا أي وَ) من العذر (الحَاجَُ) اآسَةُ (إلى كَمَِه) نحو الدين أو بعضه حيث/ 
يتمكن من بيع البعض إلا بالكل (و) من الأعذار للأجيرة (ِگاح مَنْ يَمَتعُهَا الرّوّحُ) أو ل يأذن هما 
بالعمل (وَلَا تَتّسِحُ) الإجارة (بمَوْتِ أَيمَا) أو كليهم| إلا أن يكون أجبراً اا (غَالِي)) احترازاً 
من صورةٍ وهي أن يؤجر المصرف وقفاً يرجع بعد موته إلى من بعده بالوقف فإنه يبطل تأجير الأول 
(ولا) تنفسخ أيضاً (بحَاجَة الْمَالِكِ إلى الْعيْنِ) المؤجرة فلو أَجَّرَ داره ثم احتاج ليسكنها ل تنفسخ 
بذلك (وَلا بِجَهلٍ قَدْرِ مَسَاقَةِ هو وَكِتَابٍ در هما بريد وَالتاسخ) من غير تحير ولا 
تلبيس كما تقدم في المبيع. 
«فصل) في ذكر جملة من أحكام الأجرة 

(وَكنْمُذُ مَعَ اهن الْمَاحِشِ) وهو ما زاد على نصف العشر من أجرة المثل (مِنّ رَس الَمَال) إذا 
وقع عقد الإجارة (في الصة وإ يكن في الصحة بل في امرض (قَالْمَبْنُ عٌالثلثٍ) ما( يكن 
حلم مستغرقا بالدين فلا ينفذ شيء (وَكا يَسَكَحقَهَا) أي لايستحق الأجرة (الْمُتَبَرُع) بالعمل إذ 
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الغالب ني المنافع عدم الأعواض (وَلَا ER‏ يله ا ع أو غنهوليين له الإسنابة 
(أو بطل عَمَلُهُ قبل الَسَلِيم) فيا ينقل أو التخلية فيم| تعتبر فيه من الأرض نحو أن تصلب الأرض 
بعد حرثه قبل تخليتها إن مالكها وقد ذكر الإمام 42 أيضاً مثالين على ذلك بقوله: (كمَقَصور ألْقَنَهُ 
اريخ ني صبّغ) قبل أن يقبضه مالكه إلا أن تكون الريح غالب فل يضمن الأجير (أو أمَِ) الأجير 
(بِالنَّسُويدِ فَحَمَرَ) م يستحق شيئاً من الأجرة لعدم حصول المراد وللمالك الخيار في الثوب ونحوه كا 
مر في أحكام الأجير المشترك (وَكَلَوَمٌ) الأجرة (مَن ري في) مكان (عَصَبٍ) في حال كونه (مسّزاً) 
يعقل النفع والمَّرّ (أو حبس فيه) أي ني المكان اللغصوب (بِالنَّخْوِيف) بالقول لا بالفعل كالقيد 
الى لايك سه ست حاتي عبارو رارضا تاتون ا 


- ۲۷۰ لباب الأفگار كِتَابُ الإِجَارَةٍ 
عبر الْمُئَاِ) وإذا تلف تحت العمل أو بسببه ضمنه (وَكَوٌ) كان المستعمل لغير المكلّف (أبا) فتلزمه 
الأجرة (وَيَقُ عَنّْهَا) أي عن الأجرة (إِنَْاقُ الَو فقَطْ) لا غيره وكذا حيث لا تجب نفقة الصغير 
وإنا يقع عنها إذا كان الإنفاق (بنِيتِهَا) أي بنية كونه عن الأجرةء قال الإمام (م بالله وَلُوَتْمَارِنِ) 
لني الإنفاقق صح ذلك وأجزأ (إنَ تَقَدَّمَتِ) النية على الإنفاق لا إن تأخرت فلا تسقط الأجرة وهو 
المختار للمذهب () تلزم الأجرة (مُسْتَعَمِلٌ الگبير) حرا أوعبداً (مُكْرَهاء وَالْعَبّدٌ) الكبيدُ في 
الحكم (كَالصَّغِيرِ) من الأحرار إذا استعمله غير مالكه في غير المعتاد لزمت أجرته (وَيضْمَنْ) العبدٌ 
(الْمُكُوَمُ) على العمل بغير إذن مولاه ضَ إن جناية حيت تلف تحت العمل أو بسيبه (مطلقا) أي 
سواءً كان العبد محجوراً أم مأذوناً صغيراً أم كبيرأًء ولا بد من الإنتقال أو التلف تحت العمل بسببه 
(وَ) يضمن عبدٌ (ححَجُورٌ انتقَلْ) ضمانَ غصب لا إِنْ كان في مكانه فضمان جنايةٍ إن تلف تحت العمل 
أ ومسي ا كان ال اق لأن اسالهعن ابر العمل . 


«فصل) في بيان ما يكره من الأجرة ويحرم 

(وَتُكْرَهُ) الأجرة كراهة تنزيه (حَ ل الْعَمَّل الْمَكَرُوِ) في الحرف الدنيّةِ كالحجامة والفصادة 
والختات وكذا في كل ماجرت عادة الناس آم لا يعقدون عليه إجارة صحيحة في غير ار (25 
عَلى) أمرٍ (وَاجِب) كالحكم من غير الإمام والجهاد والأذان ونحوها (أو تَحَظُورِ) كأجرة الكاهن 
والبغّ والغنية (مَشرُوط) عند دفع الأجرة (أَوْ مُضْمَرِ) فإنها تحرم في الحالين (لقَدّ) فعل الوالجب 
أو اتحظور ر ى عن دعم المتعالة غاا اعبار من ان يتعل راجا اال جدالؤيل 
لوجوبه فيعطئ بعد ذلك شيئاً لأجل عمله من باب لبر فإلّه يجوز له أخذه (قَتَصِيرٌ) الأجرة ني يد 
آخذها (كَالْمَضبٍ إلا في الْأَرْبعَة) وهي أنه يطيب ربحه ويبرأ من رذ إليه ولا يتضيق الرةٌ إلا 
بالطلب ولا أجرة إن ل يستعمل (إِنْ عَقَدَا) أي إن صرّحا أنها على الواجب أو المحظور (وَلَوٌ) عُقِدَ 
(عَل مُبَاح حِيلةٌ) في التوصل إلى المحظور نحو أن يستأجر الغنية للخدمة والعلوم عندهما أنه لا 
يُعطي امال إلا لأمر محظور كالغناء (وَإِلَّ) يكن كم تصريصٌ بالأجرة بل أضمراها معا أو الدافع فق ط 


(لَِم) الخد ها (التصَدّقُ با) لأنما صارت مظلمةً (وَيَعْمَلُ) الآخذ للجعالة (في ذَلِكَ بِالظّنٌّ) فإن 
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غلب في ظته أنها في مقابلة محظورٍ أو واجب فإنها تحرم عليه وإن غلب ني ظنه آنا ليست في مقابل 
شيءٍ من ذلك جاز له أخذها (فَإِنٍ الْتبَسَ) على الآخذ إن ل يحصل له ظنٌ هل هي ني مقابلة محظور في 
ضمير المعطي أم لا (قلَ قول الْمُعْطِي) في ذلك عند الدفع وبعده وَل بَعْدَ َو عَنِ الْمَحْظُُورِ) 
فإنه يقبل قوله إنها لا عن واجب ولا عن محظورٍ. 


«قصل) في الاختلاف بين الأجير والمؤجر 

(وَالْبَيِنَةَ على مُدَّعِِي أَطْوَلٍ الْمُدَّتينِ) وا مسافتين فمثلاً لو قال المؤجر أجرثّك شهرين أو قد 
مضى لك شهران فادفع أجرته| وقال المستأجر بل شه فالبينة على المؤجر (و) البينة على مدعي 
(مُضِيٌ الْمَُقّقِ عَلَيّهَا) فإذا اتفقا على قدر المدة واختلفا في الانقضاء فالقول قول منكر الانقضاء 
(وَ) البينة (عَلّى الْمعَيّنِ لِلْمَعْمُولٍ فيه) والمحمول المضمون (و) البينة أيضاً (عَإْن) الأجير 
(الْمُشََرك) وا حاص ومؤجر معين (في قَدَرِ ألأَجَرَة) إذا ادعى زائداً على ما يدعي امالك (و) البينة 
على المشترك فقط في (رَدٌ مَا صَتَعَ) لأن الأصل عدمه (وَأَنَّ الْمُتْلِفَ غَالِبٌ) لايمكن دفعه ولا 
الاحتراز منه (إنَّ أمُكنَ الي عََيّه) كالحريق والريح ونهب القافلة ونحو ذلك (5) البينة (علن 
الْمَاِكِ في الإِجَارَةِ) حيث ادعئ أنه أجّر من شخص عيناً وأنكر ذلك الشخص (و) في دعوئ 
(الْمُخَالّْ) نحو أن يدعي أنه أمره بقطع الثوب قميصاً فقطعه قَباءً (خَالِي]) احترازاً من أن يدعي 
المؤجّرٌ مثلاً أنه أمر الصَّبَّاْ أن يصبغ بخمسة فصبغ بما يساوي عشرةًٌ وقال: هو الذي أمرني به 
فالقول قول المؤجر حيث لا عادة أو اعتادهم| ولا غالب (و) البينة على المؤجر في (قِيمَة النَّالِفِِ) 
في يد الأجير وني قدره وجنسه ونوعه وصفته (مَ) البينة على المالك في (الْجَنَايَة) والخيانة 
كَالْمُعَالَج) المجروح إذا ادعى أن من عالجه جنى عليه بالمباشرة وقال الأجير بل بالسراية فإن البينة 
على المجروح (5) البينة (عَلى مُذَّعِي إِباقٍ الْعَبِّ) ومرضه ونحوه (بَعُصَ المد أو كلّها (إنْ) 
كان عند الاختلاف (قَدٌ رَجَعٌ) العبد أو شفي وإلا فالقول قوله في قدر إباقه ومرضه (وَالْقَوّلُ 
سجرن لر والتلف ف زاق مني ا نه التي يشير الاس جر ودر 0 
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5 ےر کرو اه 3 ارو 

قدر الأجرة (فيمًا تَسَلَّمَهُ و تسلّم (مَنَافعَهُ) فأما قبل ذلك فالقول قول امالك والمختار للمذهب 

أن القول له مطلقاء وقد رجع عنه الفقيه حسن (وَإلَّا) يكن قد تسلَّم العين ولا استوق منافعها 

(تَلِلْمَاِكِ) أي فالقول قول المالك (وَ) القول (لِمُدَّعِي الْمُعْنَاد) أو الأغلب (مِنَ الْعَمَل بِبَا) يعني 

بأجرةٍ (وَيحَانا وَإلّا) يكن له عادةٌ أو استوت (مَلِلمَجَانِ) أي فالقول قول مدعي المكّان. 


(فصل) في بیان من يضمن ومن لا يضمن ومن يبرأ ومن لايبرأ 
E 3‏ لار واا وسوس ي وَالْمْسَتَامُ) وهو المسازق 
المتروّي ومثله المشتري بخيار له أو للبائع (مُطْلّق]) لا الغالب ولا غيره (مَ) لا يضمن الأجير 
دي الب ون عسي اررق عر ل الخال وف 
شر الاه َي لالب والشتقاطي) الطب ونحوه (والبائع م قبل قب التَسلِيم) فيتلف البيع 
e‏ اصح لا فاسدا فهو آنا لو الغا فو لاء خن الغالت وقيره 
إن بوا وء كُسّهُمٌ) في الضمان سبعةٌ فلا يضمنون وإِنّ ضمنواء وهم: الأجير (الّاص 
E E N AE‏ ر اتال وعو سا يفص من العين 
بالاستعال (وَالْمُضَارَبُ) مضاربةٌ صحيحةً (وَالْوَدِيعٌ م وَالْوَصِيُ وَالْوَكِيلٌ) إذا كانوا ب بغير أجرة 
وإلاضَينُوا صان المشترك (وَالْمُلْمَقِطُ) فهؤلاء لا يضمنون إلا ما جنوا عليه أو فرّطوا (وَإدَا 
أَبىٌ) الطبيب (الْبصِرُ من التَطَ) وكذا من العمد إذا كان يستباح بالإباحة (وَالْقَاصِبٌُ) من 
الضان (وَالْمُشْتَرَكُ مُطّلّقا) أي سواء كان من خطإ أم عمدٍ في الغاصب والمشترك فإنهم إذا أبركوا 
١ب‏ وا لا الْمُتَعَاطِي) فلا يبرأ إلا إذا كان بعد الجناية (وَالْبَائِعٌ قبل قبل التّسَلِمٍ وَالْمتَبرَئَ من الْعْيُوبٍ 
مله وَالْمُرَنُ صَحِيحاً) فهؤلاء لا يب رأون من الضمان وإن أبرئواء والله أعلم وأحكم. 
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(بَاب الْمُرَارَعَة) 


(فصل) في بيان صحيحها وفاسدها 

(صَحِيحُهًا أن بكري مالك الأرض (بَعُض الْأَرّضٍ) بعشرة دراهم مثلاًمدةٌ معلومةً 
(وَيَسْتَأجِرٌ الْمُكْري ذلك الْكرَاءِ أو عبرو عل عَمَلٍ الَبّاقي) من الأرض مدهٌ معلومةً ويكون 
البذر فيها منهما ولا بد أن يكون الإكراء والاستئجار (مُرَتَّ) فيقدم الإكراء على الاستئجار على 
عمل الباقي (أَوْ َحوَمُ) أي نحو الترتيب وهو صورتان الأولع: أن يكري نصف أرضه بعمل 
النصف الآخر ويبين العملء والثانية: أن يعير المالك العامل نصف أرضه ويتبرع العامل بعمل 
النصف الآخر للمالك ولا بد أن يكون عقد الإجارة (مُسَتَكُيِلا روط الْإِجَارَةِ) لفظا أوعرفاً 
بأن تكون المدة والأجرة والمنفعة معلوماتٍ (وَإِلّا) يستكمل هذه الشروط (قَسَدَّتٌ كَالْمُخَابَرَة 
وهي أن يدفع امالك الأرض للزارع ليكون الزرع بينهم| على ما يتفقان عليه فإنها عندنا فاسدةٌ في 
الستقبل إذا تنازعا صحيحةٌ فيا مضى- منها (وَالرٌرْعٌ في القاس دة لِرَب لبر وَعَلهأَجْرَةُ 
الْأَرَضٍ) حيث البذر من الزارع (أَوٌ) أجرة (الْعَمَلِ) حيث البذر من رب الأرض (وَيَجُورٌ 
التَرَاضي) في الإجارة الفاسدة (بِمَا وَقَمَ به الفقتااي تمته العلة أركانيا ارهن ذلك وكين 
ذلك عوضاً عن الأجرة (وَبَذّرُ الطّعَام الَْضَّبِ) ني أرض ندية ينبت عادةً أو يابسةٍ وسقاها بعده 
(استَهَاكُ) له يملكه الغاصب به 585 يكل اجار وات عله وَيُعَشُوهًا) يعني 
يزكيها (ويَطِيبُ الْبَاقِي) له بعد التراضي أو الحكم (كمَالَوٌ عَصَبَ لأر وَالْبَذّرُكَهُ أو 


عَصَبَهُمَا'') معاً فإنه يملك الزرع ويعشره ويطيب له الباقي. 
«فصل) في المغارسة وبقية مسائل المزارعة 

وال ازا اجک أن شتاب رب الأرض لعن يفرش ذه اجار رصا 
غارستك أو عاملتك أو اغرس هذا على كذا مع القبول أو ما في حكمه وكذا بلفظ الإجارة ولا بد 


(1) في (أ) زيادة لفظة: جَيْعاًء هنا. 
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أن تكون الغروس (ِيَملِكُهَا) يعني صاحب الأرض ويجب أن تكون معلومة بالمشاهدة أو الوصف 
امير (وَيُصَلِحُ) الغرس (وَيحفِوٌ) قدراً معلوما (مُنَّهٌ) معلومة (بأَجَرَة) معلومة (وَكَوٌ) كانت 
الأجرة جزءاً (منَ الْأَرَضي) كثلثها أو ربعها (أو الشّجَرِ) الوجود ولا بدٌّ أن يذكر مدة بقاء الشجر 
في الأرض لفظا أو عرفا (أوٌ) من «الثَّمَرِ الضَّالِح) للأكل ولا بد أن تكون هذه الأمور 
ات ميا لفط ار راا كن مو حزما قان اح اق 
الفساد فحيث يكون الفساد لكون الغروس غير ملوكة لربٌ الأرض فالحكم أنَّ الأشجار تكون 
لمالكها وعليه كراء مواضعها وما شغل من الأرض وله أجرة عمله لا لأجل الشجرء وأمّا إذا 
فسدت لجهالة المدة أو العمل أو الأجرة فالغروس لربٌ الأرض وعليه أجرة المثل للغارس 
(وَكَذَّلِكَ مَا أَشْبَهَهَا) يعني المغارسة نحو البناء والتجصيص فلا بد أن تكون الآلة من رب الأرض 
(إلّامَا خَصّهُ الْجمَاعٌ) العرفي أنه يكون من الأجير نحو الخيط في حق الخياط والحبر في حق النساخ 
(وَمَا وضع بتعا في أرض الغير (مِن عرس وَغَيّرِهِ) نحو البناء والبذر والميزاب ۵ تنوسځ) من 
ملك مالكه إلى آخرء وعند أهل المذهب لا فرق (فَأَجْرَثهُ وَإِعََانه يعني جنايته (عَل الْوَاضِع) له 
وني تركته إذا مات (لا) على (الْمَالِكِ) للمتاع ونحوه (في الَأَصَح) من المذهبين. 1 

(وإِذَا اْمَسَحَّتٍِ الْقَاسِدَةُ) من المغارسة أو المزارعة (قَلِذِي الْمَرَسِ) وكذا البناء (الجَِارَانِ) 
وهم إن شاء فرّغ الأرض بقلع غروسه ورجع بنقصانها وهو ما بين قيمة الأرض مغروسة وغير 
مغروسة وإن شاء تركها لرب الأرض وطلب قيمتها قائمة ليس لما حق البقاء إلا بأجرة (وَفي 
الررّع) والشجر المثمر والقضب الذي قد ظهرت فرو عه (الثلاكة) الخيارات» هذان الخياران 
والثالث تبقية الزرع في الأرض بأجرة المثل إلى الحصاد أو الصلاح» وهذه الخيارات لا تثبت إلا إذا 
كانت مدة الإجارة باقية وبشرط أن لا يكون مالك الأشجار هو الطالب للفسخ وأن لا يشرط عليه 
المالك عدم الخيار. 
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(قضل): 

(وَالْعْسَاقَاةٌ الكجيحة) ولفظهاساقيتك أو ماني حكمه كنعو دلي هذه الأشجار بالسقي 
والإصلاح مدة كذا بشرط أن يكون الماء ملوكاً لصاحب الأرض أو حقاً له أو يجري ني ملكه أو 
ملكا لاماق بر جوا ف لكك ر یکرت بيع تناه مع لجان تف ان ع مالك 
الأشجار أو الزرع شخصاً (لإصَلاح 2 س) أو الزرع بالتنقية والسقي (كمَا مَرّ) في امغارسة 
على ار اسار زمار اجر ار ر سين ری ا ا 
وصاحب الأرض كان (الْقَوَلُ لَب الَأَرَض في الْقَدّرِالْمُؤَجُرِ) من الأرض يعني الذي شرطه 
الزارع أجرة له كأن يدعي النصف والمالك الثلث ونحو ذلك (5) في تفي الإذْنِ) لأن الظاهر كون 
التصرف بلا إذنٍ (و) القول (ِلِذِي ا اندو ر العرس ادت [ةالظتاهر سه فإن 
كانت اليد فى) فالظاهر أنه لما. 


(بَابالإحنياء والأحجر) 


(فصل) في بیان من يصح لم الإحياء 

(وَلِنَمْسَلِم فَقَطّ) ولو غير مكلف (الإسيََكَالُ بإِحََاءِ أَرْضي) ميتو بشر_طون وهم قوله 0500: 
مها ولا تحَجَرَهَا مُسَلِمٌ وَلا) ملكها (ذْمُيٌّ ولا تعلق ا حَقَ) عام نحو بطون الأودية التي 
تسقي لغير حصورين والطرق المسبلة أو خاصٌ نحو الطرق المملوكة المشروعة بين الأملاك ومى 
الدور لمنحصرين فلا يجوز إحياؤها لأحدٍ (وَ) يجوز الإحياء (بِإِذْنِ الإمَام) أو الحاكم ولو من جهة 
الصلاحية (فِيما ل يتين ذو التق فِيه) بان يجهل وهو منحصبٌ أو يعلم ولا ينحصر كبطون الأودية 
إا يكن ذو الق عييولا بل ا( 00 الا عرو تحاف الأ رذن خا غالبا اورا 
من تحجر أرضاً وتركها ثلاث سنين عن الإحياء فإن لغيره إحياءها بإذن الإمام بعد العرض عليه أو 
مراسلة الغائب. 
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۷ ديات الأتكار كِنَابُ الإجَارَةٍ 
«(فصن) في بیان ما يثبت بم الإحياء و حكمىر 

(وَيَكُونُ) ا أشياء: (باحرَثِ وَالرَرْع أو الْمَرَسِ أو اماد لْكَرّم أ إزَالَةٍ الحَمَرِ) 
وهو الشجر (وَالبيقِ حتى تصلح (أو إا ححائِطط) على الأرض يمنع الدخول والخشروج إلا 
بتكلف (أو) اتخاذ (حَنْدَقٍ قوير أو مُسَئَ لِلْعَدِير) وهو أن بعل حوليها ترابٌ يمنع الماء من 
الخروج ولو من جه واحدةٍ إذا منع الماء من الخروج أو (مِنْ ثلاث جهّاتٍ) وتبقى جهةٌ لدخول 
الاء (وَبِحَفْرٍ في مَعَدِنِ) كالبترول (أوْ تَيْرِو) مدفنٍ أو نحوه» فمن فعل ذلك ثبت له الملك 
(وَيُعْتّبَرُ) في ثبوت الملك بأي هذه الأمور (قَصَدُ الْفِعَلِ) فق ااا راج( قبا 
(التَمَلّكِ). 

(وَيَعيَتٌ به) أي بالإحياء المتقدم (الْمِلّكَ E‏ كن 
رغبةً عنه (وَلَايَصِحٌ فِيه) أي الإحياء (وّفي ئَحُوٍ) كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش 
والاستقاء من مباح (الإِسَيْفُجَارُ) على فعلها (والإشيراك وَالتوكِيل بل يَمْلِكُهالْقَاعِلُ) ولونواه 
لغيره (في الْأّصَح) ولا يستحق أجرةٌ وهذا كله إذا م تكن الأرض مملوكةٌ ولا متحجر؟ فأمًا إذا 
كانت مملوكة أو متحجرة صح الاستئجارٌ ونحوه وتكون للمستأجرء ذكره ني الديباج وقرر 
امار سي تر ار بعض العلماء 


(فصل) في بيان التحجر وحكمى 


(وَالنَحَجُرٌ رب الأعلام في الْجوَانب) إما بنصب أحجارٍ متفرقة أو ضرب الطلاء ونحوه 
مع قصد الفعل (يَثبّتٌ بو ا Neos‏ انث ايت َ 
يووّضٍ) لأن الحقوق لامجوز يعها وگ أي للستحجر (متعه وا عار من الأشجار ونحوها 
(وََا يَبَطُلْ) حق المتحجر قبل مض ثَلَاثِ سين ) من يوم تحجره إلا بإيَطَالهِ) لفظا أو قرينة 
(وَكَا بَعَدَهًَا) أي بعد الثلاث السنين (إلّا بيه) أي بإبطاله (أوْ بإبَطَالٍ مَام) أو الحاكم ولو من جهة 
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كِتَابٌ الإجَارَةٍ ُباب الْأَفْكَار- /الا١‏ - 
الصلاحية (وَلَا) يبطل التحجر (بِإِحُيَاهِ عَصّباً) سواء كان الغاصب عالاً أو جاهلاً أنه متحجر 
(قيل) القاضي زيد (وَالْكِرَاءٌ لِيْتِ الْمَالِ) على الغاصب» والمذهب أنه لا يلزم لأحدٍ (وَالشَجَرٌ 
فيه) أي في المتحجر (وَفي عَيّرو) من الأملاك مما لا ينبت عاد (ك5ٌ) أي لا يملكه صاحب الموضع 
فمن قطعه ملكه وإن أثم باستعمال املك والح حيث ل يجر عرف بالرضى (وَلَوٌ) كان الملوضع 
(مُسَبَله) وأا مايَُبّتُ عاد فتبع الأرض وفاقاً (وقِيلٌ) المؤيد بلله 429 (فيه حَقّ) لصاحب الموضع 


e 


وع و 


سواءً كان م يبت في العادة آم مما لا ينبت (وفي) الموضع (الْمِلّكِ مِلّكُ) لصاحب الموضع (وَفي) 
الموضع (الْمُسَبل يتبَعُهُ) فإن كان لمسجدٍ فالشجر له وإن كان لمقبرةٍ مسبلقٍ فهو هما وهكذا (وَفي 
غَيرهَا) أي ني غير هذه الأشياء نحو الأرض المباحة (ك5) فمن سبق إليه فهو أولن به» هذا كلام 
الإمام المؤيد بالله 49ء والصحيح للمذهب ما تقدم أنه إن كان مم لا يُنبنّهُ الناس في العادة فمباح في 
هذه الأشياء وإن كان م ينبت في العادة تبع الأرض. 


(بَاب الْمُضَارَبَة) 

(فصل) في شروطها 

رطا أمورٌ ستة: (لْإِيجَابُ بلَفْظِهَا) نحو ضاربنك أو خذه مضاربةٌ» وتصح من الأخرس 
والصمت (أو ها في كيه وهو أن يأمره بالتضرف (وَالْقَبُولُّ) من المضارب أو تقد السؤال (أو 
لإمَعالُ) من أمها (عَلَى التّرَاخِي) فلا يشترط فيه المجلس (مَا/َيرَهٌ) أو يرجع الموجب قبل القبول 
(بيْنَ جَاؤڙي التَصَرُفي) يعني بالِعَين عاقلين أو مأذوئين (عَلَ مال من أيْمَا) ملين أو كافِرين 
(لَامنَ مُسَلِملِكَافٍ) فلا يصح لأنه يستجيز مالا يستجيزه السام ولا بد أن يعقددا على مال 
(مَعْلُوم) تفصيلا (ُقَدِ عامل يه) في الحال فلا تصح في الفلوس ونحوها ولا بد أن تكون على نقد 
لعاف ا رای د ا لمكيو اتنس اد یه الا ن مادم ع برا بی 
ويجعل ثمنه مها (وَتَفْصِيلٌ كيف الربّح) بينهها كنصفين مثلا (وَرَفْض كل رط َالِ مُوجْبَهَا) 
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-۲۷۸ لباب الأفگار كناب الإِجَارَةٍ 
فإن ذكر فسدت نحو أن يشرط دينارٌ من الربح لأحدهم لجواز أنه لا يحصل إلا ذلك الدينار وكذالو 
شرط العامل أن يأكل من المال في غير السفر أو أن الوضيعة عليه|. 
«فصل) في أحكام تتعلق بالمضاربة 

(وَيدُحُلهَا الّعَلِيقُ) بوقتٍ معلوم أو مجهولٍ نحو إذا جاء رأس الشهر أو إذا جاء زيدٌ ققد 
اريتك وال قي نحو ضاريتك فى هذا الال سد ولك عكاشاء العالك) من الأمو رهز 
أن يقول لاجر ف الس الفلاق أو لا تشر من فلات( غالا رازا من ضور تسد العقد نان 
يقول لا تبع إلا من فلان ولا تبع إلا بِنَسَاءِء وإذا شرط عليه أن لا يبيع بعد سنة أو بعد الخسر- 
(َيَمََِلُ الْعَاِلُ وَإلّا) يمتثل بل خالف أمره أو غرضه فيه| حجر عليه أثم و (صَوِنَالَلِفتَ) من 
امال وإلا يتلف امال ل ينعزل بالمخالفة في هو حفظ كالسفر والنسيئة والمكان (وَكَهُ) أي العامل (في 
اها آي ن طاق |الضازبة الي 1 بتك ر ق ا سجر وار وك[ هي 09 ا 
وَالْمُّصَارَبة وَالقَرّصَ) فليس له ذلك إلا عند ا خوف عليه من ظال فيجب وإن ل يفعل مع الإمكان 
ضمن (وَالشُفتجَة) إذا كانت في قرض بحيث يؤدي إلك الربا فلا يجوز له ذلك (قَإِنَ قُوّص) أو 
جرئ عرفٌ بذلك (جَار) للعامل (الْأَوَلَانِ) وه اخلط والمضاربة ما لم يكن قد زاد أو نقص (وَإِنَ 
شَارَكَ) العام (الثاني) الأول (ني الرّبّح) ل يضر (لا الْآخِرَانِ) وهم القرض والسّفتجة فلا يجوزان 
له (إلّا لِعْرَفيِ) للعامل ثم الجهة. ١‏ 


«فصل) في حكم المؤن المحتاج إليها في المضاربة 
و 1 ور 2 9 
(وَمُوَنُ الْمَاٍ كُلَّهَا) من كراءٍ وعلفب ميمةٍ ونحو ذلك (مِنٌ رِبّحِه) ومن الربح الفوائد الأصلية 
والفرعية (ثم مِنْ رَأسو) ولو استغرق المال (وكدًا) من الربح فقط (مُوَّنُ الْعَامِل واه 
الْمُعتَادهُ) من طعام وشراب وكسوةٍ ومركوب مثل ذلك التاجر وبشرط أن يكون (في السَّفّر قَقَطَ) 


)١(‏ في (ب): كَذَلِكَ. 
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كِتَابٌ الإِجَارَةٍ بات الْأفكار- ۲۷۹ - 
الذي يصح فيه القصر (مَهُمَا اشتَعل ا) حفظاً وتصرفاً أو أحده) (و يجوز اسَيِغْرَاقَ الرّبّح) فإن 
جوز لم يكن له الإستنفاق (وفي مَرَضِهِ وَنَّحوِهٍ) كحبسه وخوفه ردد للإمام 49 رالا اد إذا 
اشتغل مها مع مرضي أو حبس أو مَرِضَ وهو يتصرف فيها استنفق من ربحها (قإن أْمَّقّ) على مال 
المضاربة (ييّ الوْجُوع) عليه ق لف الْمَالُبَيَنَّ) على ما أنفق (وَعَِمَ الْمَالكُ وَصَدَّقَهُ) في المؤنة 
قل اانه بغ قا ءال ا ن تقس قل سد ارچ بسو التللق وار 
(ولا يترد العامل (بأَخلٍ حِضَّييه) من الربح لأنه يكون فسخا للمضاربة (وَيَمِْكمَا بالظهُورِ) 
يعني ظهور الربح نحو أن ترتفع أسعار السلع (تَبتبَعْها أَحَكَامُ الْمِلْكِ) نحو وجوب التحويل 
للزكاة ويصير بها غنياً ونحو ذلك (وَإِنَمَا يَسَتَقِرٌ بالْقِسَمَةٍ فَلّوٌ خَيرٌ) أو شرق (قبَلَهَاوَبَعَدَ 
التصَوّففِ) ني جميع المال بالبيع والشراء (آثْرَ الجر لرأس المال بها حصل من الربح (وَإنِ الَكَسَفَ 
الحْسَرٌ بَعَدَهَا) فتبطل ويجبر رأس المال. 
«فصل) في بقية أحكام المضاربة 

(وَلِنْمَاِكِ شِرَاءُ لع الْمُضَارَبَة )أي من العامل وكذا الإستئجار والإرته ان ونحو ذلك 
(وَإِنَ ققد الوَبَُ) في تلك السّلع (و) للمالك أيضا (الَْيمُ من إن فقِدَ) الربح لا مع الربح فلا يصح؛ إذ 
بعض المبيع ملك العامل وهو حصته (لا مِنّ عَبرهِ) أي غير العامل (فيهمًا) أي في البيع والشر-اء فلا 
يجوز للمالك ذلك إلا بإذن العامل أو إجازته (وَ) للمالك (الويَادة الْمَعْلُومَة عَلَن مالا مَاكَيَكُنَ) مال 
الضاربة (قدَ را أو تقّصّ) بعد التصرف مع بقاء الزيادة أو النقصان (و) للمالك أيضا (الإذْنُ) 
للعامل (باقَيَراضي ا 1 كنا) مع عدم زيادة مال المضاربة أو نقصانه (وَكَا يدل في مَالجا) أي في 


03 


مال المضاربة (إلا ما شري بعَدَ عَفَدِهَا بنيِهَا) أي بنية مال الضاربة ولو بغير مالها (أَوْ بِمَائجا) بعد 
عقدها (وَكوَ با ني حيث ل ينوه العامل لنفسه (وََا تَلحَفَهُ) أي مال المضاربة (الؤيَادةُوَالتَقَصُ) 
من العامل (بَعَدَ الْعَقَيِ) أي عقد البيع والشراء وكذا ولاة الساجد والأيتام (للكشل ري 
(وَكَا يَتْعِلُّ) العامل (بِالْبّنِ الْمُعْتَاِ) وهو قدر ربع عشر القيمة وفي الزائد على المعتاد يبقى موقوفاً 


ه ماله 


على إجازة المالك إذا م يكن ثمة ربح (وَ) لا ب (شِرَاءِ من يَعَيِق عَلَن الْمَاِكِ أو عَليّه) أي على العامل 
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١80 -‏ لباب الأفگار كناب الإِجَارَة 
ويلزمه يعني العامل مع إيساره القيمة للمالك (أ) شراء من يميخ يكَاحُه) نحو زوجة امالك (و) 
لا ينعزل ب (الّمُحَامَة في اليمَظ) كالسفر والمكان والنسيئة إن سَلِمَ) المال (و) لا ينعزل ب (إِعَاكة 
الْمَاِكِ لني الْعَمَلِ) بإذنه ولا بعرْلِه) أي بعزل المالك (وَالْمَالُ عَرَص) أو نقدٌ من غير جنس 
رأس المال (يجَوّرُ البح فيه) في المدة المعتادة كالموسم. 
«فقصل) في أحكاء المضاربة الفاسدة 

(وَفْسَادُهَا الْأصِرمُ) وهو الموجود من حين العقد كما تقدم في الفصل الأول من الباب 
اورجه ان چ الل ف آي سراد كان تة ر ام لا فادها لارا وهو 
الحاصل بعد العقد الصحيح نحو أن يخالف في الجنس الذي عينه له الالك مضيفا الشراء إليه قم يبي 
المالك فيوجب اقل مِنهَا) أي من أجرة المثل ومن (الْمُسَمّى) وهو حصته من الربح (مَعَ الوح 
تقلع بره ندر ءار اک ےا د الد کرلک لوس راا صقم ارين ت م 
شيئا (و) الفسادان (يُوجِبَانٍ الضَّمَانَ) لما تلف تحت يده لأنه يصير كالمشترك (إلَا لِلْحْسّر-) فهو 
(فصضل) في حكم المضاربة إذا مات أحدهما وحكم اختلافهما 

(«َكبَطُلٌ) اللضاربة (وَتْحُوهَا) الإيداع والوكالة والشركة والإعارة المطلقة (بِمَوّتٍ الْمَالِكِ) أو 
جنونه أو ردته مع اللحوق (فَيَْلُمُ العَامِلٌ) ونحوه إلى الوصي ثم الوارث المكلف (ا حال من 
قد أو عرض تِبقّنَ) أو ظن (أَنْلَا رٍبّحَ فيو قَوّراً) مع التمكن من الرد وإ يسلمهفوراً 
(ضَمِنَ) ما تلف تحت يده من ذلك المال (ولا رمه الْبَبّعٌ) لعدم الولاية إلا بتجديد المضاربة 
(وَيبِيعٌ بولاية) من يرد إليه (ما فيه ِبّحُ) ولا يلزمه تسليمه إلى الورثة (وَلا يََوّمُهُ التعُجِيلٌ) للبيع 
بل ما رآه الحاكم (و) تبطل أيضاً (بِمَوْتِ الْعَامِلِ) أو جنونه أو ردته وإِن ل يلحق (وَحَلَ وَارِئُه) 
يعني وارث العامل (وَكَهُ كَذَلِكَ) أي مثل ما على العامل وما يثبت له لو مات المالك (فَإِنَّ) عين 
العامل مال المضاربة وجب على الوارث رد النقد والعرض الذي تيقن أن لا ربح فيه وإن (أَجْمَكَها 
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كِتَابُ الإِجَارَةٍ باب الافگار- ۲۸۱ - 
الْمَْتُ) يعني أقر بها على سبيل الجملة (قَدَيُنُ) يعني فيكون مال الميت أسوةٌ بين الغرماء ومن 
جملتهم امقر له (وَإِنَ أَغْمَلَهَا) فلم يذكرها بنفي ولا إثباتٍ (حُكمَ بِالتَلْف) أو أنه قد ردها ملاً له 
على السلامة (وَإِنَ أنَكَرهَا رارت أو ادع كلد مَعَهُ) أي مع الوارث (فَالْقَوَلُ لَهُ) والبينة على 
لدعي (لا) إذا ادعئ الوارث أنبا تلفت (مَعَ الْمَيّتِ أوِ) ادعى الوارث (كَوَْهُ ادَحَاهُ) أي کون 
مورثه ادعئ التلف (فَبََيّنُ) الوارث» وهذا قول المؤيد بالله 4» وعند أهل المذهب أنه يقبل قوله 
أله أمينٌ (وَالْقَوَلُ لِلّمَاِكِ) في ثلاث مسائل: (في كَيَفِيّة الربّح) حيث لا عادة بقدر معلوم وإلا 
فالقول لموافق العادة (وتقيه) أي نفي الربح (بَعَدَ) قو ل العامل (هَدًا مال الْمُضَارَيَة وَفِيِوِرِبَحٌ) 
كذا وكذا (وّفي أنَّ الْمَالَ قَرَضٌّ أو عَصَبٌ) وقال من هو في يده بل مضاربةٌ (ا) إذا ادعى المالك 
أنه (قِرَاضٌ) يعني مضاربةً وقال العامل قرصٌ أو غصبٌ فالقول للعامل (وَ) القول (لِلْعَامِلٍ في رَد 
الْمَالٍ وَتلَفْهِ في الصَّحِيِحَة فَقَطَ) أما الفاسدة فلللالك لأن العامل فيها ضمينٌ (وَفي قَدّرِه) يعني 
قدر الال (وَخْسَرِهِ وَرِبّحهِ و للعامل في (أنَه) أي الربح حصل يِن بَعَدِ الْعَرّلِ) له (وَفي تمي 
مض وا حجُر) بعد التصرف (مُطْلَقا) أي سواءً كانت صحيحة أم فاسدةٌ (و) القول (ل4 ي 
لْمَالِ وَدِيعَة مِتَّهُمَا) لا مضارباً. 


(فصل) في حكم التباس الأملاك بعضها ببعض 

(وَإذَا) التبست الأموال بغير خلطٍ أو (احتَلَطَتٌ فَالْتَبَسَتٌ أَمَلَاك الْأَعَدَادِ) المعلومين كزيدٍ 
وعمرو وخالدٍ (وَ أَوَقَافُهَاا كوقف على مسجد ووقف على غيره (لا بخَالِطٍ) أو بخالط بإذهم 
(قسِمَتٌ) تلك الأملاك والأوقاف على الرؤوس (وَيْيينُ مُذّعِي الريادة) في العدد (وَالْمَمْلِ) في 
الصفة (إلّا ملكا وَقّفي) فيبطل الوقف ويصيران ملكا للمصالح» الرقبة والغلة (قِيل) الفقيه 
حسن (أ) كان المختلط (وَقَمَْنِ لِآدَمِيٌ وله َيصرَانِ) أي الوقفان والوقف والملك على أصلنا 
(لِلْمَصَالِح رَقَبَهٌ أأوّلِ) وهو املك والوقف (وَغَلَة النّاني) وها الوقفان على كلام صاحب القيلء 
وهو لا باي للمذهب. والمختار ما تقدم في اختلاط الوقف بالحرٌ اها للمصالح رقبة وغلة وني 
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وقفين لآدميٌ وله | كالأوقاف المتعددة تقسم بينهما (5) إذا وقع الاختلاط للأملاك أو الأوقاف 
(بحَالِطٍ مُتَعَدُ) وهو الذي يفعله من غير أمرهم (مَلَكَ الْقِيوِيّ تلفت الْمِئِيُ) نحو أن يخلط 
السليط بالسمن ونحو ذلك (وَكَزِمتهُ لَْرَامَه) مثل الث وقيمة القيميٌّ (وَالتَصَدُقُ بِمَاحَيِيَ- 
قَسَادَهُ قبل الْمُرَاضَاةٍ) لأرباب المال إمّا بدفع العوض أو حكم الحاكم أو رضاهم ولا يجوز له 
التصرف قبل ذلك (وَكَِنَ) الخالط (الْمِئِيَ الْمَُِقَ وَقَسَمَهُ) على الرؤوس ويبين مدعي الزيادة 
والفضل (كمَا مَرّ) في أول الفصل. 
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كِتَابُ الشركة ea‏ 


(كتاب الشرزكة) 


(هِيّ وّعَانٍ في الْمَكَايِبٍ) من تجارةٍ أو صناعة أو غيره (وَالمَكَاكِ) من عقارٍ وغيره (َثشِرَكُ 
الْمَكَايِبٍ أَرْبَعُ). 

الأوك: (الْمُمَاوَصَةُ وَهِيَ أن برج خُرَّانِ) احترازاً من العبدين ومن أن يكون أحدهما عبداً 
مُكَلْمَانِ مُسَلِمَانِ أو ؤمُيّانِ) لا ذمي ومسلم فلا تنعقد (جمِيعَتقَدِهِمَا) ولو مغشوشين فإن بقي مع 
أحدها شيء من النقد ولو وديعةٌ عند غيره» أو من غير جنس نق المغاوضة ل تنعقد» ولا بد أن 
بكرن التعداة عل لواو نس ورا رصا ونوعا زلا فوشا فلا يت تدبا الراك 
لأن قيمتها تختلف (ثمَ يخَِطَانِ) نقدمهما على وجو لا يتميز نقدٌ أحدها من الآخر (وَيَعْقِدَانِ) 
بلفظها من يمكنه فيقولان عقدنا شر كة المفاوضة (غَيْرَ مُقَضْلَيْنِ) لأحده (في الرّبّح وَالْوَضِيعَةَ 
يصُِ كل مهما يما يعلق اصرف فيه) يعني في النقد الذي اشتركا فيه (وَكِلا لحر 
وَكَفِيلا» عليه لَه مَالَهُ) ني الوكالة (وَعَلَيّهمَا عَلَيّه) في الكفالة (وَفي عَصَب اسَتهِكَ ححك)) من 
أحد الشريكين (رَكَمَاَةٍ َال عَنَ آم الأَصل) وهو المكفول عنه (خلافٌ) الأصح عندنا أنه لا 
يلزم صاحبه ما لزمه ني الصورتين» وأما لو استهلك الغصب حسّاً أو كفل بوجهه أو بال لاعن 
أمر الأصل فلا يلزم صاحبه ما لزمه وفاقاً. 


«فصل) في حكم التفاضل في شركة المفاوضة 
لوق يه اعذته تله من نا ان الئاس 317 وق مو ماما قدا ار رخا 
َقرَص) أو استقرض (وَكَ يز الآخَرٌ) في حصته (أوِ اسَتَْفَقَ من مَايخا اکر مِنْهُ) أي من شريكه 
على عياله لا على نفسه فلا يضر (وَغَرِءَ تقدأً) يعني عما أنفق على عياله لا عرضاً فلا تفاضل (أَوٌ 
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- ۸ یات الأقكار اب اشر 
مَلَّكَ) أحده! (تقَداً رَائداً) على ما عقدا عليه من هبة أو مبراثِ أو نحو ذلك (صَارَتٌ عَتَاناً) إذا 
واققات شروظ الان بالمخلظ وغرة وإنا مطل المقاوضه عد فة أو وكيلة) أو رسوله للد 
الزائد (ا) مع قبض (حَويله) لأن الحويل قبضه لنفسه (وا قَبَهُ) يعني قبل القبض (إلّا في مِيرَاثِ 
الْمتمَّرِ) عن المشارك في الإرث وكان نقداً فإهها تبطل المفاوضة ولو قبل قبضه. 

الثانية: (الْعَنَانُ وَحِيَ أن يَعْقَدَا على التق بَعَدَ الط أوٌ) على (الْعَرَضيِ) منقولاً أو غيره 
ولو فلوسا (بَعَدَ التّشَّارُكِ) فيه بأن بيع كل واحد منهما من صاحبه من عرضه ما يريد أن 
يكون حصةً له من نصفي أو ثلثِ أو نحو ذلك (وَلَوٌ) كان أحد الشر-يكين (عَمّداً أو ص يا 
ادون أوٌ) كانا (مُتَفَاضِلٍ الْمَالَيْنِ) نحو أن يكون من أحدهه مائةٌ ومن الآخر مائتان 
(فَيتَبَعٌ | اا یی عل عدر ا ر 0 اسر ةفرط اسار 
ا خسر أم شرطا تفضيل أحدهها فيه فيلغو الشرط (وَكَدًّا الرْبَح) يتبع رأس المال (إِنْ أَطْلََا ول 
يذكرا كيفية الربح (أوْ شَرَطَا فضي غَبْر الْعَاِلِ) ويلغو الشر-ط (وَإِلَا) يطلقا ولا يفضلا 
غير العامل بل شرطا تفضيل العامل منهما (قَحَسَبَ الشَّرّطٍ وَلَا يَصِيدُ أَيجُمَا فيا يَتَصَرَ فْ 
فيه الْآخَرٌ وكيلاً» بالنظر إلى أن للغير مطالبته (وَكَا گفیلاً) عما لزم في ذمة شريكه. 

داف لی ری ان گل كل برق اوي اف ضايب أذ يفل ا فا 
اا مح القر د رغ رحا ا ف ع من كماد تا ءا ارما عسي ارفاك 
(وَيَتَجِرَ فيه) إن أحب وإلا دفعه إليه والشركة باقية (وَيُعَينَانِ الجثس) والنوع الذي يتصر-فان فيه 
(إنَّخضًا) أي سكت عن التفويض لا إن فوض كل منهما الآخر فلا يلزم تعيين ا جنس (وَهِيَ) 
يعني شركة الوجوه في الحكم (كَالْعَنَانٍ إلا في لحُوقٍ الرّبّح وَالحُسَر بالّمَالٍ مُطَلَهَا) أي سوا 
فرظا فيل الما ما أ غو إن افرط يلقو ريع اا ريج وار اثال: 

الرابعة: (لَْبتَانُ) وحقيقتها (أن يكل كل ين الكازعين) جائري التصرف (الْآترَ أن 
يَتقبلّ) يعني يستأجر عنه (وَيَعْمَلٌ عَنَهُ) إن اختار ذلك (في قَدّرِ مَعْلُوم) من نصفي أو ثلث أو 
نحو ذلك (4ا سجر لي من العمل للغير فيجعل لشريكه نصفه أو ثك (وَيعََانِ الصَّنَعة) 
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التي يشتركا في التقبل فيها من خياطةٍ أو نجارةٍ أو نحو ذلك وإلّا فسدت (وَالرَبْحُ وَالْسّرٌ) وهو 
ضمان ما تلف للمالك من المصنوع في غير الغالب (فِيهًا) أي في شر كة الأبدان (يَتَبَعَانِ التَقَبلّ) يعني 
Rm‏ ىمر 
على التوكيل لا الضمان (في اأص امن القولين 1750 نمَسخ) شر كة الأبدان (باختِلاف الصَّانِعَينِ 
لي ل أو 
يقول أحدهما: عليك من الضمان نصفّهء وقال الآخر: بل ثل فإئها تنفسخ (وَالْمَوَلُ كل فِيمَا هُ 
في يدِهِ) يعني في قدر الربح الذي حصل له وني تلفه» أمّا فيما ادعاه من الضمان على شريكه فعليه 
البينة ا برل أَحَدِهِما الْعَمَلَ) فلا تنفسخ لكن إن عمل الثاني وهو عالإبترك صاحبه العمل فهو 
متبرعٌ ولا أجرة له على ذلك إلا أن يشرط الأجرة أو اعتادها فيرجع على شريكه بأجرة المثشل فيا 
عمل عنه ويسلم له حصته من المسمئ وهكذا لو عمل ظائاً أن شريكه لا يعمل. 


«فصنل) في بیان ما تنفسخ بم الشَرك وما يدخل فيها 

(وَكنْفسِحُ کل هَذِه القرلي) الأربع (الْقَسَخ) من أحده) (وَاججَحَيٍ) لعقدها (وَالرك 
لاختلال استوائهما في ملة الإسلام (وَالْمَوتِ) لأا وكالةٌ وهي تبطل بالموت (وَيَدَ لها التَعَلِيِقٌ) 
بشرطٍ مستقبل نحو إذا جاء رأس الشهر فقد شاركتك أو إذا جاء زيد (وَالتَوْقِيتٌ) نحو أن يقولا: 


(بَاب شزكة الأمئلاك(2) 
«فصل) في شركة العلو والسفل 


جر رَبُ السّفْل الْمُؤْسِرٌ) وهو المتمكن من إصلاحه زائداً على ما استثني للمفلس (على 
ِصَلَاحِهِ عالبا) احترازاً من صورةٍ وهي إذا باع السفل واستثنى المواء فوقه لا للعمارة فإذا اندم ل 
رهي اراو الأون : شركة العلو والسفلء والثانية: الشركة في الحيطان. والثالثة: في السكك. والرابعة: ف 


الشرب» وَسَّتَمُوٌ واحدة واحدة» تمت معلقاً. 
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-85؟ لباب الأفگار كِتَابُ الشَّرَكَةٍ 
يلزم المشتري بناؤه» وكذا لو باع السفل واستثنى التعلية مقدرة أو غير مقدرة بعد أن يبني المشتري 
ذراعين أو نحوهما على السفل فإذا انهدم قبل فعل الذراعين ل يجبر المشتري على البناء» أما لو كان 
بعد فعل الذراعين فيجب عليه بناؤه» وإنما يجب على الأسفل إصلاح حف (لِيَتتقِعَ رَبُ الْعْلّو) 
بملكه (فَإِنَّ عَابَ) الأسفل ونحوه الشريك ني أي مشترك بريد (أو أَعْسَرِ أو مرد فَهُوَ) يعني 
مالك العلو يبني السفل بالنيابة (وَيِحْبِسّهُ) حتى يسلم له الغرامة (أو يُكْرِيّه) بإذنه أو إذن الحاكم لأنه 


في 
0 
> 2< سم 


استيفاءٌ وكذا في الاستعمال (أوْ يَسْتَعلهُبِعْرَمهِ وَلِكُلْ أن يَفْعَلَ في لَك ما لا صر بِالآكَر) ولو 
في المستقبل (مِنْ نعل ويم وَعْبِِمًا) كفتح باب وغرز خشب وتوسيع وزيادة ونحو ذلك 
(وَيَضْمَنْ ما أمَكنَهُ دَفْعُهُ من إِضْرَارِ نَصِِبه) بنصيب مجاوره إذا علم وكان متمكناً من إصلاحه أو 
هدمه بفعل معتاوٍء والضمان ما بين قيمته عامراً ومنهدماً (وَإِذَا داعي السّقَفَ قَبَيْنهمَا) لاستواء 
اید حدق ل ا ا ر حلفا رتل و اقوس إذا اعا الراكب والسائق و ب لما كان 
(للرّاكِبٍ) لأن يده آقوی (8) إذا كانا راكبين معاً أو غير راكبين يكون (لِذِي السّرّج) ثم لمسك 
اللجام ثم يكون هما (وَالقُوْبُ للّايسِ) دون الممسك بيده (وَلَِْمُ )مام يكن هناك عرف 
بأنه للأسفل كما ني بلاد الأهنوم» فإن استويا فبينهماء هذا إذا لم يكن لها بينة. 
«فصل) في شركة الحيطان 

(وَكَا يجب الْمْمَتَِعُ كَنّ ِحَدَاثِ حَائط) أو دعامةٍ أو درج أو فرجة أو سّدَةِ (بَينَ الْمِلْكَيْنِ) أو 
الوقفين أو الحقين أو الملك والحق (أو) الممتنع (عَنَّ قِسَّمَتِه) يعني الجائط المشترك بينهما (عاليا) 
احترازاً من أن يكون ملكهما| وأحدهم| يستحق الحمل عليه دون الآخر وطلب المستحق القسمة فإنه 
يجبر الذي لا يستحق الحمل إذا كان الجدار واسعاً (ل) يجبر (عَلَ إصَلَاحِهِ) إذا كان فيه نفعٌ لأهم) 
أو لأحده) ولا قعل اما أي أي الشريكين (فِيه عير مَاوْضِع لهُِنَ سارو وريز وعَملِ وا 
يَسَتَِدٌ يو) أي بالزائد على حصته (إلّا بإِذّنِ) شريكه (الْآكَرِ) أما حصته فله استعللها من غير إذن» 
والاستثناء يعود إلى المسألتين المتقدمتين (فَإِنْ فَعَلّ) أحدهم) غير ما وضع له أو استبدٌ به (أَزَالَ) 
حت فان | یزله فلشريكه أن یریل ويرجع بأجرت (وكا يبت حن يي في ملك الغير. مثال ذلك 


كناب الشركة ُباب الْأَفْكَار- /1م7 - 
أن يكون جدارٌ ملكاً لشخص فوضع عليه آخر جذوعا ثم حصل التداعي فطلب صاحب الجدار 
إزالة الجذوع وادعى صاحب الجذوع أن له حق الحمل عليه مستنداً في دعواه على ثبوته ببقاء 
ل ل ل لل 
(وَدَا 000 إِنَّ الجدار له دون الآخر (قَلِمَنٌ يينّ) ولو كان للآخَر عليه يد أو 
نحو ذلك (ثَمَ) إذا يكن لأحدهم بينة فهو (لِمَنِ انّصَلَ ببنَاِه) إذا كانت المُرَجّ من طرفه مهياءً 
لجدار المدعي له والعضرةٌ إليه ثم لذي الجدُوع ) إذالم يكن لأحدهم بيئة ولا اتصل ببناء أحدهم) 
ول يكن لأحده عليه جذوع فهو (لِمَنَّ لَيّسَ إِليّه وجي الْبنَاءِ) ونحوه الرّرب (ثُمٌ) إذالم يكن 
وج للبناء نحو الآجُرٌ والطوب فهو (لِذِي الّرينٍ وَالسخْصِيصٍ أوٌ) لمن عقود (الْقِمُطِ) إليه وهو 
الحبل الذي يشد به (في يت | فص ) وهو المبني بالعشب أو القصب أو نحوهه (تُمّ) إذا يكن 
لأحدهما ثيءٌ مما تقدم وتحالفا أو نكلا معاً فالجدار (بَيَهُمَاوَإِنَ رادت جُدُوعٌ أَحَيِهًا) على 
جذوع صاحبه فهو بينهما بالسواء. 
«فصل) في حكم الشركة في السكك 

(وََا يَُيقٌ قَرَارُ السّكَكِ النَافِدّ) مسبلةً أو غير مسبلةٍ لكنها لغير منحصررين لا بدكة ولا 
بالوعة ولا مويلة ولا غر ذلك و هَوَاؤُهَا بسّيّءِ) لا بروشن ولا ساباط ولا ميزابٍ لغير المعتاد 
(وَإِنِ انّسَعَتٌ إِلّا) بشروط ثلاثة (بِمَالَاءَ رر فيه) في ا حال والمآل على أحدٍ من المارة» ويكون 
اا ا شاك السنلية كسد ار للا فاه (بإِذْنٍ لْومَام) أو الحاكم من جهته 
او من جهة السلا أ بكرن تضييقها لم (كحاضو فيا رر بين أملاكهم رط أن 
تكون غير مسبلة وهذه هي السكة الثانيةء قال: (كَالْمِيرَاب) وهو الاح ا وسو 
السقف ني هواء الشارع وهو المعروف بالريشة (وَالوَّوْشَنِ) ما يخرج من البناء على هواء الشارع 
(وَالدَكةٍ وَالْمَسِيلٍ وَالْبَألُوعٌة) فإن ني هذه الأمور مض الح خاصة سواء لأحدهم أولجميعهم 
ويجوز فعلها بغير إذن من أحدهم مهما كانت معتادةً (ولا) يضيق قرار السكك (الْمُنْسَدَّة) ولا 
هواؤها بثيء مم تقدم ([لا إن القابل والداخل من (الثر؟ يتنو ف الان وا 


- ۲۸۸ -لْبَابُ الأفگار کاب الشركة 
بين الأملاك والمنسدة (الطَّاقَاتُ وَالْأَبَوَابُ وَالتََحُوِيلٌ) مما كانت عليه إلى أي مكان شاء (إلا إل 
ك4 ٠+‏ اور ي E‏ ۰ ا و 78 2 

داخل الْمُنْسَدَةِ بي إذْنِ أَهلِِ) فلا يجوز أن يفتح إليه طاقةٌ ولا باباً ولا نحوها مال تكن العادة 
جاريةٌ بينهم بفعلها (وف جَعْل بَيّتِ فيا مَسّجداً او نَحُوَهُ) طريقاً مسبلاً أو حاماً مسبلا (تظرٌ) 


(فصصل) في حكم الطريق إذا التبس عرضها وحكم الصوامع المحدثة 
(وَإِذًا ا مض الطَّرِيق) في المسبلة والتي (بَيْنَ الأملاك) والحقوق والمباح إذا أرادوا 
إحياء. (بُقيَ ليما تاره الْعَمّارِيّاتُ) وهي المحامل الكبار (اثْنَا عَشَّرَ ؤِرَاعاً) وللسيارات ما تحتاج 


0-0 1 
1 


إليه ذاهبةً وآيبة (وَلِدُونه سَبَعَةٌ) أي سبعة أذرع (وَفي الْمُنْسَدَةِ مل أَعَرَضٍ باب فيهًا) قبل الهدم؛ 
ثم مما قد عمرء ثم ما رآه الحاكم (وَلَا يُغيرُ مَاعَلِمَ قَدَره) من الطرق الثلاث (وَإِنِ انسَعَ) إلا 
بالشروط الثلاثة المتقدمة (وَيمَدَمٌ الصَّوَايِعٌ الْمُحَدََة الْمُعُوِرَة على البيوت التي بجوارها 
والقصاب والمعاقل المسبلة لا تَعلِية الْمِلّكِ وَإِنَ أَعَوَرَتُ) على جاره مال تكن لذميٌ وأمّا لغيره 
(مَلِكُل أن يَفْعَلَ في مِلِّه ما شاء) من ماءٍ أو دخان أو آلة ميكانيكية أو غيرها (وَإِنَ صر الجَارَ) ما 
ايض الضاررة7زل) آن هون الجادرهبالعلو زاغل ارق ف قبس لأحدهيا ان يقر 
بملك جاره ولا بالکه. 
(فصل) في شركة الشرب 

(وَإذَا امك في أَصَلٍ التَمّر) بان حفر فيه جماعة (أو ححَارِي الَّمَاءِ) يعني حيث تكون 
السواقي التي يجري فيها الماء ملوكة مشتركةً بينهم أو أحيوا مساقيه جميعاً والماء مباح كالسيول 
(فُسِم) الماء (عَلّى المجصّص) في النهر أو المجرئ (إِنَْ تَيَرَتَ) أو عرف قدرٌ نسبتها من ثلث أو 
نحوه (وَإِلَّا) تتميز ا لحصص (مُسِحَتٍ الْأَرّضٌ) يعني أرض النهر أو أرض المجرئ وقسم الماء على 
قدر الحمصص بحسب ما ظهرت نسبتها بالمساحة من ثلث ونصف ونحو ذلك أما إذا أحيوا على 
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كناب الشركة ا 
ويقسم الماء على قدرها (وَأَجَرَة اقام على) قدر (ا جص وَلِذِي الصَبابة ما قَصَل عَنْ كِمَاية 
الْأعَلَ) والمراد به الأول والعبرة في الكفاية بالعرف قلا يضرف عَنَّهُ اماء إلى محل آخر غير أرضه 
(وَمَنَ) ثبت (في مِلْكِد) لغيره (حَق مَسِيل أو إسَاحَقِ) وهي تصريف الزائد من الماء وإخراجه إلى 
ملك الغير (وَيَمَتَع الْمُعْتَاد وَإِنَّ صَرّ) ذلك المعتاد داره أو أرضه أو أفسد زرعه بالإساحة (وعَليّه) 
آي صاحب الملك (إصلاح إلى عادته الأولى إلا لعرفٍ أو بسبب من المستحق (وَيمُتَع لبي 
ريم الْعَينِ وَالْبِر وَالْمَسِيل) والشجر (وَالدَّارِ) وكل هذا في المباح المنفرد عن مجاورة الملك أو 
الحى للغيره وهنا قال: (إلّا لِمَالِكِ) يعني من قبل حدوث العين والبئر ونحوهاء نعم وحريم العين 
والبئر ما يؤمن معه الضرر ني العادة» وحريم المسيل قدر ما يحتاج إليه» وحريم الدار مثل أطول 
جدار فيها » قال 422: (ا مَنّْ جَرّ مَاءٌ في ملك غَيْرِ مِنْ يلك نَفْسِهِ) فلا يُمنَمُ من ذلك نحو أن 
يحفر الرجل في ملكه أو حقه بثراً فجذبت ماء نهر الغير أو ماء بكره إلى بكر نفسه فإنه لا يمنع (أَوٌ 
سَقَى بِنَصِيبه) من الماء (غَيْر ذَاتِ الحقٌ) كأن يكون الحق لقطعةٍ وحوّله إلى قطعة أخرئ غير 
مستحقة فإنه لا يمنع (إلّا لإغمرَارِ) يمحصل على من له الحق في الماء وذلك في صورتينء إحداهما: إذا 
كان يؤدي سقيه بنصيبه في الأرض الأخرى إلى يباس الساقية حتى تأخذ بعض ماء الثاني من نوبته. 


الثانية: أن يكون له كفايته وللأسفل ما فضل فإنه بصرفه المعتاد عن الأعلى يضر بالأسفل. 


(فصل) في بیان ما يملكيمالماء 

(وَيُمَلك لمَاهُ بالل وَالِْحَرَاذِ) لا باحده) فإنه يكون حا قال 49: (أو ماني حُکیهما) 
كماء الأحواض والخزانات التي في البيوت والمواجل الممنوعة (قََتبَعْهُ أَحَكَامُالْمِلّكِ) وهي وجوب 
ضمانة وصحة بيعه وشرائه وقطع سارقه ووجوب تزكيته إذا كان للتجارة (وَهوٌ 0 في لاصخ 
فيضمن بمثله إذا تلف ويحرم بيعه متفاضلا وما سوئ ذَلِكٌ) يعني المملوك وما في حكمه (فَحَقٌّ 
لِمَنْ سبق ِلَيّهِ قَدَرُ كِمَايَتِه) لزرعه وشجره ونفسه. وما فضل فعلى أصل الإباحة (وَلّوٌ) كان 
(مُسْتَخرّجا من ِلك في الْأَصَحٌ) كالبئر ني الدار والأرض المملوكة فيجوز للناس أخذهلما 
حتاجون من سقي وغيره (لكِنْ يام الذَاخِل) اتال ملك صاحب البثر أو حقّه (إلّا ِإذَنِ) من 


- ۰ لیات الأفكار تاب الشَّرَكَة 
3 اع F‏ لخر 85 5 4 ل 
وجو بق صاحت الق فى الكر أو التهر. 


(بَابْالْقِسْمَةا"') 


(فصنل) في شروط نفوذها 

يشرط في الصّكّة) أي في صحة إجبار الممتنع ونفوذها سبعةٌ شروط (حضُورٌ الْمَالِكِينَ) 
جائزي التصر-ف (أَوْ َاِيِيَهم) كوكيل الغائب» أو وصيٌ أو ولي على صب أو حمل أو مجنونء أو 
منصوب من الحاكم عنهها و إِجَارَئهمٌ) أو نائبيهم للقسمة (إلَّا في الْمَكيل وَالْمَورُونِ) فلا يشترط 
حضور جميع الشركاء (وَكَقَوِيمُ الْمُخْتَلِففِ) من القيميّات كالعقارات المتفاوتة والعروض (وَكَقَدِيرٌ 
الْممَتَوي) بالكيل أو الوزن أو الذرع (وَمَصيرُ النّصِيبٍ) من المقسوم (إِل الْمَاِكِ أو الْمَنْصْوبٍ 
الّأمِينِ) أو الوكيل مطلقاً (وَاسّتَُِِ المَرَافق) من الطرقات والمجاري ونحوها (عَلى وَجْدِ لا يضر 
أيّ الشَّرِكَينِ حَسَبَ الْإمَكَانِ وَأَنْ لا اَل ركه مُسَتَغْرَقِ بالدَّيْنِ) فإن وقعت القسمة كانت 
موقوفةٌ على إيفاء الدين كله أو الإبراء من الغرماء (و) يعتبر (في لْإِجْبَان شرطان آخران ys‏ 
النّصِيبٍ يِن الجنْسِ) امقسوم فلا يعطى توفية نصيبه من الأرض دراهم (إلَّا في اماي والأولى إلا 
لضرورة كثوبين أو حيوانين متفاضلين» ولا يمكن توفية نصيب أحده| من جنسه فيقسم بينهم| ثوب 
وثوب ويوف المنتقص من الجنس الآخر كالدراهم والله أعلم (و) يشترط في الإجبار أيضاً (أَنْ للا 
تتَبَّعَهَا ِسَمَةٌ) أخرئ بين بعض الشر كاء كأن تقسم التركة أنصافاً ثم يقسم النصف أثلاثاً وهذا في 
القيميٌ لا في لمث فيجوز ولو تبعتها قسمة أخرى (إلَا المُرَاضَاةٍ فيهمًا) قال في التاج: صوابه فيها 
ليعود إلى أول الباب» فتجوز القسمة مع خلو بعض الشروط إذا تراضى المقتسمون. 


10 وهي في الشرج إفراز الحقوق في القليات وتعلنيل اأ في القيعيات: 


كِتَابُ الشَّرَكةٍ ُباب الْأفْكَار- 791١‏ - 
(قضل): 

(وَهِيَ) أي القسمة (في الْمُخَْلِِ كَالْبيّع) يعني توافقه في هذه الأحكام الأربعة: (في الرَّدٌ 
بالجِيَارَاتٍ) كلها المتقدمةني البيع لكل واحدٍ من المقتسمين (وَالرّجوع) على شرکائه 
(بِالْمُسَتَحَقٌ) ل ا ق الْإسجَارِّ) من الغائب ني القسمة الصحيحة (وَتحرِ 5 
مقتضي الرّبَا) كأن يقتسم| فضة رديئة وزمها رطل وأوقية بفضة جيدة وزنها رطل فقط وهاني 
القسمة مستويان فيحرم حيث قصدوا التفاضل (و) القسمة (في الْمُسَتَوي) جنساً ونوعاً وصفةً 
(إفرَانٌُ) في المكيل والموزون فقطء فلك شريكِ أخذ نصيبه ولا يحتاج إلن قرعةٍ أو تعيين الحاكم 
بشرط أن يصل نصيب شريكه إليه. 


(فصل) في بيان لزومها وكيفيتها 

(وََا يجَابُونَ) إلى القسمة (إِنْ عَم ضُرَْا) جميع الشركاء إما لكون المقسوم لا يتقسم كالحيوان 
الواحد أو تضره القسمة كالسيف والخاتم ونحوه (وَكَا رُجُوعٌ) لأحدهم إن فَعَلّوا) يعني القسمة 
طائعين (فَِنَ عم فعا جميع المقتتسمين (أوَ طلا المي فيا كان ينتفع به (أُجِيبُوا) إلى ذلك 
بحيث يمكنه النفع المعتاد بحصته على انفرادها ( وَيَكْفِي سام م) في إفراز الأنصباء (وَعَدَلانِ) 
خبيران في تقويم الختلف» ويكفي أن يكون القسام أحدهم (وَالْأُجرَة عَل) قدر (الصّصي) لا على 
الزؤوس 9ا1 تناك القسة كا يران والسبيق والسيار#والحاتوث الصغير. 

( وحص بحص كُلْ جنس ني الْأَجْنَاسِ) المختلفة فصاحب السدس معلا اام الور 
والأراضي والتقولات (وبَضٌ في بض في انس الواحد كان يكون القسوم دارا أو أر E‏ 

(وَإِنَ تعَدّه) الجنس مع اتفاق الأغراض كأن يكون المقسوم دوراً متعددة أو أرضاً متعددة فلا َل 
حصة كل شريك في كل دار أو قطعة بل يُجْمَلُ له دار كاملة أو داران وقطعة أو قطعتان ولشر.كائه 
كذلك (لِلضرو رَةِ) كأن تكون المنازل صغاراً إذا قسم كل واحد منها/ ينتفع كل شخص منهم 
بنصيبه لحقارته (أو الصّلاح) بأن يكون تجميع نصيبه أنفع له. 
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- 197 لباب الأفگار كناب الشركة 

إا اختَلفّتِ الَنْصبَءُ في أَرَضٍ) الأوك في غير المتقول ليدخل الدار (أخرج الاسم الكتوب 
على الورق بسهم القرعة (عَلى الجّءِ) من المقسوم (وَإِلّا) تختاف الأنصباء (قَمُخَيُ) إن شاء أخرج 
الاسم على الجزء وإن شاء أخرج الجزء على الاسم. 

(وَكَا يَدَحُلٌ) في القسمة (حَق لَيُذْكرٌ) عند القسمة كاستطراق ومسيل ونحوه) می ما 
كان قبل القسمة بين الشر-كاء على الحصص (وَمِنَُّ) أي الذي لا يدخل (الْبَذُرُ) في الأرض 
لَوَالَدَفِنَ) ف الدار الفسومة ويبقيا مشاعين: 

(ولا ية يمسم الْمَرَعٌ) وهو اغضاة اج دون ت الأضَلٍ) وهي الشجر (وَلَا التإبت) وهي 
الأشجار (دُونَ الْمَْتِ) وهي الأرض (و) لا يصح (الْعَكْسُ) من هاتين الصورتين (إلّا برط 
الْقَطْع) للفرع أو النابت (وَإِنَ بَتِيّ) يعني الفرع أو النابت فالقسمة صحيحة (أُوٌ) قسمت (الْأَرّضُ 
دون ارح خو وهو أن تقسم الأرض والشجر الذي فيه ا دون الشمر فيان القسمة تصح 
بالتراضي وإن لم يشترط القطع (وَيبَقَّى) الزرع ونحوه (بالأَجرَة 3) من صاحب الزرع والثمر (وعلى 
رَبُ الشَّجَرَةٍ أن يرع أغْصَاءهها) المتدلية (عَنَ) هواء (أَرَضٍ الْعَبٍّ) إن أمكن وإلا قطعها (وَلا 
يَمَلِكُ) الغير ثمرة المتدلي من الأغصان (بِمُجَرِّ الشّرَطِ) من مالكها اتدل إل ملک ل 
لأنه تمليك معدوم إلا أن يأتي به على وجه النذر والوصية (قَإِنِ ادَّعَى) صاحب الشجرة المتدلية 
أغصانها (الحَوَاءٌ حَقَا) له (قَالْبيكةٌ علي ان لأغصان شجرته حن البقاء في ذلك الطواء. 


(وَهِنَ) أي البينة (عَل مدعي الْصّبَّن) في القسمة إذا كان غاتبا أو صخرا أونجنونا (و)عان 
مدعي (الغَّررّرِ) مع عدم التراضي به (و) على مدعي (الْخَلّطِ) في نصيبه (وَلَا تُسَمَعٌ) دعوئ (مِنّ 
حَاضر) مباشر (في الْهَبّنَ) عليه ولا تنقض القسمة بذلك إلا في الضرر أو الغلط فتسمع ولو حاضراً. 
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كِتَابُالرّهْنِ لباب الَأفَكَار- ۲۹۳ - 


(كتاب الرّنن”") 


(شُرُوطُهُ) التي لا يصح إلا بها أربعة: (الْعَقَّدُ) وهوالإيجاب والقبول أو تقدم السؤال (بَيْنَ 
جَائِري التصَوْفِ) وهما من يصح منهما البيع والشراء (وَلَو معلا على شرط (أوْ مُوَفّدا) نحو أن 
يقول رهنتك هذا سنة (وَيَلْهُو رط جلاف مُوجَيه) نحو أن يشرط المرتهن أنه لا يضمن الرهن 
(وَفِيهِ ليَارَاتُ) خيار الرؤية والشرط والعيب (وَالْقبَّضُ) من المرتبن (في الْمَجلِسٍ) يعني مجلس 
عقد الرهن (أو عَيرِو) مع القبول ويكون القبض (بالعَرَاضِي) بينهم (وَيَسَتَقٌ) كونه رهنا (بثبُوتِ 
الَّيْنِ) في ذمة الراهن (قِيلٌ) أبو العباس الصنعاني صاحب الكفاية (وَبِحُلُولِ) يعني حلول أجل 
الدين اللؤجل والمذهب ما تقدم (قِيلٌ) الفقيه يحبى بن حسن البحيبح (وَبِمَوَاتٍ الْعَينِ) امستعارة 
أوالمستأجرة التي رهن عليها والمذهب أنها رهن ولو قبل التلف (وَكَوتُهُ ما يح بيع إلا وق 
وَهَدَيا وَأَضْحِيةُ صح بها فلايجوز رهنها ولو صح بيعها كأن يبطل النفع بالوقف في المقصود أو 
خشي التلف على الهدي والأضحية (و) العين (الَمُوَجَرَةَ وَ) الأمة (الْمُرَوّجَةٌ مِنَ غَيرهمَا) أي من 
غير المستأجر والزوج () من (عَبر عَبَّدمِمَا) فلا يجوز رهنهما وإن جاز بيعهم (وَالْمَرّعَ قُونَ 
صل وَالنَابِتَ ُن المَبَِ وَالْعَكُسَ) فإن هذه يصح بيعها ولا يصح رهنها (إلا) أنذيرهن 
الفرع دون الأصل أو النابت دون المنبت أو العكس (بَعُدَ) شرط (الْقَطع) صح (وَجُْءاً مُشَاعاً) لا 
يصح رهنه ويصح بيعه (إلّا) أن يرهن المشاء (كُلَهُ فيصِح) يعني صفقةٌواحدةً من جميع الشر-كاء 
(وَلَوَ رُهِنَ) المشاع (من اَن فيصح بلفظٍ واحدٍ فيقول أحد الراهنين للمرتهنين رهنته من كل 


(۱) حقيقته: هو عقدٌ على عينٍ مخصوصة يستحق به من صارت في يده استمرار قبضها لاستيفاء مال خصوص أو 
مافي حكمه. 
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واحدٍ منکا ويقولان قبلنا (فَيَتَسمَانِ) الرهن إن كان ينقسم (أو يتَهَاينَانِ) على عدد الرؤوس 
كم يقارو اهماو ا بجاوو NE‏ لحدى لكر 
وديعة (وَيَبَقَّى صَمَانُ الْمُسَتَوَفيي) للدين حتى يقبض المالك جميع الرهن (لا الُّيرِي) فإنه يخرج عن 
الضمان (أوٌ) رهن المشاع من (وَاحِلٍ فَيَضْمَنْ) ارهن (كُلَهُ وَيحْبِسَهُ حى يَسَتَوْفيَ ِنَّهُمَا) يعني من 
الراهنين جميعاً لأن كله رهنٌ بجميع الدين (فَإِنْ طَرَأ) على الرهن (الشّياعٌ قَسَدٌ) الرهن نحو أن يبيع 
الراهن بإذن المرتبن بعضها مشاعا أو يرث الراهن بعض الدين أو متهن بعض الرهن أو يتفاسخا 
الرهن في بعض الأرض المرهونة المقبوضة فإنه إذا طرأ أي هذه فسد الرهن والله أعلم. 
«فصل) في حكم الرهن وفوائده ومؤنس 

أمااحكمه فهو قوله: (وََا يَصِحٌ في عَيْنْ) كالعقارات وغيرها من المنقولات (إلَّا بَعَدَ 
التَضْمِينِ) لما من مالكها على من هي ني يده أو الضمان كأن تكون غصباً عند الراهن (وَيَكْفِي) في 
ساعن (طلبة) أي طلب الرهن (مِنَ الْمُسَتَِرِ وَالْمُسََامٍ لا الْوَويع) فلا يضمن وإن صرح 
بب و جن داك كي الطاب ق ست وق ع بتي الي ااه 
يصح منه الرهن لأن ذمته بريئة (وجتاية عَبيِ) فلا يصح من مولاه أن يرهن في جنايته إلا إذا التزم 
الجناية ثم رهن صح ذلك (وٌ) لا يصح الرهن (كبرّعاً) عن الغير (بغَبرِ مر وَإِضَاقَة) إلى من الرهن 
عنه (و) أما حكم فوائده فهو قوله (كُل قَوَائِيو) الأصلية والفرعية (رَهٌ مَضْمُونٌ) على المرتهن 
ويجدد القبض في الفرعية (لَا كَسَبه) يعني كسب العبد غير المعتاد أما المعتاد فرهن» وأما حكم مؤنه 
فهو قوله لوَمؤلة اا در هة المملوك وعلف الداية والجره فال الرَاهِنِ فَإِنَ انمق 
الْمُرَعِنُ) على الرهن (فَكَالشّرِ يلك) إن آنفق لغيبة المالك أو إعساره أو تمرده ونوئ الرجوع رجع 
عليه وإن/ يكن شيء من ذلك ل يرجع. 
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كِتَابٌ الرهن باب الأفگار- ۲۹۵ - 
(قصل) في بعض أحكام الرهن 

(وَهُوَ الود عَِ) في تحريم الانتفاع به والتصرف فيه (إلَّا) أنه يخالف الوديعة (في جوا الحبّس) 
للعين الرهونة حتى يستوني الراهن ماله () ني (أَنّه) أي الرهن (في الْعَقَدٍالصّحِيح) احترازاً من 
الفاسدمن أضل فا ضاق شه مال وكوف وديعة عند الرعين کی كان الرهن (مُسَتَأجَراأرٌ 
مُسَتَعَاراً لِذَِّكَ) أي للرهن (وَمَ يخَالٍِ) الستاجر والستعر (المَالِاة)فباعين أن يرهن فيه 
(مَضمُونٌ) على المرتهن وهذا خبر أنَّ(كُلهُ) يعني بزيادة قيمته على الدين (كَممَانَ الرَّهْنِ إن كلِفَ) 
بغير جناية ولا تفريط (بأوَفَرِ قِبمَِ مِنّ) يوم (لَقَبَض إل) يوم (التَلَفِوٌ) يضمن ا مرتهن ضهان 
(الْجََايَة إن أتلّفت) الرهن بتع منه وأحب امالك ذلك وإلا فضمان الرهن (وَفي نُقَضَانِه) أي الرهن 
(بعَيّرِ السّعْر) يعني بجناية أو آفة أو هزال أو نحوه نقصاناً (ييسِيراً) وهو نصف قيمته فما دون 
(الأَرشُ) على المرتهن» وهو ما بين قيمته ناقصاً وبين أوفر القيم من القبض إلى النقصان (غَالِبً) 
احترازاً ما إذا كان يؤدي الضمان إلى الربا إذ هو ضمان معاملة لا ضمان جناية وذلك مثل الدملوج إذا 
اشم من دون جناية ومن غير نقص في وزنه فلا ضمان على المرتهن في هذه الصورة (و) إن كان 
النقص (كَثيراً) وهو ما فوق نصف القيمة ثبت (التَّخْيينُ) للراهن (وَيُسَاقِطُ الدَينَ) في قيمة الرهن 
أوارشه | لكلو بسر الات قا نتبريين الأرض وري أو الامسحلان ي a‏ 
مُسْتَعْمَلِه مهما أي الراهن أو المرتهن أو غيرها (لا بدن اأآخَر الَأ 5 للإستيال لوكس 
هذه الأجرة (رَهْناً وَلَا لا صرف لِلْمَاِكِ فيه بوّج) من التصرفات من بيع أو هبة أو إجارةٍ أو نحوها 
(إلا بدن مهن أو سقوط دينه (فَنَ فعَل ب )ذلك التصرف (گالتگاح) من غير المرتهن 
وعبده (إلَا التق وَالِإسِيكَاة) فيصحان ولا ينقضان (حَلَن الخِلّافي) وعندنا أنهما يصحان كما تقدم. 


«فصل) في حكم التسليط وما يتفرع عليہم 
(وَإذَا قَارَنَ التَصَلِيطٌ) على بيع الرهن (الْعَقَدَ) بأن يكون بعد الإيجاب قبل القبول وذلك بأن 
يقول الراهن للمرتهن أو ختار غيره قد سلطتك على بيعه أو وكلتك أو أمرتك في وقت كذا أو مطلقاً 


(ويَنْعَزِلِ) السَلَطٌ (إلّا لوقا للمرتهن أو بانقضاء وقت التسليط أو يعزل نفسه أو يبطل الرهن 
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-197 لباب الأفكار كِتَابُ ارهن 
بأي وجه وإ يقارن العقد بل كان بعد الإيجاب والقبول صح العزل وبطل التسليط بأحد 
الوجوه التقدمة و (بِالْمَوْتِ) لأمما أو ا لجنون أو الردة مع اللحوق (أو اللَفْظِ) من الراهن مع علم 
الآخر (وَإِيَاءُ الَبَعّضٍ) من دين المرتهن (أمَارَة لنقض التسليط وليس نقضاً صحيحاً فيصح البيع 
مع الكراهة (وَ2 يذ الْعَذّي) ا مختار لوضع الرهن عنده من الراهن والمرتهن َد الْمُرّئنِ) في قبض 
الرهن وصحته وإذا تلف ني يده كان ضمانه على المرتهن (خَالِياً) احترازاً من رده إلى أحدهم) فليس له 
ذلك إلا بإذن الآخر (وَإِذَا بَاعَهُ) بائع (عَيْرٌ ر مق والنى ليس بتع أجدسنة: أحدّه] بإؤن الآخر 
أو المنادي بإذنهما أو المرتبن عند خشية الفساد مع غيبة الراهن أو العدل المسلط على بيعه أو الحاكم 
ياء أو هَن النّمَنِ وَهُوّف غَيرَِدِ الوَاِنِ قََمنهوَقَاكُ) للمرتمن إن بيع للإيفاء (أوَ رَهَنٌ 
مَضْمُونٌ) إن بيع لرهن الشمن (وَهُوَ) أي الرهن (قَبل الّسلِيم) إلى المشتري (مَضمُونٌ) على الرتهن 
(غاليا) احترازاً مما لو جرى عرف بتسليم المبيع قبل قبض الثمن ل يضمن المرتهن الشمن. 


عت مسي 

يضمن لمر ماج الرمن عل شين ارال الاق ية) الحيوان (الْعَقُورِ إِنْفَجَط) 
n‏ 
الشرع وذلك كأن تكون الفرس غير عقور والجناية من كبحها أو تَسَّمّسِها المعتادين أو كانت عقوراً 
وأعلم الراهن المرتبن آنها عقورٌ سواء جهل الراهن ذلك اريم يجهل وحفظها المرتبن حفظ مثلها فإنها 
تدر جنايتها ولا ضمان على أيه (وَكا كْجُهُ) الجناية (عَنّ صحة الرَهْنيّة وَالضَمَانِ) على المرتبن 
مو لسع ار و 
فيسلم للمستجق لقتله أو لاسترقاقه أو بيعه أو لما شاء () لا كرون للداية رجا القت اص كان 
تكون خطأ أو نحو ذلك واختير (التََّلِيُ) للعبد بجنايته (وَالْمَلِكٌ مُتَمَكنٌ مِنَ اليفاء) لما رهن فيه 
العبد من الدين الحالٌ (أوَ الإِبَدَاانِ) للعبد إذا كان مؤجلاً برهن آخر مساو له في القيمة فإنه يخرج 
بذلك عن الرهنية والضمان متى سلم للمجني عليه (وَكذَا) لا يخرج عن صحة الرهنية والضمان (لوٌ 


تَقَدَّمَتِ) ا جناية (الْعَقَدَّ) للرهن؛ ويصح بيعه. 
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(وَيحْرِجَهُ عَنْهُمَا) أي عن الرهنية والضمان أحد أمور أربعة: (المَسّخ) بالتراضي أو الحكم 
(وَسُقُوطٌ الدَّيْنِ) عن الراهن (بِأيٌ وَج) من إبراء أو نذر أو هبةٍ إلا الاستيفاء فيخرجه عن الرهنية 
لا الضمان (وَرَوَالُ الََبَض) للعين المرهونة (بِعير فِعَِه) أي المرتبن بل بأمر غالب نحو غلبة العدو 
على العقار كالأرض والدار ولم يكن للمرتهن فيه اختيار ولا تمكن من استرجاعه ( إلا الوا ل( 
فزوال قبضه بغير فعل المرتبن نحو أن يُعْصَبَ لا يخرجه عن الرهنية والضمان (خَالِباً) احترازاً من 
نحو العبد إذا أبق في يد المرتهن والأرض إذا طمها السيل فلا يضمن المرتهن قيمتيهماء والمختار 
للمذهب أن المرتبن يضمن للراهن القيمة» قال الإمام (ط ويَحُوةُ) الضمان (إِنْ عَاة) الرهن إلى 
المرتهن لأن الرهنية باقية (وَلَا يُطَالَْبٌ قَبَلَهُ) أي قبل حلول الأجل (الرَّاهِنُ) بالدين ولو قبل عود 
الرهن () مما بخرجه عن الرهنية والضمان (حَُرّدُ اْإبَدَاانِ) للرهن برهن آخر مكان الأول (عِنْدٌَ م 
بالله) والمختار للمذهب قول أبي طالب #9 أنه لا يبطل ضمان الرهن الأول لمجرد الإبدال حتى 
يقبضه الراهن (مَ) يخرج الرهن (عَنٍ الضَّمَانٍ قَقَطّ) لاعن الرهنية (بِمَصِيرِهِ إل الرَاهِنِ عَصَبا او 
أمَائةُ) نحو أن يودعه عند الراهن (أو أَتَلََهُ) الراهن» أو عبده أو حيوانه العقور (وَعَلَيّه أي الراهن 
(عِوَضْهُ) رهناً مثله إن كان مثلياً أو قيمته إن كان قيمياً (لا تعُجيلٌ) الدين (الْمُوَجّلِ) فلايلزم 
الراهن تعجيله ولو أتلف الرهن (وُهُوَ) أي عقد الرهن (جَايْرٌ من جِهَة الْمُرَئَنِ) وليس بلازم 
(وَتصِحٌ الزيَادةٌ فيه) يعني ني الرهن بالعقد الأول (وَفِيمَا هُ هُوٌّ فيه) من الدين مع التراضي (وَالْمَوْلُ 
لِلرَاهن) في عشرة أمورٍ والحادي عشر التسليط (في در الدَيْقِ) وجنسه ونوعه وصفته (وَكقيه) نحو 
أن يقول الراهن: رهنتك فيا سَنقرضنيه» وم يقع قرضٌ وقال المرتهن بل قد وقع فالقول للراهن؛ (وٌ) 
كذا ني تفي الوَهريَة هي مع تصادقهما ني الدين والعين (و) في نفي (الْبَضٍ وَالِْقْبَاضٍ حَيِّتُ هو في 
يدِه) يعني ني يد الراهن» أمّا نفي القبض فذلك حيث يدعي لمر تمن لتم امار 
رده إليه وديعة أو نحوها وقال الراهن: ما قبضتهء وأمّا نفي الإقباض فهو حيث قال الراهن م َِضْكَ 
إياه وإنما أخذته بغير إذني أو كان لديك وديعة أو نحوها فالقول قول الراهن في الطرفين (وّ) في نفي 
(العَيّبِ) من العين المرهونة بعد تلفها (َ) في نفي (الرّدّوَ) ني نفي (الْعَيْنِ) حيث يقول المرتهن هذا 
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رهنك وينكره الراهن فالقول له (َالِيً) احترازاً من أن يقول الراهن هذا رهني» فيقول المرتهن ليس 
هذا برهنك, فإن القول قول المرتمن ومن عَيّنَ منهم بن (مَا يكن الْمُرَعنُ قد اسَتوّ) دينه فالقول 
للراهن ني نفي الرد وتعيين العين (و) في نفي (رجُوع الْمُرّئِنٍ عَنِ الْإِذْنٍ بِالْبيّ) وذلك إذا كان 
الإذن بالبيع للإيفاء أو لرهن الثمن (وَفي بائ إذاادعئ المرتهن تلفه (عَالِ)) احترازاً من دعوئ 
الراهن بقاء الرهن في يد ورثة المرتهن وتقول الورثة بل قد تلف مع مورّئهم فالقول قوهم (و) القول 
(لِلَمُرَئَنِ) في تسعة أمور: (في إطْلَاقٍ الَسلِيط) المقارن للعقد نحو أن يقول سلطتني على بيعه وم 
تقيد بوقتٍ (وَ) ني إطلاق (الَّمَنٍ وَ) في (توَقِبت) يعني اتفقا على توقيت التسليط لكن ادعى الراهن 
أنه في شهر وقال المرتبن بل في شهرين فالقول للمرتهن (5) في (قَدّرِ الْقِيمَة) للرهن بعد تلفه مال يدّع 
امرتهن مالم تجر به العادة (م) في تفي (الْأجَلٍ) حيث يقول الراهن الدين مؤجل ونفاه المرتبن وكذا إذا 
اختلفا في قدره (وفي أن الْبَاقِيَ الرّهُْ) وذلك إذا كان عند المرتهن للراهن عينٌ مرهونةٌ وأخرئ 
وديعة فتلفت إحداهما وبقيت الأخرئ (وَ) القول للمرتهن بعد الدّفع) لبعض الدين (ني أنَّمَا 
َبْضَهُ ليس عَمّا فيه الرَهَنْ أو الضَّمِينُ) بل عن الدين الآخر الذي ارهق ولاضمين فيه (وَفي 
قم لعي ) على الرهنية فيا يحتمله مع المصادقة على حصول العيب (كَالِ]) احترازاً من قول 
الراهن كان لك دينٌ ولي رهنٌ وقد سقط ذاك بذا فالقول قول الراهن لأنه في حكم المنكر للعيب من 
أصله» أو إذا كان ثمة قرينة تدل على حدوث العيب مع المرتهن كالجراحة الطرية فالقول قول الراهن 
من غير بينةٍ ولا يمين (مٌ) القول للمرتهن (في قَسَاو الْعَقَدِمَعَ بقاء الْوَجّي) المقتضي- للفساد 
(كرَهَنْتنِيه مرا وَضِيّ) أي العين المرهونة (باقية) كذلك خمراً فإن صارت خلا عند التنازع أوقد 


تلفت فالقول للراهن. 


- 298 - 


کات العارة لَبَابُ الَأفَكَار- 7989 - 


(كتاب الْعَاريّة) 


(هِيّ إبَاحَةٌ لْمَنَافِع) على وجه يحل وليست تمليكاً للمنافع لذا يجوز الرجوع فيها (وَإِْمَا 
قيخ) بغر لي ا أو الول را كيل واوا راان ا ا قو سح ميق 
مجنون ولا صبي إلا ميزاً مأذوناً جرت العادة بعاريته (مُطلق التّصَرفي) فلاتصح من المحجور 
ينه اومن نالك اناد (التشكابة الوقن و اتور فل أن بال 
الْمُسَتَعِيئُ) فليس له أن يعبر () تكون الإعارة (فيمًا يصح الإنتقَامُ بو) في الحال على وجو يحل» 
يخرج الحمار المكسور وآلات اللاهي ونحوها (مَعَ اء عَييو) أي عين المعار (وَإِلّا) يمكن الانتفاع 
به إلا بإتلافه (فَقَرّصٌ) كالطعام والدراهم (عالبا) احترازاً من عارية ما يؤدي الاستعمال إلى 
استهلاك شيء منه فإنها صحيحةٌ وتكون إباحةٌ كا منشار والدواة والمكحلة والسر-اج ونحوه (و) 
بشرط بقاء (كْمَاءِ أصّلِهِ) كعارية الدابة للركوب فنماها باق وهو الولد لو حصل منها (وإلا) يبق 
نماء الأصل (قَعُمَرَى) تتبعها أحكام العمرى الآتية (وَهِيَ) أي العارية (كَالْوَوِيعَة) في أحكامها (إلّا 
في ضَمَانِ مَا ضْمُنَ وَإِنْ جَهِلَهُ) أي وإن جهل المستعير التضمين كأن يُشْر_ط مع رسوله فيلزمه 
الضمان بخلاف الوديعة فلا تضمن بالتضمين (وَوَجوبٍ الرَّدُ) على المستعير بخلاف الوديعة 
(وَيَكْفِي) الرد (مَعَ) شخص (مُعْتَادِ) كولد المعير وامرأته (وَإِل) موضع (مُعْنَاقِ وَكَذَا الْمُؤَجَرَةُ 
ا ی يدب وهام شخ اد سوه ا الك و ا 
إلا بالرد إلى المالك أو من يده يده كشريك المفاوضة ووكيله في القبض. 
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٣۰۰ -‏ باب الأقكار كاب الْعَارية 
(قصل) في أحكام العارية 

(وَتُضْمَنْ بالتّضَيينٍ) أو شرط الحفظ أو الجناية (والتفريط وَالتَعَدّي في الْمُدَّ) ا لمضر-وبة 
للعارية () التعدي في (الْفْظِ) نحو السفر والتوديع لغير عر (وَالإِسَيِعمَاالِ) نحو تحميل الدابة 
أكثر مما استعارها له (وَإِنَ زَالَّ) التعدي في الحفظ والإستعمال ل يخرج عن اران قاف 
الإنتفَاع) فلا يضمنه المستعير ولو ضمن (وَيَصِحٌ الرجُوعٌ فِيهًا) يعني في العارية متى شاء (مُطُلّقَ) 
أي ا ا مطلقة أو مؤقدةً (وَعَلى الرّاجِع في الْمُطْلَمَةِ وَالْمُوََكَةِقَبَلَ الْقِضَاءٍ الْوَقَتِ 
ال ف الس واو تكو ونا رصع امن ف اكاد راع ف وسط اا0 
رخا شاءطلب من العير القيمة للغرين والبناء قا ليس له حى الغا وإ شاه قلع يساءه وغرسة 
ولا يلزمه تسوية الأرض (وفي الرَرّع) والشمر (الثلا5ة) الاثنان الأولان والثالث بقاء الزرع بالأجرة 
حتى يُحصد والثمر حتى ينضج (إِنْ قَصّرٌ) في إلقاء البذر ونحوه حتى تعدى المدة المؤقتة» وقد حقق 
للمذهب أنه إذا قصر المستعير حير المالك بين أن يأمره بالقلع أو يضرب عليه من الأجرة ماشاء وبه 
يتضح الإشكال في هذه المسألة وفيم| سيأتي في قوله إن لم يقصر والله أعلم. 

قال : (وَتُوَبَدٌ بَعَدَ الدَّنِ) للميت (وَالْبَذّرِ) في الأرض على هذا التفصيل: (لِلْقَبرِ حَنَى 
يَندَرسَ) اندراسا كلا تزول معه أجزاء اليت أو يصير ترابا (وَللوَرَعٍ حَنّى صد إن يقر في 
إلقاء البذرء وتلزم أجرة المثل من يوم الرجوع (وَتَبَطّْلْ بِمَوَّتِ الْمْسَتَعِير) أو المعير ني الطلقة لا 
المؤقتة» وبجنون أحده أو ردته مع اللحوق (وَ) عارية الحيوان (تَصِرُ سوط اَمَف عَليّه) أي على 
المستعير (إِجَارَةٌ) وكذا بجري العرف (و) يصير (مُوَقَثمَ ا بِمَوّتٍ الْمَالِِكِ َب الْقِضَاءِ الْوَقَتِ 
وَصِية وَالْقَوَلُ لِلْمُسَتَعِيرٍ) في سبعة أشياء (في قيمَة الْمَضْمُوئة) بالتضمين أو بالتعدي (وقَدّرٍ 
اذه اللغيرونة للعاري وقد الماك التي وقعت الإعارة إليها (بَعَدَ مُضِيّْهِمَا) يعني بعد 
مضي-المدة والمسافة لا قبله فللمعير (وفي رَدُكَير الْمَضْمُوئَة وَعَينِهَا) أي المضمونة بالتعدي 
(وََلَفِهَا) يعني غير المضمونة لأنه أمين (وَ) في (أ6) إعَارَة لا إِجَارَةٌ) لأن الأصل عدم الأعواض في 
المنافع إذا لم يكن للمعير عادةٌ بتأجيرهاء والله 0 


ينات لوقه باب الأفكار- 1:- 


(كتاب الهبَّة) 


«فضل) في شروطها 

(شُرُوطا) أربعة الأول: (الِيجَابٌُ) نحو وهبتك أو جعلت لك أو أعطيتك (وَالْبُولُ) وتصح 
بالكتابة والرسالة والإشارة (أو مَافي حُكيِ)) أي أو ماني حكم القبول وهو تقدم طلبها (في 
الْمَجَلِسِ قبل الْإِعَرَاضٍ) من قيام أو قعود أو نحوه (وَتلَحَقَهَا جره من الطرفين مع بقاء 
امتعاقدين (وَإِنَ ترَانََى) لحوق الإجازة عن العقد مال برد (و) الثاني: (تَكُلِيفٌ الْوَاِبٍِ) فلا تصح 
هبة الجنون والصبي ولو مأذونا (و) الثالث: (كَوّنْ الْمَوَهُوبٍ ما يصح بيع مُطَلَقَا) فكل ما صح 
بيعه على الإطلاق صح هبته (وَإِلّا) يصح بيعه على الإطلاق (قلا) يصح هبته (إلا) أربعة أشياء 
(الْكَلْبَ ونح كالنجس فلايصح بيعه| ويصح هبته (و م لصحيه عند موجبها فلا يصح 
بيعه ويصح هبته (وَالَقّ) كالمراعي وحق المسيل والمرور ونحوها (وَمُصَاحِبَ مَا لا صح هِب 
نحو ال مغل مع الحدمر في عقي واحدٍ (فتصِحٌ) هبتها ولا يصح بيعها (وَ) الشر-ط الرابع: (ييرة) أي 
الوهوب (بمَا يُمَيْهُ ِبيّع) من حدٌ أو وصني أو لقب أو إشارةه فإن/ يميزه كانت فاسدة وتكون 


في يد الموهوب له إباحة. 


«فضل) في بيان من يصح منهم القبول 
(وَيَقََلٌ لِلصَييّ) ونحوه كالسجد والمجنون (وَلِيهُ) يعني المتولي لاله ولو من جهة الصلاحية (أَوٌ 
هُوَ) يعني الصبي (مَأَكُونا) له بالتصرف أي تصرف (لا السَّيّدُ) فلا يصح أن يقبل (لِعَبّيِو) البالغ 


العاقل وإلا قبل له (وَيَمَلِكُ) السيد (مَا قَلهُ) العبد ولو غير مأذون (وَإنْ گرة) السيد قبوله. 
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- 01" لباب الْأَفكَار كِتَابُ الْهِبَةٍ 
(فصل) في بيان الهبة على عوض 

(وَتصِح) المبة (بعِوّضي) معلوم أو مجهول ولو من غير المتهب (مَشّرّوطٍ) أي معقود على (مَالي) 
أ وها تق سكم كاف ورن امب ق هذا الوه ا عه ا كمه ص وفسسادا (5) إن 
الح عر در جا جرد من مزهيها زاز E E‏ 
مضمر نحو أن تهب امرأة لرجل شيئاً ليتزوجها (5 يَرّجَعُ) الواهب (لِتَعَذّرِهِما) أي المال الضمر أو 
الغرض المظهر أو الضمر (قَوّراً) في المجلس (في الْمُضْمَرِ) سواء كان مالاً أم غرضاً (وَلَهُ) أي 
الموهوب على عوض مضمر (حُكُمْ ايَة) على غير عوض (لا) حكم (الْيبّع إلا في) تحريم مقتضي- 
لبانس انيه عقر تسر اناك ا تعره اک ا س 
الكلّء وكذا لا يصح التصرف في الموهوب على عوض مضمر إلا بعد القبض» وأيضاً يرجع الموهوب 
لهل الواهب يا قرم ف الغرة من جناء أو خيره. 

(وَمَا وُهِبَ لله وَلعِوَضيِ) ولو غرضا (فَلِلِْوَضٍ ويس عل الرَاع) عن الهبة غرامة ما 
أَتْمَقَهُ اْمُتّهَبُ) على العين الموهوبة سواءً كان للبقاء أو للنماء إلا زيادة المعاني كتعليم القراءة 
والصناعة أو حصد الزرع وجذ الثمر فيرجع بها على الأصح. 


(فصل) في بيان الهبة على غير عوض وأحكامها 

() تصح الهبة (بكا ءوض فيص الرّجُوِعُ) فيها هذه الشر.وط الستة: (مَعَ بَقَائِهِمَا) أي 
الواهب والمتهب. الثاني: (في عَيّنِ) لا دين فلا يصح الرجوع فيه لأنه إسقاط. الثالث: (7 تُسَتَهُلكَ 
حِسَا أو حُكّ)) لا بمجرد نقص كقطع الشجرة وذبح الحيوان فيصح الرجوع. الرابع: (وَلا 
َادَتِ) العين زيادة (مُتِلَةُ) كنمو الأشجار وكبر الحيوان فتمنع الرجوع. الخامس: (وَلَا وُهِبَتٌ 
لله) لفظاً أو نية. السادس: (أَوٌ ِي جم عر حرّم) نسباً ولو كافراً كالآباء والأبناء (أو يليه بدَرَجَةِ) 
كابن العم وان الخال فلا يصح الرجوع في لهة م (إا أب في فليو فله الرجوع لا لد 
(وَفي) صحة رجوع ام خلاف) القرر للمذهب أنه لا يثبت لها الرجوع (وَرَدُهَا) آي رد امنيب 
للهبة بعد نفوذها (قَسَحٌ) لعقدها لا تمليڭ جديدٌ للواهب. 

53د 


كِتَابُ الْهِبَةٍ يات انالك يعات 

ركفل اهبة يِن بيع امال في الصّحكة) أو الرض المخوف ول يمت منه (وَإِلّا قَمِنَ الشّتِ) 
لكات ق لار الخرف ونا سه و ف انراد رف التاق يكال ولا 
غَرّض) يحصل من المتهب كوهبتك على أن تحرك أصبعك (وَإِنَ خالف) هذا الشر_ط (موجَبها) 
فيلغو وتصح الهبة كعلى أن لا تبيعها (وَالبيّح وَتَحُوٌَهُ) من التصر-فات ني الموهوب (وَلوٌ بَعَدٌ 
التَمَلِيم) إلى اللتهب (رجُوعٌ) عن المبة (وَحَقَدٌ) للبيع أو نحوه. 
«فصضل) في أحكام الصدقة والهدية 

(وَالصّدَقَةُ اة في جميع ما مر من أحكامها (إلّا ني نياب الْمَبْض عَنِ الْقَبُولِ) فيصح في 
الصدقة لاني المبة فلا يكفي القبض فيها (وَعَدَم اقَتضَاءِ النوّاب) وهو العوض في الصدقةء وإذا 
قرط امرض تا اقلت د وقد صحف الناح أن الم راقن هافن سور فلو اکن 
الواهب أنه وهب للعوض ل يقبل قوله إلا ببينة على إقرار الموهوب له والله أعلم (وَامَتِنَاع الرْجُوع 
فيها) أي في الصدقة بخلاف الهبة (وَتُكَرَُ) تنزما (عتالمة التوريث فيهما) أي في الصدقة والهبة 
وكذا سائر التمليكات من نذر ووقف ووصية ونحو ذلك (عالبا) يحترز الإمام 09 من أن يفضل 
الورت الحد الوركة رة أ ولضعقه أو افضله فان ذلك غر مكروه إل قدر الغلث (والكهاز) وهوما 
تجهز به العروس من حلية أو غيرها (ِلمُجَهْ) يعني مالكه ل يخرج عن ملك (إلّا لِعُرَفِ) يقتضي- 
تمليكه إياها أو يناولمها على وجه الهدية. 

(وَادِية إنا تكون (فِيمَا يقل لاني غيره و كك بِالْقبضٍ) والتخلية كالقبض مع رض 
المهدئ إليه (وَتُعَوضُ) المدايا في الأعراس والولائم والمآتم (حَسَب الْعُرّفِ) فإذا جرئ العرف 
بالكافأة وجب بحسب العادة والمكان والزمان والشدة والرخاء ومن ذلك الصنيع في عرفنا (وَتحَرُمُ) 
الهدية والصدقة وسائر التمليكات مقاب لِوَاجِبٍ) كالحكم بالحق (أو عحلُورٍ) كالحكم بغير الحق 
(مَقَرُوط أو مُضْمَرِ كما مرٌّ) تفصيل ذلك ني كتاب الإجارة (وََا صح ِبَةٌ عَيْنِ لِمَيّتِ) وكذا 


سائر التمليكات إلا أن يقصد إحياء مكانه أو مشهده فتصح وكذا تصح هبة الدين للميت (إلَّا) أن 


تكون هبة العين للميت (إلَ الْوَِيُ) فيقبل ويقبض (لِكَمَنِ) للميت (أَوٌ دَيْنِ) عليه فتصح. 
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"١4 -‏ لباب الأَفكَار كناب الْهِبَةٍ 

(وَالْقَوَلُ لَِمْنَّهَبِ في تفي الْمَسَاو) بدعوئ الواهب الصغرّ أو الجنونَ أو التعليق بشرط مفسيٍ إذ 
اال الس ا مرا من أن يدس أندوهب وهو غير خاقل والعروق أ انغلب محال 
الجنون فالقول قول الواهب هنا (و) نفي (شَر طِ الْعِوَضٍ) لو ادعاه الواهب (و) نفي (إرَادتِ) أي 
العوض (في الثَلِفِ) والباقي () القول للمتهب (ني أن المََائِدَ مِنْ بَعِهَا) أي من بعد المبة (إلَا 
قري قاضية بأهها من قبل المبة فالقول للواهب (وَ) للمتهب في (أنَهُقبِل) في المجلس (إلَا أن يَقُولٌ 
السود ًا أي الحاضرون عند عقدها ولو واحداً: ا سَمِعَت) التهب قَبِلٌ» فإن القول قول 
الواهب (أَوٌ) يقول (الْوَاِبُ وَهَبّتٌ فَلَم تَقَبّل وَاصِلاً كَلَامَهُ) يعني يكون قوله فلم تقبلء متصلاً 
بقوله وهبتء فإن القول قول الواهب (عِنْدَ م بالله) والمختار للمذهب أن القول قول المتهب مطلقاً 
سواءً كان قول الواهب جواباً آم ابتدائ متصلاً أم منفصلاً. 


(قصل) في العمرى والرقبى والسكنى 

(وَالْعْمَرَئ وَالرقبى) إذا وقعت ألفاظها (مُوَبَدَةٌ) نحو: «أعمرتك داري أبداً) (وَمُطْلَقَةٌ) نحو: 
«أرقبتك أمتي“ (هبة تتبَعْهَا أَحَكَامُهَا وَ) إذا وقعت (مُقَيّدَةٌ) بسنة أو سنتين أو العمر فهي (عَارِيةٌ) 
تتبعها أحكامها و (تتَنَاوَلُ إبَاحَ) الفوائد (الْأَصَلِيّة) كالصوف واللبن (مَعَ) استعمال (الْمَرَعِيِّةِ) 
كالركوب (إلَّا الول ما تناسل فإنه مستثنى من الأصلية فلا يجوز استهلاكه (إلَّا قَوَائِدَهُ) يعني إلا 
فوائد الولد غير ولد فللمعمر أن ينتفع مها كا ينتفع به وبفوائد أصله (وَالسَكنَى) وهي أن يقول 
مالك الدار أو العرصة أسكنتك أو هي لك سكنى (بكر-ط الَأ من الساكن أو الجص (إِجَارَةٌ 
فَاسِدَةٌ) وصحيحةٌ إذا كملت شروطها (وَدُوتَُ) أي ومن دون شرط البناء (عَارِية) مطلقةٌ كانت أو 
مؤقنةً (متَبَعْهُمَا أَحَكَامُهُمَا) هذا عائدٌ إلى الإجارة والعارية بتفصيلء ذُكر في التاج والشر-ح. والله 
أعلن وأعلم وأحكم. 
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ر گر و 2ل 
كِتَابٌ الوق لباب الأفگار- ٠۰٥‏ - 


(كتاب الوقف 


(قصنل) في شروط الواقف والموقوف والمصرف والصيغة التي لا يصح إلا بها 

يرط في الاقف التّكلِيفُ) فلا يصح من الصبي ونحوه (وَالْإسَكَامُ) فلا يصح من الكافر ولو 
تأويلاً لأنه قربة (وَالإِخْتَيارُ) فلا يصح من المكره ه إلا أن ينويه (وَالْمِلكُ) فلا يصح من غير مالك 
(وَإِطْلَاقٌ التّصَجّفِ) فلا ينفذ من المحجور عليه بل يبقى موقوفاً على رفع الحجر. 


(وَ) يشرط (في الْمَوْقُوفٍ حه انماع به) في الحال أو في امال على وجو بحل (معَ اء عي 
رامن العام رھ و كان ارون انا اک ينْقَسِمُ) أو لا ينقسم كما قرره في التاج (أوٌ) 
يقول وقفت (حِيعَ مَالي) ولو جاهلا للکه (وَفبه فی ما ) وقفه (وَمَالا) يصح وقفه لكأم الَوَلَي) 
والمدبر» فلا يمنع من صحة وقف ما يصح وقفه () مما لا يصح وقفه (مَا مََافِعُهُ) مستحقةٌ (للّكَير) 
ما على سبيل الدوام مثل دار أوصئ بها للفقراء فلا يصح وقفها لأن منافعها مستحقة لهم دائياً لعدم 
انقراضهم بخلاف ما أوصى به لرجل معين أو كان استحقاقها مقدماً على الوقف نحو أن يوصي بدار 
لرجل ويستغتي منافعها فإنه لا يصح هذا الرجل الموضئ له بالرقبة أن يقف الدار لتقم استحقاق 
منافعها للغير على الوقف (و) أيضاً لا يصح وقف (مَا في ذم الَيّرِ) من حيوان أو مهر أو نذرٍ إذ لا 
عين» والوقف تحبيس العين (ولا يصح تَعْلِيقُ َعَيينه في اله مّ) أي ذمة الواقف» فلو قال: لله علي أن 
أقف أرضاً لم يلزمه شيء ( ولا تَلّحَفَهُ لجار لأنه إنشاء (كالطّلاقٍ) مام يكن عقداً (وَإِذَاالْتبَسَ مَا 
قد عيّنَ في النيّه) أو باللفظ أو الإشارة (بِعَيِهِ قبا ريط) من الواقف (صَارًا) ملكا لَص الح 
ناك ارط وشو آا بني رتت یک التعيين كل © اناف اوو لطا ت 
استوت وإلا فقيمة الأقل. 

- 305 - 


ديات الأتكار كِتَابُ لوقف 

(و) يشرط (في الْمَضْرِفٍ كوئ فرب حقيقا) نحو الفقراء وطلبة العلم ومسجيدٍ ومنهل (أوٌ 
قرا تجو عل غ معين أو قاس مين لأنه يدر حضول القربة إلى موق ئ يشرط (في 
جاب لَفْظْهُ رعا كوَقَفَتُ أو حَبّسَّتُ أو سبلت أونحوها (أَوْ كِنَايَهُ) نحو تصدقتٌ أوجعلتٌ 
أو أوصيتٌ؛ مع نية الوقف أو بإشارة مفهمة من الأخرس ونحوه أو بفعل يقتضيه نحو نصب باب 
لمسجدٍ أو نحو ذلك (مَعَ قَصَدٍ الْقُرََِ فيهما) أي ني الصريح والكناية (ويَنْطِقُ يا) يعني بالقربة في 
الكناية نحو جعلت هذا لله (أوْيمَا يدُلُعَليَّا)ُ نحو جعلت هذا للمساجد أو للعلاء (مَع الاين 
آما مع اللفظ فقصد القربة كافي» يعني فلا يحتاج إلى النطق بها أو با يدل عليها. 


«فصل) في حكم الوقف على المنحصرين وغير المنحصرين وتعيين موضع الصرف 

(وَلَايَصِحٌ) أن يحصص الوقف (مَع ؤِكرِ الْمَصرفي) أو قصده (إلّا) إذا كان المصر.ف 
(مُنحَصِراً) كوقفت على زيدٍ وبکر وعمرو (وَيخصّصٌ) بينهم على قدر رؤوسهم أو حصصهم إن 
حَصّصٌ الواقف (أ) م يكن منحصراً لكن جعله (مُتَضَمُنا ِفرَيَة) نحو على الفقراء أو الضعفاء 
فيصح الوقف (وَيُصَرَفٌ في الْجنْسِ) ولو واحداً (وَيُهْنِيٍّ عَنْ ذكرو) أي الصرف (ذكر الموج 
كوقفت كذالله (مُطْلَّقَا) أي سواءً كان لفظٌ الوقف صريحاً أم كنايةً (أَوْ قَصَدهَا) في القربة فإنه 
يكفي عن ذكر الصرف (مَعَ الصريح فَقَط) نحو حبست أرضي أو وقفتها وم يذكر قرب ولا مصرفاً 
(وَيكُونُ) الوقف (فِيهمًا) يعني حيث نطق بالقربة في الصريح أو الكناية أو قصد ها في الصر-يح 
فقط (لِلَفُقَوَاءِ مُطَلّقا) أي ولو كان من الفقراء والده أو ولده أو هاشمي أو غيرهم (وَلَهُ) أي 
الواقف ووارثه حيث إ يعين الواقف مصرفاً (بَعَدُ) أي بعد الوقف وانبرامه (تَعِينُ الْمَضْرِفِ) إلى 
أي جه أراد ولو إلى أولاده أو نفسه (وَإِذًا عَبّنَّ) الواقف (مَوَضِعاً) أو زماناً (لِلصَّرَفٍ أو 
الإنتمَاع) بالعين الموقوفة (تَعَيّنّ) الصرف والانتفاع زماتاً ومكانا (ولا بطل الْمَضْرِفُ برَوَاِو) 
کو کت د ارو ا و ا موس موان 
الأمر عند إيجابه بالوقف» وآمًا إذا عينه حين أنشأ الوقف فزال ذلك الموضع من مسجد أو غيره فإنه 
ا ی ا رسيت راد للضي 


كِنَابُ الوَقفِ لباب الاأنگار- ۳۰۷ - 
هذا خلاصة ماني التاج وهو المقرر للمذهب الشر_يف» ولعل الإمام المهدي بنى كلامه بعدم 
البطلان على كلام الإمام المؤيد بالله 4 أعني في طرف المسألة الأخير» والله أعلم. 


«فصل) في بیان مصرف الوقف وما يتبعى من مسائل 

(وَيصِحُ) الوقف (على التَمْسِء وَالْمْهرَاءُ ِمَنَ عَدَاهُ) يعني فلا يدخل الواقفُ في وقفه على 
الفقراء أو العلماء أو نحو ذلك إل إذا كان (عَنْ 20 واجب على الواقف كالزكاة (قَلِمَصر. ف4( 
فقط يعني فلا يصرف ما كان عن الزكاة إلا في مصارف الزكاة وما كان عن المظالم في مصارف المظال 
والله أعلم (وَالْدَوَلَادُ مُفَرّدا) نحو أن يقول على أولادي أو أولاد فلان (لأَوَّلِ در جَة) من الأولاد 
فقط (بالسّوية بد الاعرواائتي ولخي اناي وإزاسياك اد جر عاد الور هم ركيت لات 
بالإرث لا بالوقف (وَمُكنَى) أي إذا كان ذكر الأولاد مثتى (قَصَاعِدا بالْفَاء أو فُحٌ) نحو أن يقول 
على أولادي فأولادهم أو ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم () يعني للبطن الأعاى (مَا تَتَاسَنُوا) 
مرتباً ويدخل في ذلك أولاد البنات و (الْأَسَمَلُ حَنَّى تفرص الْأَعَك) ثم ينتقل 
إلن الأسفل ويكون بالنظر إلى من يليه كالبطن الأعلى (إلّا لِأمِّ) صدر من الواقف (يُدَخلهُ) يعني 
يدخل الأسفل مع الأعلى نحو أن يقول على أولادي فأولادهم إلا العلماء أو الفقراء فيدخل ذلك 
الأسفل بالوقف ١كَالَوَاوِ‏ عِندَ م الله) وأكثر الفقهاء والبصريين فإنها لا تقتضي- الترتيب فيدخل 
الأسفل إذا قال على أولادي وأولادهم» والمختار كلام الإمام أبي طالب والكوفيين أن الواو تقتضي- 
القرتيب» فلا يدخل الأسفل مع الأعلىء والله أعلم (وَمَتّى صارٌ إى بَطّْنٍ بِالْوَقَفٍ) وضابطه إذا 
كان لفظ الأولاد مثتى فأكثر (فَعَلَ الرّؤُوسٍ) يعني بين الذكر والأنشى على سواء إلا أن يقول 
الاقف ج ا ل ت الذرت لوطل اج البطن (الأوَّلٍ) بموته ولا تقضئى- منه 
ديونه (وَتَحُوَهُ) من نذر أو وصية بالمنافع ونحوه) من التصر-فات (ل) إذا انتقل إلى البطن الثاني 
(بالِرَثِ) وذلك إذا كان لفظ الأول مفرداً (قَبِحَسَيه) يعني تقسم غلة الوقف بحسب الإرث (وَلا 
يبّطل) ما فعله البطن الأول من تأجير أو نحوه ولو استغرق المنافع على البطن الثاني مؤبداً. 
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ده" لات الأفكار كِتَابُ الْوَقَفٍ 

(وَالَْرَبة وَلَأكَابُ لِمَنَ وَلَدُ جَدَا أبَوَيّهِ ما تنَاصَلُوا) يعني يكون لمن تفرع عن جدَّي أبوي 
الواقف من جهتي الأم والأب وهم يعني هؤلاء الأجداد أربعة ذكورٍ وأربعة إناثِ كالتالي: أب أب 
الأب» وأب أم الأب» وأب أب الأم» وأب آم الأم» وأم أم الأم» وأم أب الأم» وأم أم الأب» وأم أب 
الأب» ويدخل ني ذلك أولاد البنات والأخوات وذوو الأرحام» فإن تعذر حصر-هم جاز الصرف في 
الجنس (وَالْأَرَبٌَُاأَقَرَبُ) يكون قرم اليه تسَبً) والأوك درجا لا نسباً وميراثًء فالأب والابن 
على سواءء والعم وابن ابن الابن كذلك» والبنت أولك من ابن الابن (وَالْأسَترُ لِلأَوَرَ) والورع هو 
الإتيان بالواجبات واجتناب المقبحات (وَالْوَارِ ٿث لِذِي ر ث فَقَط) بالنسب أو السبب والحيرة 
بمن برثه حال الوت (وَيْتبَع) يعني الإرث (في النَخصِيصٍ) على حسب الميراث (وَهََدً الْفُكَاق) 
نحو على هذا الحجازي فإذا هو مصري أو على هذا المسكين فإذا هو غني فإنه يكون (لِمُمَارٍ لَه 
وَإِنِ الْكَشَفَ غَيرَ الْمْسَمّى) فيكون للمصري لا للحجازي وللغني لا للمسكين؛ لأنَّ الإشارة أقوى 


من السمية لان يشترط أو يكون الموقوف عليه حربياً أو مرتداً م يصح الوقف. 


(فصضل) في بعض أحكام الوقف 
(وَيعُودُ) الوقف وقفاً (لَِوَاتيف) المالك إن كان حا (أو وَارِئْه) إن كان متا (برّوَالٍ مَصْرِ-فِه) 
كمسجد أو آدميٌ (وَوَارثه) أي وارث المصرف (أَوٌ شَّرّطِهِ) يعني شرط المصرف كأن يقول على زيدٍ 
مهما بقي بمكة فخرج من مكة (أَوٌ) زوال (وقَيه) نحو أن يقف على زيدٍ عشرٌ سنين فانقضت (وٌ) 
من أحكام الوقف آنا (تُورَتُ مَنَافِعُهُ) لاعينه (وَيُتَأَبَد مُؤَقَنّه) نحو: وقفت هذا عشر سنينء فإنه 
يصير وقفاً مؤبداً إلا إذا كان لمعين فإنه يتقيد الصرف بالمدة كما تقدم ثم يعود وقفاً للواقف أو ورثته 
(ويَتَقَيدُ بالشَّرَطِ) نحو: وقفت كذا إن شفى الله مريضي» فإن شفى الله المريض صح الوقف وإلا ل 
SS aS‏ 
وَقَففٌ رض لما شاء) الواقف من الصارف (وَيَسْتَدنِي غعَلَتَهَا) مد معلومةً أو مجهولةً (لِمَاسَاءً) 
فن الضارف كذلك ولو خ نأي حن من قوق الواجية عليه إلا الكفارة والشذر نلا بصح 
(فيهمًا) أي في الوقف والاستثناء (وَإلا) يستئنٍ e‏ بعت الرَّقَبَةَ قيل) الفقيه يحب وهو المقرر 


اب لوب بت لأقكار-.- 
GS‏ 
عن اا ر ت E I aa aa‏ 
مَصَرِفَهَا) أي مصرف الغلة في ذلك الحق أو في غيره. 


(فصنل) في بيان الأفعال التي يصير بها الملك وقفاً وبيان شروط المسجد 

(وَمَنْ قعل في قّء) من ملكه (مَا ظا هره التَسْبيلُ) يعني لايفعل ذلك الفع إلا مَنْ قَصَدُه 
التسبيل حرج ذلك الشيء (عَنْ مآ ملكه) ومع النية القارنة يصير وقفا (كَتَصَبٍ جسر-) على مر 
للعبور عليه (أو تعلق بَاب) يعني تركيبه (في مَسَجِلِ) أو وقفي عام لا نحو قِندِيلِ) أي مصباح إذا 
كان العرف جارياً بأنه يوضع ثم يؤخذ وأما في عرفنا ا حالي فإنه يوضع لا للرفع فيصير للمسجد إن 
أراديه التسبيل كان وقفاً وإلأ كان للمسجد ملكا و تحر (اقَطًاع) يعني اقتطاع ودس لك 
مباح (أو شِرَاء) لشيءٍ من الأشياء (بنييهِ َُ) أي ليجعله له يعني للمسجد فلا يصير للمسجد وقال 
في البيان: والمختار أن ما شراه أو اقتطعه للمسجد فللمسجد وإن شراه أو اقتطعه ليجعله في المسجد 
م سس 0 

وَمَتّى كَمُلَتٌ هروط الْمَسّجِدِ) التي ستأتي قريباً (صَم لوقب عَلَيّه وصار الوقف لنافعه 
n‏ الوقف كأن يقول: وقفت على مسجد كذاء وهو معدوم قبل وجوده 
(وَهِيَ) يعني شروط الوقف خمسة: (أَنْ يَفِظً) من يصح منه الوقف فيقول وقفتٌ أو حبَّسَتُ 
مكان كذا أو هذه العرصة (بِِيّ تَسَبيلِه) يعني مع كونه ناويا للقربة بتسبيله (سُفَلا وَعْلُواً) إذا كان 
السفل والعلو ثابتين له نحو الدارء وأمّا العرصة فلا تحتاج إلى ذكر السفل والعلو (أو يَبيَهُ تاويا) 
كونه مسجداً (َ) الشرط الثاني: أن (يَفتَحَ بَابَهُ إل ما النّاس) يعني المسلمين (فيه عَل سَوَاءِ) في 
الحال لا في المستقبل. والشرط الثالث قوله: مع وي للك) للمسبّل (آو باج خض ل يتعلق 
به حق بتحجر ولا غيره (أوٌ) في (حَقٌ حَامٌ) كالطريق الواسع والسوق بشرطين: بن الإِمَام) أو 
الحاكم أو من صَلّح لذلك (وَلَا صرَرَ فيه) حالاً ولا مآلاً نحو تضبيق الطريق. والشرط الرابع: أن 
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جع ديات الأتكار كِتَابُ الْوَقَفٍ 
يكون المسبّل بالغاً عاقلاً. والخامس: أف يكره ابر غاا مالسل 253 حول الاثه) 
ماع سس ب وكيم 
َرِ) أي موضع خال من السكان (مَا بقِّقَرَارُُ) يعني عرصته (فَإِنَ دَهَبَ) قراره بان خدٌ السيل 
يي ا 
قف وقفاً) عليهم لا ملكا إن عُرفوا وإلا فللفقراء. 


(«قصل) في حكم المسجد إذا انهدم وما يجوز للمتولي فعلم 

لمن الناس ولو فا فعا امتهم وَلَوْ) كان المعاد (دُونَ الأوّلِ) قدراً وصفةً (و) 
يجوز لآحاد المسلمين (تَقَضُهُ لِلتَوَسيع) بشرطين» وهما قوله: (مَعَ الحجَاجَة) إلى توسيعه (وَظَنٌ 
ِمْكَانٍ الْإِعَادَةٍ) من ماله أو من 52 (وَلَا إِنم) على ال مادم (وَلَا ضَمَانَ إِنْ عَجَرّ) عن 
الإعادة بعد غلبة الظن أنه يقدر عليها (وَيُكَمَكَ اللّحِيقٌ) بالسجد والملحق فيه (في الّمَنَافِع) 
المستحقة لعرصة المسجد المتقدمة كالأوقاف وكذا الأملاك الالتص رمن الرافت آر ف امل بان 
خده السيل أو نحوه فيبطل صرف المنافع في اللحيق وتعود للواقف أو وارثه وقفاًء كذا قرر أهل 
الذحب الغريف صان الله عن الريغ والتحريف (9) جوز (للفقول كسب فُشَكَفل) السجد 
(بقاضل عَلَيه) وهو الزائد على ما يكفيه إلى الغلة (وَلَوٌ بِمُؤنَةِ مَنَارَةٍ) أي بأنقاضها وأخشاما إذا 
ا إليهاني مصالحه (وَلَا كَصير) المكتسبات 
(وقفا) ولو وقفها المتولي () للمتولي (صَرَّفٌ مَا قي فيه هَدًا لِلْمَسجِِ) أو للمنهل يعني وقفاً أو 
وضع اورا ر اقا ار لكايه ا لياه رَه فيا يَزِيدٌ في حَبّاتِهِ كَالتَدّرِيسِ) وإطعام 
المدؤسوق و الطاد( ل جا فة ه الْوَاقفٌ) لفظاً أو عرفا (عَل مَنْمَعَةٍ َة مُعَيَتَةٍ) فيجب امتثال ذلك 
ال نن راركت للق اا 00 مائه 
() له أيضاً (تزيينْ راه وَكَسَرِيجُه لِمُجَرَدٍ الِْرَاءَ) في كتب الحداية (وَتسخ كب الهدَايَة) لأنها 
قربة(وَكوْ) كانت ملكا (للنايسخ لا) تسريه (لُِبَاح) إلا أن يدخل تيع (أو) يكون السجد 
هالا ومن جسَة) ولو صغياً أو جنوةا أو مضطلرا ليأ التقصي) الا باج 


كات لوقي يات الا تکار ۴۹ن 
أو بالغسل (وَأَجْرَة اسل للمسجد يسلمها إلى التو (ولا بولا يعني لا يدوك الدنَجّسُ 
الغسل إلا بولاية) إلا للفسدة كخشية الفتنة أو تراخي المتولي (فَِنَ قَعَل) بلا ولاية ولا مسوغ 0 
ا رض ال ر اج رامل 


(فصل) في بيان ولاية الوقف 

(وَولَايهُ الْوَقَفِ) معناها حصول الكلف على صفة خصو ص لولاها ل يكن له الفعل (إل 
الْوَاتِفِ) محازاةً له على بره» لا وارثه إلا أن يكون وصيا أو موقوفاً عليه (ثم) إلى (مَنَصويه) يعني 
منصوب الواقف سواء كان (وَصِيا أو وَلِيَ ثٌَ) تنتقل الولاية إلى (الْمَوَفُوفٍ عَلَيّه) أو وارثه إذا 
كان الموقوف عليه (مُعَينا) ولو متعدداً منحصراً م امام وا حاكم) من جهته ثم امحتسب ثم من 
صلح من المسلمين (وَلَا يَعْتَرِضًا) يعني الإمام والحاكم (مَنَّ مَرّ) من له ولاية الوقف من واقف 
...الخ (إلالخَِائِ) فيُعزلون لا والخيانة في الوقف تكون بأخذ بعض الغلة أو محاولة بيع الوقف أو 
رهنه (أوٌ عا له منهما يعني بان يقيما من يعينه إذا عجز لكثرة ما تولاء (وَتُعتَُ الْعَدَالَه) في آهل 
الولايات من أهل الأوقاف والمساجد وغيرها (عَلنَ الأصَحٌ) من القولين (وَمَنِ اعَبرَتِ) العدالة 
(فيه) من أهل الولاية (قَمَسق) أو اختلت عدالته بأي وجهٍ بطلت ولايته فإذا تاب (حَادَتٌ وَلَايْثَهُ 
الْأَصلبة) وهي ولاية الإمام والأب والجد والواقف والوارث والقاضي من جهة الصلاحية 
والمحتسب من جهة الصلاحية (بمُجَرّدِ الو ولو بعد بطلان الولاية بحكم الحاكم ولا يحتاج إلى 
اختبار ولا تجديد ولاية اما ونح عن ذكرنا 3و التشتقاةة من الغير (كَالْحَاكِم) وا 
الإمام والوصي والموقوف عليه والمتولي من جهة الإمام أو الحاكم أو الواقف تعود (يب1) يعني بالتوبة 
(مَعَتجَِيدٍ التي وَلحتَْارِ) سنة فيها يوجب الفسق قال (م بالله إلا الْوَِيّ) إذا فسق ثم تاب 
(قبَلَ الحُكم بالْعَزْلٍ فَكَالِمَام) تعود ولايته بمجرد التوبة ولا بحتاج إلى تجديد ولاية والمختار أن 
الوصي وى من أهل الولاية المستفادة لا تعود ولايته بمجرد التوبة بل لا بدٌ من تولية جديدةٍ من 
إمام أو غبره (وََبُطُلَ وليه أصَلُهَاالإمَامُ بمَوت) أو بطلان ولايته باي وجو (ما تَدَارَجَتٌ) تلك 


27 


التولية (وَإِنَ بَقِيَ الْوَسَائِطُ) على الحياة كان يولي الإمام والياً مفوضاً فول ذلك الوالي والياً فإذا 
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- ۳۱۲ -لْبَابُ الأَفكَار كِتَابُ لوقف 
مات الإمام بطلت ولاية الجميع وإن بقي الواسطة حياً لا الْعَكّسٌ) وهو حيث مات الواسطة 
وبقي الإمام حا فما لا تبطل ولاية الأخر لأن أصلها من الإمام (وَلِمَنَ صَلَحَ لِنَّيّ) من حكم أو 
ولاية على وقف أو مسجدٍ أو غيرها (وَكَا إِمَامَ فعَلهُ بلا تَصَب) من الخدمسة (عَلَ الْأصَحٌ) من 
المذهبين ولو مع وجود من هو أصلح منه. 


(قصل) في بيان أمور يجوز للمتولي فعلها 

(و) يجوز (لِلْمُتَوّلي) عشرة أمور: (الْبَيُعٌ) من الغلات للمصلحة وبيع بعض الوقف لإصلاح 
بعضه (وَالشّرَاءُ) ونحوه (لِمَصَلّحَة) حال العقد (وَالْبَينَهُ عليه إن تُوِعَ فيهًا) يعني في الصلحة إلا 
فيما يكون القول فيه قول الولي كالإنفاق وبيع سريع الفساد ونحو ذلك مما مر في البيع فإنه يقبل فيه 
قول المتولي. 

(و) الثاني: (مَُامَلةُ َِ) بالقرض والاقتراض والبيع والشراء من الغلة واستئجار أرضه (بلا 
عَقَيِ) من الإمام أو الحاكم. 

(3) الغالث: (الصَّمّفٌ فيهًا) أي نفسه إذا كان مستحقّا والمصرف لغير معينين. 

(و) الرابع: الصرف (في وَاجِي) من المستحقين (أو كر حسب المصلحة. 

(و) ا محامس: (دَفعٌ اأَرَضٍ وَتَحُوهًا) من سائر الأشياء (إلى الْمُسَتَحِقٌ) للإنتفاع أو 
(لِلاسَتِفْكَالِ) كأن يدفع الأرض إلى فقير يستغلها بالأجرة أو يبرئه منها (إلا) أن تكون الغلة (عَنّ 
حَقٌ) واجب فإنه لا يجزئ الدفع إلى الفقير لذا قال 449: (فَيوَجُرُهَا مِنَهُ) أي من الفقير (كُمَ يَقَيِضٌ 
اجره َير ما قبض إليه أو إلى غيره (نِييه) أي بنية ذلك الحق (قي) أبو مضر (أو َه منها بنية 
ذلك الح (كَالإِمَام يف وَيْبرِئَ من بَيّتِ الْمَالِ) والختار في ذلك أنه ليس للمتولي أن يبرئ من 
الغلاغن ال راجب كا آله ليس للإاماء آن يبرغ من علي الل من وكاو و تحوهاة إذ بشتر طاق بزاءة 
ذمة من عليه الحق أن يقبض منه ذلك. 
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كناب الْوَقَفِ يات الاق ۴۴ب 
(وَ) السادس: (تأجِيرُهُ دُونَ اث سِنِينَّ) لأن الزائد يؤدي إلى اشتباه الوقف بالملكء وتبطل 
ولايته إن فعل ذلك إلا إذا كان الوقف مشهوراً أو للصلحة. 


() السابع: (الْعَمَل لظن فِيمَا َس مَصْرِفَهُ) وم يحصل له في ذلك علم ولا من قبله لأن 
الواجب عليه العمل بعلمه ثم علم من تولك قبلّه فإن م يكن لحم علم رجع إلى ظنه ثم إلى ظن من قبلّه. 

() الثامن: (لا يييعٌ) ولا يؤجر من الِْدلِ) وأجرة الثل (مَعٌ قوع الطّلّبٍ) حال العقد أو 
قبله (بالزيادَة) من الغير ولو قلت لأن ذلك خيانة. ۰ 


(ر) التاسع: ا يرع بابر حَيّتُ الْكَلَّهُ) الناتجة من هذا البذر (عَنْ حَقٌ) واجب لأن التبرع 


2 


8 م ال “x‏ و 4 03 5 و 2 
في حقوق الله لا يصح (وَلَا يَضْمَنْ) شيئاً من غلات الوقف (إلا مَا قَبَض) أو تصَرّف فيه (إن قَرّط) 
ول يكن مستأجراً لأنه أمين (أَوٌ كَانَ أجيراً مُشْتركاً) وقبض فيضمن ضمان المشترك وإذا كان خاصاً 


فض)ن الأجير الخاص. 
4ے + E‏ 84 00 
(وَ) العاشر: (تُضَرَفٌ غَلَة الْوَقَفي في إصَلَاحِه) من عمارةٍ ونحوها مال يكن في اللصرف 


و مه 


كالسجد خللٌ فإن كان فهو المقدم (ث في مَصْرِفِهِ) كاالسجد ونحوه (وَكَذَّلِكَ الْوَقَْفُ عَلَيّه أي على 
الشيء الموقوف فإن حكمه حكم ما تقدم نحو أن يقف داراً على مسجد ثم وقف أرضاً على هذه الدار 
فإن غلة الأرض تصرف في إصلاحها ثم ني إصلاح الدار (ثُمَ في مَضْرِفِ) الموقوف عليه (لْأوّلِ) وهو 
المسجد في مثالنا (وَمَنِ اسَتَعْمَلهُ) أي الوقف (لَا بدن وَالِي) وهو من إليه ولاية ذلك الوقف 
(قَقَاصِبٌ غَالِياً) احترازاً مما جرئ العرف به أنه لا يحتاج إلى إذن المتولي كسراج المسجد ونعش فيه 
ونحو ذلك فليس بغاصب لجواز ذلك وكذا الخاتكات وهي بيوت السبيل إذا كان العرف أنه لا 
يستاذن فيهاء وإذا كان المستعمل غاصبا (قَعَليه الاجر َي صَرفُها) إن ل يكن الموقوف عليه 
مسجداً فإن كان ذلك ونحوه دفعها إلى امتولي (إلَّا ما هُوٌ) من الأجرة (عَنْ ححَقٌ) واجب (فَإِكَ 
الْمَنْضُوبٍ) ولاية صرفها. 
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۳۱٤ -‏ لباب الأفگار كِتَابُ لوف 
(فصنل) في عدة مسائل تتعلق بالوقف 

(وَرَقَبة الْوَقَفِ النافِ) غير المعلق بوقت أو شرط أو نحوه (وَفْرُوعٌهُ) كأغصان الشجر التي لا 
عل الاضردي برام لواف E‏ ليرد بها قر 07 
ينقّص) ذلك الوقف (إلَا بحُكمِ) حيث/ يي 
پإنگاح) ويكون الولد وقفاً والمهر للموقوف عليه (وَحَلَ بائوه) أو مفوّته بغير البيع (اسَتِرجَاعَهُ 
ای عبر التو قات ا انول ا 
(أو تَعَذَّرَ على البائع استرجاعه (فعِوَضْهُ) على المتلف أو البائع غير الموقوف عليه وهو مثل المثليٌ 
وقيمة القيميّ يوم التلف (لِمَصر-فه) وهو الموقوف عليه (وَإِنْ َيَقِفَهُ) يعني وإن/ يقف المتلف 
العوضٌّ أي فهو خير في العوض إن شاء دفعه إلى المصرف وإن شاء اشترئ به شيئاً ووقفه على مصرفه. 

(وَمَا بعلل فْعْهُ في الْمَعَصُودِ) من وقفه ولو حصل الرجاء بعوده أو أمكن الانتفاع به في غير 
المقصود (بِيعَ لِعَاضَتِهِ) وجوباً ولو شاً بدل فرسٍ ويكون العوض وقفاً على من كان العوض 
موقوفاً عليه ويصح بيع الوقف في أربع حالات: إذا بطل نفعه في المقصود للواقف أو خشي- انهدامه 
فيباع بعضه لإصلاح باقيه أو شي فساده أو تلفه إن( يبع أو خشي- دا اقرف علب كالسجة 
فيباع ما وقف عليه لإصلاحه (وَلِلْوَاقِِ قفي) لاغيره من أهل الولايات (َقَلٌ الْمَضْرِفِ فيا 
حَقٌ) يعني في الغلة إذا استثناها عن حٌّ واجب وتكون مصروفةً إلى شخص معين فله بعد ذلك أن 
ينقلها إلى مصرفي آحَرٌ؛ٍ لأا أي الغلة باقية على ملكهء له أن ينتفع ما ويخرج غيرها عن الواجب 
(وف غَيْر) أي في غير ما الغلة فيه عن حق واجبء كأن تكون على الفقراء أو على مسجد (و) في 
(َقلٍ مَصَلَحَةٍ إل أصَلْحَ مِنّْهَا) نحو أن يقف أرضاً للمارين ثم يرئ جعلها مسجداً أو مقبرةٌ أو ما 
شاكل ذلك (خلاف) المختار للمذهب الشريف أنه ليس له ذلك النقل ولا لغيره من أهل الولايات 
في المسألتين وإن خالف في نقل المصلحة إلى أصلح الإمام المطهر بن يحبئ والأمير الحسين والإمام أمد 
بن الحسين والإمام يحبئ بن حمزة والإمام علي بن محمد والمصنف والإمام المطهر بن محمد بن سليمان 


والإمام شرف الدين وخرجه علي خليل لمذهب القاسم ب بن إبراهيم» وقواه من شيوخ المذهب الشامي 
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فتاهو 
٠‏ 


كِنَابُ الْوَقَفٍ لباب الَأفَكَار- ٣٠٣‏ - 
مواضعه (وَيَسَتَفِرٌ لِلْعبِّ) وكذا المدبر وأم الولد (مَا قف عَلَيّهِ بِعِتَّقِهِ) ولو كان الواقف سيده 


e‏ و ور كي 
- 


- 


(وقَبَلَهُ) تكون الغلة (لِسَيدِهِ) وإذا مات العبد قبل أن يعتق كان الوقف لسيده (وَمَنّ وَكَففَ بَعَدٌ 
موه لالجو فعلاكاليع ولفظا كن يقول رجعت عن الوقف. 

(«وَينُْذُفي الضّحَّة) أو امرض غير المخوف. وسواء على أجنبي أو الورثة أو بعضهم (مِنّ راس 
الْمَاِوٌ) من رأس المال أيضاً إذا وقف (في) حال (الْمَرَضِ وَ) في (الْوَصِيّ) إذا كان وقفه في هاتين 
ال حالتين أعني المرض والوصية (عَلى الْوَرَثَِ كَالتَوَرِيِ) كأن يقول وقفت هذا عليهم على فرائض 
لله (وَإِلّا) يقفه في الصحة ولافي المرض المخوف ولا وصية على ما يقتضيه الميراث بل وقفه علن 
غيرهم أو عليهم لا على ما يقتضيه المبراث (فَالثدُتُ فَقَطْ) للموقوف عليه (وَيَبْقَى الْلَكَانِ) من 
التركة لو وقفها جميعاً م وَقفا) يعني للورثة جميعاً على حسب الميراث وليس لهم التصرف فيه ببيع 
ولا نحوه إذام يستهلك الميت إلا الرقبة مسلوبة المدافع وذلك شيء يسير (إِنَيُجِيِرُوا) مافعل 
مورثهم» فإن أجازوا نفذ الوقف من رأس المال قال الإمام (م بالل وَيَصِح) الوقف (فِرَاراً مِنَ الدَيْنٍ 
وَنَحَوِهِ) كتسليم مهر الزوجة وبيع الورثة للمال فلو قصد الواقف ذلك مع قصد القربة فإنه يصح 
الوقف فإن / يقصد القربة فلا يصح» وهو المختار للمذهب الشريف كم في التاج» والله أعلم. 
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كِتَابُ الْوَدِيعَةٍ باب الأفكَار- ۳۱۷ - 


(كتاب الوديعّة2") 


. (إلكا كيح الوديعة بن جايزي اصرف بالأراوي) مع قبول الوديع أو قبضه أو التخلية 
وَحِيَ أَمَائةٌ لا ُضْمَنُ) [الاتصرعه ارد راررصواز! ا يمارا تور عرب الدابة 
e‏ قاو لل روع أو تاها أو رعنها (و ر د اا قط ا 
ق ماق الغرف ا وضعها مع سن لات قط او “الطفل فإنه بهاو 
(إيداع) للوديعة (وَسَفَ) بها بريداً (بلا عُذّرِ مُوجب) عادةٌ في الحال أوني المآل (فيهما) يعني ني 
الإيداع والسفر مال تكن عادته السفر با أودع عنده (و) ك (تقل) للوديعة (لخيَاكة) منه بنيّة أخذها 
ولت اتاج إل تعهده فراش والحوان (5) ترك لعٍ ابم الوس و بار 
أو نحوهم ومالكها غائب (و) ترك (الوَّهٌ) يعني التخلية (بَعُدَ الطّلّبٍ) من مالكها (وَبِجٍ بجَحُدِمًا) 
ولو هازلاً أو ناسيا (وَالدَكَالةِ عَليّها) سواءً تلفت بتلك الدلالة أم بغيرها إذ الدلالة تفريط, فكل هذه 
الأمور من التعدي الموجب لضان الوديعة كضمان الغصب. 
(وَمَت رال التَّعَدّي في الجُفْظٍِ صَارَتٌ) أي عادت الوديعة (أَمَائَه) وذلك نحو أن يسافر ا أو 
يجعلها في موضع غير حريزء أو يودعها ثم يزول التعدي عادت أمانةٌ وأما إذا نقلها لخيانة نحو أن 
ركبها أو يعيرها أو يؤجرهال تعد أمانة (وَإد عاب ماله بيت حت اس من صاحبها ف 
إذا أيس منه بمضي عمره الطبيعي أو شهادةٍ على موته صارت (لِلْوَارِثِ د ثم إذام يكن له وارثٌ - 
ويضمن له إن عاد- لرا ونع الالك (لِلمصَدّقٍ هما وق نحو: إن( أعد إلييك في وقت 
كذا فتصدق بها (جَاٌ) التصدق (ما يقن مَوَهُ) حال التصدق فيضمن للورثة لأنه قد انتقل المللك 


الا لسري كا در للك اورم 


-18" لباب الاأفگار كِتَابُ الْوَدِيعَة 
إليهم (وَمَا أَغْمَلهُ الْمَيّت) من الودائع والأمانات فلم يذكره بنفي ولا إثباتِ (حكيم بتَلفه) فلاضان 
عليه لأن الظاهر تلفها (وَمًا أَجمَلهُ) نحو أن يُقِرّ أن عنده وديعةً مائة دينارٍ أو نحوها ول يميزها عن 


د ور 


غيرها وني وقت لا يتسع للرد ولا التلف قبيل موته (قَدَيُْ) مضمونٌ عليه (وَمَا عَيَنَهُ) ايت وعرفه 
الورثة بعينه (ر5 قَورا) إلى مالكه با لا يجحف (وَإِلَا) يرد مع الإمكان (ضمِنَ) وإن/ ينقل وذلك 
(كَمَا يَُقِيه طَائِرٌ أو ريح في مِلّكِ) لا يُدّخَلٌ إليه إلا بإذنء وهذا حكم جميع الأمانات التي تصير إلى 
الإنسان لا باختيار المالك كفوائد الغصب وكذا في وارث الوديع والعامل والعين المنذور بها واالوصئ 
مها ونحو ذلك (وَإِذَا) أودع رجلان عند رجل وديعتين وتلفت إحداهما فادعئ كل منهما أن الباقية 
وديعته و (الْتبَسَ) على الوديع (مَنَ هِيّ له قَِمَنَ بَيّنَّ) بالك أو الإيداع وحكم له (ج) إذا لم يكن هى 
بينة كانت (لِمَنّ حَلّفَ) منهما أنها له ونكل الثاني أو حاف أصلاً ورد (ثم نِضَفّانِ) حيث بيّنا جميعاً 
ار افا ا ار ها و ا ا ب فقن لوال رلو فى 1 
لأر (وَإلّا) تكن قسمته إفرازاً (قبالجاكم) يميز نصيبه إذا كانت غيبة شريكه يجوز معها الحكم 
(وَالَقَولُ لِلوّدِيع) وكذا كل أمين كالشر ك والمضارب والمستأجر والمستعير (في ردّهَا وَعَيَنِهَا) نحو 
ارقو وا ا يكو سای ع الفط و رن رین 
(أَنَ التَالِف وَدِيعَةٌ لا قَوَضٌ) يعني وقال امالك بل قرض فيلزمك العوصٌ فالقول للوديع (مُطُلَقَا) 
أي سواءً قال تر كته معي وديعة أم أخذثه منك وديعة فلا فرق بينهم؛ لأن المالك مقر بالتسليم (وَلَا) 
يقبل قول امالك أن ما في يد غيره (عَصَبٌ) عليه» وقال من هو في يده بل وديعٌ تلفت (إا) أن يدعي 
امالك أنه غصبٌ (َعَدَ) قول الوديع (أحََذَتهُ) وديعةٌ فالقول للمالك لإقرار خصمه أنه أخذه والمالك 
منكر للتسليم (وَلِلْمَاِكِ في ذَلِكَ) يعني في ردها وتلفها (إنْ جُحِدَتٌ) أولاً بقول الوديع ما عندي 
لك وديعة (قَبيّنَ) المالك بإثباتما فادعى الوديع ردها أو تلفها فالقول للمالك وتقبل بينة الوديع إلا 
الْعَيْنّ) فإنه يقبل قول الوديع فيها بعد جحوده لأنه يصير غاصباً والغاصب يقبل قوله (و) القول 
للمالك (في تفي الْخَلَطِ) إذا ادعاه الوديع وأنه سلم له غير وديعته (مَ) القول للمالك في تفي (الدْنٍ 
بِإِعَطَاءِ جت إذا ادعى ذلك الوديع ليسقط عنه الضمان والأجنبي هو كل من / تجر العادة بالرد 


معه» والله أعلم وأحكم. 
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كات القشب لات الانگار وناب 


(كتاب الغصنب) 


حقيقته في الشرع: (هُوَ الاستِيكَاءٌ عل مَالٍ الْخَِْ) أو حقه (عَدَوَانا) بدون إذن الشر.ع (وَإِنَ ل 


o2 


يَنْو) المستولي الغصب بل أراد اللعب أو المزاح. 


(فصل) في بيان أحكام المغصوب وشروط الغصب 

(فلَايَضْمَنُ) الغاصب يِن غير الْمَنْقُولِ) كالعقارات والدور (إلّا ما تلفت تحت يّدِه) سوا 
كان هو المتلف آم غيره لا ما زال من يده ول يتلف فلا يلزمه إلا أجرة العين حتئ ترد لمالكها (وَإِنْ أَئِمَ 
وَسّميَّعَاصِباً و) لا يضمن ِن الْمَنْقُولِ) كالحيوان والعروض (إلَّا) بهذه الشروط الخمسة: (مَا 
لَقَّلَ) حسّاً أو حك (يفِعَله) لا بفعل غيره فلا يضمن ما أسقطه الغير عليه فاتتق ل (لا بقل ذِي 
الي الثابتة على الال كأن يحمل امرأةٌ أو صباً وعليهها شيءٌ من ا حلي أو الثياب (تَقلاً ظاهِراً) وهو 
إزالة جميع الشيء عن مكانه (أو في حُكوِع) نحو جحد الوديع للوديعة وضرف الأمين في ما عنده 
(بغَيْر إِذْنِ الشّرّع) احترازاً من التقاط الضالة واللقيطة قال الإمام (م بالله) لا يعتبر النقل في المنقول 


غاضبا إلا بالشروط اللنمسة. 

(وَمَا تقل لإبَاحَةٍ عْرّفيِ) نحو ما ينقله الضيف من الأواني أو نحوها فلا يُضمن (أوٌ) تقل ل 
(حَوَفٍ مِنّهُ) على نفسه أو ماله أو غيره نحو نطح البهيمة (أو) نقل خوفا (عَلَيّه) نحو أن يخاف 
على البهيمة من سبّع أو لص (أَوٌ مِنْ نحو طَرِيق) كأن ينقل الثوب من موضع الصلاة (فَأْمَائةُ) في 
يد ناقله لغيبة مالكه حتی يرد إن مالكه أو يسيب حيث جرى به العرف (غَالِياً) احترازاً من صور 
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"٠0 -‏ لباب الأفگار كِتَابُ الْعَضَبِ 
لا يكون النقل فيها أمانةً ولا ضمانةً منها: لو وضع المالك على عنق رجل أو في ملكه شيئاً فأزاله. 
ومنها: لو وضع رجلل في قدح لرجل آخر سمناً مثلاً فله أن يزيله» ومنها: إذا كان مالك العين 
حاضراً عند النقل» ففي هذه الصور لا تصير أمانة ولا ضانة (وَ) المتقول (بِالتّثرِ تَضبٌ) إن 
تعَمَّدَّه وإن كان ذلك النقل بغير اختياره فهو أمانة يلزمه حفظه. 


«فصل) في كيفية رد المغصوب 

(وَيحِبُ رَدُعَينه) ولو نقداً (مَا1 تُسَتَهَلَكَ) ولا يجزئ دفع القيمة أو العوض إلا مع رضى المالك 
(وَيَسْتَفْدِي) الغاصبٌ المغصوب (خَيْرٌ التَقَديْنِ) وهما الدراهم والدنانير فلا يلزم استفداؤها (يِمّا 
لا يجْحِفُ) بحاله (إلى يد الْمَالِكِ) أو مَنَ يذه يذه (إلّا) إذا كان المغصوب عليه (صَبِيا أو حو 
المجنون والسكران وكان ذلك الصبي (حَحَجُوراً فِيهًا) أي في مثل تلك العين فإنه يرد إلى وليه (أوٌ) 
يكون الرد (إلى مَنَ أحَدٌَ مِنْهُ) الشيء اللغخصوب وهو كل من كانت العين في يده بإذن المالك 
كالوديع والمرتبن والمستأجر ونحوه (إلّا عَاصِباً مُگرها) يعني أخذه من دون رضئ مالكه (أَوٌ في 
حُكُوه) وهم الصبي والمجنون والسكرانء فلا يبرأ بالرد إليهم (وَتَحُوَ رَاعٍ) ردت إليه الشاة َي 
وهو لا يعتاد حفظها فيه فلا يبر الغاصب بالرد إليه في الليلء وسواء غصبها عل امالك أو عن 
الراعي ليلا أو ارا يرأ الغاصب (يِمَصِيرِهَا إل اَمَك بي وَجو) نحو أن يطعمه إياها قبل 
أن تستهلك حك (وَإِنْ جَهِلٌ) امالك مصيرها إليه (وَبِالتَخْلِيةِ الصَّحِيحَةِ) بين العين الغصوبة 
والمالك (وَإِنَ قيض المالِكُ تلك العين (إِلَّا أن يترك المالك القبض ليوف ظَا) يمنعه من 
القبض أو يخشى أن يأخذها (أَرٌ تَحُوِِ) أي نحو خوف الظال وهو تسليمها في غير 57 الغصب 
فلا تكفي التخلية (وَيجِبُ الرَّدُ إل مَوْضِع الْعَصَبِ وَإِنْ بَعُدّ) إذا كان لحمله مؤنة (أُوٌ) موضع 
(الطّلبٍ إن گائت) العين موجوده (فيه). 

(وََيِمُ وَيَكُيِرٌ وَيَذْبَح للد مَاهِيَ) أي العين المغصوبة (فيه حَيّتُ لَه ذَلِكَ) يعني هدم البناء 
وكسر الزجاجة ونحوها وذبح المأكول» احترازاً من نحو - مخصوب في سفينة أو خشبة في بيت 
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كات لقحب ات الأقكا ب وات 
وني السفينة أو البيت نفوسٌ محترمةٌ ول يمكنهم الخروج أو مال لغير الغاصب يخشى تلفه وكذا خيط 
العملية الجراحية لا يلزم نزعه للضررء ويلزم في جميعها العوض إلا يكن له الدم أو الكسر- أو 
الذبح حيث يكون ملك الغير أو يتعذر عليه ذلك بأي وجو (قَقِيمَةٌ البَلُولَةِعَلَ الْصَحٌ) من 
القولين هي اللازمة في المنقول يوم الغصب وهي قيمة العين المغصوبة لأن الغاصب أحال بينها وبين 
مالكها وأجرَّها إلى وقت ردها أو التلف. وتكون هذه القيمة إباحة إلى أن يرد العين المغصوبة» فإن 
تلفت تقاصًاء وذلك (كَعَب) غصبه غاصبٌ ثم (أَبَقٌ) ني يد الغاصب (أَوْ أي َّيّء) مغصوب من 
النقول (تُنُوِحٌ) يعني تنوقل (قَتَعَذَّرَ) على الغاصب رَد فيلزم قيمة الحيلولة لمالكه كما مر 


(فصل) في حكم تغبير العين المغصوبة وفوائدها 

(وإ5ا عيهَا اَقَاصِبُ إل عَرَضٍ) مقصود كذبح الحيوان (حُي) امالك (َينّهَاُ أي بين أخذ 
العين (وَبَينَّالْقِيمّة) سليمة يوم الغصب (وَكا ارش إلا في حو الضَي) في العبد اللغصوب فإن 
ارقو للضي کر ا | مالك ون ا ال را ری ای وين عقيف ا ا ب 
ا لخصيء والمراد بنحو الخصي كل شيءٍ يمكن تقويمه على انفراده كذهاب يي زائدة (وَإنَ رَادَتَ) 
قيمة العبد (به) أي بالخصي مع تجدد الغصب بنقله بعد الخصي. 

(و) إن غَيَّها إل غَيْرِ عَرَضٍ) كتمزيق الثوب (ضَيِنَ) الغاصب (أَرّسٌ) النقصان (الْيَسِيرِ) 
وهو النصف فا دون (و. خي المالك (في) النقصان (الْكَثِيرِ) وهو ما زاد على النصف (بَينَّ قِيمَتًِا 
سک وين اخ( ياء مَعَاْأرشِ). 

وأما حكم فوائد العين المغصوبة فقد بينه بقوله: (وَقَوَائدُهَا اأَأَضَلِيهُ) والفرعية الحادثة عند 
الغاصب (أَمَائَهُ) في يده كملق طائر (فَكَا يَضْمَنُ) منها (إلَّا ما قله لِنَفْسِهِ) أو اء لا لمصلحته 
كسقيه أو رعيه او ج عل فيضن ضبان جنات أو فرط فق حفظه (أو ر6 لاك الفواكد 
(مَعَ الإمَكَانِ) با لا يجحف. 
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- ۳۲۲ -لْبَابٌ الْأَفْكَار كات ا کب 
(فصل) في بيان غرامة الغاصب وما يلزمى للمالك وما لا يلزمس 

(وََا يَرّجِعُ) الغاصب (يمّا غرم فيهًا) أي ني العين المغصوبة لأنه متعدٌ (وَإِنَ رَادَتِ) العين 
(به) أي بذلك الغرم 33 أ الغاسب ل قا تعس من الدياداكه حل ارا أو غرس 
(بعَير َرّرِ) يلحق العين الغصوبة (وَإِلّا) تنفصل إلا بمضرَةٍ (يْر الْمَلِكُ) بين قلع الزيادة مع 
أرش الضرر وبين دفع قيمة الزيادة إلى الغاصب منفردةً لا مر كبة (وَعَلَيّه) أي على الغاصب (فَلّعٌ 
الرَرّع) إن كان البذر منه (وَإِنَ آيِحْصِدٌ) يعني وإن/ يبلغ وقت الحصاد (وَ) يلزمه جره الْمئْل) 
للين مده الغصب إن ي إذا كان ذلك مما يؤجرء احترازاً من المثليّات والنقدين ونحوه| 
(فَِنَ أجَرَ) الغاصب العين المغصوبة (أوٌ تَحُوَهُ) أي باع أو وهب (فَمَوقُوفٌ) على إجازة امالك 
(و) على الغاصب (أَرش ما َقَص) بغير فعله ولو بأمرٍ غالب كتهدم الجدار» وأما بفعله فكم في 
الفصل الذي قبل هذا (وَكَوٌ) حصل النقصان (بِمُجَرّد زِيَاكَةِ) كائنة (منْ فِعْلِهِ كَأَنَ) يكون قد 
(حَفَرَ برا في الدار التي غصبها (ثُمْ طَمّهَا) فنقصت قيمتها بسبب طم البكر فإنه يضمن هذا 
التقصان (إلّا السّعُرٌ) فلا يضمن نقصانه كما لو غصب دابةٌ قيمتها مائتا درهم فردها وقيمتها ماقا 
مالم يتمكن من الرد ول يرد حتى حصل النقص في السعر فإنه يضمنه (قِيكٌ) اهادي 9 (وامرالّ 
وَتَحُوَهُمَا) إلتحاء الشاب وشيب الملتحي فإنها غير مضمونة (في) الشيء (الْبَاقِي) والمختار لأهل 
المذهب أنها مضمونةء وأما في التالف فلا خلاف في ضمانها. 


«فصل) في حكم ما يشترى بالمغصوب وما تملك بم العين 

(وَيَمْلِكَ) الغاصب (مَا اشَتَرَى بيا) أي بالعين المغصوبة (أو) باعها واشترى (بِكَمَِها) شيت 
معيناً إذا كانت العين أو الثمن (تقَدَيْنٍ ا بالرّبّح) أي بربح ذلك الشيء الذي ملكه إذا باعه 
وربح ربجه ما تدارج لا ربح رأس المال (و) يملك الغاصب زا اسَتَهَلَكهُ بَخَلْطه) وتار التي 
دأو ( استهلكه ب (إِزَالَةٍ اسّمِهِ وَ) إذهاب (مُعَّظَّم مَنَافِعِهِ) كالقطن يغزله وينسجه. وا حب يطحنه 
ونحو ذلك (وَيَطِيبٌ لَهُ) أي للغاصب الشيء 50 9 اضَاةٍ) لمالكه باللفظ أو دفع 


القيمة أو بالحكم باللك (وَيَتَصَدَّقُ ما حَشِيّ قَسَادَهُ َبَلَّهَا) أي قبل مراضاة المالك (وَيَمَلِكُ 
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تان اب بات الأتكا وات 
ور و م ار ٤‏ 
مُشْتَرَِا ا جاه ل) لغصبها حال عقد الإجارة (عَلْتَهّا) وهي الأجرة وذلك مقابل ضمنه للرقبة 
7 


ص 0 5 6 4ه مر وص ۰ )د عه اص # 5 f‏ 
(ويَصَدقَ بمَا تَعَدّى قِيمَة الوّقَبّة) من الأجرة في كل غلة (وَعَلَيّهِ الْأَجَرَةٌ) يعنى أجرة المثشل 


للمالك» فإن كانت أكثر من الغلة رجع بالزائد على البائع. 


(قصل) فيما يجوز للمالك فعلى في العين المغصوبة وما يصح لہ الرجوع بى ومالا 
يصح وحكمالمصالحة 

(وَلِلْمَاِكِ) ونحوه كالول والوكيل والمستعير (قَلُمُ الررّع) من أرضه وكذا البناء والغرس 
رفرره] 72133 يس اجر القلم إن رى ال غاب 11 0 نة من دوت إذن 
الحاكم ولا مراضاة الغاصب (ولا يُفُسِدٌ) زرع الغاصب في وقتٍ لا يكون لبقائه أجرةٌ في ذلك 
الوقت (إِنَّ مَكٌنَ) من قلعه (بدُونِه) أي بدون الفساد. 

(وَ) للمالك (المّجُوعٌ بالْعَينِ) وأرش نقصانا (وَالْأجَرَة)لمدة بقائها عند الغاصب (عَلى كُل يمن 
قَبَض) تلك العين لا بإذن الشرع (وَالْمَغْوُورُ) الذي صارت إلى يده جاهلاً عَصَبَّها يعرم الْمَارّ) له 
(وَلوٌ) كان هذا الغار (جَاهِلدً) أنها غصب (كُلّ مَا كَمَ فيا أي ني العين نحو العلف (أوٌ بى 
عَلَيّّا) وأجرة النقض ونحو ذلك (إلُّا ما اعَنّاض هِنّهُ) المغرور كأجرة الدار التي سكنها فإنه قد 
استوف عوض الأجرة بالسكنى مال يضمنه ضمان الدرك (وَالْقَرَارُ) في ضان العين إذا تنوسخت 
(عَلَ الآخر) منهم قبضاً (إِنْ عَلِمَ) نها غصب (مُطْلّقا) أي سواءً تلفت عنده بغير اختياره أو أتلفها 
هوء وسواءً كانت من المنقول أم من غيره فإنه يضمن» ومعنى قرار الضمان عليه أنه إذا طالبه المالك 
غرم ول يرجع على أحدٍ بها غرم» وإذا طالب المالك غيره رجع عليه ذلك الغير بها دفع (أوٌ جَتَى) 
الآخر عليها وإن/ يعلم بغصبها فقرار الضمان عليه (عَالِي) احترازاً من نحو من استؤجر على خياطة 
ثوب فقطعه ولا يعلم بغصب الثوب فنقص بالتقطيع فإنَّ الخيّاط يغرم نقص القيمة ولا يكون القرار 
عليه بل يرجع به وبأجرة المثل على الذي أمره وإن كان هو الجاني لعدم علمه (وَيَبَرَؤُونَ ببرَائِه) أي 
ببراء من كان قرار الضمان عليه أو تمليكه مع تلف العين (ا) ببراء (كَيرِ) فلا يبرؤون (وَإِذًا صَالَحَ 
عير أي غير مَنْ قرارٌ الضمان عليه (الْمَالِكَ فَبمَعَْى الْبرَاءِ) يعني فإن كانت المصالحة بمعنى الإبراء 
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وذلك حيث تكون العين قد تلفت والمصالحة من جنس ما يلزم من القيمة أو المشل فإن المصالح 
(يرَجِعٌ در ما دقع للمالك عان من قرار الضمان عليه يرأ وحده يِن الْبَاقِي) من القيمة ا 
هُمٌ) فلا يبرؤون مال يصالح عن الكل (وَبِمَعَى الْبيّع) يعني وإن كانت المصالحة بمعنى البيع وذلك 
حبك كرون العيخ زاف أو تالف الاه من عير جمس ما بان عوض] غنهافإن الا قل 
تلك العين أو عوّضّها المخالف لما صالح به (دَيْرّجِمٌ العَينِ) وفوائدها على من قرار الضمان عليه 
وهو من العين في يده (إنَ بَِيَتٌ) تلك العين (وَإِلّا) تكن باقبةً بل تالف (قَبالْبَدَلِ) يعني فير جع بالبدل 
وهو مثلها إن كانت مثليّة أو قيمتها إن كانت قيميّة. 


(فصل) في بيان ما يلزم الغاصب عند تلف العين في يده 

(وَفي تالف الْمِئِيٌ ِل جنساً ونوعاً وصفةً (نَ ود في تاحِبِه) أي ني ناحية الغصب وهي 
ابريد (وَإِلّا) يوجد في البريد (َقِممهيَوْم الطب وَصَح لِلْقَاصِبٍ كه هذا معطوف على 
قوله: إن وُجِدَ ...الخ (وإلا) يصح تملكه كالمسلم يغصب خمراً أو خنزيراً على ذم وتلف (فَقِيمَتُهُ 
يوْمَ الْقَصَبِ) إذا كان من موضع يجوز لهم سكناه (وَكَ يَصِرٌ بَعُدُ) أي بعد الغصب وهذا معطوف 
على المعطوف عليه امتقدم (أوَ مَعَ أَحَدِهِمَا قيوِيًا وَإِلّا) يكن كذلك بل صار قيميّا (اختَارَ) امالك 


المثل أو القيمة. 

(وفي) تالف (الْقِيوِيٌ قِيمَتهُيَوَمَ الْعَضَبٍ) في بلاد القسير يفيل القببة شما دن 
خبيرين بذلك (وَإِنْ تَلِفَ) القيميُ (مَعَ ِيَادةٍ عير مَضْمُوئَةِ) فلا يلزمه إلا قيمة العين يوم الغصب 
وغير المضمونة نحو أن يغصب مهزولاً قيمته ألفٌ فلم يتلف إلا وقيمته ألفان وم يحصل أحد الثلاثة 
الأمور الآتية التي تصيّها مضمونةٌ فلا يلزمه إلا الألف (وَفي) الزيادة (الْمَضْمُوة) بأحد الثلاثة 
الأمور: إما بتجدد الغصب أو تتلف بجناية الغاصب أو ل يرد مع الإمكان (يحَيَمُ) امالك أو وارثه 
(بَيْنَّ) تضمين (فِيِمَيْهِ يَوْمٌ) تجدد (الْقَضَّب) ني الزيادة (وَمَكَائَة) أي قيمته في مكان الغصب (و) بين 
تضمين قيمته يوم لكف وَمَكَائَهُ وَيتَعَيَنُ لخي وهو التقويم يوم التلف ومكانه (لِعَبّرٍ 


الْقَاصِبٍ) وهو حيث كان المستهلك جانياً غير غاصب (وَإِنَ قَلّ) ما يقوّم به في ذلك المكان فلا يلزم 
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إلا هو (وَمَالَا يُقَوَمُ وَحَدَهُ قَمَعَ أصَلِه) نحو أن يدم بيت الغير أو يحفر أرضه أو يُفْسدَّ زرعه فإنه 
ِقوّمُ مع أصله لتعرف قيمته فتقوم الأرض معمورةً وغير معمورةٍ فما بينهم| فهو قيمة البناء وهكذا. 

(ويحَبُ رد عَيْنْ ما لا قِبمَةَلَهُ) مثلياً أو قيمياً نحو ترةٍ وزبيية وسنبلة با لايجحف (لَاعِوَضُ 
الِفه) فلا يجب (إلَّا) أن يكون المُتكف )كا حب والزبيب (لا يُتسَامَحُ يو) فإنه يجب رد مثله 
(أَوَ إن تلِف بَعَدَ تَقَويمِ) وهو أن يأخذ الشيء لا قيمة له ثم ل يتلفه حتى صار له قيمةٌ فإلّه يجب عليه 
ضمان قيمته في أول وقتٍ يثبت له فيه قيمةٌ وما زاد من القيمة فهو كالفوائد (وَالْمَوٌلُ لصب في 
الْقيمَة) المعتادة مع يمينه (وَ ) في (الْعيَنِ) وا لجنس والنوع و ال ة الّمَاِِكِ) في القيمة 
والعين (أَوٌإَن) من بينة الغاصب لأمها خارجة. 


«فصل) في حكم المغصوب التالف الذي لا ينقسم عوضى وحكمم إذا التبس 
مالكر وما يتعلق بذلك 

(وَيَسَقْطُ عِوّضُ التَلِفِ حَيِّتُ لا قيمَة لصَصِهِ) أي لحصص العوض لو قسِمَ) بين جماعة 
مالكيه بمعنئ أنه يأتي نصيب كل واحد منهم من هذا العوض مالا قيمة له أو ما يتسامح به لأنه 
صار لحقارته كغير الملوك قال 422: (وَتصِيرُ لِلْمَصَالِحَ ك ركه صَارَتٌ لِنْقَصَايها) عن الوفاء 
بقيمة الصوب لق مي بحي ت لا يان تسيب كل راحو من اللسعخين للسوض إلا سالا 
قيمة له أو ما يتسامح به والمراد بالمصالح التي تصير إليها: العلماء والمفتون والمساجد ومدارس 
العلم والفقراء والطرقات والآبار والهاشميون لصلحة فيهم (وَكَذَلِكَ هُوٌ) أي العوض (أو الْعَيَنُّ) 
الغصوبة يصيران للمصالح (باليًس عَنَ مَعِْفَة الْمَاِكِ) لتلك العين ولا يجب التعريف بالظلمة 
التي جهل مالكها ولا بالوديعة ونحوها التي التبس مالكها (أو) باليأس عن «انْحِصَارِه) لمشقة 
حصر المالكين (وَحِيئئِذ) أي وإذا صارت العين للمصالح (تَعَدَّدُالْقِيمَةُبتَعَدَ عدو الْمْتَصَدُفِ) في 
العين بغير إذن الشرع (وَإِن بيت الَْنٌ) وصرفت إل الصالح ل يسقط عنهم ما قد لزم كل واحد 
من المتصرفين إلا الآخر الذي دفعها إلى الإمام أو الحاكم أو الفقير فقد برئت ذمته. 
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(ووِلاية الكَرَّفي) للمظال التي لا يعرف أربابها (إلّ الََاصِب وَلَا يضرف فِِمَنْ رمه ممن 
La‏ سو مانت 
وضمن وفوضه في صرفها فإنه يجوز له أن يصر-فها فيمن تلزمه نفقته ولو والداً أو ولداً (وفي) 
صرف العين في نمَو خلافٌ) المختار جواز ذلك كالوكيل المفوض ولا تُجْزِئٌ الْقِيمَةٌ) عوضا 
(عَنِ الْعَيْنِ ولا الْعَرْصُ عَنٍ النَقَيِ) ولا النقد عن النقد مع بقائه (وَتَفَْقِرٌ الْقِيمَةُ) والمدل عند 
الصرف إلى المصالح (إلَ لني لا لين وكذا ثمنها على ما تقدم فلا تحتاج إلى نية. 

(وَِدًا عَابَ مَالِكُهَا) أي مالك العين المغصوبة (بَقِيّتٌ) في يد الغاصب (حَتَّى الْيَأسِ) من 
حياته كما مر في النكاح أو يصح خبر موته أو لحوقه (قج) يسلمها بعد ذلك (لِلْوَارِثِ ثم لِلْفَرَاء 
أو الْمَصَالِحَء فَإِنَ عَاة) امالك ردت العين إليه إن كانت باقية و (عَرِمَ انالف الدَافِعٌ الْعِوَض)) 
بع الى مرف عرض و اق لالد دوس اله وصادف هة ا يرط علبي اله 
إن رجع (لا) إن صرف العين أو العوض ( إل مام أو الحا ف َبيّتُ الْمَانِ) هو الذي يغرم لا 
سارف 

(وَنِ الْتبَسَ مُنَحَصرا) يعني إذا التبس مالك العين بمنحصرين (قُسِمَتِ) العين على الرؤوس 
(كمَا مَرّ) قريباً في فصل حكم التباس الأملاك بعضها ببعض (وَلا سقط بالإسَام بَعْدَ الرّدّوَمَا 
يه ا ا 
(وَلَا يَضْمَنُ) الغاصب (مَا مَنَعَ عَنَهُ مَلِكَهُ) أو نحوه (بالرَجُر) أو با حبس أو بالقيد (مَ11 تَنبْتِ 
اا NSS‏ 
(وَيضْمَنُ آمِرٌ الضَّعِيفِ) إذا كان الآمر (قَوِيَا فَقَطّ) لا إذا كان كال أمور في القوة أو الضعف أو 
كان أضعف من المأمور فإن الآمر لا يضمن () إذا ضمن ف (الْقَوَاوُ) في الضمان (ع لى الْمَأمُورٍ) 
عاناً مختاراً أو جانياً مطلقاً وإلا فعلى الآمرء والله أعلم وأحكم. 
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كناب الْعِنّق لات الأتكات الات 


(كتاب العنق”") 


(فصل) في بیان من يصح منہ الإعتاق ومن يصح عتقہ وما يتعلق بذلك 

(يِصِحُ) الإعتاق (مِنْ كَل مُكَلّفٍ) تار أو مكرو ونواه (مَالِكِ حَال) أي حال إيقاع لفظ العتق 
غالباً احترازاً من أن يعتق ما تلد جاريته فإنه يصح وإن ل يكن مالكاً ني الحال لكونه وجد السبب» 
وجب أن بكرن أيضاً مظلق التضر ف فلا قد من المحجور إلا باجازة الغرماء أو قك احبر أو إيفاء 
الدینء نعم ويصح العتق (لِكُلُ تلُولئ) سواء کان قنا أو مدبّرا أو مكاتبا أو آم ولد (وََوّْ) كان المعيّق 
والعتق (كَافِرَيْنِء وَلَا تَلَحَقٌ الإِجَارةُ الا غ نحو انت عل آلف أوغل أن تبخل الداز 
(وَكَا) يلحق (الْخِيَارُ) في العتق» فيبطل الشرط وينفذ العتق (إلا الْكِتَابَة) فيصح فيها الخيار. 
«قصل) في ألفاظى وأسبابہ 

(وَلَهُآلْمَاظٌ وَأَسَبَابٌ قَصَرِِيحُ لَفْظِدِ ما لا َكَل غير كانت حر وأعتقتك ...الخ 
(كَالطّلاق) في أنه يصح أن يكون خبراً أو إنشاءً» أو إقراراً ولو هازلا» أو نداءً ...الخ (تَحَوَيَا 
حر أو يا عتيق ولو ظنه غير عبده» وهذا في النداء (وَأَنْتَ مَوَلَايٌ) في الخبر (أوٌ) أنت (وَكّيِي) أو 


هو ولدي إذا عرف أن ذلك يقع به العتق (فَإِنَ أكُذَبَهُ الشّرَعٌ) حيث قال هو ابني والشر.ع يقضي- 


^ وو م 


a ٠. 5 ٠. 5 .‏ ر 8 ا 2806 2 56 
بكذبه بأن يكون مشهور النسب لغيره (ثَبَّتَ العتق لا النسّبٌ وَ) إن أكذبه (العقل بطلا) معاً أي 
العتق والنسب» نحو أن يقول هو ابنى وهو أكبر منه (وَكِنَايَنَهُ مَا احْتّمَلَهُ وَغَيْرَهُ كَأَطْلَّقَئُكَ) فهو 
يحتمل الإطلاق من الوثاق والإطلاق من الرق» ونحو أنت حرٌ صبورٌء أو ما أشبهك بالأحرارء 


وم 


فيحتاج في ذلك إلى النية (م) كا لو سئل عن عبده فقال: (هُوَ خُرٌ) أو هو لزي أو للمسجد فإنَّه لا 


)١(‏ العتق: هو إزالة الرّق عن الآدمى. 
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- لات الأتكار كِتَابُ الْعِنّق 
يكون إقراراً إذا قاله (حَدَّراً مِنَ الْقَادِرِ) أن يأخذه عليه بل يكون كنايةً (كَالْوَقَفيِ) أي کا لو سئل 
ل عليه / يصر بذلك وقفاً في ظاهر الحكم مام ينوه 
(إلا الطّلاقٌّ وَكِنَابَتَهُ) فإها وإن احتملت العتق والطلاق فليست بكنايات للعتق عندنا إلا 
«أَطْلَقَتُ» فهو كناية في الطلاق والعتق (و) كذا قوله (يَبْحْكَ لا جوز وَأَنْتَ لله) فإن ذلك عندنا 
ليس بصريح ولا كناية لعدم استعلها فيه لغةٌ ولا اصطلاحاً. 

(وَأَسَبَابْهُ) التي يقع مها العتق من دون إعتاق الموك خمسة: 

الأول: (مَوتُ السّّدِ) وكذا ردته مع اللحوق (عَنْ م ولد وَُدَبويه مُطْلّق) أي سواءً مات 
حتف أنفه أم بقتلهما إياه أم غير هما () كذا موته (عَنَ أَوَلَادِهما ا حاون بَعَدَ مَصِيرِهمًا كَذَّلِكَ) 
أي فيما حصل من الأولاد بعد التدبير أو الاستيلادء وهذا فيها حدث في آم الولد بعد ارتفاع الفراش 
نحو أن يغصبها غاصب فتأتي بالولد لفوق أربع سنين من يوم غصبها فإنهم ملك لسيدها فيعتقون 
بعتقها مطلقاً وبموت سيدهم بعد موتها (وَْمْ) أي أم الولد والمدبرة وأولاده) (قَبَلَهُ) أي قبل 
موت السيد (حَكم الوّقّ) فيطأً ويؤجر ويستخدم ونحو ذلك (غالیا) احترازاً من بيعهم فلا يجوز. 
ومن إنكاح أم الولد قبل عتقها ومن وطء أولاد آم الولد فلا يجوز ذلك كما ذكره في الكواكب وقرر 
للمذهب الشريف. 

() السبب الثاني: (مُنُولُ الْمَالِكِ لِكِ) الكلف العامد (بو) ولول يملك إلا بعضه (بِتَحو لطم 
َيُؤْمرُ) السيد بإعتاقه (وَإِنََيرَافِع) العبدٌ السيّد أوعفا العبد (قَإِنْ تحرَّه) السيد أو غاب بريداً 
(قا حايم) يعتقه وجوباً (وَالْوََاءٌ لِلسّيِّ) ولو أعتقه الحاكم. 


١و(‏ الثالث: (مِلّك 2 الرّحِمٍ الْمُحَرَّم) نسبا كالآباء والأولاد والأخصوة وأولادهم والأعمام 
ا بَعْضِهِ) شراءً أو إرثا أو نحو ذلك (فَيَضْمَنْ) المعتق (لَِّريِكِه یک إن اخقارٌ 
الكقلاك» بان ر ر ار ورك ( رضي فيا وم الى وعو من بلك فرح 
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كِتَابُ العتتق لباب الأفكار- ۳۲۹ - 
الشريك غير ما استثني للمفلس فإن وجد شيئاً سلمه وسعى العبد ني الباقي بعر إذَنِه) أي بغير إذن 
sS‏ ق ا عدر تة الريك 

() الرابع: (انْقِضَاءٌ حيصي م وَل المي بَعَدَ بَعَدَ بَعَدَ إِسَلَامِهًا) فإنها تعتق وكذا أم ولد الحربي (إن 
ا والسيدها بقيمثها. 


4 و2 


الاسر (دُُولُ عَبَّدِ الگافر) يعني ا لحري (بِكَبَرِ امان دارا َأَسلَم قبل يُؤْكَذٌ) فل عق 
أما لو أخذه أحدٌ قبل أن يسلم فهو فيءٌ (و) دخل دارنا (بِأَمَانٍ لا إِذّنِ سَيّدو) فأسلم قبل أن يظفر 
به أحدٌ فإنّه يعتق لأن الأمان له ليس بأمانٍ لسيده (أو اسم العبد في دار المرب (قَهاجَرَ) وحدٌ 
الهجرة الخروجٌ من الميل ا بذنِ) من سيده أو بإذنٍ (قبل إشلام صَيِده) فإنه يعتق (ّ) إن دخل 
(بِأَمَانِ) منا (وَإِذْنِ) من سيده (بيعٌ وَرُدَّكَمَنْهُ) سواءً أسلم في دار الحرب أو في دار الإسلام. 


«قصل) في التباس العتيق وما يتعلق بذلك 

(وَإذًا التبَسَ) العتيق (بَعْدَ تَعْينه في الْقَضَلِ) EN‏ 
على أحدهم (فَيسَعَوَنَ بحسب اللَحُويل) فلو التبس بين ثلاثة سعى كل واحدٍ منهها في ثلني قيمته 
لأنها لزمته في حالين وسقطت ني حال وهكذا وإنما تلزم السعاية (إنَ َيُمَوّطِ) السيد ني التعيين فأما 
لو فرط فيه- وحدّه أن يمضي وقت يمكن فيه التعيين ولا يعين حتى حصل اللّبس- ل يلزمهم السعاية 
(كَحُرٌ) التبس (يعَبِّ) فإنه يعتق العبد وتجب السعاية على الحرّ وعلى العبد كل في نصف قيمته (إلّا 
في الْكَفَارَة) فإنها تجب عليهم السعاية ولو فرّط ويعتقون جميعاً وتجزي الكفارة. 

(وَيصِحٌ تعْلِيق تَعِنِه) أي العتق (في الذّمّةِ) نحو أن يقول لعبيده: أحدكم حل ولا يقصد 
واحداً بعينه فإنه يتعلق في الذمة (وية يَقَعُ) العتق (حِينَ الِّينٍ عَلَ اأص حُ) من القولين (قَإِنْ مَاتَ) 
السيد أو ارتدٌ ولحق أو جن وأيس من عود عقله (قبلهُ) أي قبل التعيين (عَمٌ) العتق عبيده الذين 
أوقع على أحدهم لفظ العتق (وَسَعُوًا كما مَرّ) بحسب التحويل إن يفرط في التعيين (وَإِنْ مَاتَ) 
أحده) (أو عَتَقَ أو اسَتَولَدَ أو بَاعَ أَحَدَهْمَا) قبل التعيين (١تَعينَ‏ الآئَرٌ) للعتق المبهم. 

2329 


- ۳۰ لباب الْأَفْكَار كِتَابُ التق 

(وَيَتقَيَدُ) العتق (بالشَّرَط) نحو: إذا دخلت الدار فأنت حر (وَالَْفَتِ) نحو: ني آخر يوم كذا 
أنتِ حرَّةٌ (وَيَقَعُ) هذا العتق عند أهل المذهب (بَعُدَهُمَا) أي بعد الشرط والوقت وقال الإمام (م بالله 
حَاكُمَا وَ) العتق (الْمُعَلّلٌ) نحو أن يقول: أنت حر لأنك فعلت كذا أو لفعلك كذا (كَالْمُطّْلَق) 
فيقع العتق وإن ل يفعل ذلك لأن التعليل ليس كالشرط في التقييد إذا كان لمعل من يعرف التعليل 
من الشروط, وإِلّا يكن يعرف وأراد الشرط كان شرطاًء والله أعلم. 
«فصل) في تعليق العتق بعدة مسائل 

(قَمَنَ قَالَ) لعبده (احدُم لاي في الضَّيّعَةِ) أي المزرعة (عَشرا ثم نت خُرٌ) وأضاف إلى بعد 
موته أو عرف من قصده ذلك فذلك وصيةٌ للورثة» وتكون الخدمة بينهم على الرؤوس» فإن باع العبد 
أو الضيعة بعد ذلك (بعلّل) العتق (بِيْبْعِهِ أَحَدَهْمَا لا الْوَرَئّ) فلا يبطل العتق ببيعهم الضيعة ولا العبدَ 
ولايصح منهم بيعه (وَإِلَا) يبع السيد العبد أو الضيعة (عَتَقَ بِمُضيٌ مَاعْرِفَ تَعلِيقهُ يه) من قصده 
(مِنَ الْمُدة أو خِدَمَِهمْ قَدَرَهَاوَلَوٌ) خدم (في غَيرِ) تلك (الصَيعَة وّ) لو كانت الخدمة (مُفَوَقَة وَمَنَ 
مَاتَ) من الموصى لم بالخدمة (فَأَوَلَادُهُ قَقَطْ) هم المستحقون لنصيبه من الخدمة (قَإنَ جه قَصَدَم) 
أي ل يُعرّف هل قصد تعليق العتق بالمدة أو بالخدمة أو ل يقصد شيعا (قَبالْمُدّ) يكون عتقه (فَيَغْرَمُ) 
أجرة (مَا قَوّتَّ) من الخدمة (وَقِيلٌ) أبو طالب 29 بل يكون عتقه إذا جهل قصده (با لدم فَيَعتقُ 
مبة جمِيجِهًا) أي بهبة الورثة جميع الخدمة, والمختار للمذهب أنه لا يعتق مهبة ا خدمة لأن عتقه معلقٌ 
بالمدة كا تقدم (َا بَعْضِهَا) فلا يعتق مببة بعض الخدمة من بعض الورثة (لَكِنْ يخاصٌ) العبد (في 
اَْائيي) من مدة ا مخدمة للذي م يهب (وَحُكُمُ ارق باق لِلْوَاِبٍ) لمدة خدمته (حَنَّى يَسَتَي) مدة 
الخدمة للذي هب (فَإِن مَاتَ) العبد (قَبَلَهُ) أي قبل استتمام مدّة من ل يهب (أتَلٌ) الواهب (كُسَبَ 
حِصّتِه) من خدمة العبد لأنه تبن بطلان الهبة بموته على الرّقٌّ والباقون قد استوفوا (وَإِذَ أَعَتَقَهُ 
ِنْهُمٌ) أي من الورثة من كان (مُؤّسِراً عَم قِمَتَه) يعني ما زاد على حصته فيه (وَمُعْير أ سَعَى 
لبد في القيمة يوم العتق. 
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كِتَابُ الْعِتّق يات کار 

وَالأيَامُ) يعني ومن قال لعبده إن خدمتٌ فلاناً الأيام فأنت حر فذلك (للأسشبوع) يعني يعتق 
بخدمته إياه الأسبوع (وَأكثَوهَا) يعني وإن قال أكثر الأيام كان (لِسَبَةَ ويام 4 أيامٌ (قليلة 
اث وَ) أيامٌ (كثيرةٌ َة ولو متفرقةً (م) لو قال كل تتلُول) بي حر كان (لِمَنَ يتقُذَ عتم 
وهو العبد القن والمدبر وأم الولد والمكاتب (و) لو قال (أَوَلّ مَنَّتَلِدُ) أمتي حب كان إعتاقاً (لأوّلٍ 
بَطْنِ) ولو ولدت انين عتقا (وَكَهُ يه في كَل لَفَظِ احْتَمَلَهَا) أي النية (بحَقِيقَته أو يحَازو) فمثلا 


لو قال لعبده إن أكلت هذه الرمانة فأنت حرٌ فأكل نصفها / يعتق إلا أن ينوي» لأنه يطلق اسم 
الكل على البعض مجازاً. 


(فصل) في العتق على عوض وعلى غيره وما يتعلق بذلك 

(وَيصِح) الإعتاق (بعِوّض مَشرُوطِ) مال أو غرض نحو أن يقول لعبده إذا أعطيتني مائة دينار 
فأنت حر أو إذا طلّقتَ أمتي فأنت حر (َلايَقَعٌ إلا بحْصُولِه) أي العوض وهو تسليم المائة أو 
طلاق الأمة في مثالينا () بعوض (مَعْقُوٍ) مال أو غرض نحو أعتقتك على ألف أو على أن تدخل 
الدار (لا) إن كان العاقد الولي (عَنّ صي وَتَحُوِِ) أي المجنون فلا يصح» ويصح أن يعتق عبدهم| 
على عوض مشروط مع تقدير الصلحة (قَيقَعٌ) العتق المعقود ١الْقَبُولِ)‏ من العبد (أو ماني حَُكوِي) 
وهو الامتثال أو تقدم السؤال (في الْمَجيِسٍ) أو مجلس بلوغ احبر (قَبَلَ الْإِعَرَاضٍ فَإِنَ تَعَذَرَ 
الْعِوَضُ) المعقود (وَهُوٌ مَْمَعَةُ) نحو أن يقول على أن تخدمني (أَوٌ كَرَضٌ) نحو أن يقول على أن 
تطلّق أمتي (أَقِيمَةٌ الْعبّ) لازمةٌ للسيد لا قيمة الخدمة: فإن كان العوض مالاً فاللازم تحصيله حسب 
الإمكان فإن تعذر فلا سعاية بل يبقى في ذمة العبد (أَوٌ) يلزم للسيد (حِصّةٌ ما َعَدّرَ) من الخدمة من 
قيمة العبد» فلو خدم نصف السنة رجع السيد بنصف قيمة العبد. 

(و) يعتق العبد (بتَمَلِيكِه جُزْءا) معلوماً (مِنَ الْمَالِ) كثلثِ أو ربع إذ العبد من جملة مال السيد 
(إن قَبل) العبد ذلك التمليك (لا) إن مله من ماله (عَيّنا) فلا يعتق (إلّا) أن تكون تلك العين 


ةا سقوان نح رسي a‏ الفند ا 
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د م ا الأتكار كِتَابُ الْعِنّق 
EE‏ مال مده | ENE‏ 
للعبد (وَلِلَْيرِ) إذا كان الغير (مُنْحَصِراً) نحو للعبد ولأولاد فلانِ (أوٌ) كانت (حِصَئَُ) أي العبد 
منحصرة» ولو كان المشارك له غير منحصرين» نحو أن يوصي بالثلث ويجعل ثلث الثلث للعبد 
والباقي للفقراء فإنه يعتق العبد بذلك. 

(و) يعتيق العبدُ (بِشَهَادةٍ أَحَدِ الشَّرِكَيْنِ) ولو كافراً (عل) شريكه (الْآخَرِ په) يعني بأنه أعتق 
نصيبه في العبد (قيل) الفقيه حسن (إِنِ ادَّحَاهُ) يعني بشرط أن يدعي العبدٌ العتقّ» والمختار للمذهب 
الشريف أنه يعتق بالشهادة مطلقاً سواءً ادعاه أم لا. 

(وَيصِحُ) العتق (في) حال (الصّحَةٍ جانا أي من غير عوضي (وَلَوَ علق باخر جُرْءِ مِنْهَا) أي 
من صحته تحو أن يقول أنث حر عند آخر جوء من أجزاء صحتي فإنه ينفذ من رأس المال (وَلَهُ 
َبَّلهُ) أي قبل آخر الصحة (الرّجُوعٌ) عن ذلك العتق (فِعَلا) كالبيع وسائر التصرفات (لا لَفُظأ) فلا 
يصح (وَيَنْقُلٌ) العتق الواقع (مِنَ الْمَرِيض وَلَوٌ) كان ماله (مُسَتَهْرَ هْرّقا) بالدين مال يحجر عليه (و) 
ينفذ (مِنٌ عبر الْمُسَتَغْرَقِ) إذا أوقعه (وَصِية) بعد موته» فإن كان مال الموصي مستغرقا بالدين ل ينفذ 
العتق بل يبقى موقوفاً على إيفاء الدين يسع حَسَب الحا فيهتا) أي في العتق حال للرض وبعد 
الموت» أو بعبارة أخصر في المستغرّق وغير المستغرق» ففي المستغرق يسعى إن تفل سيده عتقه في 
مرضه لأهل الدين بدينهم إلى قدر قيمته. وني غير المستغرق يسعى العبد فيا زاد على الثلث من قيمته 
إن لم يجز الورثة, والله أعلم. 
(قصل) في تبعيض العتق وما يتعلق بذلك 

(وَلَا يَتَبَكضُ) العتق بل يعتق جيعه إذا كان العبد مشتركاً بين المعيّق وغيره (خَالِب]ً) احترازاً من 
أن يكون بعض العبد موقوفاً فيعتق غير الموقوف (قيَسّرِي) يعني الذي بَعَضَهُ المعتق إلى البعض الثاني 
إل الْحَملِ) بإعتاق الأم (لا» إلى 0 بإعتاق احمل (وَيَسَعَ) العبد (لِكَرِيكِ الْمُعَتقِ) في قيمة 
نصيبه إلا نر يُعَتَقَهُ مُؤْيِبٌ) حال العتق (ضَامِنٌ) للشريك وذلك إذا أوقعه بغير إذنه. 

852 


کناب 0 aa‏ 
من أَعَتَوَ تق ام نل وقد كان (أَوْصّى پو) أو نذر به» أو جعله عوض خلع (صَمِنَ) العتق 
وتا اسل وي لسرم ل نعو ل تعس الا 
العتق ينفذ فيها وفيا في بطنها (فقط) يعني لا إن مات الحمل قبل الوضع فلا شيء للموصى له (إلّا) 
أن تكون الوصية بالحمل (لِلگريك في اام ي قَيتَدَاحَلَانِ) أي تدخل قيمة الحمل في قيمة الأم؛ لأن 
المعتق يضمن لهذا الشريك قيمة نصيبه في الأمة حاملاً ولا يلزمه إلا ذلك والله أعلم. 


(باب) في التد بير وأحكامى 


(والتَدبير يصح يِن المَلْثِ) مع الوارث وإلا فمن رأس الال (بلَقِّهِ كدي َرَتك) آوآنت مد 
(وَبتَقَدِ الْعَِقِ بِالْمَوْتِ) بشرط أن يكون (مُطلقا) أي غير مقيد. نحو أن يقول: أنت حر لبعد 
موتي» ولا يزيد عليه شيء؛ فان قال بعد موتي من مرضي هذا أو سفري هذا فإن عرف من قصده 
الوضية به كان رصي وإلافلا يكون تديراً: ويشرظ أن بكرن لشف ساعن شرط شر نذا فال ذل 
مَعٌ) شرط (غَيِْهِ إنَتعَقَبَ بَ لحرا عن موت السيدء نحو أن يقول: أنت حر بعد موتي وموت زيي 
فإن تقدم موت السيد على موت زيدٍ ل يكن تدبيراً ولا غيره إن ل يُعلم من قصد السيد الإيصاءٌ به فإن 
علم أنه قصد الإيصاء بعتق عبده فوصيةٌ وهذا هو المذهب. و (قِيلٌ) الفقيه حسن: بل إذا تأخر 
حصول الشرط عن موت السيد أو لم يكن التعليق بالوت مطلقاً (قَوَصِيهتبطُل بالإسْتَْرَاقِ) للعبد 
بأيّ تصرَّفِء ويصح الرجوع عنها قبل الموت. 
(قصل) في أحكام التديير 

(رلا بطل الاب فلو كاتب السيد مدبره صح وعشق بالأسيق من الكتابة أو موت السيد 
(وقَتّل) المدبر (مَوَلَامُ) بل يعتتق عمداً كان أو خطاً. 


)١(‏ وهو فى الشرء: تعليق عتق بالموت. 
تت 333 


د بيات الأتكار كِتَابُ الْعِنّق 
(وَيَوُمُ عه أي الدبر (إلَّا لِفْسّقٍ) مجمع عليه أو في مذهب العبد عالا (أوٌ كَمرُورَِ) لحقت 
السيد كأن يلزمه دينٌ» أو يحتاج لنفقة نفسه أو نحو ذلك وإذا دبّرٌ العبدً اثنان ثم أعسر أحدهم) جاز 
بيع الكل (فَيَطِيبٌ لِلشَّرِيكِ حِصَئْهُ) من الثمن (وَلُوٌ) كان (مُؤيراً فإ زَالَا) أي الفسق أو 
2 م ورد ع 5 هم ا 
ار الجوزان لبيعه (أَوٌ فس بيع العبد (بحُكم) لعب أو فساد (أَُوٌ) زالا (قبّل التَّنفِيذِ) بأن 
يكون بِيعٌ بخيارٍ للبيّعَينٍِ أو للبائع أو نحو ذلك (حَرمَ) إمضاء بيعه وعاد عليه حكم التدبير. 


> مو 


(وَيَسرِي) التدبير (إِل مَنْ وَلِدَّبَعَدَُ) من أولاد المدبرة ولو استثناهم أو ماتت قبل موت السيد 
(وَيُوحِبُ الضَّمَانَ) للشريك يعني أن من دبر نصيبه في عب ضمن لشريكه قيمة نصيبه كالعتق» ولا 
سعاية هنا (قَمَنْ بره اتان ضَمَِهُ) المدرٌ رل إن ترَتّبَا) في لفظ التدبير (وَإِلّا) يقرتب التدبير 
ق بسرت الأول والولة لدو اقنش لق ا مو ور كان للبت او ان للدبر ل 
الْمَوْتِ) آي موث سيده (حکم الوّقّ) فيعتق في الكفارات ويكاتب ويستخدم ويؤجر وتوطأ المدبرة 
(إلّا لي أو نحوه من هبة أو نذرٍ أو صدقةٍ أو وقفي أو وصية فلا يجوز إلا مامر. 

(بَا بالحتابة!") 

«فصل) في شروطها وما يتعلق بذلك 

قرط في الْمُكَاتِبٍ) وهو السيد (التّكَلِيفُ) أو التميبز مع الإذن (وَمِلّكُ في) هيع (الرَّقبَِ) 
أو بعضها :أو التصَدف) كول الصى يكاتب عبد الصبي للصاحة (3) يشترط (ق الْمَمْلُوكِ 
التَمييرُ) إلا إذا كان العوض من غيره. 

(وَ) يشترط (فيهًا) أي ني عقدها (لَفَظُّهَا) نحو: كاتبتّك أو أنتٌ مكاتبٌ؛ وتصح بالكتابة 
مطلقاً وبالإشارة من الأخرس (وَالُْولُ) من العبد (في الْمَجُلِسٍ بِالثَرَاضي) قبل الإعراض أو 
مجلس بلوغ الخبر (وَذِكَرُ عِوّض) في العقد (لَهُ قِمَةٌ) ويصح أن يكون منفعةٌ لأا كالنجّمة (وَإلَا) 


لكان رع ر جد لكان 


كناب الْعِنّق باب الْأَفَكَار- هم 
تجتمع هذه الشروط (بَطَلَتِ) الكتابة فوجودها كعدمها (مَعُلُوم) هذا صفة للعوض فلو كان 
مجهولاً م تصح الكتابةء وإذا عقدت الكتابة على مال الغير صحت ويلزمه قيمة مال الغي ولا تضر- 
جهالة القيمة لاما مختفرة (كَالْمَهُرِ) بجامع أن كل واحدٍ لايبطل ببطلان عوضه (يُصِمٌ لگ 
يعني العوض لما فلا يصح خمراً أو خنزيراً بين المسلمين وتبطل (مُوَجَلٍ مُنَجّ) نجمين فأكثر 
(لفْظأ) فلو/ يلفظ بذلك ل يصح. ولا يصح أقل من نجمينء ويكون النجمان سنتين أو شهرين أو 
أسبوعين وأقلهما ساعتان (وَلَوٌ حُجلَ) العوض بعد عقد الكتابة وذكر التنجيم صَحَّتٌ (وَإِلّا) 
يكن العوض معلوماً أو ل يذكر التأجيل أو التنجيم (قَسَدَتِ) الكتابة (قَيعَرّص) العقد (لِلْفَسَخ) 
من أراده منهم| في وجه الآخر قبل الأداء (وَيَعِْقٌ) المكاتب (بِالْأَدَاِ) قبل الفسخ من أحد 0 
الفاسد (وَكَلَْمٌ) العبد (الْقِيمَةُ) أي قيمة نفسه يوم الأداء» فإن كان الذي سام ناقصا عنها طالبه 
السيد بالقيمة ويبقى المال الذي سلمه له وإن كان زائداً رد الزائد ويكون إباحة مع العلم. 


(فصل) فيما يجوز للمكاتب فعلم وما لا يجوز وما يرده في الرق وحكمم إذا أدى 
بعض مال الكتابة 

(وَيَمَلِكُ) المكاتب (ا) أي بالكتابة (التّصَرْفَ كَالسّفَر وَالْبَبّع ون شر ط) عليه (تَرَكُُ) 
وللسيد أن يأخذ عليه كفيلاً بوجهه أو الال (لا التُّ) فليس للمكاتب فعله وضابطه أنه ليس له 
أن نرج شيئاً مما في يده أو منافع ما في يده إلا في مقابلة عوض من المال وذلك (گالتگاح) فلا يجوز 
له فان فعل كان موقوفاً عن إجازة سيده أو وفائه بال المكاتبة أو إنجاز عق (وَالْعِتّق) إلا بلي 
كتابةً أو على مال شرطا (وَالْوَطْءِ بالِّلَكِ) ولو أذن له (وَلَهُ) أي للمكاتب (وَاءٌ مَنّ كَاتِبَه إن 
عق بَعَدَهُ) أي بعد عتق المكاتب الأول (وَإِلَا) يعتق بعده بل قبله (قَلِسَيّدو) يكون ولاؤه. 

(وَيَرُدْهُ) أي المكاتب (في الوق اختيَارُهُ) العود إلى العبودية في الصحيحةء وأما في الفاسدة فله 
الفسخ مطلقاً کا تقدم (و) بشرط أن (لا وَقَاءَ عِنْدَهُ) فأما إن كان معه ما يوني فيجبر على أدائه وإن 
ل یکن له ماڵ فلا يجبر على الاكتساب (وَلّوٌ) كان (گسوباء وَ) يرده في الرق أيضاً (عَجْزْه لا بفِعَل 
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en‏ كناب العتّق 
سَييو) كأن يمنعه من التكسب (عَنٍ الوَقّاءِ) بها كوتب عليه (لِأَؤجَلِ) الضر-وب عليه أو أخل 
بنجم من النجوم لأجله المضروب إذا كان العجز (بَعَدَإمَهَلِه) للتكسب ١كَالشْفْعة)‏ يعني بحسب 
نظر الحاكم في طوها وقصرها فإن رد ني الرق (قيَطِيبُ ل أي للسيد (ما َد َلّه) اللكاتب (إلّا ما 


اف الكائب ( کن عق) کال ر كاو أو من بيت اال فلأف آي مصارف :ذلك المق: 


وَيَصِحٌ بيع أي ا مکاتب (إلن من يُعيقَهُ) ولو إلى نفسه أو ذي رحم محرم (بِرضَاة) أي 
الكاتب (وَإِنَ يَفْسَح) عقد الكتابة (وَإِذَ أَدَكَلْ) المكاتب (مَعَهُ عَيرَه) كأولاده (في عَقَ) واحدٍ 
وَيعَِا) أي هو وذلك الغير (إلّا جبيعا) يعني إلا بتسليم الجميع عنه وعنهم (ولا يَْيقُ ما ااه 
المكاتب (بمّنَ يَعيقُ حَلَيّه) كذي رحم حرم (إلَا تق أي المكاتب المشتري بالوفاء أو التنجيز 
(وَلَوّ) عتق المكاتب المشتري (بَعُدَ الَمَوْتِ بان كَل الْوَقَاه) لمالك الكتابة (أو وف عَنَّهُ) بان 
تبرع عنه الغير بالوفاء إذا قبله السيد فإنه يلحقه هذا العتق» وإذا عتق عتق رحمه الذي اشتراه (وَلَهُ) 


رد وو 


أي للمكاتب المشتري قبل عتق ما اشتراه (كسَبة) يعني كسب رحه المشترى (لا بَيّعْهُ) فلا يجوز له. 


(وَمبَى سَلَّم) الكاتب (قِسَطأً) من مال المكاتبة الصحيحة (صَارٌلِقَدّرِهِ حُكُمْ الحيّة) فإن كان 
ثلثاً كان ثلثه حرّاً ونحو ذلك (فِيمَا يتبَعَضُ من الْأحَكام) كالدية والأرش والميراث والوصية 
وا لامالا عد فک کے ار ی اا رار الك راا 
والوقف منه» ويثبت لذلك البعض حكم الحرية في حال كون المكاتب (حَيَاً) كالأرش والدية 
(وَمَينَا) كالوصية والميراث (وَيَرُدُ ما أَحَلَ بالحُوٌيّة) كان يأخذ ثلث أرش الحرٌ لأدائه ثلث مال 
الكتابة (إِنَ رَق) يعني إن رجع في الرق ويضمنه ولو تلف بغير جناية ولا تفريط (وَكَا يَسَتَيُْ) ما 
كان يستحفة لو كان حرا (إِن ع بحد أخذه ا استحقه فى تلك الحال. 

(وَتَسرِي) الكتابة إلى من ولد بعدها (كَالتَدّبيِ وَنُوجِبٌ الضَّمَانَ) إذا كاتب أحد الشريكين 
نصيبه ضمن نصيب شريكه (وَيَسَتَدٌ به الضَامِنٌ إن عَجَرٌ) عن إيفاء ما كوتب عليه لأنه قد 
استهلك نصيب شريكه وضمنه (وَكهُ قبل الْوَقَاءِ كم الحو في تصر-فاته وعقوده ولیس لسيده 
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كناب الْعِنّق لات تکار سات 
استخدامه ولا تأجيره ولا وطء الأمة المكاتبة» وإذا أعتق أو وقف أو وهب أو تصدق كان ذلك 
رق فاا عى تقدات وإن رق بطلك غالا رازآ من وطء السيد لكاتة فلا وجب الع 
ومن أرش الجناية فإن العبرة بحال الجناية ولو عتق من بعدٌء وكذا الحج لا يجزئه حتئ يعتق جميعه 
ففي هذه المسائل لا يكون حكمه حكم الحرٌ. 


(يَاب الولاءٍ) 


(قضل): 

(إِنْمَا يبت وَلاء الْمُوَالَاةٍ لِمُكَلّف) احترازاً من الصبي ونحوه (دگر حُرٌ) احترازاً من العبد 
(مُسَلِم) احترازاً من الكافر (عَلَ حَري) ولو کان لا يصح سبيه كعري غير كتايّ (أُسَلَمٌ عل 
يَدَيّه) يعني بسببه» وسواءٌ كان بدعائه إلى الإسلام أو وعظه أو تلاوته للقرآن أو سباع أذانه أو نحو 
ذلك (وإلا) تكتمل الشروط (قَلِيْيّتِ الْمَالٍ حَتَّى يَكُمُل) يعني تتوفر فيه الشروط المتقدمة فلو 
كان الداعي عبداً م يثبت له ولاءٌ بل لبيت المال حتى يعتق وهكذا. 

(وَوَلَاءٌ الْعَنَاقِ ينبت لِلْمُعْتِق) امالك ولو امرأة ليخرج الإمام والولي والوكيل (وَكَوٌ بِعوَضي) 
نحو ان یکات( ار وا فر أن يضق نض فيدر ريشت الولاء لل امل عل قى 
عَتَقَهُ هذا المعتق (وَجَرَا على مَنّ أَعَتَقَهُ عَتِيفُهُ) أي عتيق العتيق (أَوٌ) على (وَلَدِِ) أي ولد العتيق 
(وَكَا أخصٌّ مِنّْهُ) فمثلاً لو تزوج عتيقٌ بعتيقةٍ فن ولاء أولادهم ويك الأب دون مول الأم لأن 
الأب أخص من الأم والعكس لو كان الأب مملوكاً. 

(وََا يُبَاعُ) الولاء (وَلَا يُوهَبُ) ولا نحو ذلك من سائر التمليكات (وَيَلْعُو شَرَطَّهُ) أي 
الولاء (لِلْبَائع) إذا باع عبداً واشترط ولاءه فإنه يصح البيع ويلغو الشرط (وَلَا يُحَصّبٌُ فيو كر 
أنتّى) وإنا الولاء للرجال فقطء فلو مات العتيق وخلف أولاد مولاه المعتق له وهم بنون وبنات 


)١(‏ الولاء: اسم للمال المأخوذ من من عليه بإعتاق أو هداية. 
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برع ا الأتكار كِتَابُ الْعِنّق 
فالولاء للبنين دون البنات وهكذا (وَيُورَتُ بو) بمعنى أن الولاء سببٌ للميراث (وَلا يُورَتُ) 
يعني الولاء في نفسه فلو أن رجلاً أعتق عبداً ثم مات هذا المعتّق وترك ابنين ثم مات أحد الابنين 
وخلف ابناً ثم مات هذا العتيق فميراثه لابن الموك دون ابن ابنه ولو كان يورث لاشتركا فيه 
(وَيصِحٌ) الولاء ن امكل الْمُخْتَلِفّ) فيكون المسلم موك الذمي والذمي مول المسلم ونحو 
ذلك (لا التَّوَارُتُ) بينهم ولو ثبت الولاء (حَتّى ينوا في الملة إذا وقع الموت بعد الاتفاق (وٌ) 
يصح (أنَّيَكُونَ كَل مَل لِصَاحِيه) مثاله: ری سر عدا ر رسن اکن 
فيشتريه عتيقه ويعتقه» فولاء الأول للآخر وولاء الآخر للأول (و) يصح (أَن يسرك فيه كلو 
أعتق العبد جماعةٌ بلفظٍ واحدٍ أو يوكلوا. 


الاوز ل) أي ولاء الموالاة يكون بين المشتركين (على الرء عُوس» وَالآخرٌ) أي ولاء العتاق 
ل قدر (الجصَصٍء ومن مات من المشتركين فى الولاء (قَتصِيبه في الْأوّلِ) أي ولاء الموالاة 
(لِشَرِيكه) لا لورثته ثم لبيت امال (وَي الْآخِرٍ) أي ولاء العتاق (لِلْوَارثِ) سواءً أكان عصبةٌ أو ذا 
سهم أو ذا رحم (غَالِبً) احترازاً من الوارث بالسبب كالزوجةء ومن ذوي السهام مع العصبات» 
فلا يرثون معهم وإنما يعطون إذا انفردوا من باب الأولوية» ومهذا يتضح أنه لا تناقض بين تفسير 
الوارث بذوي السهام وبين قوله لا يورث ولا يعصب فيه ذكرٌ أنثى» والله أعلم. 
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كِتَابُ الأَيْمَانِ لات الأقكا نح وات 


(كتاب الأيْمَان“) 


(قصنل) في شروط اليمين الموجبة للكفارة 

(إْمَا يُوجِبُ الْكَفّارَةَ حلفت ن مُلّفي) ليخرج الصغير ولو حنث بعد البلوغ 
والمجنون (مخَتار) ليخرج المكره فلا تنعقد يمينه إلا أن ينويه (مُسَلِم) ليخرج الكافر فلا تنعقد 
يمينه (كَي أخحرّسٌ) فلا تنعقد يمين الأخرس ولا بالكتابة ويشترط أيضاً أن يكون الحلف 
(بالله أو بِصِمَتِهِ لَِاتِِ) كالقادرية والعالمية والعظمة والكبر ياد وال اى ةلا ل 
يَكُونُ عَلَ ضِدَّهَا) إذلو حلف بصفةٍ يكون على ضدها كالرضئ والسخط / يكن يميناً والتي 
لا يكون على ضدها (كَالْعَهي) يعني عهد الله وهو وعده بإثابة المطيع (وَالأمَائّة) وهي الوفاء 
بالعيد وال 1 مّةِ) وهي الضانة والإلتزام والميثاق وكلها راجعة إلى القسم بصدق الله وهو لا 
يكون على ضد الصدق» لكن إن أضاف هذه الصفات إلى اسم الله لفظاً أو نيةء نحو وقدرة الله 
وعهد الله فصريحٌ يمين» وإن لر يضفها فكنايةٌ تحناج إلى النية» فإن أراد غير الله م يحنث (أوٌ) 
حلف (بالتَّحُرِيم) فإنه يوجب الكفارة كالحلف باسم الله بشرط أن يكون (مُصَرٌ حا بِدَّلِكَ) أي 
بلفظ الحلف والتحريم أو كانيا في يمين القسم لا في التحريم فلا كناية ل والتصريح في احالف 
أن يأتي بأحد حروف القسم الثلاثة مع الاسم» وني التحريم حرام علي أو علي حرامٌ أو حرام 
مني ارسي حرام أ حرمت عل 3 نفسي» ويشترط في صريح الأيمان أن يكون الحالف (قَصَ 4 
ِيقَاعَ اللّمْظِ) وإن/ يقصد معنى اليمين (وَكَوٌ) كان الحالف (أعَجَمِياً) وصريح اليمين 


)١(‏ اليمين ني الاصطلاح: قول مخصوصٌ أو ما ني معناه يتقوّئ به قائله على أمر أو تركه أو أنه كان أو لم يكن. 
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٣٤۰ -‏ لباب الأَفكَار كِتَابُ الأيمَانِ 
بالفارسية: «خداي بيار»» والمعنى في خداي الله وني ار لات كان الحالف (كَانِياً 
قَصَدَّهُ) أي اللفظ (وَالْمَعْنَى) أي معنى اليمين وكنايات الأيمان تنحصر في معاني هذه السبع 
ا اي 3 
حلفت لأفعلنَ كذا (أو أَعَزِمُ) لأفعلنَ Hi‏ قم أو أن َد) لأفعلنَ كذا (أوٌ علي يَدِينٌ) 
له أ عل أب اليمَانِ) ناوياً لليمين (غَيْرَ مُرِ ميد لِلطّلاق) فإن أراد الطلاق وقع أو 
نواه) معاً وقعاء ويكون الحلف (على أَمّرِ مُسْتَقبَلِ )لا ماض أو ما لا يمكنه فلا يوجب 
الكفارة بل تكون لغواً أو غموساً (ثُمّ حَيْتٌّ حت بِالْمُكَالقُة) الف فب ار ممه (وک) حت 
(تاسيا) أو زائل العقل (أوّ مُكَرَها) بقي لَه فِعُلٌ) فيا فل به (و1 رَد ينهم ا) أي بين 
الحلف والحنث (وَتَتْعَقَد َنْعَقِدُ) اليمين (عَل الْهَّيّر) نحو أن يحلف على غيره ليفعلن كذا (في 
الاد صَم) من القولين (وَلا ياد كَمُ) الحالف (بمُجَرّدِ الجِيّث) بل الحكم لما تعلقت به فإن تعلقت 
بفعل واجب أو ترك محظورٍ فالحنث محظورٌء وإن تعلقت بتركِ واجب أو فعل محظور فَإِنَ 
الحنث واجبٌ ...إلخ. 


«فصل) في بيان الأيمان التي لا توجب الكفارة 

(وَلَا تَلْوَمُ) الكفارة في أربعة أييانٍ: (في اللو وَهِيَّ مَاظَنَ صِدٌ صِدَقََا قَانَكَسََفَ خلافٴُ) نحو أن 
يحلف أن اليوم خميسٌ ظائاً صدق ذلك فينكشف أنه جمعة (وَ) في (الْعَمُوس وحِيَ مَاوَيَعَلَمَ أو ما 
ليطن صِدَّقَهَاا نحو أن يحلف أن هذا الشيء ملكُهُ وهو يعلم أنه لغيره وهي من الكبائر (وَكا) 
تلزم الكفارة (بِالْمُرَكبَة) من شرطٍ وجزاءٍ وهي أن يحلف بطلاق امرأته أو صدقة ماله أو بحج أو 
تهر الك إن نعل كنا ران 919 عيب اب وا قلي يقر اف حر ورول الدوالقرآن 
الل داص و إِنّْ) في الحلف بغير الله (مَا ]يسو وٌ) بين من حلف به وبين الله تعالن (في 
التَعْظِيم) بل يكفر مع اعتقاده التسوية (أوَ تَضَمّنَ مَنْ) يمينه (كفُراً أو فِسَقاً) فيلزمه الإثم نحو أن 
يقول: هو بريةٌ من الإسلام إن فعل كذاء أو هو بهودي أو نصراني» ولا يكفر وإن حنث في يمينه 


وفيه نبي شديد. والله أعلم. 
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كِنَابُ الأَيْمَانِ لات الأفكانت؟ هات 
E‏ حك ات يس ردك لكاو مي 

RE‏ أو تهمةٍ (بما له التَحْلِيفُ به وهو الف نانك أو يفك لذاته اة 
ولا تأثير لنية الحالف» وهذا يعني أن الحلف يكون على نية المحلّف بشر_ط أن تكون نية المحلّف 
يحتملها حقيقة ما أظهره فإن نوئ غير ما أظهره فإن ذلك لا يصح (وَإِلّا) تكن على حى أو با ليس 
له التحليف به أو أبطن غير ما أظهر (قللځالفی) نبعه فيا خلف عليه (إِنْ كاكتٌ) له نيا 
(وَاحْتَمَلَهَا اللَمْظُبحَقِيمَيِ أو يجَاذو) نحو أن يحلف بأنه قابل أسداً وينوي به رجلاً شجاعاً فإنه 
يقبل قوله في ذلك باطناً» فإن قال أردت ثوراً فلا يقبل قوله ولا تؤثر نيته لأن لفظ الأسد لا يطلق 
على الثور لا حقيقةٌ ولا مجازا (وَإِلّا) تكن للحالف نيةٌ أو كانت لكن ل يحتملها اللفظ أو نسيها 
ل 
ياو للقي د ن حرف و رعو اة الي ننا ها رال لابا عرف 
(الشَّرْعِ) كالصلاة ة فإنها في اللغة الدعاء وفي عرف الشرع العبادة الخصوصة ف عرف (اللّمَة) 
yS‏ إلى (حَقيقتِهًا) أي 
اللغة ن إلى (ححَازِهَاء وَالبيّع وَالشّرَاءُ) اسم (ما) فلا يحنث بأحدهما إن حلف من الآخر 
للعرف (و) اسمٌ أيضا (لِلِسَّلَم وَالصَّرْفِ صجيحا) كان العقد (أو قاسداً مُعْئَادا) في تلك الناحية 
(وَ) تكون متناولةً (لِمَاكولَاء مُطَلّق)) أي سواءً كان يعتاد توليه بنفسه أو يستنيب غيره (أوٌ جاو 
أو أمَر به إن يَعَتَدٌ ويه بنفسه فإذا حلف ليبيعنَ كذا فباشر البيع بنفسه أو أمر به أو أجازه 


وعادته أن يستنيب غيره بر بذلك. 


(وَيحْنَتُ بالق و َحُوِهِ فِيمَا حَلَفَ لَيبِيعٌهُ) فلو حلف ليبيعن عبده ثم أعتقه أو وقفه أو وهبه 

حنث بذلك (وَالتْكَاحٌ وََوابعة) كالرجعة والطلاق (لِمَا 005 شەن لك أَمَرَ به أو 

أجازه (مُطْلَّقا) أي سواءً كان يعتاد توليه بنفسه أم لا (لا الْنَاءُ وَتَحَوُ) كالهدم أرخياطة الوب 

(فَكَالْبيّع) فلا يحنث إذا أمر غيره وكانت عادته توليه بنفسه (وَالنكَاحٌ) اسم (لِلْعَقَيِ) فلو حلف 

یکین عل زوسته فعقد 3 ون يدخ ليا لوبي آي سالتخا (لِمَا حَضَرَّه شَاهِدَانِ) فلو 
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ENE‏ كِتَابُ الأَيْمَانِ 
حلف ليسرنٌ النكاح فحضره شاهدان ل يحنث (وَالتَّسَرّي لِلْحُجْبَةِ وَالْوَطَء) فلو حلف لا تسرّئ 
أمته حنث بان يحجبها ويطأها (وَإِنَ عَوّلَ) منها (وَاِبَة وَتَحوٌهَا) العارية والقرض (لِلِيجَابٍ بلا 
عِوَضيٍ) فلو حلف لا وهب حنث بالإيجاب إن قبل الموهوب له (لا لِِصّدَقَةِ وَالنَذرٍ) فلو حلف لا 
وهب لفلان شيئا فتصدق عليه أو نذر ل يحنث للفرق بينها (وَالْكَفَالَة) اسم (ِكَدَرك الْمَالٍ) أو 
الق الق ا6 لندرك الوه فلو جلف لا كل آ رلا سن غان زيد حت إن كفل أو 
ضمن بوجهه أو بال عليه. 

(وَالحبَر) اسم لله وَلِْفتِيتِ كِباراً) فلو حلف لا أكل خبزاً حنث بأكل رغيف أو كسرةٍ منه كبيرة 
لا الفتيت الصغار الذي لا يسمئ خبزاً ولا الكعك ولا العصيدة (وَالدَامٌ) اسم (لِكَلٌ مَا يو 
الطّعَامُ غًالبا) أي في غالب الأحوالء كاللحم أو الدهن أو البيض أو البطاط أو نحو ذلك (إلَّا الْمَاَ 
وَالْمِلَحَ لِلعْرَفِ) أن ليسا بإدام فلو جرى عرفٌ بأنهم إدام في بعض الجهات حنث بهم في تلك الجهة, 
قلت: كالذي يطلق عليه املح في بلادنا وهو مجموع ملح وسمسم وثوم وصعتر وبسباس» والله أعلم 
وَالنَحمُ سد اعنم والبقر وليل و5 حم ظهورِهَا) فل وحلف لا أكل لحا فأكل من جسد هذه 
ارات س فح ليو رو لالم ل بطري أو شحم بطونها أو من لحم دجاج أو سمل 
لات إلا تعر و کے اا وان فرعف من الس بصن رسخ البطلن 
والألية وهي الثرب إلا لعرفِ كا ® الآن أن الثربَ ليس بشحم (والرۇوس رووس ي الْكَتّم) 
بلا خلاف (وَعَيِهَا) رؤوس البقر والإبل (إلّا لِعُرَفِ) أمما لا تطلق عليه (وَالْفَاكِهَة لكل كَمَرَِ) 
يخرج اللحم واللبن ونحوه (تُؤْكَلٌ) ليخرج الورد ونحوه (وَكَيسَتٌ قُوتا) ليخرج لسر ولاز 
ووه ]413393 ولا [ 8اا ارا من المد والدشرة الا الققاة لما 9 ي فلن 
حلف لا تعشی فإنه لا يحنث إلا إذا أكل ما يعتاد تعشيه أو دونه أو ما يقوم مقامه إلا أن يحلف لا ذاق 
العشاء فيحنث بالقليل منه (وَالتََّتّي) اسم (لِمَا بعد الْعَصر إلى نِضَفي اللَيّلِ) فلو حلف لا تعشئ/ 
ت إلا بالكل دن بعد لع إن ها و الع فده 
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كِنَاثُ الأَيْمَانِ يات انك رمات 

(وَهَدَا الَّيَءُ لِأَجُرَاءِ الْمُمَارٍ إِلَيّه عل أي صِمَة كَائَتٌ) هذه الأجزاء. فلو حلف لا أكل هذا 
التمر أو كال والله ل اكز مه قا کل هع هل ارغصيره حك را اللين غم به هات اه 
الحلوف منه ولو تغيرت العين عن صفتها الأولى بخلاف ما لو ل يعن (إلا الدّارَكَمَا بَتِيَتٌ) فلو 
حلف من دخولها ل يحنث بدخوها إلا مها بقيت داراً فلو خربت ل يحنث (قَإِن الْتَبَسَ الْمُعَينُ 
الْمَحَلُوفُ ينه بكَبرَِِيحَنَتْ ما بي درم فلو حلف لا أكل هذه الرمانة المعينة فاختلطت بغيرها 
فأكلهن إلا واحدة لم يحنث لاحتمال أنها الباقيةء والأصل براءة الذمة مام يغلب ني الظن أنه قد 
وا رام) لو حلف منه متناو (ا لا ل حال عله فلو سد رمقه من الین وهو مضطر يدث : 
(وا لجل لحب وَالْفِضَّةٍ وََخوها) كالدُءٌ واللؤلؤ والزبر جد والياقوت (إلا حاتم الْفِضَة) 
والعقيق فان لاايسميان حلا (5يج كال الكالقف ی عا فلو کان تن البادي ست 
يعمل من الزجاج والحجارة كالجزع وإن كان من آهل المدينة م يحنث بذلك (وَالسُكُونُلِلََثِ 
صوص َد as‏ 
السكنئ (وَدُْولُ الدّارِ) متناول (لِتَوَارِي حَائِطِهَا) بكلَيّة بدنه (رکو كتا إل شطحها) أو 
نزولا من طيارةٍ على سطحها. 

(وَمَنعٌ لّْسِ) نحو أن يحلف من ثوبه لا لبسه غير (و) منع (الْمُسَاكَيَة) نحو أن يحلف لاساكن 
زيداً في دا معينة () منع(لُْوُوج) نحو أن يحلف لا خرجت زوجته () منع (الدّحُولٍ على 
الشّخْصٍ) نحو أن يحلف لا دخل على زيد (و) منع (الْمُفَارقَ) نحو أن يحلف لا فارق غريمه حتى 
يوقي حه فإن الحنث ني هذه ا خمس المسائل المتقدمة يكون (بِحَسَبٍ ب ثثثة مُقَتَمَى التال) فيحنث في 
للسألة الأو بلبس السارق أو الفاصب وثي الثاني ذا يميز م سكن فيه بحاتط وباب مشرو وقي 
الثالثة لا يحنث بتوقفها ساعة عن الخروج بعد يمينه فإن خرجت بعد ذلك فيحنث إن كان عادتها آنا 
لا تخرج» وني الرابعة يحنث بالدخول على زيد مع القصد والموافقة» وفي الخامسة يحنث إن فر الغريم أو 
قام ا حالف لحاجته أو نحو ذلك (وَالْوََاء يعم ا حوالة وَالِْبَرَاة» فلو حلف لا يفارق غريمه حتى 


يوفيه حقه فأحاله أو أحيل به عليه أو أبرأه بر (وَرَأْسُ الشَّه رِ لول لي َة مِنْهُ) ويومهاء فلو حلف 
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- 44" لات الأفكَار تات ايان 
ليأتيته رأس الشهر المستقبل ل يبر إلا أن يأتيه من مغرب أول ليلة فيه إلى فجرها ويومها للعرف 
(وَالشَّهُرٌ إل آخر جُرْءِ مِنّهُ) فلو حلف ليأتينّه في شهر رجب فإنّه يُ إن أتاه قبل غروب شمس آخر 
يوم منه (وَالُِشَاء) بكسر العين مد (إلَ فلب اليل إلا عرف في آخِرِه) أي الليل بأنّه يطل عليه 
كله وقت العشاء (وَالظهَرٌ) مد إل قي صَعُ ََساً) قبل الغروب أو ثلاثا في السفرء ولعل العمل 
على العرف (وَالْكَلَامٌ) متناول (لِمَاعَدَا الذّكُرِ الْمَحْضٍ مِنَهُ) أي من الكلام فمن حلف لا تكلم 
حنث بقراءة الكتب والصكوك ونحوها لا بالصلاة أو ما فيه ذكي لله (وَالْقِوَاءه) متناو (لِلتَلفْظ) 
وذلك فيما كان المقصود فيه التلفظ والمعنى كالقرآن فلذلك لا يحنث بِالتَّأمّل فيه. 


(وَالصّوُمُ لِيَوّم) كامل فإذا حلف ليصومن ل يبر إلا بصوم يوم لادونه (وَالصَّلَاة لِرَكعَنيْنٍ 
زا زرو بعرفة بعد ادر ريه ار اا يعني راذا حلاف بر افو سارل لاك 
الإِحَرَام يا فيحنث ني الصيام بطلوع الفجر ممسكاً بالنية وبتكبيرة الإحرام بالنية في الصلاة وبعقد 
ار تلدع زو لكات و نيحد اکر رارق بض اا یق 
(وا روح وَالذَهَابُ) لو حلف بذلك (لِإِبَيدَاءِ بنيّه) أي بنية الوصول إلى هذه الناحية (و) لو قال 


وم سس + صر ارام 
2 - 


لامرأته وله لا خرجت (إلا بِإذني) كان ذلك (لِلتّكَرَارِ) فإذا م تر الاستئذان في كل خروج حنث 
(وليْس) الإذن مشتقاً (مِنَ لإيدًانِ) الذي هو الإعلام وإنا هو بمعنى الرضى (وَالدَرَهَم) ا (لِمَا 
عامل په من الْفِضّةٍ وََوٌ) كان (زَائْفا وَرَطْلٌ مِنَ كذ لِقَدَرِِ مِنَهُ) فلو حلف لا برح حتى يشتري 
رطلاً سكراً فاشتراه بر (وَلَوٌ) كان (مُشَاعاً) من جملة. 


(قضل): 

(وَيحََت الْمُطْلِقُ) يعني غير المؤقت (بتَعَذّرِالْفِعَل بَعَدَ إمَكَانِه) كأن يحلف ليشربن الماء الذي 
في هذا الكوز فيهراق الماء بعد أن تمكن من شربه فإنه يحنث بذلك (و) يحنث (الْمُوّقَتٌ) لفظا أو ني 
أو عرفا (بخُرُوج آخِرِو) أي آخر الوقت الذي علق يمينه به في حال كونه (مُتَمَكُنا مِنَ الْبرٌ 
1 ا سان لبش رين الا غداً فقي الغدوهو ك من البر واشت بيقاة الماء 


اا ا ا ل ا ا و ي ي 


كِنَابُ الأَيمَانِ بات الْأَفَكَار- هع - 
على الترك فلا يحنث () يحنث (ا حالف مِنَ ا لجتس) كلا كلم الاس (ببَعُضه) أي بتكليمه البعض 
وتحو ذلك (وَلَوٌ) كان الجنس مته را كلا لبس تاه قيعت إذا لب سكوب من ثاب إل آن 
يكون منحصراً (في عَدَوٍ مَنْصوص) كالثلاثة والعشرة فلا يحنث إلا بالجميع () إلا (ما لا يُسَمّى 
كله عض كَالرَغِيفِ) غير المعين» فلو حلف لا كَل رغيفاً فأكل بعضه ل يحنث لأن البعض لا 
يسمى رغيفا(وَإِلَا مُنِتَ الْمَُحَصرِ) نحو ليلبسن ثيابه فلا يبر إلا بمجموعها (وَالْمَحْلُوفَ 
عَلَيّه) نحو أن يقول لنسائه لا دخلتن الدار ل يحنث إلا بدخول مجموعهنٌ بخلاف المحلوف منه 
(وَالْمَعَطُوفَ بِالْوَاوِ) نحو لأفعلنَ كذا وكذا (قَِمَجمُوعِهِ) يكون الب والحنث وهذا راجع إل 
ا حمس الصور المستثنيات (لا) لو عطف بالواو (مَعَ لا) نحو والله لا أكلث ولا شربتٌ ولا ركبتٌ 
او أوٌ) نحو لا كلت أو شربثٌ أو ركبتٌ (قَبوَاحِِ) أي يحنث باحدها (وَكتُكَلٌ) اليمين. 

(وَيصِحٌ الإسَيِقْناهُ) من المحلوف منه أو عليه والشرطٌ بشر-ط أن يكون الاستثناء (مُتّصِلاً) 
بالستثنى منه إلا أن يفصل ببلع ريق أو نحوه و (غَيَرّ مُسَتَعْرِق) للمستثنئ منه نحو لأعطينه 
درهمين إلا درهمين فيبطل الاستثناء ويبقى المستثنئ منه ثابتاً (وَ) يصح الاستثناء (بالنيّة وينا قمَط) 
يعني فيها بينه وبين اله» وأمّا في ظاهر الحكم فلا يصح الاستثناء بالنية (وَإِنَ يلظ بعُمُوم 
الْمَخْصُوصٍ) أي سواءً لفظ بعموم الخصوص نحو لا آكل الطعام» ونوئ البرّ أو ل يلفظ به نحو 
لا كلم زيداً ونوى مدة من الزمان (إلّا مِنْ عَدّ مَنْصُوصٍ) معينٍ في النفي فلا يصح الاستثناء 
بالنية نحو لا آكل هذه العشر الرمانات وينوي إلا واحدةًٌ أو نحو ذلك (وََا تكَرّرُ الْكَمَارَةُ بتكو 
الْيَمِينِ) نحو والله ل كلمت زيداً وله لا كلمت زيداً فلا يلزم إلا كفارةٌ واحدةٌ (أوٌ) بتكرر 
(الْقَسَم) يعني المقسم به نحو والله والله والله لا كلمت زيداً فلا يلزم إلا كفارةٌ واحدةٌ (مَالَيَتَعَدَّدٍ 
ا رام نحو والله لا كلمت زيداً والله لا كلمت عمراً فتكرر الكفارة أو يتخلل الحنث والتكفير 
(وَلَوٌ) كان ال حالف (مُحَاطِبا تخو لا كَلّمَئّكَ) فلا يحنث بتكرر اليمين» ولو كانت كلاماً نحو والله 
لا كلمتكء ثم قال له والله لا كلمتك لأنها تكريرٌ لليمين. 
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حا ديات الأتكان كِتَابُ الأَيْمَانِ 
«فصل) في اليمين المركبة وما يتعلق بها 

وال كلايخ تع 7 إن کے انی امراق طالق فان كذا رای تف دك 
(مَنْعا) نحو: امرأتي كذا لا أفعل كذا (أَوٌ تَصَدِيق) نحو: إن ل أكن فعلتٌ كذا فامرأتي كذا (أَوٌ 

بَرَاءةٌ) نحو: امرأتي كذا ما فعلتٌ كذا (قَيَمِينّ) مجازاً الحنث فيها بوقوع جزائها (مُطْلّق)) أي سواءً 
تقدم الشرط أم تأخر (وَإِلَّا) تتضمن حت ولا منعا ...الخ (فَحَيْتُ يتَقَدُ ادر طلا كون 
يميناً نحو إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق» وأما إذا تقدم الجزاء فلا تكون يميناً بل طلاقاً معلقاً 
على شرط (وَلَا لَعْوٌ فيهًا) أي لا يدخلها اللغو كما يدخل القسم فلو حلف بطلاق امرأته ما في بيته 
طعام فانكشف الطعام في البيت وقع الطلاق» وكذا لا غموس فيها. 

(وَإِذَا تعلََتِ) المركبة (أو الْقَسَمُ بِالدّحُولٍ وَتَحُوِِ) كالخروج والأكل والشرب (فِعَلا أو ركا 
قساف لا لما في الحال) فلو قال لامرأته إن دخلتٍ الدار فأنت طالق وهي فيها فأقامت فيها 
م يحنث» فإذا خرجت واستأنفت الدخول حنث» وهكذا حيث علّقها بالدخول تركا (َا) لو 
لاوا و نَحُوِه) كال ركوب واللبس والقيام والقعود (فَلِلاِمَ سَتِمْرَار بحسب احال) 
فلو قال إن سكنت في هذه الدار فأنت طالق» وكانت حال الحلف ساكنة واستمرت على تلك الحال 
طَلَّقَّتء لا إن خرجت ف الحال وهكذا. 

(وَمَنْ حَلّف لا طَلَّق َنَت َنَت بفعَلٍ رط ما تقد إيفَاعُ) فلو قال لامرأته إن دخلت الدار 
فأنت طالق ثم حلف يميناً لا طلّق امرأته ثم إنها دخلت الدار فطلقت بالطلاق المشروط المتقدم على 
اليمين فإنه لا يحنث بوقوع هذا الطلاق الذي تقدم إيقاعه على اليمينء والله أعلم. 
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كِنَاثُ الأَيمَانِ ُباب الْأَفْكَار- 40" - 


(بَابْ والكفارة) 


(تجِبٌُ) ني اليمين المعقودة (مِنَ رَأس لمال على مَنْ حَنِتٌ في الضّحَّة) لأهامالية وأماني 
امرض فمن الثلث» وبشرط أن يحلف ويحنث في حال كونه (مُسَل)) فأما لو ارتد سقطت الكفارة 
ولو كان الحنث بعد الإسلام (وَكَا رى الَعُجِيلٌ) بالتكفير قبل الحنث. 

(وَهِيَ) أي الكفارة (إمَا عق اول كل اوقب فلو ل يتناول إلا بعضها كالعبد الموقوف 
بعضه ل نبز و (بلا سَّي) يلزم العبدء فإذا أعتق أحد الشريكين نصيبه في العبد عن كفارته وهو 
معسر بدون إذن شريكه ل يجزه (وَيجزِئُ ك نولك سواءٌ كان صغيراً آم كبيرأ مدبراً أم مكاتباً 
صحيحا أم معتلًا (إلّا ا لحمل وَالْكَافِرَ لأنه لاقربة في عتقه (وَأم الْوَلّدِ) لاستحقاقها العتق 
(وَمُكَائباً كَرِه الْفَسُحّ) فلا يجزئ إعتاقه (فَِنَ رَضِيَهُ) أي رضي فسخ الصحيحة (استَرَجَعٌ مَاقَدٌ 
سَلَّم) إلى سيده (مِنْ بَيّتِ الَمَال) لأنه إن استحقه بعوض عن عقد الكتابة فإذا انفسخ العقد بطل 
الاستحقاق (أو كِسَوَةٌ عََرَةِ مَسَاكِينَ مَصرفا لِلؤّكَاق) فلا تصح كسوةٌ من لا تصرف فيه الزكاة 
(مَا يعم الْبَدَنَّ) من الرقبة إلى الساق (أو) يعم (أكَثَرَهُ إلى ا جحي أَقَرَبُ) فلا يكون أقرب إلى الب 
(َوبا أو قميصاً) فلا تجزئ العمامة أو السراويل وحده (أَوْ إطْعَامُهمُ) أي إطعام عشر.ة مساكين 
ويُعلِمُهُمْ أنها كفارة ليشبعوا (وَلَوٌ) كانوا (مُفَْرِقِينَ عُوْكتَيْنِ) أي وجبتين غداءين أو غداءً وعشاءً 
ونحو ذلك (پإدام) حيث كان على وجه الإباحة (وَكَوٌ) كانت الوجبتان (مُفمرِقَتَيّنِ) إذا كان الول 
واحداً (فَإِنَ َانُوا يَق) الرجبة (الأرق )بمرت ار غ ا الوجبتين (وَيَضْمَنٌ الْمُمْنَيمٌ) 
عن الوجبة الأخرئ الوجبة التي أكلها (أو ليك كَل وَاحِدٍ مِنَّهُمَ صَاعاً) وقدره نصف قوبة فيأتي 
مجموع الكفارة خسة أثمانٍ قدح صنعاقٌ وقدحاً وربع قدح صعديّ (مِنْ أي حب أو كَمَرِيََُاتْ) 
انرو لريب 11 إقالاة ANE oe‏ 
الكفارة (لِلصَّغِيرٍ كَالْكَبيرٍ فيهما) أي في الكسوة والإطعام (وَيُقَسّطُ عَلَيّه) ما أطعم على وجه 
ابا زول ي دن لوي في إطعام الصغير علن وجه الإباحة (إلّا في التّملِيكِ) طعاما كان أو 
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- ۳ لات الأفكار كنات الایمان 
كسوةً (وَيَصِحٌ التَروِيدُ في الْعَشَرَة) بمعنى صرف كفاراتٍ متعددة في عشر.ة (مُطلفا) أي سواءً 
اختلفت أسبايها آم اتفقت بحيث لا يكون مع الواحد ما يبلغ النصاب فلا يجوز في الواجبات كلها 
إلا المظالم فيجوز صرفها مع الغنى إذا كان لمصلحة (لا دُوتَهُمُ) فلا يصح صرف كفارة اليمين في أقل 
من عشرةٍ (5) يجزئ (إطْعَامُ بض وليك بَعْضٍ كَالْعْوَئتَينِ لا الْكِسوَة وَالْإطْعَامُ) فلا يجوز أن 
برج بعس الكفارة كسوةٌ وبعضها طعاما (إلَ أن عل دهم قيا ل لآخَرِ) نحو صاعين 
قيمة ثوب (فَالْقِيمَة ِى عَنْهُمَا) أي عن الإطعام والكسوة (في الْأَصَحٌ) فلو أخرج قيمة الطعام 
إل الفقرك اجا (إلّاكُونَ الْمَنْصُوصٍ عَنَ تَيرِو) نحو أن يخرج دون صاع مما نْصّ على أن 
الل سس لضي 

من لا يَمَلِكُ إلا ما اسنشني تنِيَّ) وهو المنزل وما يستر عورته من الكسوة المعتادة (أوٌ كان يته 
ا كلاثا مُتوَالِيَةٌ) فإن فرقها استأنف (فَإِنْ وَجَدَ) الفقير مالاً 
(أو عَتق وَوَجَدٌَ خلا حا) يعني قبل الفراغ من الصوء (اسَتَأئتفَ) الكفارة بالمال (وَمَنْ وَجَدَ لإِحَدَى 


4 


كَمَارَكِينِ قَدَمَ عي الصّوّم) وهي إخراج المال. 


(بَابْ التذر' (١‏ 


000 

2 كزعي از ريغا اي وروم ارفا ي ( فا رصخ سن الي والجنون 
اماه ايك و لأ أن يدوي ركاه سَيِمْرَارُ شلام إل الِْنثْ) فلو 
ارتدٌ بين النذر والحنث انحل النذرٌ وكذا بعد الحنث فيم| كان لله تعالن كالصيام ونحوه (وَلَفْظُ) فلا 
يصح بالنية ويصحٌ بالإشارة من الأخرسء ولا بد أن يكون اللفظ (صرِيحاً كأَوَجَبَتُ) على نفسي 
صياما 7 كشدفة) ل عا ا عَيَ او مالي گا أو es‏ 


(۱) حقيقته في الشرع: ا ا ا ا 


كِنَاثُ الأَيْمَانِ باب الْأَفَكَار- وغ - 
نذرٌ أو علي لله كذا أو جعلث على نفسي أو جعلتٌ هذا للفقراء أو ئَعَمّ في جواب إن حصل لك كذا 
فمك نذرٌ (أوٌ) يكون اللفظ (كِنَايَةُ) فيعتير فيه قصد المعنى (كالْعِدَة) نحو أتصدق بكذا أو أحجٌ 
بلفظ المستقبل أو عند أن يحص كذا أتصدق بكذا ونحوه (وَالْكِتَابَةِ) للصر-يح أو الكناية 
(«َالشّرَطِ) حال کون (غَيْر يرن ريح تافِفْ) نحو: إن شفى الله مريضي- أتصدق بكذا أو 
أصوم أو نحوه» وأمًا إذا اقترن بصريح نافذٍ فإنّه يكون صريحاً نحو: إن شفى الله مريضي فعليّ كذا. 

(وَ) يشر-ط (في الّمَالِ) االدذور به (كُوَنَُ مَضْرِفِهِ فَربَةُ) ولو ل يتملّك كالساجد والمناهل 
والطرقات ومعاهد العلم ونحوها (أَوٌ) كونه (مُبَاحا يَتَمَّكُ) كالنذر على الغنيٌ لمعينٍ. 

كيل يلتلق تلان ان غير د وو اق ق السار ق رض 
(وَمُقَيّدا) أي مشروطاً بشرط (يَهِيناً) أي حرجا خرج اليمين (أو لا) فلا ينفذ إلا في النلث. 
ويشرط أيضاً كون الال المنذور به (كمنُوكا) أو حقّاً للناذر (في ا حال أَوٌ) ملوكا (سَببة) كالنذر 


مقو 


با تلده داب (أوْ) سيملكه (في الْمَآلِ) بشروط ثلاثقء وهي قوله: (إِنْ قَيّدهُ برط وَأَضَاف إل 


اک وغوت نقذ آی بعد ملك هذا آل( ار ی کنا م إن مغلت الدار 
وحنث بعد أن ورث فلاناً. 
ص ور 25 »3 2 ا كه 2 > |22 ہە TT‏ 4 
(وَمَتَى تَعَلّقَ) النذرٌ (بِالْعَيَنِ المَمُلوكة) ولو نقداً (اعَتَبرَ بَقَاؤْمَا وَاسَيِمَرَارُ الْمِلْكِ إل 
ا و إن هن ال قى فذاق سد فإف تلفت الذانة حش أو أخريجينا عن ملكه قبل 
f : 8‏ 3 34 ور 0 ٠ ٠‏ 
حصول الشرط بطل النذر اء ولو عادت إلى ملكه (ولا تدخل فروعها) أي فروع العين المنذور 
بها كالشاه (المتصلة كالضوف (وَالْمَتْقصِلَة) كالولد ونحوء الحاو بعد النذر (قه] الجن 
غَالِيا) احترازاً من اللبن الموجود ني الضرع حال الحنث فإنه يدخل وإن كان من الفوائد التي 
حصلت قبل الحنث (وَتُضْمَنْ) العين وفروعها (بَعَدَهُ) أي بعد الحنث في المشروط وبعد النذر في 
المطلق (كمَانَ أمَابَةِ قَبضَتٌ لا باختيار الْمَالك) نحو ما تلقيه الريح أو الطير ني دار إنسان 
وضانَهُ يكون إمّا بأن ينقله لنفسه لا ليرده إلى صاحبه أو بأن يجني عليه أو بأن يتمكن من الرد ثم 
ت و ت 5 5 2 
يتراخى عنه وإن لم يطالب (ولا تجزئ القِيمَّة) ولا المثل (عَن العيّنِ) المنذور بها مه كانت باقية 
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- ۲۰ باب الأكار َب لمان 

مر 4 رى د يه اه 0 7 على ان 5 7 ٠.‏ 
(وَيَصِح تَعَلِيق تَعَيينها في الذمّة) نحو أن يقول نذرت بإحدى دابتيّ هاتين على فلانٍ فيصح النذر 
وإليه التعيين وهو متعلق بذمته. 


id 


(وَإذًا عَيَنّ) الناذر (مَضَرِفاً) كمسجدٍ معينٍ أو فقيرٍ معين (ل َعَيّنَّ) وجوباً فان ل يُعَيّن كان 
للفقراء (ولا يعت الَّبُولُ) من المنذور عليه (بِاللَفُظِ) بل يملكه بعدم الرد ( قط النتر 
(بالوّةٌ) لفظاً من المنذور عليه (وَالمقَرَاءُ) إذا نذر عليهم (لِغَيرِ و وا وة وولو اصن 
(وَمُتفْقه مُتَِْه) أما هم فلا يجوز الصرف إليهم ولو كانوا فقراء (وَالْمَسّجِدُ لِلّمَسهُور) في بلده وكذا في 
الوادر فكي 11101 امريد نالصي كرود تورف ١‏ لوطاو يي الذي 
يعتاد الصلاة فيه (ُّ) إذا استوت في اعتياد الصلاة ة فيصر ف (حَيْث لقاب مي چە يللد 
(و) يشرط (في الْفِعَلِ) لمنذور به (كَوَنهُ مَقدُوراً) عقلاً احترازاً مما لو نذر بشّرَبٍ ماء البحر فلا 
يلزمه الوفاء وعليه كفارةٌ و (مَعَلُوم الْجَنْسِ) فلو م يعلم جنسه نحو أن يقول: علي لله نذرٌء فعليه 
الكفارة» وأما لو قال: لله علي أن أقول أو أن أفعل» فلا يجب عليه شيء؛ لأن من الفعل والقول ما 
يكون مباحاً (جِنْسّهُ وَاجِبٌّ) بالأصالة كالصلاة والصيام والصدقة ونحو ذلك وهذا كالقيد 
للشر_ط الذي قبله (و إل توجد هذه الشروط (فَالْكَفَارَة هي اللازمة (إلّا في الْمَنْدُو ب) 
رارق ل لجرك 317 وأ عكر aE E‏ 
اکا از كلوه عل الوا اج ر بعد الك ارقن غ ف ا ا 
كَالْمَرَضٍِ) ا 
يصح الوصية به كالصلاة لو كانت عليه بعض الفروض فلا يلزمه الإيصاءٌ به وعليه كفارةٌ يمينٍ» 
وهو المراد بقوله 49: () يوصي (عَنٌ غَيَرهِمَا) أي غير الصوم والحج مما م يشرع فيه القضاءً ولا 
بدل له (كَعَسَلِ الْمَيّتِ بكَمَارَة يمين ؟ كَمَنِ الْتَرَمَ تر ك عحْظُورِ أو واب كم فَعَلهُ) فإن الكفارة 
تجب عليه نحو أن يوجب على نفسه ترك شرب الخمر أو ترك صلاة الظهر ثم فعله فتلزمه الكفارة 
(آو) التزم (الْعَكُسَ) وهو أن ينذر بفعل واجب أو محظور ثم يتركه فتجب عليه الكفارة (أو تدر 


نذراً( وة يسم م) ذلك النذر أو نسي ما سمى فإن الكفارة تجب عليه. 
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كِتَابُ الأَيْمَانِ بات الأتكان 1ت 

(وَإِذَا عَيَنَ لِصَّلَاةٍ وَالصّوّم) والذكر (وا 0ح زّمَانا) فيتعين فإذا جره لغير عذر (أَثِمَ 
الََخيرِ) وأجزأه قضاؤه ولا كفارة (و يه تّيم لا في الصّدَقة نحو عا لله أن أتصدق يوم 
كذا (وَتَحُوِهَا) كالزكاة والمخمس والمظال (فَيُجُز يه) التقديم (وفي) تعيين (الْمَكَانِ تَفُصِيلٌ 
لل اا المقرر للمذهب: أن المكان لا يتعين للصلاة والصوم والصدقةء لكن إذا نذر 
بالصدقة أو الذبح في مكان وأراد الصرف في أهل ذلك المكان فإنه يتعين الصر-ف فيهم وإذا عين 
للصلاة المنذور بها أحدّ المساجد الحرام الثلاثة فإنه يصح أداؤها ني أي منهاء وأما في الحج فإذا 0 
بالإحرام من أي مكانٍ فإن المكان يتعين كالزمان (و مَنْ كَذّرَ بعتا عبله و قَأعتق) ذلك العبد 


١و5‏ أ 


بر وَلوٌ) أعتقه (بِعِوّض أوٌ) أعتقه (عَنَ كفَارَة). 


(بَاب الضالة واللْقطة واللقيط") 

«فصل) في شروط الإلتقاط وما يتعلق بذلك من الأحكام 

(إنمَا سمط ميرٌ) احترازاً من الصبي والمجنون فلا تلحق أحكامٌ اللقطة لقطتّهم| (قِيلٌ) علي بن 
لوط ر 31 قث واه ر لاحب أن العبد أن يلفط ولو ر إذن 
سيده» وإنا يلتقط (مَا حي فَوْنَهُ) فلو ل يخش فوته ل بجر له الالتقاط» وبشرط أن يأخذ اللقطة (مِنَّ 
وضع ذَّمَابٍ جَهلَة امالك أو علمه لكنه يخشى عليها التلف أو الأخذ قبل عوده لهاء وبشر-ط أن 
يكون الأخذ (بمُجَرّد ية اَذ أو يعرف بها (وَإِلّا) تكمل هذه الشروط (صَِنَ) الملتقط (لِلمَاِكِ) 
ضمان غصب (أو لَِيّتِ الْمَالِ) إن م يكن لها مالك (وَكَا صَمَانَ) عليه (إنَّ تَرَكَ) أخذ اللقطة. 


(وَكَا قط لِنَفْسِهِ ما ردد في إِبَاحَيِه كَمَا ره السَّيلٌ) من الأشجار والأحطاب (عَمَافِيهِ 
ِلك َو مَعَ مبَاح) وحاصل المسألة أن الشجر التي يجرّها السيل لا يخلو إما أن يكون فيها أثرٌ 


n‏ : فَأَعَتَقَهُ. 
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- 05" لباب الأفگار كِتَابُ الأَيْمَانٍ 
الملك كالتهذيب أو لاء إن كان فهي كاللقطة وإن ل ففي ذلك وجو الأول: أن لا يعلم هل من ملك 
أو مباح والأشجار لا يدرئ ما حكمها هل تنبت أم لاء والمستحب التوقي والصرف» ويجوز الأخذ. 
الثاني: أن يعلم أنها من مباح وجوَّرٌ الملك وهذا نحو الأولء الثالث: أن يعلم امن ملك ويور 
الإباحة فهذه تكون لقطة يجب التعريف مباء الرابع: حيث يعلم أنها جاءت من ملك ومباح ولا يعلم 
هل الأشجار من المباح أو من الملك فيجوز الأخذ إذا كانت مم لا ينبت ولهذا التفصيل بقية في 
مواضعه» والله أعلم. 
(فصل) في أحكام الضالة 

(وَهِيّ كالَوَدِيعَة) في الحكم (إلّا في جَوَاز الَوَضع في الْورَب) وهو موضع يتخذه الإمام لحفظ 
ضوال المسلمين (وَالإِيّدَاع) للضالة (بلا عَذَّرِ) م ما بخلاف الوديعة (وَمُطَالبَِ الْقَاصِبٍ) 
للضالة التلف ها أو لقت وهي في يده (بِالقِيمَة) للقيميّ والشل للمثليٌ وييرأ الجاني بالرد إن 
الملتقط بخلاف الوديعة فلا يبرأ إلا بالرد إلى امالك (وَيْرَجِعٌ) الملتقط (بِمَا نمق بِِيّيَهِ) أي بنية 
الرجوع (وَيِجُوزُ الحَبّسُ) بل يجب ١حَمنَ‏ ل يْحَكُمَ لَهُببَِْهِ) فأما لو ثبت له بإقرار الملتقط لزمه 
تسليمها في ظاهر الحكم وأما فيما بينه وبين الله تعالى فلا يجوز ما يغلب في ظنه أنه يستحقها 
(ويِحْلِف) الملتقط المنكيرٌ دعوئ من ادّعاها (لَهُ) أي للمدعي (عَلْن للم ولا يلزمه على القطع ولا 
على الظن فلو نكل أُمِر بتسليمها كما لو أقرٌ. 

(وَيجِبُ التَّعَرِيفٌ بمّالَا يُتَسَامَحُ) ني العادة (بِِئْلِهِ) والذي يتسامح به هو مالا يطلبه 
صاحبه لو ضاع م لا قيمة له ويكون التعريف (في مَظَانٌ وُجُودٍ الْمَاِكِ) كالأسواق والأندية 
وني الصحف والمجلات (سَئَهُ َم صرف في قَقِيرِ) إن كانت دون نصاب (أَوٌ مَضَلّحَةِ) ولو 
زادت كمنهلٍ ومسجدٍ ومفتٍ ومدرس ولو نفسه وإنم| تصرف إذا مضت السنة (بَعُدَ اََأْسِ) من 
وجود المالك (وَإلّا) يصرفها بعد التعريف واليأس (كَِنَ) لبيت المال لأنه متعدِ بالصر-ف قبل 
ذلك وأما للمالك فهو يضمن مطلقاً قبل اليأس وبعده (قِيلٌ) المؤيد بالله ويضمن لو صرفها قبل 
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كِتَابٌ الأَيّمَانِ باب الَأفَكَار- 08م - 
الياس وإ ايس بَعَدَهُ) والمقرر للمذهب أنه لا يضمن شيئا لحصول اليأس بعد الصر-ف لأن 
العبرة بالانتهاء (وَ) يرف (بِكّمَنِ ما حَشِيَ قَسَادَمُ) كاللحم والخضرة ونحوه) (إنِ ابْتَامٌ) وهو 
الواجب عليه والمراد بتعريفه بالثمن ذكرٌ اللقطة على وجو يمكن مالكها معرفة كونها كيت 
وكيت (وَإِلّا) يبتع ماخشي فساده (تَصَدَّقٌ پو) أو صرفه ني مصلحةء فإن ل يفعل أحدها لزمه 
للمالك قيمة إن تمكن من البيع فقط ول يبعه وإن تمكن من التصدق فقط لزمه قيمة للفقراء أو 
المصالح (وَيَعْرَُ لِلْمَاِكِ مَتّى وّجِدَ) إن تصدق ما أو بثمنها لا المي فلا غرامة عليه (إلّا 
ag OS A‏ كنك يان رضم 
إن تلفت بجناية أو تفريط (فَإِنَّ ضَلَّتِ) اللقطة (َالْمُقِطَتٌ الْقَطَمَ حَفَهُ) أي حق الملتقط الأول 
وتعلقت أحكام اللقطة بالثاني. 


«فضل) في حكم اللقيط 

(وَاللّقِيطُ مِنَّ دار ا خرب عَبّدٌ) أي يحكم عليه بالعبودية وتلحقه أحكام اللقطة من وجوب 
التعريف وغيره حيث لا يباح الأخذ من دار الحربء أما إذا كان مباحاً فهو غنيمة (وَ) اللقيط 
(مِنَ دارا حر أَمَائةٌ) في يد الملتقط (هُوٌ وَمَا ف يدو من ثياب أو دراهم أو نحو ذلك ولا يكون 
لقطةٌ و (يُنِقَ عليه بلا ر جو لأنه من باب سد الرمق (إن يكن لَه مَل في الحالي) أي في حال 
الإنفاق ولو غائباً (وَيْوَهُ) اللقيط الحر (لِلْوَاصفي) بأماراتٍ يغلب على الظن صدقه لأجلها 
الوص ل وع ا ن يد و متاح إل ركه ال الفط فد من اراک كاده 
(فَِنَ تعَدّدُوا) يعني الواصفين (وَاسَتَوَوًا) في كوم (ذُكُوراً) أحراراً مسلمين وفي ادّعائه 
ووصفه في وقتٍ واحدٍ (قَابْنٌ لكل قرو منهم يرث من كل واحدٍ منهم ميراتٌ ابن کامل 
(وَيَحْمُوعْهُمَ أَبُ) يعني أنه إذا مات ورثوه جميعاً ميراث أب واحدٍ هذا إذا م يكن لأحدهم مزيّةٌ 
على الآخرء فإن كان لأحدهم مزية فهو له دون الآخر فيكون للحر دون العبد وللمسلم دو 
الكافر» وللعبد المسلم دون الحر الكافر. 
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- 54" لباب الأفگار كناب الأَيْمَانِ 


(بَابْالصييدٍ) 


«فصل) فيما يحل من الصيد 

(نمايجلُ يِن الْبكْرِييُ) وهو ما أفرخ في البحر ولو كان لا يعيش إلافي البر (مما أل أي من 
البحر (حَبَ) ولايحتاج إلى تذكية ولو من جنس ما يذكى (أَوٌ) أخذ (مَيُتا بسَبَب آدَمِيٌ) نحو أن 
يعالج تصيّدَه فيموت بذلك (أُوٌ) بسبب (جَرْرِ الَمَاءِ) وهو أن ينحسر الماء من موضع إلى آخر (أوٌ) 
بسبب (قَلَف) وهو أن يرمي به إلى موضع جافٌ (أو نُضُويه) وهو أن تنشَف الأرضٌ الماء (ققَطٌ) 
يعني وإن مات بغير هذه الأسباب نحو أن يموت بحر الماء أو برده أو نحو ذلك فلا يحل أكله 
(وَالْأصل فِيمًا الس هَل قف حَيا) أو ميتا أو جزر عنه الماء (الْحَيَّةُ) فيحل أكله. 

(وَ) يحل (مِنْ غَبَرو) أي من غير البحري ما كان بيا (في غَيرِ الحَرّمَيْنِ) حرمي مكة والمدينة 
وهو (ما انر قَتِه) لا إذا شاركه غيره (بخَرّقٍ) للجلد أو اللحم أو له لا صَدّمِ) فلا يحل أكله 
(ذُو تاب) هذا فاعل اتفرد فلو كان غير ذي ناب نحو الصقر والباز فلا يحل أكله (يَقبَلُ النَّلِيم) 
كالكلب والفهد, وحد التعليم أن يُغرئ فَيَقَصٌدَ ويُرْجَر فيمَعْدَ (أَرَسَلَهُ مُسَلِمٌ مْسَمٌ) عند الإرسال 
إلا صبياً أو جنوناً أو جاهلا أو ناسياً فيعفى عن التسمية (أوَ ّجَرّهُ) أي حنّه وَسَمّى (وَقَدٍ 
اسْتَرْسَلٌ) بنفسه من غير إرسال (فَانْرَّجَرٌ) أي زاد ني عَدّوِهِ وسيره (وَلْخْقَهُ) الصائد عقيب إرساله 
(قَوٌراً) ليعلم أن موته وقع بفعل الكلب إذ لو تراخئ ثم وجده قتيلاً وم يشاهد إصابته إياه وجوّرٌ 
أن قتله من جهة كلبه أو من جهة غيره فلا يحل» وهذه القيود شروط في جل صيد الحيوان المعلّم 
(وَإِنَ تَعَدّه) الصيد ني ذلك الإرسال فيحل وتكفي تسميةٌ واحدةٌ (مَا1َيَتَخَلّل إِهْرَابُ ِي 
التاب) فلا يحل ما اصطاده بعد إضرابه نحو أن يصطاد واحداً ثم يجثم عليه أو يرتاح من التعب ثم 
يعرض صيدٌ آحَرُ فيقتله فلا يحل أكل الثاني (أو هَلّكَ) الصيد (بِمّنّكِ مُسَِمِ) حلا مسمٌ ولحقه 
فوراً فإنه يحل أكله إذا كان الصيد (بمُجَرِّ ِي حَدٌ كَالسّهُم) والسيف والرمح لا لو كان بغير ذي 
حل كالمعراض والحجر فلا يحل لعدم ا حرق (وَإِنْ قَصَدَ يه) أي بذي الحد (خَيْرَهُ) صيداً أو غير 
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كِتَابُ الأَيمَانِ باب الأَفكار- مهم - 
صيدٍ فأصاب الصيد فإنه يحل (وَ) إن يحل صيد المسلم بإرسال الكلب والرمي بالسهم حيث ل 
يُشَارِكَهُ كَافرٌ فيهماء وَالَأَضصَلُ في الْمُلتّسِ) هل مات بفعل المسلم أو بفعل الكافر (الَظّرُ) 
ويغلب على الإباحة (وَهُوَ لِمَنَ ار سهمه فيه حيث يرميه مسامان فيصيبانه فإن أنّرا معاً أو 
التبس فبينهما (مَ) إذا استحقه صائدٌ ثم رماه غيره ف (الْمُتَأَحُرٌ جَانٍ) يلزمه الأرش للأول أو القيمة 
إن كانت جنايته قاتلة في غير موضع الذكاة أو با لا يذكى به. 

(وَيُلْكٌن ما رك يا فإن ل يذكه حت مات حرم (وَعهِلّانِ) آي صيد الب والبحر ويلك 
لبر مَاكَيَدَّ) ذلك الغير َه حَازاً) في مجرئ العادة كأن يتوحل ظبِيٌ في أرض مسقية فإنه يملكه 
صاحب الأرض لأشديعد حائزاً له (و) يحلان أيضا (بألآلة الْغَضَبِ) نحو الكلب والشبكة 
المغصوبين وإن كان عاصياً بالغصب. وتلزم الأجرة فيا مثله أجرةٌ والله أعلم. 

(بَابْ الذابح) 

(«قصل) في شروط التذكية الصحيحة 

(يُشوَطُ في الذّابح الْإِسَلَامُ) والإحلال إذا كان المذبوح صيداً (قَقَطُ) يعني سواءً كان رجا أم 
امرأة حرا أم عبداً صغيراً أم كبيراً (وَفَرَّيُ كل من الَْوّداج) الأربعةء وهي: الحلقوم والمريء 
الا ا را لذ الع ان وار کا و کرت بعري لشتني الوه الى 
كالحفرة في أسفل الحلق فوق الصدر حتى يفري أوداجها الأربعة (وَإِنَبَتِيّ من كُّلْ) من الأوداج 
(دُونَ ُلئِه) جاز أكله (أوٌ) بح الحيوان (مِنَّ الْمَمَا إنَقَرَاهَا) أي الأربعة الأوداج (قَبلَ الْمَوّتِ) 
فإن / يبلغ القطع للأوداج حتى مات ل يحل أكله (و) يشترط أيضاً أن يكون الذبح (بِحَدِيدٍ أو 
حجر حَآدٌ أو تَحُوِهِمَا) كصدف البحر والشريم (غَالِبً) احترازاً من السن والظفر والعظم فإنها لا 
تجزي سواءً كانت متصلةٌ أو منفصلةً (وَالتَّسِيهُ) من الذابح (إِنَّ ذُكِرَتٌ) فإن نسيها أوجهل 
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- با ميات الأفكار كِتَابُ الأيمَانِ 
اله أو باسم الخالق فإن ذلك يجزي (أَوْتَقَدّمَتٌ بيَسِيٍ) على الذبح» وحدٌ اليسير مقدارٌ التوجهين 
فإنها تجري (و رك نَّيّءِ مِنْ شَدِيدٍ الْمَرَضِ) أو المتردّية أو التطيحة (بَعُدَهُ) يعني بعد الذبح نحو 
أن يتحرك عضو منها أو الذنب أو الرأس أو تطرف بعينها فيحل أكلها لأن هذه الحركة تدل على 
أا كانت حيةً وئب الإسَتِقبَالُ) للقبلة حال الذبح بمنحر المذكاة (ولا يعني كذَكِيَةٌ السّبُع) ولو 
قطع أوداجها الأربعة أوكان معلا غير مرسل (وَلَا) تذكية (دَّاتِ الججَئِين) نحو الشاة التي 2 
ج ی عن د کان ا بح ع 
من الحيوانات (لَِد) منه وهو الفرار حتى لا يمكن أخذه (أو وقُوعٍ في قر) أو نحوه من الأمكنة 
الضيقة التي لا يمكن استخراجه منها حتى يموت (قبالرْمًح وَتَحُوِ) من سائر آلات الذبح تجوز 
تذكيته (وَلَوَ) وقع ذلك (في عبر مضع الذّبّح) لكن إن تمكن أن يبعل ذلك في موضع الذبح فهو 


الواجب وإن تعذر فحيث أمكن حتى يموت. 
(بَابْ) في الأضحية ومسائلها 


واا لايجا بس لوي دهم يد 
NANE‏ أو النافلة أو نحو ذلك (وَإِلّمَا زئ الْأَمْنُ) لا الوحشي 
والعبرة بالأم () يجزئ (مِنَ الصَّأَنٍ الْجّعٌ قَصَاعِداً) والجذع ما تم له حول (وَمِنَ عبرو أي العز 
والبقر والإبل (القّينُ قَصَاعِداً) والثن مما عدا الإبل ماتمٌ له حولان ومن الإبل ماتمٌ له هس سنين 
(إلّا الشَّرْقَاة) وهي مشقوقة الأذن طولاً مما يلي الرقبة و انبا ر ا 0 
وهي ما أبين من أذنها مما يلي الوجه (وَالْمّدَابَرةٌ وهي مقطوعة جانب الأذن من مؤخرها 
ال والتجناكا رض الو لات عنم ا إزيذا العور وَ) بيه (الْعَرّج) وهي التي لا تبلغ 
المنحر على قوائمها الأربع (وَمَسَلُوبَة الْقَرَنِ وَالَأَدَنِ وَالذَتَبِ وَالَأَليّة سواءً كانت ذاهبةٌ من أصل 
الخلقة أو طرأ عليها الذهاب فلا يجزئ التضحية بأحد هؤلاء (وَيُعَمَى عَنٍ الَْسِيرِ) هذا عائدٌ إلى 


الكل واليسير دون الثلث. 
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كِنَابُ الأَيْمَانِ لَبَابُ الأَفْكَار- ۳٣۷‏ - 
(فصل) في وقت الأضحية 
رارق اقول الضادة) علفائض N aa‏ ا 
خر نَالِيْهِ) وهو الثاني عشر من ذي الحجة ( ولا الصلاةٌ (وَفَمَلٌ) يعني صلى (مِنَّ 
آي عقيب صلاة العيد إا يصل من یری وجو ما (قَمِنَ الزوَالِ) أي من بعد خروج 
وقت الصلاة (فَإِنِ اختَلّفَ وَقَتُ الشَّرِيكَيْنِ) يعني أحدهم من الفجر والآخر من عقيب الزوال 
(فَآخرهُمَا) وقتاً يكون الحكم له فيؤخر المتقدم حتى يجزئ المتأخر. 


ea‏ ير بى الأضحية أضحيةً وحكمها عند التلف 

(وَتصيرْ ضحِّهُ بالشَرَاء نها أي بنية الأضحية (فلا نة َف قبل النّحْرِ) ووقته (ييتا) أي 
ل يَتَصَدَّقُ ما حَشِيّ فَسَادَمُ) من فوائدها قبل النحر 
وهذالمن أوجبها على نفسه أو يرئ وجوبها في مذهبه» وأما من يرئ أا سنة فله أن ينتفع بها 
وبفوائدها قبل النحر (فَإِنَْ قَانَتٌ) بموتٍ أو سرقة (أَوْ تَعَيبَتٌ) بعور أو عجف أو غيره (بلا 
كريط يَلوَمَهُالْبَدلْ وَلَوَ أوْجَبَهَا) على نفسه (إنْ عَيّنّ) في بهيمة يملكها (وَِلَا) تفت من دون 
تفريط بل بتفريط (عَرِءَ قِمَتَهَايََمَ التَّلَفٍ) لا يوم الشراء (وَيُوَف | إن نقَصَتٌ عَمّا يجْزِئ) يعني 
الجذع من الضأن ...الخ لأن ما أوجبه غيدٌُ معينٍ فهو في ذمته (وه ابيع 

(لإبدَالٍ مغل أو أفْضَل وَيَتَصَدَّقُ بِمَضْلَةِ الثَمَنٍِ) حيث ل يبلغ ثمن سخلة فإن بلغ اشترئ سخلاً 
واا وقضدق ا (وَمَا يشر 3 ِو فبالنيّة) أي فيصير أضحيةً بالنية (حَالٌ الأب أو عند الأمر 
ب وب تيو أي الذبح للأضحية بنفسه وفع في الائ للتعبد (و گرا كبشا مور 2 
يي E‏ 
سوادٌ يخالطه بياصٌ (وَأَنَ ينتفع الضحي ببعضي (وَيَتَصَدَّقٌ) ببعض حيث يوجبها على نفسه 
7 


) سواءٌ كانت معينة أم لا 
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- ۳۵۸ لباب الأفَكَارِ كِتَابُ الأيمَانِ 
«فصل) في العقيقة 

(وَالْعَقِيقَة مَا يبح في سابع املو سواءٌ كان ذكرا أم أنثى (وَهِي سنه وََوَابعُها) سن أيضاً 
نحو أن يحلق رأسه ويتصدق بوزنِ شعره (وَفي وّجُوبٍ الِنَانِ خلافٌ) روى الإمام يحبئ عن العترة 
والشافعي أنه واجب» وهو المقرر للمذهب الشريف. والله أعلم. 


(بَاب الأطعمة والأشربّة) 


«فصل) فيما يحرم من الحيوانات 

يرم ثانية أصنافي (كُل ذي تاب من السّبّع) مفترس كالأسد والنمر والذئب والنابُ 
الس خلف الرباعية (3) كل ذي (علب) أي ظفر لين الطَّيرِ) يَعدُوبه كالصّقر وكل ما كان 
منهياً عن قتله كال هدهد (وَالْحيَل وَالِْكَالُ وا حير اهيا لا الوحشية فيحل أكلها (وَ) يحرم 
أيضاً (مَا لا دم لَهُ مِنَ البرّيّ) كالذباب والديدان وحوت القات ودود الجبن ونحوها (عاليا) 
احترازاً من الجراد فإنه ری لا دم له وهو حلال (وَ) يحرم (مَا وَفَعَتّ فيو مي كما يقع بين الطعام 
والشراب وكثرت ميتته (إنَ اَن يَا) لأنه يصير مستخبثاً (وَمَا اسَتَوَئ طَرَقَاُ) مع اللّبس (مِنَ 
الَْيَضِ) إما طويلان معاً أو مدرّران معا لأن ذلك أمارةٌ كونه من حيوانٍ محرم (وَ) يحرم (مَا 
خود تة الايَة) وهي قوله تعالى: رمت علقم ألْمِيتة وألدم ولم يروا آهل يربو 
اكه والمو فة والنتروية اطي ...€ الآية ناض (إله انين وهنا 7 اةوالسملة 
(وَالدَّمَيْنِ) وهما الكبد والطحال للخبر المشهور (و) يِحَرُمُ (نَ الْبَحْرِيٌ ما بحرم شِبَهَهُ في ابر 
كَالجَرَيُ) وهو ثعبان الماء (وَالْمَارّمَاهِي) وهي حبَّهُ الماء (وَالسلَحَمَاةِ). 
«فصل) في حكم من اضطر إلى أكل شيء من هذه المحرمات 

(وَلِمَنَ + ين الثلت د الرق قي) أي الجوعة دون الشبع (مِنْها) أي من هذه المحرمات 
وي فظو 


(وَيُقَدُمُ الَف َالَأَحَفَّ) في التحريم فيقدم ميتة المأكول ثم غير المأكول ثم الكلب ثم الخنزير ثم 
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كِتَابُ الأَيْمَانٍ لَبَابُ الْأَفْكَار- 9ه" - 
الدب ثم الحربي حبًا أو ميتاً ثم الذمي ثم ميتة المسلم ثم مال الغير بنية الضمان (إ لى بَضْعة مِنْهُ) أي من 
نفسه حيث لا يخاف من قطعها ما يخاف من الجوع (وَنُدبَ حَبّسٌ الجلَالةِ قبل الذّبّ) أياماً حتى 
تطيب أجوافها (إلا) تحبس (وَجَبٌ عسل الْمِعَاِ) وحل أكلها إلا أن ببقى أثر النجاسة فلا يحل 
أكلها (كَبيْضَة الْمَبَْ) فإنه يجب غسلها بناءً على أا تؤكل بقشرها أو خشي التنجيس (وَيحَرُمُ شم 
الْمَغْضُوبٍ وَنَحُوْهُ كَالْقَبَسِ) وهو أن يأخذ جمراً أولهباً من نار مغصوبة أو يستدفئ مها أو يصنع 
عليها الخبز فيحرم ذلك (لا تُورُهُ) وهو الإستضاءة بنور النار التي حطبها مغصوبٌ فلايحرم 
(وَيُكَرَهُ الترَابُ) كراهة تنزيه إلا أن يضرٌ فمحرَّعٌ وكذا السموم وقد تحرم بعض الأشياء على 
شخص دون شخص إذا كانت تضرٌّه كالقات ونحوه (وَالطّحَالُ) لورود ذلك عن أمير المؤمنين 
(وَالضّبُ) وهو الورل"" (وَالْقَتفدُوَََرتبُ). 
«فصل) فيما يحرم من غير الحيوانات 

يوم کل مائ وهو السائل (وَقَعَتّ فيه تَجَاسَةٌ) ولو قلت كقطرة دم في لبن (لَا جَايِدٌ) 
كالزيدة والعجين فلا جر 9لا ها بار ق الدجاسة وما حرفا والبائى طا (وال ى ار 
والأفيون والحشيش (وَإنَ قل إا ِعَطَشٍ مُتَلِفِ) فيجوز سد الرمق منه ونحو أن يَعَّص بلقمةٍ ولا 
بجد ما يسوغها إلا المحرم فيجوز له (أو إكرَا) على شر ما فيجوز (و) يحرم (التَّدَاوِي بالٽچس) 
كالدمر والدم والبول (ركيئة عير المُكَلّفِ) فلا يجوز أن تسقى البهائمُ والطيك نجساً ولامتنجسا 
بيع وهبته بعوض (وَالِإنْتفَاعٌ به بأيّ صفة (إلَّا في الاسَتَهْلَاكِ) كوضعه في أرض الزراعة أو 
تسجير التشُور به (وَاسَيَعُمَالٌُ َة الذَّهَبٍ وَالْفِضَة) للرجال والنساء (ى الآنية (المُذَهَبَةٍ 
وَالْمَْضصَةِ) إذا عم الإناء وكان ينفصل لا في بعضه فاليسير يحل (وَتَحوهًا) وهو ما أشبه الذهب 
والفضة في النفاسة كالجواهر واليواقيت فلا يجوز استعماله إلا الفص من الياقوت ونحوه فجائرٌ (وَآله 
الْجَرير) ما كان فوق ثلاث أصابع منها (إلا لِلشّسَاءِ) فيجوز استعمال ذلك ويور ما عَدَا ذَلِكَ) أي 


)١(‏ راجع الحاشية في آخر أوّل فصل من كتاب 0ه 


- 50" لباب الأفگار كناب الأَيْمَانِ 
ما عدا الذهب والفضة ...الخ وذلك كالرصاص والنحاس ونحوهم من المعادن فيجوز استعمال 
آنيتها (وَالتَجَمُل بِهَا) أي بالآنية التي يحرم استعم الها فتستعمل للزينة فقط» والله أعلم. 


«قصل) في الولائم المندوبة ومندوبات الأكل والشرب 
(وَثبَ مِنَالْوََائٍِ ا تسَعٌ) وقد جمعها الإمام 629 بقوله: 
عرس ورش وإعذٌوَمَأفبِةٌ ‏ وك ةمام عقي وفعت 
نيعم إحذاقٌ فَجُمَلهَا لايم ِي ني الإسلام قد شْرِعَتَ 
والخرّس: وليمة الولادة» والإعذار: وليمة الختان» والنقيعة: التي تعمل للقادم من سفره. 
والإحناق: التي تعمل عند دق الصبي بالكلام أو عند ختمه للقرآن (م) ندب (حضورها) أي 
التسع اتباعاً للسنة بشروط وهي قول 4: (حيّتُ عَمتِ) الفقير والغني من يراد حضورهم و 
تعد الْيَوَمَينِ) من السبب التي فعلت لأجله لما ورد عن النبي صل اللهعَليِّوَآلَهُوَسَلَه (و) حيث ا 
مَُكرٌ) فإن كان هناك منكرٌ فلا يجوز الحضور (وَ) ندب أيضاً (إجَابة الَمُسَلِم) إلى طعامه (وَتَقَدِيمُ 
ْأَوّلِ) من الداعين (ثم) إذا استويا في الوقت ندب تقديم (الأة یا ار ب (بَابا) إن بابه. 


(و) ندب أيضا (في الْأكلٍ سنه الْعَهّرٌ) لمأثورة عن النبي صل الله عَلَِِوَآلَهُوَمَ ل الأوك: 
غسل اليد قبل الأكل وبعده مع غسل الفم الثانية: أن يسمي الله في الابتداء جهراًء 
الثالثة: البروك على الرجلين في حال القعود كهيئة التشهد. الرابعة: الأكل بيمينه وبثلاث أصابع 
منهاء الخامسة: أن يأكل من تحته إلا الفاكهة ونحوها فله أن يتخيرء السادسة: أن يصغر اللقمة. 
السابعة: أن يطيل 00 » الثامنة: أن يلعق أصابعه إذا كان مما يعلق» التاسعة: أن يحمد الله سرا عند 
فراغه» العاشرة: الدعاء ل: لنفسه وللمضيف بعد الأكل بالمأثور في ذلك (وَالْمَأَنُورُ في الشّربٍ) وهو 
أمورٌ منها: التسمية» وأخذ الإناء بيمينه» وأن يشرب ثلاثة أنفاس» وأن يمصه مضاء ولا يَعْبَهُ عب 
(وَترّكُ الْمَكْرُوهَاتٍ فِيهِمَا) أمَا الكروهات في الأكل فنحو الأكل باليسار ومستلقيا أو متكئاً على 
يده وأكل أعلى الطعام وأكل الحارٌ ونظر الجليس حال إدخال اللقمة وكثرة الكلام وكثرة السكوت» 


وأما الكروهات في الشرب فنقيض مندوباته والتنفس في الإناء والنفخ فيه وكذا في الأكل» والله أعلم. 
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كِنَاثُ الأَيمَانِ aa‏ 
(بَابْ الليّاس) 

«قصل) في بيان ما يحرم من اللباس 

(يحَُمُ على الذّكَر ) والخنثى (وَيمْتَعٌ الصَّغِيرٌ) والمجنون (مِنْ | يٌ) إلا خاتم الفضة (وَ) 
من أبس (مَا قوق تُلاثِ أَصَابعٌ) عرضاً لا طولاً ولو كان بطول الشوب (مِنَّ حَرِيرٍ حالص لا 
مَشُوب) بقطن أو صوف (فالتّصَفٌ قَصَاعِداً) هو المحرم والعبرة بالوزن لا بالساحة (و) كذا يحرم 
ما فوق ثلاث أصابع (منَ الْمُشّبَع صُفْرَة وَحْمَة) ولو من أصل الخلقة (إلا) إذا ست هذه الأشياء 
المحرمة (لإرّهَاب) لعدوٌ تجوز محاربته (أو) لبس الحرير لأجل (كَمِرٌ ورَةِ) إمالحكة في البدن أو عدم 
غيره في اميل فيجوز (أَوٌ فِرَاشٍ) فإنه يجوز افتراش الحرير للرجال والصلاة عليه (أوٌ جَيرٍ يِسنٌ) 
بالذهن و اة أو إيداله ار جر آنا ا جر اا ر لر دا جلا سیف ار طق رع 
أو تَحَوِهمَا) كحلية الجنبية وحزامها واللّجام واللّبَب» فيجوز كل ذلك (9) كذا يحرم على الذكر 


(قفصل) في بيان ما يغض عنم البصر 

(وَيحُْمُ على لمكي َظرٌ الْأجْبَيَّة ا مر مسلمةٌ كانت أو كافرءً (كَيرَ الطَفَلَةٍ وَلَقَاعِدَ) 
وهي التي لا تشتهى للهرم (إلا اربع وهم الخاطب والحاكم والشاهد فيم تدعو إليه الحاجة 
لوجهها وكميّها والرابع الطبيب لموضع المعالجة بشرط أن لا توجد امرأة تعالجها وأن يُخشى عليها 
التلف أو الضرر وأن يُؤمن الوقوع في الزنى ومثلهم متولي الحدٌ والقصاص والتعزير وإنقاذ الغريق 
(وَ) بحرم على ا مكلف أيضا (مِنَ الْمَحْرّم) من نسب أو رضاع أو صهارة (الْمُكَلَّظُ) من السرّة إن 
الركبة (وَالْبَطوَالْظو) وماتحت الإبط تغايبا لجنبة الحظر () يحرم أبضا الها أي دس هذه 
الأعضاء التي يحرم النظر إليها (وَلَوَبِحَايِلِ) إذا كان رقيقاً Sy‏ من علاج أو نحوه 
(وَعَلَيْهَا عش بضر كَدَلِك) كا مر فيا يجب غض الكلف نظرَُ عنه (َ) يجب عليها أيضاً 
(التّسَيُْ نَل يَعفٌ) أي لايغض بصره (وَمِنْ صي يَشْتّهِي أو شتی ولو َلْوكَهَا) إن حكمه 
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و ديات الأنكار كِتَابُ الأَيْمَانِ 
حكم الحرٌ (وَيِحْوُمُ النمَضُ) وهو نتف شعر العانة وغيرها إلا الأنف (وَالْوَشّرٌ) وهو تفليج الأسنان 
(وَالوَشّمُ) وهو غرز ظهر الكف أو الشفة أو نحوه من البدن بإبرة حتى يسيل الدم ثم يحشئ ذلك 
الوضع بالكحل ونحوه فيخضر (وَالَوَصَلٌ) وهو أن تصل الرأة شعرها (بِشّعَرِ عير الحرم وَكَطَبُ 
السَاءِ يالرّجَالٍ وَالْعَكسٌ) ني الكلام والمشي واللّباس ونحو ذلك. 
«فصل) فيما يجب ستره من الجسد 

(وَيحِبُ) على الجنس مع جنسه (سَتَرٌالْمُعَلْظِ مِنْ عير مَنْ) يجوز (لَهُالْوَطَءُ) وهو الرجل مع 
زوجته أو أمته الفارغة والمرأة مع زوجها (إلّا لِمرّورَةِ) لكشف العورة كالقابلة (وَهِيّ) أي العورة 
المغلظة (الركبة إل تحت السرّةِ ووز الله وَالَِْاقُ) وهو وضع العنق على العنق بن الججنْسِ) 
والمحارم (وَممَارَة الشَّهُوَةِ) وهي التلذذ ضرم ما حل من دَلِكَ) المتقدم ذكره من رؤية الحاكم أو 
نحوه أو لس المحارم أو رؤيتهن أو القبلة أو العناق أو نحو ذلك (خَالِبا) احترازاً مما إذا خشيت المرأة 
التلف إن لم يعالجها الطبيب ولا توجد امرأة تقوم بالعلاج ولا يمكنه العلاج إلا بمقارنة الشهوة فإنه 
بجوو نظييع I LT‏ 
«فصل) في الإستتذان 

(وَكَا دحل حَلَ الْمحَرَم إلا بِإذنِ) فرضا (وَبَ لِلزّوّج) على زوجته (وَالسّيّ) على آم 
نحو دق باب أو تتحنح (ويُمََعُالصّغِيد) حرا أو ملوكا (عَنَ) دخول (متمَع الجن جرا 
ورا رعا لقوله نعان: «يَتأ رات انو ينعن ای گت تكد دلي وا 
لم نكت ... 4 إلى آخر الآية [النور:508 وأمًا البالغون الماليك فحكمهم حكم الأحرار البالغين في 
التحريم ووجوب الاستئذان» والله أعلم وأحكم. 
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كِتَابُ الدّعَارَى يات اا 


(حتاب الدعاوى) 


(عَلى الْمُدّعِي لبن وَعَلى الْمُتكر الْيَمِينُ). 


«فصل) في بيان حقيقة المدعي والمدعى عليى والمدعى فيم وشروط صحة الدعوى 
ومايتعلق بذلك 

(وَالْمُدَّعِي) هو (مَنَ مَعَهُ فى الْأَمَرَيْنِ) يعني من يدعي خلاف الظاهر مريداً لأخذ شيء 
من يد غيره» أو إلزامه حقَاً لا يلزمه في الظاهر ونحو ذلك (وَقِيلٌ) الكرخي وقول للشافعي بل 
المدعي: (مَنّ يحل وَسُكُوتَهُ) يعني مع سكوته بمعنى أنه إذا كرك الطلب ‏ يُطالب (كمُدَعِي 
تأجيل ين أو قَسَاٍ عَقَيِ) فذلك خلاف الظاهر فكان صاحبها مدَّعِياً وعاى ظاهر القيل ليس 
00 والمختار أنه مدع على القولين كما قرره في التاج وا غل ع رهن سن م 
أظهر الأمرين (وَالْمَدّعَى فيه هر اق وقد بون سا (للة خض كحدالزنى والشرب 
والرضاع المجمع عليه (وَمَشُوباً) بح آدمي كحد القذف والوقف والسر-قة (وَلِآدَمِيٌ إا 
ِسَقَاطً) كالإبراء أو توفير الحق على صاحبه (أو إقْبَاتٌ) على ضربين: (إما لَعَيْنِ قَاقِمَّة) كدار 
معينة أو موصوفة ونحوها (أُوٌ) إثباتٌ لشيء (في الذّمّةِ حَقِيقةَ كَالدَيْنِ) الذي قد ثبت (أَوٌ حُك) 
كَمَا يبت فيهًا) أي ني الذمة (بِشَّرّطٍ) كالدية على الجاني خطاًء فيصح أن تُدّعى عليه والدين لا 
يثبت ني ذمته إلا مع عدم العاقلة» ونحو أن يدعي مدع قيمة المثليّ على متلفه وهي لا تثبت في ذمته 
إلا بشرط عدم جنسه في البريد» ونحو ذلك. 


و 7 ا 7 ب 1 14 2 ا ت - 
(وَشُرُوطْها) أي شر وط صحة الدعوئ أربعة: ( وت يد المدعى عله غل | ع شق 


2 


كأن تُدَعَ عليه الدارٌ وهو فيهاء والثوب وهو ني يده (أو حُكي)) كالدار وهو خارج عنها (وَكَا 
- 363 - 


- 54" لباب الفْكَارِ كِتَابُ الدّعَاوَّئ 
يَكْفِي) في ثبوت يد المدعئ عليه (إقَرَارُه) أن الشيء في يده (لّا) أن يقر (بجُرِيجا) أي بجري يده 
(عَلَيّه عَارِيّة أو تَحُوِهَا) نحو أن يقر أنه غصبه أو استرهنه. 

(وَتَعبِينُ أَعْوَاضِ الْعُقَووِ) يعني الأعواض اللازمة بالعقود من مبيع ومهر وأجرةٍ وموهوب 
ونحو ذلك بمعنئ تعيين المدعئ فيه (بهِثّل ما عَينَّها لِلْعَقَدِ) فإن كان أرضاً أو داراً فبالألقاب 
ا كان را EE‏ اي ا #المانية 
والرهن فلا بد أن يعينه في دعواه كذلك وإلا م تصح دعواه (وَيَكُفِي في) تعيين (التَقدِ الْمُنَّفقِ) أو 
الخ رالا وغل سا ا 
على الاسم (في) تمييز (باقي الْقِيميٌ الْوَضَفَ وَ) يزيد (في) تمييز (كالقه) أي تالف القيميّ (التقويم) 
نحو أدعي عليه أنه أتلف علي ثوبا قيمته كذا (وَفي الْمُلئسِ) هل هو باق أم تالفٌ (تَحْمُوعَهُمَا) 
أي يذكرٌ الصف والقيمةً (وَلَوٌ بالشّرَطِ) نحو أدعي عليه ثوباً صفته كذا إن كان باقياً وقيمته كذا إن 
كان تالفاً (وَيُحْهَمٌ) المدعى فيه (لَِبيَة) والمؤنة على المدعى عليه (إنَ أمَكنَ) إحضاره لتقع الشهادة 
عليه وإلّا كفت على الوصف (لا للتّحَلِيفِ) فلا يلزم إحضاره (وَمَ قبل كَل کل الج 0-0 
والإقرار والوصية وعوض الخلع (أَوَ تَوّعَهًا كَالْمَهِّ) والدية وعوض الكتابة (كَمَى دَعْوَّاه كَذَِّكَ) 
يعني مجهولاً فيقول أدعي أن فلاناً أقر لي أو أدعي عليه بقرةٌ عن مهر ونحو ذلك. 

(وَشْمُولُ الدّعْوَى لِلْمبينِ عَلَيّه) ومعنى شموها أن تكون مطابقةٌ للبينة أو زائدةٌ عليها 
(و کون بي عير مُرَكَبَة) فلو شهد شاهدان على الشراء وشاهدان آخران على أنَّ البائع كان مالكاً 
له وق البيع فلا تصح لأنها مركبةٌ لذا قال إه: ين مدعي الراء رتوو كالمبة والإجسارة 
وسائر العقود (أَنَهُ) أي الذي وقع عليه العقد (لِنَفْسِهِ وَمِنّ مَالِكِهِ) أومَنَ يده يد المالك ية 
وَاحِدَةٌ) فيقول في دعواه: اشتريتها لنفسي» وباعها وهو يملكها أو ثابت اليد عليها. 
«فصل) في بعض أحكام الدعاوى 

(وَمَنَ تبت عليه دين او عَينّ فَادّعَى فيه حَقَا أو إسَقَاطا كَأجَلٍ) أو رهن أو إجارةٍأ و إِبَرَاءٍ 


أو ) اآعى (كَوَكَهُ عير الْمُذَعِي ذَاكِراً سَبَبٌ يدِو) من عارية أو رهنٍ أو وديعةٍ ة أو غصب 7[ تُقبَل) 
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كِتَابُ الدّعَاوَى لات اکا 
هذه الدعاوي (إ لابب ية مُطْلّقاً) أي سواءً ثبت الدين بالبينة آم بالإقرار (إلّا في َون الْعَصَبٍ 
الريك والوضبة ا ارو ا رديعة اند 0 ا ا بيع 
رديئة العين فيقبل قوله مع يمينه إن جرى التعامل بها. 


«فصل) في الدعاوى التي لا تقبل من مدّعيها 

وح دَعَوّ) في الوديعة وکل عين غير مضمَّنةٍ (لقَدّمٌ) من المدعي (مَا يکنا حخضاً) نحو 
أن يدعي رجل وديعةً له فيقول الوديع: ما أودعتني شيئاً فيقيم المدعي البينة فيدعي الوديع أنه قد ردها 
فلا تسمع هذه الدعوئ (وَ) كذا لا تقبل (عَلَ مِلّكِ) أنه (كَانَ) لأبيه أو له لاحتمال انتقاله (و) لا 
تسمع لر مُدّع في حَقٌ دي خض نحو أن يدعي أن هذا الشيء لفلانِ من دون وكالةٍ ولا ييه آم 
إذا كان الحق خالصا لله كحد الزنئ وشرب الخمر أو مشوباً كحد القذف ورقبة الوقف والعتق 
فتسمع من جهة الحسبة (و) لا تسمع دعوى (الْإَِرَارِِمَسَادٍ زگاح) کان يدعي الزوج على زوجته 
أنها أقرّتَ بفساد النكاح أو يدعي أنه فاد (إلّا مَعَ في عَبرِ) من العقودء نحو أن يقول: إنه ل يعقد 
بها إلا ذلك العقد فتسمع (وَيَكْفِي مُذّعِي الْإرّثِ 50 مَوْتِ مُوَرئِهِ مَالكا) هذا الشيء الذي 
يدعي أن له إرثاً فيه والله أعلم. 
(فصل) في بعض أحكام الإجابة 

(وَكَا تب إِجَابَةٌ الدَّعُوّى) بإقرارٍ ولا إنكارٍ وأا الحضور فيجب عليه في الظاهر مطلقاً وإذا 
( يحضر (فَيَنَصِبُ) الحاكم (عَن الْمُمْتَيع) إذا كان (غَائْبا) يعني عن مجلس الحكم ولو كان 
عامران البرك م طهر سر جا مالم تكن غيبته بريداً فصاعداً فلا يحتاج إلى 
التمرد ولا إلى الإعذار (و إل كن غاباً و کان اضرا أوم يجب بنفي ولا إثباتٍ (حَكمَ عَلَيِّه) 
الحاكم بعد س)ع بين خصمه. 


و 4 2د جه 


(ولا يوتف حص عن السفر أو نحوء َء بعلي اي بَة) لأنه لا يجب عليه إلا اليمين 

فقط (إلا لِمَصَلّحَةِ) يراها الحاكم نحو أن يظن صدق المدعي لقرينة تظهر له أو لورعه أو نحو ذلك 

AS 00‏ عراشب عن و كان ل 

فيوقف المدعی عليه أو يُكَمْل وهو قوله 009 (فیگفل عَشْرأ في الْمَالٍِ) يعني فيأتي بكفيل بوجهه في 
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ةلدات الأتكان كنات الدَّعَاوَّى 
حضوره في دعاوى المال ومنه النفقة (وَشَهّراً في النكّاح) وتوابعه كالظهار والإيلاء والطلاق والمدة 
إنما هي على سبيل التقريب» وأما التحديد فإلن نظر الحاكم. 
(وَلَا يُصَادَقُ مُذّعِي الْوصَايَةِ) والوكالة (وَالْإرَسَالٍ لِلْعََنِ) يعني لو ادع ر جل أنه وصيٌ لفلانٍ 
ومع شخص له مال عينٌ أو دينٌ فطلبه منه أو ادعى رجل أنه رسول فلان ليقبض عيناً من فلان فليس 
من العين في يده أن يصادقه حتى بين ويحكمّ له (وَإِلَّا) بم مدعي بينةً ولا حكياً بذلك بل صادقه الذي 
العين في يده فسلمها إليه (صَمِنًا) أي المدعي والمصادق للاك (وَالْمَرَارُ حَلَ الْآخِذْ) فإن طالبه 
امالك ل يرجع على الأول بخلاف الأول (إلّا) أن يعطيه (مُصَدٌ مُصَدَّقً) له فيه| ادعاه ول تكن العين باقيةً فلا 
يرجع على الآخذ (لا) إذا ادعى مدع (كَوّْته الورك وَحَدَهُ) ورف نسب (أوْ) كونه (مُرَسَلاً 
- الذي لفلانٍ فيجوز التصادق في هاتين الصورتين (فيجير اا م عن التسليم إذاكان 
صقا رافرق بن ادي واي أن اد مل شه يسح لتصديق فيه المي مل لخي فلا 
ل ينبت حَقٌ بي نحو المرور في ملك الغير مدةٌ أو إساحة الماء إليه أو يكون له 
إليه ميزابٌ أو بابٌ فيدعي أنه يستحق ذلك فعليه البينة لأن الحقوق لا تثبت باليد. 


(قضل): 

(وَمتّی كَانَ الْمُدّعَى) فيه (في يد أَحَدِهًِا) أي المدعئ عليه (أوَ مُق لَهُ) أي للمدعى عليه (وَكَمَا 
كم 65 آي للمدعى عليه بالك الْمطكقي) وهو الذي لا يضاف إل سبب نحو أن يقول اشام 
حكمت ببذه الدار لفلانِ فهذا حكم قاطع لكل دعوىء فإذا ل يحكم له باللك المطلق (قَلِلمْدَّعِي) أي 
فيحكم بالمدعی فيه للمدعي إذ هو ا حارج (إنَيَينَ أو حَلَف رَدا أو ككل حَصَمُهُ) عن اليمين (وَإِلَّا) 
يبين المدعي ولا حلف رداً ولا نكل خصمه (قَلِذِي الْيَِ) وهو من الشيء في يده (فَإِنْ ييَنَا) معا ول 
يكن قد حكم لأحده) (قَلِلْخَارِج) يكون الحكم به وهو المدعي لأن شهادته حمَمَةٌ وشهادةً الداخل 
على الظاهر وهو ثبوت يده إلا ما من العمل بي الخارج وذلك نحو أن يدعي رجلٌ على آخر 
أنه ملوك له وأقام البينة على ذلك وأقام المدعئ عليه البينة على أنه حر فإن البينة بينة المدعى عليه لقوة 
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كِتَابُ الدَعَاوَئ ات الأمُكار- ۳۹۷ - 
ا لحريةء ونحو البينة التي تشهد بإسلام المورّثِ فإنها أولى من التي تشهد بأنه كان ذميّاً ولو مات في دار 
الإسلام (فَِنَكَانَكُلّ تَارجا) بان کان المدعئ فيه ليس في أيدييم| ولا مدعي له سواهما وأقام كل 
واحدٍ منهم البينة أنه له (اعَْرَ اَرجيحُ) بين البينتين (مِنْ حيتي وَتقَلٍ وَغَيرِما) فالحقّقَةٌ نحو بينة 
النتاج أو الولادة أولى من غير المحققة نحو بينة الملك فقطء والناقلة نحو بينة الشراء أولى من المبقية 
على حكم الأصل نحو بينة الإرث. نعم وبينة الشراء أولى من بينة الهبة التي يصح الرجوع فيها ونحو 
ذلك (فَإِنَلا) تكن إحدى البينتين أرجح من الأخرى (قُسِمَ) المدعى فيه بينهم| نصفين. 

(وَمَتَى كَانَ) الشيء الدعی فيه (في أَيدِِمَا) على سواءِ (أَوّ) في يد ثالث (مُقِرٌ كُمَا) به (أَوٌ) مقر 
(لِوَاحِدِ) منها (عَبرٍ مَُيّنِ) أو معينٍ والتبس (فَلِمَنَ بين وحلف المؤكدة أو الأصلية (أَوٌ) طلب منه 
صاحبه اليمين على دعواه فلمن (حَلَفَ) أصلاً وردا (أَوْ ككل صَاحِبُّ) عن اليمين (دُوتَهُ) أي وهو ل 
ينكل بل حلف الأصلية (فَإِنَّ فَعَا) أي ينا معاً أو حلفا معاً أو نكلا معا (قِمَ مَا) وقع (فِيه الََارُعٌ 
بين متناِعِيّه عل الرُؤُوسٍِ) نحو أن يدعي أحدهم| كله والآحَرٌّ نصفه فيصير لمدعي الكل ثلاثة 


أرباعه ولمدعى النصف ربّعه وهكذا. 


(قضل): 

(وَلَْولُ لمت النسَبٍ) ويثبت اللَسبُ بالبيّة مع التدريج والحكم (وَ) لنكر (كلَِ الْمَضْمُونٍ 
وَعَيْبيِه) أي المضمون نحو الرهن والمغصوب والبينة على مدعي ذلك (و) القول لمنكر (أعَوَاضٍ 
الْمنَافِع) وهوالمستعمل لها لاتفاقهما أن تفويت المنافع كان بإذن المالك والظاهرٌ في المنافع عدم 
العوض (و) نكر عوض (الْعِنّ وَالطَّلَاقٍ) مال تكن عادثه أو عادةُ أهل ناحيته العوص في ذلك (لا 
الْأَعَيَانِ) لأن الظاهر فيها العوض ما يصرح بالإباحة لفظا (إلّا) أن يختلفا في أعواض الأعيان (بَعْدَ 
التَصَادُقِ عَل عَمَدِيَصِح بعر عِوَضٍ) كالهبة والعتق والنكاح فالقول لمنكر العوض لأن الأصل 
عدم ذكر العوض (وَيَعِينْهُ) أي منكر النسب وتلف المضمون ...الخ (عَلى الْقَطّع) استناداً إلى 
الظاهر مام يظن صدق المدعي أو يشك في ذلك. ۰ 
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- ۳۹۸ لباب الأفكَار كِتَابُ الدّعَاوَئ 

(وَيحَكَمُ) أي يكون القول (لِکل مِنَ ابت الي ا كوي بمَا ليق يه حَيّثُ لا ب ولا يمين ولا 
إقرار نحو أن يتنازع الرجل والمرأة في آلة البيت فإنه يحكم للرجل بما يختصٌ بالرجال وللمرأة بم 
يختصٌ بالنساء واليدٌ الحكمية هي الحوز والإستيلاء وأما إذا كان لأحده) يد حسيةٌ وهي أن يكون 
في قبضته أو على عاتقه أو راكباً عليه فإنه يحكم له به ولو مبلق به. 

(وَالْعَكْسٌ في الْبَيََتينِ) حيث بيّنا معا أو نكلا معا فيحكم لكل با لا يليق به لأن بينة الخارج 
أقوئ إلالمانع (تُمَ بَيَهُمَا)ا حيث كان يليق ما على سواءٍ وكانت أيدهم| حسيةٌ وحلفا أو تكلا أو ل 
يكن لهما ید وبينا معا (و) يحكم (لِمَنَّ في بَيّتِ غَيرو) سواءٌ دخل بإذنٍ أم لا (بما ُو حَاِلَهُ ماله 
يحُمِلَهُ) عادةٌ في ذلك المكان نحو أن يكون ثوباً أو دراهم فأما لو كان مثله لا يحمله نحو أن يكون 
مق انات ازيت اقول قول ضاحب اليج لآق لامر م اا ن ته غج مدن اليك ان 
قول حامله مطلقاً. 


(فصل) في اليمين وأحكامها 

(وَالْيَمِينُ) الأصلية تجب (على كل منك يَْرَمُإقَرَاِِ حَقّ لآدِيّ) أو نحوه كالمسجد والطريق 
والوقف العام (عَالبا) احترازاً من وكيل المدافعة فإنه لا يلزمه أن يحلف عن الأصل مع أنه لو أقرّ أو 
نكل لزم الأصل حق لآدميٌ» واحترازاً من المدعى عليه بالقتل فإنه لا يحلف ما قتل لاحتمال أنه قتله 
مدافعةٌ» بل يحلف ما قتله قتلاً يو جب عليه قصاصاً أو ديةٌ ونحو ذلك (وَلَوٌ) كان الحق الذي سيلزمه 
بإقراره (مَشُوباً) بحق الله كحد القذف» وكذا تجب على المقذوف لأنه يلزمه لو أقرٌ حى لآدمي وهو 
إسقاط حد القذف عن القاذف (أوٌ) كان ذلك ا حق الذي يجب بالإقرار (كَفَا عَنَ طَلّبٍ) نحو أن 
يدعي المديون على الوصي أنه يعلم أن الميت أبراه من الدين» فإذا أنكر الوصي لزمته اليمين لأنه لو أقر 
لزمه حق للمدعي وهو الكف عن الطلب (وَكَا تَسَقطٌ) اليمين الأصلية (بَوجُوو يَف غَيْرٍ 
الْمَجلِسِ) وإن كانت حاضرٌ في البلد (وَيحِبٌ التق ِالدكُولٍ) في مجلس الحاكم أو ني غيره بأمره 
وهو أن يقول أنا ناكل أو آنا لا أحلف (مُطُلَق)) أي سواءً نكل مرد أو أكثر (إلّا في ا لحد وَالنَسَبٍ) 
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كِتَابُ الدَّعَاوَ يات گار وات 
فإنه لايحكم بالنكول بل يحبس حتى بر أو يحلف (قِيل) أبو طالب (ومَعَ سُكُوتِه) أي المدعى عليه 
ولا بينة ولاعَلِمَ الحاكم صح الدعوى (يُحبس حت يُقِرٌ أو يُدْكِرٌ) أي ينكل عن اليمين وهو موافقٌ 
لكلام أهل المذهب وبل يمين َعَدَ النكُول) ولو مردودةٌ لأن النكول ليس بإقرارٍ حقيقةٌ (وَ) 
تقبل (الْبَينَهُ) من المدعي (بَعْدَهَا) أي بعد يمين المنكر (ما يكم فِيهِمَا) أي في التكول واليمين 
وصوَّبّ عليه في التاج بقوله فيه أي في النكول فقط بمعنى أنه إذا قد حكم الحاكم على الناكل بالحق م 
قز یت بعد الك کون ا ا ا 

(وَمتى رُتِ) اليمين (عَلى الْمُدّعِي أو طَلّبَ) المدعى عليه من المدعي (كأكيد بيه عبر 
الْمُحَققَ) كأنَ الدار ملكه من دون بيان السبب (في حَّهِ الْمَخض) فلو كان مشوباً بحق الله 
كالوقف ل تجب (يبا) أي باليمين من المدعي (وَأْمَكَنَتٌ) يبخرج ول الصبي والسجد (لَزْمَتِ) 
المدعيّ اليمينٌ المؤكدة. 

(ولا رد اْمُتَكُمَةٌ) وهي التي مع الشاهد الواحد (وَالْمُوكُدَهُ) وهي التي مع الشاهدين 
(وَالْمَرُوده) على المدعي (وَيَمِينٌ التَّهَمَة) حيث يكون المدعي قاطعا بالمدعى فيه شاكا في المدعى 
علبه ا اا لأا بحلاف القاس قران حك ورد ا يمن ال لمالا نرد 
الآ المى الحض. 
(فصل) في كيفية التحليف 

(وَالتحَلِيفُ إِنمَا هو بلله) فلا يجوز بالطلاق أو الصدقة أو نحو ذلك (وَيُوَكّدُ) التحليف بالله 
(يوَضّفِ صَحِيح يَتَمير بو عند ا حالفي) يعني بم يكون تعظيا له عند ا حالف نحو: والله الذي لا 
إله إلا هو أو نحو ذلك (وَكا تَكْرَارَ) لليمين على الحالف (إلا طلس تَقْلِيظِ) عليه بحسب نظر 
ا حاکم (أوْ تَعَدِّ حَق) نحو أن يدعيّ رجل على آخر أنه قتل إبله وسرق سيارته وعقر مبيمته فيجب 
لكل دعوئ من هذه يمينٌ (أو) تعدد (مُسْتَّحَقٌ حَلَيّه) نحو الدعوئ على جماعة فيلزم على كل واحدٍ 


sf 7‏ واج 2 ع 3 ٤‏ 2 
منهم يمينٌّ (أو) تعدد (مُسَتََحِقٌ) نحو أن يكون المدَّعون للشيء جماعةٌ وادعى كل واحدٍ منهم مقدار 
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- ۳۷۰ لباب الأفگار كِتَابُ الدَّعَاوَى 
نصيبه فيلزم لكل واحدٍ منهم يمينٌ (غالبا) احترازاً مما لو ادعئ أحد الورثة أو أحد الشركاء لهم جميعاً 
أو اجتمع الكل ني الدعوئ فإن الواجب لهم يمينٌ واحدةٌ. 

(وَتَكُونُ) اليمين المردودة والمتمّمةٌ والمؤكدة (عَلى الْمَطّع مِنَ الْمُذّعِي مُطُلقا) أي سواءً ادعى 
حقاً بخصه أم يتعلق بغيره. نحو أن يدعي على زيدٍ أن معه لمورثه ديناً فيردها عليه (مٌ) كذا جب على 
0 6 0 00 5 4 عه a E o‏ 0 عر عو ۳ 
القطع (مِنَ الْمُكرٍ إلا) أن تكون اليمين (عَلَ فِعَلٍ غَيرِهِ على الْعِلمِ) نحو أن يُدَعَى عليه أن عان 
مورثه ديناً أوحمّاً فيحلف ما يعلم ولا يظن ذلك (وَي الْمُشْتَرِي وَتَحُووِ) وهو المتهب والمنذور له 
إذا ادعي عليهم أنَّ الشيء الذي صار بأيديهم كان في يد البائع أو الواهب أو نحوه رهناً أو غصباً أو 
نحو ذلك (تَرَدُةٌ) هل تكون على القطع أم على العلم والمذهب أن اليمين تلزم المشتري ونحوه على 

مكو مادو يه 2 1 ر رہ N Ak‏ 5 5-8 
العلم (وّلا يلرم َعَلِيقهًا إلا بِمَحَل النرّاع) وهو الإستحقاق فلا يلزم أن تكون مطابقة للدعوى نحو 
ان يد رجز عل آخر آنه أ ك قلا لت الدع عليدها أقر هطو ان الأنسفاء أو الآبواء ولكن 
يحلف على أنه ليس عليه ما يدعيه من الحق ولا شيءٌ منه» وني التاج صورٌ كثيرة من هذا. 
ع ٤‏ 8 آي ر 

(وَهِيَ) أي اليمين الأصلية وكذا المدممة (حَق لِلْمُذّحِي) في البريد (فينْتَظَرٌ طَلْبّهُ) بمعنى لايحاف 
المدعى عليه إلا بعد أن يطلبها المدعي (وَيصِح) من المدعي (لإبرَامُ منْهًا) آي من اليمين و 

03 4 ع و 
په) أي بالإبراء من اليمين (الحَق) فلو أقام المدعي البينة بعد الإبراء من اليمين سَيِعّت بينته وكذالو 
f‏ »2 01 5 9 - دسم ع 03 « 
أقر المدعئ عليه لزمه (وَلا بفِعَلِهًا) أي بالحلف (إِنْ بَيّنَّ) المدعي (بَعَدَهًَا) أي بعد اليمين (إلا أَنْ 


يُتْركَهُ) من الحق (إنْ حَلَفَ فَحَلَّفَ) بعد الطلب (قَيَلُ يُبَيُنُ) المدعى فإنه يبرأ من الدين لا من العين 


ا و عر 


فتصير أمانةً (أو) أبرأه (حَلَ أَنْ لف فَحَلّفَ) المدعئ عليه (أو قَبلّ) عقد الإبراء على الحلف فإنه 
يبرا من الحق (وَكَهُ) أي المدعي (الوجوعُ) باحق عليه (إنَ أبى) أن بحلف (وَكَا يحَلّفُ مُتَكرُ الشّهَاد) 
لأن الشهادة أقربُ إلى حق الله (وَلَا يَضِْمَنْ) الشاهدٌ ما ذهب من المال لأجل كتتمانه الشهادة (وَلُوٌ 
صح كِتَمَانْهُ) إياها بأن أقَرّ به بخلاف شاهد الزور (وََا) يضمن أيضا (مُنْكِرٌ الْوَئيفَةِمَا) هو 
مكتوبٌ (فيهًا) إلا قيمتها مكتوبة عند الناس (وَتُحَلْفُ الرّفِيعَةٌ) وهي ذات الحشمة التي لا تخرج 
لحوائجها من السوق ولو فاسقةً (وَالْمَرِيض) 0 ص يتأم با خروج (في دَارِهمَا) والله أعلم وأحكم. 


كناب الإقَوّار باب الْأَفْكَار- 81/١‏ - 


(كتاب الإقرار“) 


(فصل) في شروط صحَة الإقرار 

(إنَمَايَصِح مو مِنّ مُكلفي) ليخرج المجنون والعتوه والصبي مال يكونا مّرّين مأذونين (مُخَتَارِ) 
ليخرج المكره فلا يصح إقراره ولو نواه يعم هَرْلَهُ) ولا سبقة لساته فإنَ عُلِمَ أو ظح هزله م يصح 
ترادو که ع ر أن يقلن يقاريه فى السن أنه أبوه أو انه او ا نر انر بود 
مشهور النسب من غيره (في حَقٌ يَتَعَلقُ يه) فلو تعلق بغيره م يصح إقراره نحو أن يقر بطلاق علن 
عبده وبشرط أن يكون الحق متعلقا به (في الححَالِ) ليخرج ما لا يتعلق به حال الإقرار» وإن كان متعلقاً 
به من قبل نحو الأب والجد إذا أقرًا بعد بلوغ المرأة أنه كان تزويجها في حال الصغر فلا يصح ذلك 
لأنما لا يملكان عليها العقد في الحال إلا برضائها (وَيَصِحٌ) الإقرار (مِنَ الأَخرّسِ) ا قوت 
إشارته» والكتابة كالنطق منه (عالبا) احترازاً من الشهادة ومن الإقرار بالڑنى والإيلاء واللعان 
والظهار () يصح الإقرار أيضاً (مِنَّ وكيل فِيما وليه مدافعةً أو مطالبةً إلا أن يحجر عليه الموكّل 
الإقرارٌ فلا يصح إقراره (إلَّا القِصَاصٌ) فلا يصح إقرارٌ الوكيل به وتلزم الدية لأها أصلان 
(وََحُوَهُ) كحدٌ القذف والسرقة فلا يصح إقرارٌ وكيل المدافعة فيها (وَدَعَوَاةُ) أي الوكيل (غَيُْ إقَرَارٍ 
لَِذَصل) فلو ادعئ الوكيل لو كله شيئا ول يقل أعلم أو أتيقن ل يكن ذلك إقراراً للموكّل فلو صار إل 
الوكيل ل يلزمه تسليمه. 


اسع جار اك عو ناي رك بوك كر يلم 


- ۳۷۲ لباب الأفگار كناب الإقرَارٍ 
(فصل) في بيان من يصح إقراره في شيء دون شيء 

(وَكَا يَصح) الإقرار ولا ينفذ (مِنَ مَأَذُونٍ) عبد أو صب (إلّا يما أن فيه) فلو أذن في التجارة / 
يصح إقراره بالعتق والهبة بغير عوض ونحو ذلك (وَكَوٌ أٌَ) المأذون (بإتلافي) مالي فيا أذ فيه لزمه 
وتعلق برقبته وما في يده (وَ) لا يصح من (حَحَجُور إلا لبعد رَفِْهِ) يعني إن يلزمه ما أقرّ به بعد رفع 
الحجر عنه (وَ) لا يصح من (عَبَِ) ومدبر وأم ولد (إلَّا فِيمَا تعلق مه ابتِدَِا) كالمهر في التكاح 
الفاسد إذا دخل جاهلا (أوٌ) يتعلق بذمته (لإنّكَارٍ سَيدو) نحو أن يقر بجناياتٍ على مال أو بدن ما 
يوجب الأرش فينكر سيده إقراره فإِنّه يتعلق بذمته يطالب به إذا عتق (أَوٌ) يقر العبد بشي.ء (يَضُرْهُ 
كَالْقَطّع) فيلزمه (ا الّمَالِ) فلا يلزمه (عِنَدَ م بالله) والمختار للمذهب أنه لا يلزمه امال ولا القطع إلا 
أن يكون إقواره بعد استهلاكه ا سرقه أو يعينه فيقطع به أو قرم يوجب القصاص سل للقصاص 
لا للإسترقاق (وَلَا) يصح أيضاً (مِنَ الْوَّصِيّ وَتَحُو) وهو الولي والإمام (إلا باه قبٌض)الدين أو 
العين التي في يد الغير للميت (أَو بَاَ) هذا الشيء عن الميت (وَكَحَوٌهُ) ان يقر بتأجير عبد أوذار عن 
اميت أو رهن فإنّه يصح منه هذا الإقرار. 


«فصل) في بعض مسائلہ 

(وَلَاَيصِح) الإقرار (لمعك ين إا بِمُصَاَقَتِه) أو وارثه لفظاً أو ما في حكمه (وَلَوّ) أتت المصادقة 

(بَعَدَ التَّكَذِيبٍ مال يُصَدٌ ق) أي مال يصدّق المقرّ تكذيب امقر له فلا تصح مصادقة اللقرله من 
بعد إلا أن يتجدد من امقر إقرارٌ (وَيُعَتَبُ في السب وَالسَّبّبٍ) شروطٌ الإقرار بال مال المتقدمة و 
(التَصَادُقُ أيُضاً كَسْكُوتٍ الْمُقَرٌ يه) فإنه يكون تصديقاً بخلاف التصديق بالمال فلا بدٌ من اللّفظ 
أو ما في حكمه وإنَّا يكون السكوتٌ تصديقاً (حَيّتُ عَلِمٌ) به وبالإقرار (مَ) علم أنه يجوز (لَهُ 
لازا سكت م5 1د لالاه علوي كان له لقيال الجلين ورا ل يريا لي اراد 
بالوارث من النسب أو السبب (عَدَمُ الوس سطة) بين المقر امقر به فلا يصح الإقرار إلا بولد أو 
والد ولا يصح بأخ ولا ابن عم (وَِلُا) يقر بولده أو والده بل أقرّ بمن بينهما واسطةٌ (عارَلةَ) القَرٌ 
به (الْمُقِرَ في الَإرّثِ) بقدر ما ينقصه منه لو ثبت نسبه لئلا يذهب ذلك الإقرار هدراً (لا) في 
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كناب الإَرَارِ يات الأنكا دعيمات 
الس يي د 
(بِالْعُلُوقٍ) ويثبت نسبه ولا يصح نفيه من بعد (و) د يصح (مِنَ الْمَوَأةٍ قَبَلَ الرْوَاجَةٍ 
ري ل e‏ 
وهو مناكرٌ لها (وَ) يصح الإقرار (مِنَ الرّوّج) بالولد فيلحقه (وَكا يَلْحَقهَا إن أْكَرَتٌ) لجواز أنه 
امو أنه ی و و اللخ ی بض رك اليك 
رفي الرّحَامَاتِ) والنكاح مالم يغلب في الظن صدقهم لأ فيه إبطالا حي السيد من جواز الججمع في 
الوطء وجواز التفريق ني الملك (وَالْبَينَُ على مُذَّعِي تَوَلِيج الْمُهَرٌّ به) نسباً ومالأه والتوليج 
الإدخال على الورثة لمنعهم من الإرث أو إدخال نقص عليه فإذا ادعى ذلك الورثة فعليهم الي 
وتكون على إقرار المقِرٌ أو المقَرٌ به أنه يريد التوليج ثم يقر بالنسب أو بالمال أو على شاهد الحال بأن 
يقسم ليحرمنَ أخاه إرثه ثم يقر بابن له فإنّ أقاموا البيّنة سمعت وبطل الإقرار. 


(فصل) في شروط الإقراربالنكاح 

(وَ) يشترط (في التُكاح) شروط الإقرار بالمال و (تَصَادُفهُمَا) أي القِرّ والقَرٌ بنكاحه 
(وَارتَِاٌ المَوَاِع) فلا يكون تحت المقر من يحرم الجمع بينها وبين امقر بها كأختها وعمتها ولا 
ارك بسواهاولا بدي قد عاقيا ا ار اه ا رضم اا و )ااا 
الحسني (وَكَصَدِيق الول ولعله في حق الصغيرة وأمافي حق الكبيرة فالمذهب أنه لا يعتبر 
e o a‏ وان كان قوز قير معنلا 
لتقدير أنَّ الولي كان غاتباً أو عاضلاً حال التزويج. 

(وَذَاتُ الرّوّْج) إذا أقرت بالزوجية لأجنبيّ وصدَّقها مع ارتفاع الموانع (يُوقَففٌ) إقرارها يعني 
أحكامه حى يي) من الزوج الأول إذ لا تأثير لمصادقتها والزوجيّ ثاب ينها وبين الأول ولاح 
ها قَبله) أي قبل البينونة (مِنْهُمَ) أمّا الخارج فلأنها كالناشزة عنه وأما الداخل فلأمها مقرةٌ أنه لا يجب 
ها عليه شيء (وَكَرِثْ كُ المتارج) اتصادق ا عل الو ولا رهاو رها الدٌاخل) لأن الظاهر عة 


ولا ترثه (وَيَصِح) الإقرار (بمّاضي) نحو أن تدعي امرأءٌ أا زوجةٌلمورّث جماعة فقالوا كنتٍ 
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۳۷٤ -‏ لباب الأفگار كناب الإقوّار 
اومكتو ا ران 1 تسريه الك نعيه ررح اتراره يال اناي تدك حَبّ) 
الحال فيبقى حكم الزوجيّة ويثبتُ لها الميراث والمهر (ولا ية يقَرانِ) أي الزوجان (عَإن) عق (بَاطِلِ) 
تصادقا بوقوعه نحو أن يُقِرًا أنه بغير ولي وشهود (وَي الْمَاسِدِ) نحو أنه بغير ول أو بغير شهوو 
(خلافٌ) المذهب أنه يُقَرّان عليه ولا يعترضان حيث كان مذهبهم اعتبار ذلك أو كانا جاهلين 
حال العقد إلا أن يترافعا فيقضي الحاكم المتراقَمٌ إليه بمذهبه. 


«فصن) 
(وَمَنَ قر بوَارِثِ لَه أو و ابَنِ عَمٌُ) سواء بَيّنَ التدريج أم قال فلان وارثي وصادقه امقر به 
ورك القربه ني الصورتين وإن ل يثبت يغبت النسب (إلّا مَعٌ) وارث (أشهَرٌ ةن ابه 
و ا و 
ستحق امقر به الثلتٌ فما دون (لَوٌّ صح تَسَبهُ) فأما لوم يستحقه كأن يقر بأخ وله خمسة أخوة فلا 
يأخذ إلا السدس فقط وهكذا. 


(َ) إن أقر (بأَحَدِ عَبِيدِ) نحو أن يقول أحدكم ابني (قَمَاتَ قبل التّعْينِ عَتَهُوا) بشر-وط 
تلوس الإنرار رو كر را ا سَعَوَا لِلْوَوَكَة حَسَبَ الختال) فإذا كانوا ثلاث 
سعی كل واحدٍ في ثلثي قيمته وهكذا (وَكبَتَ م سب واج وَِيرَانهُ) فيكون لهم نصيب ابن 
وحن ق مال ایت ارت بن نمال اا آي قط عي قبط م بلي سسب 
نصيبهم في الميراث. 

(و) إذا أقر بعض الورثة (بِدَيّنِ عَلى مُوَرِه) و يقر سائر الورثة (لَزْمَتٌ حِصَّتَهُ) من الدَّين (في 
حِصّيْه) في الميراث (وَ) إذا أقرٌ إنسانٌ (بما لَيّسَ في يَدِو) لغير ذي اليد (سَلَّمَهُ لمر للممّرٌ له (مَتَى 1 
صَارَ إِليّه) أي إلى المقرٌ (بإرَثِ أو عَيرِو) من شراءٍ أو هبة أو نحوه (وَا يََرَمُهُ الإسَتفَدَاُ) لما أقرّ به 

ليرده للممّرٌ له (وَيَتَدّى ضَمَانّهُ) بمعنى أنه لو أخذ المقِرٌّ هذا الشيء ممن هو في يده لزمه في القيميٌ 
ضمان قيمتين وأجرتين لمن كان في يده لأن الظّاهر أنه له ولن أقرّ له به لأجل إقراره. 


A 


كِنَاثُ الإقَوّار باب الْأَفَكَار- ۳۷٣‏ - 

(وَ) إذا قال رج هذه العينٌ (لَِيد كم قَالَّ) لا ١ل‏ لِعَمَرِو سَلَّم ريد العونَ) لتر مها لتقدم 
الإقرار له (وَ) سلّم (لِعَمّرِو قِيمَتَهَا) إن كانت قيمِيّةٌ أو المثل إن كانت مثليةُ وقال الإمام (م بالله 
إلا أن يسلمها (مَع ا حم َِيِ) فلا تلزمه القيمةلعَمَرو والمذهب لزوم القيمة لعمرو ولو مع 
الحكم لزيدء والله أعلم. 


(قضل): 

(9َ) إذا قال (عَل) لفلان (وَتَحُوٌَهُ) كتبّي أو في ذمّتي كان هذا اللّمْظ موضوعاً (لِلْقِصَاصٍ 
وَالدَيّنِ) فيصح أن يفسر بِأبّّم لا بالقذف أو العين (و) إذا قال (عِنْدِي) له (وَتَحَوٌه) لديّ ومعي له 
أو في بيتي أو نحوه فيكون (لِْقَذّفِ وَالْعَينِ) مال يجْر عرفٌ بغيرهما كما في عرفنا أن عندي ولديّ 
للدين أيضاً () قوله (لَيّسّ لي عليه حَق تعلق با راح إسَمَاط لِلْقِصَاصٍ فِيمَا دُونَ النَفْسَِا) 
إسقاط (لَأَرّش) لأن الأرش لا يدخل تحت لفظ لحن إذ ليس حقّ) عرفا ولا للنفس إذلا تدخل 
النفس تحت لفظ الجراحة (وَمَا دحل في اليم تبّعا) من الحقوق كالسواقي والمساقي ونحوها (دَخَلٌ 
فيه) أي ني الإقرار (ولا يدل الظَرّفُ في لمرو في) فإذا قال عندي لفلانٍ تمد في وعاءٍ كان ذلك 
اقرا ار و ان الق رف تخل ف الظروف قهن 

(و وب احق رار يرع وتو نحو أن يدعي رج على ر دينا فيقول قد قضيتك فيكون 
إقراراً بالدّين إذ لا قضاء إلا عن دين ونحو ذلك (أو طَلِيِهِ) أي طلب فرع الثبوت نحو أن يدعي 
رجل على تر ديناً فيطلب منه المدّعَى عليه التأجيل فيكون إقراراً بالدّين (أَوْ تَحُوِهمَا) نحو أن 
يقول أعطني ثوب خادمي هذا فيقول نعم فيكون إقرارا اليد في ئَحُوٍ: هَدًَا الني+ (لي ره ل 
(فلانٌ) إقرادٌ بثبوت اليد (لِلرّاةُ) وكذا وهبه لي زيدٌ أو باعه مني أو أوصئ بهلي. 

(وَتقيبدُهُ) أي الإقرار (بالشَّرَطٍ الْمُسْتَقبَل) نحو إن جاءني فلان فعليَ له كيت وكيت أو الماضي 
و ما في الدّارِوَتَحُوِهَا) كصندوقي ارك اذ يدي فانكشفت هذه الأشياء (حَالِية يبَطِلَّهُ) أي 
يبطل الإقرار التقييدٌ مبذين الشيئين (غًالبا) احترازاً من تقييد الإقرار بشرط الوت وعلم من قصده 
الإيصاء فإنه لا تبطل فائدة اللفظ بل يكون وصيةً (لا) إذا قيّده (بوَقَتِ) نحو إذا جاء رأس الشهر 

r 


۳۷١ -‏ لباب الأفگار كناب الإقرَارٍ 
فعليّ لفلانٍ كذا فإِلّه يصح لجواز حلول أجله (أوٌ) قيده ب (عِوَضٍ مُعَيّنِ) نحو أن يقر بأنَ عليه ألف 
درهم من ثمن هذه الدار فإنه يصح الإقرار ولا يلزمه تسليمُ الألف إلا بتسليم الدار وهو معنى قوله: 


ده 


(فيتقيّد) وهو راجع إلى المسألتين. 


«فصضل) في الإقراربالمجهول 

(وَيَصِح) الإقرار (بالمَجَهُول جِنْسا وقَدّراً) وصفة ونوعاً نحو علي لفلانِ شي: (فَيَقَسُرُه) لمر 
بها أحبٌ م يقضي به العرف ويُقَدّم عرف نفسه ثم بلده ثم منشثه (وَيحلّفُ) على القطع أنه كذلك ولا 
ترد هذه اليمين (وو) امتنع من التفسير أو من اليمين كف ذلك (قَسّرا وَيُصَدّقٌ) إن مات المقّرُ 
(وَارِهُ) حيث لاوصيّ ولاسر بغالب ظنه ويحلف على العلم (قَِنَ قَالَ) امقر عندي له أو نحوه 
(مَالٌ گر أو نَحَوٌهُ) كجليل أو عظيم أو خطبر (فَهُوَ ِيِصَابٍ جنس فس په من أي مالي مطلقاً 
كالأتعام والذهب والفضة والحبوب وغيرهاء فإن قال عل له قلا يقب ل إلا فيا يغبت في الذمة إلا 
لعرف (لا دُوئَهُ) أي لا دون النصاب فلا يقبل تفسيره به. 


(وَعَنمْ رة وَتَحُوٌهَا) كدراهم كثيرة أو إبل كثيرة كان ذلك (لِعَشّر) من ذلك الجنس لا دونهاء إذ 
۶ 

لا بد للكثرة من فائدة زائدة على مطلق الجمع (وَالتَمَعٌ) نحو دراهم أو ثياب (لتَكَانَ) فصاعداً (وَكَدًَا 
دِرّهَم وَأحَوَائّه) أي أخوات كذا نحو علي له كذا کذا درهاً أو كذا وكذا دره) (لِدِرّهَم' وَ) عل له 
ع ر 2 وخر 48 ع 0 1 ع 3g‏ ين 
أو نحوه (تيّءٌ وَعَشَّرَةٌلِمَا فَسّرَ) ما يُسمّى شيئاً وعشرة أشياء (وإلا) يفسر المقرحيث مات أو جنَّ 
أو نحوه (قَهُمَا) أي الشيء والعشرة (مِنّ اذى مَالِ) ما له قيمةٌ في القيميٌ ولا يتسامح بمثله في المثليٌ 

(وَ) إذا قال هذا الشيءٌ (لي وَلوَيِّ) كان (بينَّهُمَا) نصفين (وَأَرْبَاعا له لاة) من الأرباع ولزيدٍ ربع. 
(وَمِنَ واج إل عَدَّرَةٍلِتَمَانِية) ويخرج الإبتداء والغاية لأنبما حدان فلا يدخلان إلا لعرن (و) 
إذا قال علي له (وِرّهَمٌ بل وِرهمَانِ) فإنه يكون الإقرار (لِلِدرٌهميْنِ) إلا أن يعين نحو علي لههذا 
)١(‏ هذا هو المذهبء واختار الإمام يحبى في الانتصار والإمام المهدي في البحر والإمام شرف الدين وأبو حنيفة أن: 


كذا درهم لمائة وكذا درهما لعشرين وكذا كذا درهم| لأحد عشر وقوله كذا كذا درهم| لأحد وعشرين» إذ هي أقل ما 
تقتضيه» والله أعلم وأحكم, تمت كاتبه عفا الله عنه. 
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كناب الإقَوَار بات الْأَفْكَار- ۳۷۷ - 
الدرهم بل هذان الدرهمان فإنه يلزم الثلاثة (لا) إذا قال علي له درهمٌ بل (مُدَّانٍ قلعا ) يعني أنه 
يلزم الدرهم والمدان لاختلاف الجنس. 

(وَيَكفِي تَفْسِيرُ الْمُسَتَددى من الججنْس) إذا كان المستننى (مُنّصِلاً) بالمستثنئ منه (غَيْرَ 
مُسَتَغْرِقِ) للمستثنى منه نحو علي لفلانٍ ماله إلا ديناراً فالماثة امقر بها دنانير فن ل يتصل أو كان 
مستغرقاً كان باطلاً فيفسر المائة بها أحب (وَ) يكفي تفسير (الْعَطْفٍ الْمُشَّارِك لِأْذْوّلِ) يعني 
المعطوف عليه (في الْبُوتِ في الَّمّق نحو عل لفلانٍ مان ودينار فإن قوله ودينار يقتضي أن المائة 
دنانير لأن قوله علي لا يثبت في الذمة والدنانير تثبت في الذمة (أَوٌ في الْعَدِّ) نحو علي له ماثةٌ وثلاثة 
أثواب فقوله أثواب يقتضي أن المائة أثوابٌ لأن المائة عدد والثلاثة عدد وكذا لو تشاركا فيهم| جميعاً 
(وَيُصَرَفُ في الْفثَرَاءِ) أو المصالح (مَا جهِلٌ) من هُوَ له (أوٌ) جل (الْوَارِثُ) للمقر (مُسَتَحِقَهُ) 
نحو أن يموت مورثهم قبل أن يبين لهم لمن هو. 


(فصل) في حكم الرجوع عن الإقرار 

(ولا يصح الرْجُو ِعٌ) عن الإقرار ف کون فی حَقٌ لله سمط بالشبَهة) كالإقرار بالزنئ 
وشرب الخمر فيصح الرجوع (أَوٌ مَا صودِق فِيه) القِرُ على الرجوع» نحو أن يُقِرّ لزيد بدينٍ أو عينٍ 
ثم يقول الإقرارٌ غير صحيح ويصادقه زيدٌ فيصح الرجوع بمصادقة امقر له (غالبا) احترازاً من ثلاث 
صورء الأولى: الإقرارٌ بالطلاق الباينء الشائية والثالثة: الإقرار بالعتاق والرضاع إذا كان لمر بالرضاع 
هو الزوجّ» فلا يصح الرجوع من المقِرّ في الثلاث الصور وإن صودق على صحة الرجوع (وَمِنّهُ) أي 

من الرجوع الذي لا يصح نحو سّقَتُ) أو سقنا (أَوْ قَتَلْتْ) أو قتلنا أنا وفلان (أُوٌّ عَصَبّت) أو 
غصبنا أو قحو ذلك (أكا ولان ر فلن وة فرسه أو غيده قهذا إقراة م امقر فيارمه ضبان 
الكل لأن سوق الحيوان وإزهاق روحه والغصب لا يتبعضء وقوله أنا وفلانٌ إقرارٌ على الغير» له 
حكم الدعوئ عليه (لا أَكَلّتٌ اتا وَهُوَوَتَحُوٌهُ) شربت أو ألفُ دينار لفلانٍ علينا ثلاثة نفر فلا يلزمه 
إلا حصته من ذلك؛ لأنَّ هذه الأشياء مما يتبعض» والله أعلم وأحكم. 


() في (): فَلِلثَلاثة. 
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(حتاب الشهّادات) 


(فضل) في عدد الشهود 

يعر في الى وَإِقَرَارِهِ أرْبَعَةٌ ِجَالٍ أصُولٍِ) ولو عبيداً ولا قبل في ذلك شهادةٌ النّساء ولا 
الفروع (وَفي حَقٌ الله تَعَالَّ) كحد شارب الخمر (وَكَوٌ مَشُوبا) بحق آدمي كحد القاذف والسارق 
() في (الْقِصَاصٍ رَجلَانٍ أصََانِ) فلا تقبل شهادة النساء ولا الفروع (عالبا) احترازاً من 
الرضاع وتئليث الطلاق والوقف أصله وغلَّتهِ وما عدا الحدود والقصاص والعتق فإنه يقبل فيه 
شهادة الفروع والتشاء(و) يعتبر (فِيمَا يتَعَلّقُ بِعَوّرَاتٍ ااا اترو اء من امراش 
الفروج والولادة (عَدَّكَةٌ) في غير ما يوجب القصاص (وَفيمًا عََا ذَلِكَ) الذي تقدم (رَجُلانِ أو 
رَجُلْ) واحدٌ (وَامَرَأَتَانٍ أَوٌ) شاهدٌ (وَيَِينُ الْمُدّعِي). 


(قصل) في وجوب أداتها 

(وَيجِبُ على مُتَحَملِهَا) وهو الذي يسمع ويقصد التحمٌّل (الْأَدَاءُ ِكَل أحِد) سواء كان 
المشهود له مسلا أو كافراً محترم الدم (حَتَّى يَصل) صاحبها (إلى حَمَهِ في الْقَطْعِيُّ) كنفقة الزوجة 
الصالحة للوطء مع مصيرها إلى بيت زوجها (مُطْلّق]) سواء أَدْعِيَ إلى حاكم حق أم إلى غيره ما ل 
يوهم أنه محق أو يؤدي ذلك إلى إغرائه على فعل قبيح (وَفي الظَّْيُّ) كميراث ذوي الأرحام والأخ 
مع المد لل ای ی ا وهو من كملك في روط القضاء (و إ5 ب الاک أر كل رهق 
إلا قرطل منه عند التحمل أن يشهد في بلده ولا بخرج إلى غيره فلا يلزمه الحسروج (إلا َة 
قَوْتِ) للحق (قَيَحِبٌُ) الخروج حيث لا يمكن الإرعاء (وَإِنْ وَيَتَحَملِ) الشهادة لعله يريد وإن 
يقصد التحمل رال أعل (إلا وي6 من الشاهه علق تشه آر مال لجح خالا او مالا فد 

- 379 - 


د رن ديات الأفكار كنات الشَّهّادَاتِ 
يجب عليه أداء الشهادة (وَتَطِيبٌ اجره للشاهد على الخروج إذا كان نشل ذلك أجرةٌ (فيهمًا) 
يعني مع خشية فوت الحق وعدمها. 
«فصل) في كيفية أداء الشهادة 

(وَيُشَتَرَطُ) في أدائها (لَفُظُّهَا) فلا تصح بالكتابة والرسالة (وَحُسَنٌ الأداءِ) بأن تكون بلفظ 
المضارع الحالي فيقول: أشهد أنَّ فلاا كذا (مَإِلّا) ياتِ بها كذلك (أَعِيدَتٌ) على الوجه المشروع 
(وَظَنٌ الْعَدَالّة» في الشهود مع عدم التعديل (وَإِلَّا) يُعَدّل من التبس حاله (تصِح) شهادته ولو 
غلب في ظن ال حاكم صدقه (وَإِنَ رَضيَ الْحَضَمُ) بشهادة من ليس بعدل يعمل بشهادته 
(وَحُْضُورٌهُ) أي الخصم المدعى عليه (أَوَ تَائِيه) أو وكيله أو وليه أو منصوب الحاكم لقّيبته أو 
تمرده (وَيَجُورُ) للحاكم (لِلتُهُمَة) في الشهود (تَلِيفهُمٌ) أنَّ ما شهدوا به حَق (وَتَفْرِيفَهُمَ) في 
حالس على وجه الإحتياط (إلّا في اة زِكى) أو الإقرار به فلا يفرّقون إلالمصاحة (وَلا 
يُسَأَلُوا عَنْ سَبَبٍ مِلّكِ) أو حقٌّ (شَهِدُوا بهِ) إلا إذا كان الشيء في يد غير صاحبه فيقولوا ولا 
نعلمه خرج عن ملكه. ذكره في البيان والله أعلم. 
«فصل) في من لاتصح شھادتہ 

(وَلَا تَصِح مِنّ أخْرّسٌ) وکل من تعذّر عليه النطقٌ (وَصَبِيٌ مُطْلّقا) أي سواءً كانت علن 
صغيرٍ مثله أو على غيره ما لم يكثروا فيفيد خبرهم العلمٌ الضر-وري قبلُوا من باب التواتر لا 
الشهادة (وَكَافِرٍ تريح كالوثني والملحد لا تأويلاً فتقبل على المسلم وغيرء (إلَا ِلَيَا) أي من 
كان صاحب کتاب فتصح شهادته (عَلَ مثله) كاليهودي على اليه ودي (وَقَاسِقٍ جَارِحَة) 
كالسارق والشارب والزاني والقاتل (وَِنَّ َاب) من فسقه ل تقبل شهادته (إلّا بَعُدَ سَّ) اختباراً 
لاستمراره على التوبة وصلاح الحال (وَالْعِرةٌ بحَالٍ ألو لا حال التحمل كأن يكون عند 
التحمل صبيّاً وعند الأداء بالغاً ونحو ذلك فتصح (و) كذا لا تصح شهادة (مَنْ له فِيهًا تَفُعٌ) 
كشهادة الشريك فما هو شريك فيه (أَوْ) له فيها (دَهُعٌ كَررَرِ) نحو أن يبيع رجل شيئاً من غيره 
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كنات الشَّهَادَاتِ باب الْأَفَكَار- ۳۸۱ - 
ويشهد لمن اشتراه بالملك (أوْ تَقِيرٌ فِعل) نحو شهادة المرضعة بالرضاع فإن شهادتها لا تقبل في 
ظاهر الحكم (أوٌ) تقرير (قَوَيِ) نحو شهادة القاضي بعد عزله بها قد حكم به والقسّام فيه قسمه 
(وَلَا) تصح من (ذِي سَهُو) وهو من غلب عليه السهو أو تساوئ ضبطه ونسيانه (أَوٌ) ذي 
(حِقَيِ) على المشهود عليه أي عداوة دنيا لا عداوة دين 5 ) ذي (كَذِبٍ او ) ذي ( ممم يمُحَابَاةٍ 
لِلوّق) كشهادة العبد لسيده (وَتَحُوِهِ) كالأجير ا لخا (لا) إذا كانت التهمة (لِلْقَوَابَة) كالابن 
لأبيه والعكس ونحو ذلك (وَالوَوْجِيّة وَتَحُوِهِمَا) كالصداقة والوصاية فإن ذلك لا يمنع من 
قبول الشهادة (وٌ) لا تصح الشهادة أيضاً (مِنَ أَعَمَى فِيما يُفْتَهَرٌ فيه إل الرُوَيَة عِنْدَ الداع 
كا منقولات ونحوها وكذا من الأصم فيم| يفتقر فيه إلى حاسة السمع والأخشم فيم| يفتقر فيه إلى 
اة لشم 
ا 

(وا جرح والقيي ده *لا شَهَادةٌ عِنْدَ م بالله) وقوّاه الإمام المهدي والإمام شرف الدين 
ا ود لهب ا را لساب الا ا نكي ا أو نحوه) 
كسائر الشهادات» وأمّا عند الإمام المؤيد بالله 9 ومن معه (فَيكْفِي عَدَّلُ أو عَذَلَةٌ وَ) يكفي 
عند الإمام المؤيد بالله ومن معه أن يقول (هُوٌ حَذَلٌ أو فَاسِقٌ) إجمالاً من غير تفصيل» وعند أهل 
المذهب أنه لا بدٌ من لفظ الشهادة مع التفصيل إل إذا وقع اجرح (بَعَدَ اک بالشهادة 
ا الجارح (بِمُمّسُّقٍ تى إِجماعاً) سواءٌ كان خبراً أو شهادةٌ وذلك بأن يذكر المعصية التي 
جرح با ولا بدٌ أن تكون العصية ميا وقع الإجراع علل أن توجب الفسق (وَيُعْتّبرُ عَدَّلَانِ) في 
الجرح بعد الحكم لأن شهادتبا مجمعٌ عليها (قيل) علي خليل تخريجاً للمؤيد بالله (5) يعتبر (في 
ميل اجرح حَدَلَانِ) وقد ضعب هذا التخريجٌ بن المؤيد بالله لا يعتبر إلا عدلاً في التفصيل 
والإجمال وأما المقرر للمذهب فعدلان أو نحوهم| كا مرّ (قِيلٌ) المؤيد بالله (وَيُبَطِنُةُ) أي اجرح 
(لِْنَكَارٌ) من المجروح (وَدَعوَّى الإضَكَاح) والمختار للمذهب أن ذلك لا ببّطِل اجرح لأنه 


يودي الل أن لا يثبت جرح إلا ما آقر به وړ 


د بم يات الأتكار كِنَاثُ الشَّهّادَاتِ 

(وَكُلَ فِعَلِ) لقبيح (أو ترلي) لواجب (حُحَرّمينِ) أو مسقطين مروءةٌ (في اعقاو القَاعِلٍ 
الَاركٍ لا يُتَسَامَحُ بمِثْلِهِمَا) احترازاً من نحو تأخير الصلاة إلى وقت الاضطرار لغير عذر في 
بعض الأحوال ومذهبه أنه جز غيرُ جائز (وَفَعَا جُرَّأَةٌ) أي يكون فاعله| عامداً عالا (فَجَرّحٌ) 
وهذا ضابط أسباب الجرح (وا جار أَوّك) من المعدّل (وَإِنَ كر الْمُعَدّلُ) لأنه شهد عن تحقيق 
حال الشاهد والمعدل عن ظاهر حاله. والله أعلم. 


(فصل) في بیان ما يصح فيم الإرعاء وكيفية تحملى وأدائہ 

(وَيَصِح في) جميع الحقوق (غَيْرٍ ا لحد والتعزير (وَالْقِصَاصٍ أن يُرَعِيَ) الشاهدٌ الأصل 
(عَدَكينِ وَلّو) شهد الفرعان معا (عَلَ كَل مِنَّ الْأَصْليْنِ) صَحَّت ا كل فَرّوِعَلَ قَرّو) فلا 
يصح (وَيَصِحُ) أن يكون الفر عان (رَجُلاوَامرَأتِينِ) فيشهدوا على كل من الأصلين (وَكَوَ عَل 
مله لا ذمَييْنِ) عي (عَكَ مُسَلِم وَلوْ) كانت الشهادة (لِذِمّيٌ) أو عليه أو على مسلم (وَإنمَا 
يَنُوبَانِ) يعني الفرعين (عَنّ مَِّتِ أو مَعَْذُُورٍ) عن الحضور لمرض أو خوف أو غيره (أو 
عَائْبٍ بَرِيداً) فصاعداً (يَقُولُ صل اشَهَدٌ) أو أمرئك أو أذنْتُ لك أن تشهد (ع إن هادي 
أن أَشْهَدُ بِكَذًا فإن قال اشهد أني أشهد بكذا م يصح (َ) يقول (الْمَرّعٌ َد أن فلانا 
أشْهَدَنَ أو أَمَرَنَ أن أَشْهَدَ أله يَشّهَدُ ِكَذًا) ويكفي أن يلقنه الحاكم هذه الألفاظ فيجيب بِنَعم 
(وَيُعينَانِ) أي الفرعان (الْأُصُولَ) بأسمائهم وأساء آبائهم بحيث لا يلتبسون بغيرهم (مَا 
َدَارَجُوا وَكُمَ) أي للفروع (تَعَدِيلَهم) يعني تعديل الأصولء وأما الأصول فلا يصح أن يعدّلوا 
الفروعَ لأنهم يريدون إمضاء شهادتهم» وكذا لا يصح أن يعدّل أحد الفرعين صاحبه. 
«فصضن) 

(وَيَكفِي شَاهِدٌ) واحدٌ (أَو رَعِيانِ عَكَ أَصَل مَعَ امرَ ِينِ أوٌ) مع (يمِينِ الْمُذَّعِي وَلُو) كان 
الحالف (قَاسِقًا) فان يمينه تقوم مقام شاهدٍ (في کل حَقٌ لامي حض) خرج ما كان حقّالله 
محضاً كحد شارب الخمر ومشوباً كحد القاذف والسارق فلا تقبل فيه شهادة النساء والفروع 
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كِتَابُ الشَهَادَاتِ لات الأذكا ند ۴۸۴ ب 
(عَالِيً) هذا الإحتراز من مفهوم الأزهار الذي قد ذكرناه في التعليق لأنه يحترز من الرضاع 
وتثليث الطلاق والوقف أصله وغلته ونحو ذلك فإنها تقبل فيها شهادة الفروع والنساء مع أنها 
من حقوق الله تعالك أو مشوبةٌ لا رَعِيّ) واحدٌ (مَعَ أصَل) واحدٍ فلا يكفي (وَلَوٌ أَرَعَاهمَا 
صَاحبَهُ) يعني الأصل الثاني أرعئ الأصل الآخَر مع الرّعي فلم تكمل الشهادة. 

(وَمتَى ضحت شَهَادهٌ) أي كملت على الوجه الشرعي (أَتُوَثْرٌمَِيهُ) الشهادة (الْأُخرَى) 
فيها يرجع إلى الشهود من كثرةٍ أو زيادة عدالةٍ نحو أن يكون لأحد الخصمين ثلاثة شهود وللآخر 
شاهدان ولو أبلغ في العدالة م يؤثر ذلك ونحو أن يكون لأحدهم) أصلان وللآخر أدون من ذلك 
فلا يؤثر ذلك. 


(فصل) في اختلاف الشاهدين 

(وَاحْتَافٌ الشَّاهِدَيّنٍ ماني زَّمَانِالإقرَا) نحو أن يقول أحدها أشهد أنه أقرّ يوم الجمعة 
والآخريوم السبت (31 ) زمان (الْإْنشَاء) في العقود وغيرها كالبيع والنكاح والهبة ونحوها (أَوٌ 
مَگانهما) أي مكان الإقرار والإنشاء (قَلَا يضر اختلافهما في هذا كله (وَأَمّا في قَدَّرِ) الثيء 
(الْمُمَرٌ يه) أو المبرأ منه أو الموف أو نحو ذلك (فَيَصِحٌ مَا انما عَليّهلفْظأ وَمَعْنَى) نحو أن يشهد 
الحدهنا فف 1ق أو اا أرباء ار ار قلانا بالف ويول الاخترق شواده بال وخ 
فالألف قد اتفق الشاهدان عليه لفظاً ومعنى فيلزم الألف (غَالِيا) احترازاً من أن تكون شهادة 
أحدهم / تشملها دعوئ المدعي كأن يدعي أنه أقر له بألف وأقام شاهدين شهد أحدهم بألف 
والآخر بألف وخمسائة فشهادة هذا الأخر م تشملها دعوى المدعي فلا يلزم الألف هنا وإن اتفقا 
عليه لفظاً ومعنئ (كَأَلْفِ مَعَ ألْفٍ وَعَمّسِمَائَة هذا مثال ما اتفقا عليه لفظاً ومعنئ وقد تقدم 
(لا) ألف مع (ألْمَينِ) فلم يتفقا على الألف لفظا (وَكَطْلْفَةِ وطَلْقَةٍ مَعَ طَلَقّ فهو من أمثلة ما 
اتفقا عليه لفظاً ومعنى إذ قد اتفقا على الطلقة لفظاً ومعنى. 
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- 84" لباب الأفكَار كِنَاثُ الشَّهّادَاتِ 

(وَأمَا في الْعْقَودِ) وغيرها من الإنشاءات كالبيع والوصية والنذر (قَفِي صِمَتِها كَالِيَارٍ 
وَتَحُووِ) التاجيل (لا كمل الشهادة لأنها لم تطابق الدعوئ فيكم المدعي شهادة الذي طابق 
دعواه بشاهدٍ آحَرَ أو يمن (وفي قَدّرِ الْعِوَضٍ) لبيع أو منافع فهذه الشهادة لا تكمّلٌ) أي لا 
تصح إن جد الاش يعني إن كان البائع أو الشتري متكر للعقد من ص (وَإِلّ يجحد 
الأصل (تبََتِ) الشهادة وحكم (بالأَكَلُ) إن اتفقا عليه لفظاً ومعنى كما مر وإنما يحكم بالأقل (إِنٍ 
اذّعَى) المدعي بعد القبض للمبيع (الْأَكثْرَ). 

(وَأمَا في مَكَانِ) لفعلٍ (أَوٌ زَّمَانِ) لفعلٍ (أو صِفَةِ لفِعَلِ) نحو أن قل تدهم اقل رون 
في مكان كذا أو زمان كذا أو مختاراً ويخالفه الشاهد الآخر في شيء من ذلك فيبطل ما خالف 
دعواه ويكمل شهادة المطابق كما سيأتي (قِيلٌ) ابن أبي العباس ني كفايته (أُوٌ) في مكانٍ أو زمانٍ 
(عَمَدِ ناح قَقَطْ) فيبطل الاختلاف والمقرر للمذهب خلافه وذلك أن عقد النكاح مثل غيره من 
العقود فلا يضر اختلاف الشاهدين في الزمان والمكان لجواز أن يتكرر عقدان. 

(أو) اختلف الشاهدان (في قَوَلٍ تلفي الْمَعْنَى) كباع وهب وسيأتي فتبطل (لا كَحَوَالَةٍ 
وَكَفَالَ) نحو أن يشهد أحده) بالحوالة والآخَرُ بالكفالة (أَوٌ رِسَالَةٍ وَوَكَالَ) نحو أن يشهد 
أحدهم) بالرسالة والآخر بالوكالة فإن الشهادة تصح في الموضعين لاتفاق المعنى (بل) إذا كان 
اللفظان مختلفين في المعنئ فيبطل ما خالف دعواه ونمل المطابقة (كَبَاعَ) وقال الآخر (وَهَبَ) 
وكانت المبة بغير عوض أو قال أحده (أَقَرٌّ بو) للمدعي وقال الآخر (أَوّصّى) به له أو قال 
أحدهم| أشهد أن عند فلانٍ لفلانٍ مائة دينار (عَنْ بی وقال الآخر (عَنّ عَصَّبٍ) فإن شهادتم) 
لا تكمل (أو) اختلف الشاهدان (في عَيْنْ الْمُدّعَى) نحو أن يدعي رجلل على آكحر أنه غصب 
عليه شاةً ويأتي بشاهدين فيقول أحدهم| هي هذه ويقول الآخر بل هي هذه (أَوٌ) في (جِنْسِه) 
فيقول أحده] مائة دينار ويقول الآخر مائة درهم (أو) في (نَوْعِهِ) نحو أن يقول أحده) مائة 
ريال عمادية ويقول الآخر فرنساوية (أوٌ صِفَتِه) كمغشوشة وسليمة (أَو قَالَّ) أحدهم أشهد أنَّ 
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كنات الشَّهَادَاتِ باب الْأَفَكَار- ۳۸۵ - 
علي (َتَلٌ) عمراً (أوٌ) شهد أحدها أنه (اع) من زير (أوْ تَحُوَهُمَا) كالضرب والقذف والطلاق 
(9) ضهد اکن أن علا اق بقل خمرو أو افر أندبام من زیو أو تحوس) ق ل) مسن 
الشهادة (مَا حالف دَعَوَاُ) في جميع الصور المتقدمة من قوله: وأمًا في مكانء إلى هنا (قَيگمُل) 
المدعي (الْمُطَابقٌ) لدعواه (وَإِلَّا) كمل شهادة المطابق لدعواه (بَطَلَتٌ) يعني ل يصح العمل بها 
حتی يكمّلها. 


(قضل) 

(وَمَنِ اذّعَى مالین قب عل كُل) من المالين بينة (كَله کبا) أئ الان معا بتك الينة 
المتحدة (إنِ اختَلََا سَبّبا) ولا بدٌ من إضافة الشهود إلى سببين (أو) اختلف المالان المدّعَيان 
س وسواءٌ أضافهم إلى سبب واحدٍ أو أكثر أو/ يذكر سببا رآساً (أو) اختلفا (كوّعاً) كتمر 
نجرا وعراقيٌ أو صفةً (مُطْلّقا) أي سواءً أقرّ بها ني مجلس أو جلسين وسواءً كان المالان في 
صك أم صكّين (أو) اختلفا (صَكا) وهو الكتاب بأن كان كل واحدٍ منهما مكتوباً في صك 
مستقل فإنهم| يثبتان معا إن ل يذكرا السبب (أو) اختلفا (عَدَّدا وَوَيَنحِدٍ السَّبَبُ) بان كانا 
مضيفين إلى سببين أو ل يُذكر السبب فيلزم المالان (أو) اختلفا (يحلِسا وَوَيَتنَحِدَا عَدَدا و صك 
ولا سَبّبا) يعني فمالان» لكنه في التاج وحواشي الشرح وهو المفهوم من الشرح أن صواب العبارة 
أن يقال إذا اختلفا مجلساً واتحدا عدداً وم يذكر صك ولا سببٌء فهذه مسآلة الخلاف المرادة في 
الأزهارء والمختار فيها للمذهب لزوم مالين لأن النكرة إذا تكررت أفادت المغايرة إيثاراً 
للتاسيس على التأكيد (وَإِلَا) يحصل هذا الاختلاف بل اتَّد المجلس والصّكُ والعدد ولو اختلف 
المجلس (فَمَالٌ وَاحِدٌ) وكذا إذا اختلف العدد واتّحد الجنس فيال واحدٌ نحو علي له عشرة قرضاً 
ثم قال بعد ذلك عل له مسة عشر (وَيَدَحُل الْأَكلَ) وهو العشرة (في الْأكُكرِ) وهو الخمسة عشر 
ولا يلزمه إلا الخمسة عشر لا غير. 


(۱) في (أ): أو صَكاً. 
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- ۳۸۹ لباب الأفكَار كِنَاثُ الشَّهّادَاتِ 
(فصضل) في حكم البينتين إذا تعارضتا 

(وَِذَا تعَارَضٌَ الْبَيتَانِ وَأَمَگَنَ اسََعَمَاهُمَا َرم) الإستعمال» وذلك إذا كانتا مضيفتين إلى وقتين 
أو مطلقتين أو إحداه) مطلقةٌ والأخرى مؤقتةً (وَتُرَجَحْ اتارجة) وهي بينة من يكن الظاهر معه 
حيث بيّنا باللك مطلقاً أو أضاف أحدهم إلى سبب وأطلق الآخَر (ج) إن استويا ني كوه| خارجين 
معاً وداخلين معاً ويضيفان إلى سبب واحدٍ ويكونان مؤرختين فترجح (الأوق) كأن يقيم رجل بينة 
الشراء أنه يوم الجمعة ويقيمها خصمه أنه يوم السبت فيحكم بالسابقة الضيفة إكى يوم الجمعة (فجً) إذا 
م تكونا مؤرختين بل إحداهم| مؤرخة والأخرئ مطلقة فتر جح (الْمُوَرّحَةُ حَسَب ا حال) يعني أن 
هذا الترجيح المتقدم ليس مطَّرداً لأنه قد ينتقض في بعض الحالات كم إذا اعى أحدٌ الخصمين أنه 
اشترئ هذه الدار من زيدٍ وهو يملكها ويبين على ذلك ويدَّعيٍ آخََرٌ أنه اشتراها من عمرو وهو 
يملكها ويبين على ذلك فإِنَ الحكم في هذا أن تقسم الدار بينهما نصفين سواءً كانت البينتان مؤرختين 
أو مطلقتين أو إحداهم| مؤرخة والأخرئ مطلقة (0) إذام يمكن الترجيح بينهما بأيٌّ الوجوه المتقدمة 
فإهها (يَتَهَائرَانِ) أي يتكاذبان (وَ) يحكم بالشيء تقريراً (لِذِي الي وذلك حيث يضيفان إلى وققتٍ 
واحدٍ () إذا یمکن الترجيح ولا كان لأحدھما ید فإنّه(يقَسَمُ الْمُدّعَى) بینم (كُمَا مر تفصيله 
في الدعاوئ في قوله: قسم فيه امتنازځ بين متنازعيه على الرؤوس (وَيْحُكَمْ لِلمُطْلَقَةٍ اقرب وَقَت) 
فتكون هي المتأخرة والمؤرخة المتقدمةً فيحكم بها (في الأْصَحٌ) من القولين خلافاً للمؤيد بالله «42. 
(«قفصل) في حكم الرجوع عن الشهادة 

(وَمَنَ سهد عند حاكم (عاول) منصوب من جهة إمام أو من جهة الصلاحية (ثُرَّجَعَ عِنَدَه) 
بأن قال الشاهد رجعتٌ عم| شهدت أو كذبت (أَوٌ) رجع (عِنْدَ مِثْلِه) في الحكم والعدالة (بَطَلّتٌ) 
تلك الشهادة إذا وقع الرجوع قبل الحكم) ما (مُطْلّقَا) سواءً كانت الشهادة في الحدود أم في الحقوق 
(وَ) إذا وقع الرجوع (بَعَدَُ) أي بعد الحكم بطلت إذا رجعوا (في الد وَالْقِصَاصٍ قبل التَنفِيِذٍ) أي 
قبل إيقاع جميع الحد والقصاص (وَإِلّا) يكن الرجوع بعد الحكم في الحد والقصاص بل في غيرها أو 


E‏ 5 2 2 2 کور س ع 
وقع بعد التنفيذ (فلا) يبطل ما قد حكم به (في مُونَ لِمَنْ عَرَّمَتَهُ الشهًادةٌ) نحو أن يشهدوا بدين 
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كنات الشَّهَادَاتِ باب الْأَفَكَار- ۳۸۷ - 
عان زيل لعمرو ويحكم عليه ثم يرجعوا عن الشهادة فيغرموا لزيد ما حكم عليه من ذلك الدين (أُوٌ 
قَصَنَهُ) نحو أن يشهدوا على امرأةٍ أنَّ الطلاق وقع قبل الدخول ويحكم الحاكم بذلك ثم يرجعوا إن 
أنه بعد الدخول فيغرموا هما نصف المهر الذي انتقصته بشهادتهم (أو در e‏ 
لِلسّقُوط) نحو أن يريد الزوجٌ أن يفسحّ المعيبة فيشهدوا عليه أنه قد طلّقها وهو مُسَمٌ لها (وَيَتَأَرشُ 
اللقيوة عليه حل إن كان الل قيربا عامدين راان 0 0 
(عَامِدِينَ) في شهادتهمٌ الزورّ» ولا يلزم الأرش ولا القصاص ولا الغرامة إلا (بَعَدَ انتتَاصِ نِضَايبًا) 
فلو رجع اثنان من شهود الزنى وهم ستة ل يلزمهما شيءٌ إلا التعزير (وَحَسَبَهُ) أي يلزمهم بحسب ما 
انتقص من النصاب (قِيلٌ) الفقيه يحبئ والفقيه حسن وإنما يكون الضمان على قدر الإنخرام (في 
ا دود حَتَّى يبقَى) شاهدٌ (وَاحِدٌ نه يصير الضمان (عَلَن الرّؤُوسٍ وني الّمَالِ) يكون الضمان 
(عَلّى الرُؤُوسٍ مُطْلّقَا) أي من أُوَّلٍ وَهْلَ وامقرر للمذهب ما تقدم أنه يلزمهم بحسب ما انتقص 
من النصاب في الحدوه والحقوق علن سوا (3) اليمين (الْمُتَعَمَةٌ كوَاِي) من الشهود وإن رجع 
ا حالف عن اليمين فهو إقرارٌ فيضمن الكل ولا شيءَ على الشاهد (وَالتسَوَةُ السّتٌ) مع رجل 
(كتََائَِ) فإن رَجَعْنَ جميعْهُنَ فعليهنَ النصف (وَلَا يَضْمَنْ الْمُرَكّي) للشهود إذا رجع ولا الجارح. 


«فصل) في بيان صور من الشهادات تفتقر إلى تكميل والا بطلت 
He‏ الك و ب بالتّدَرِيج) الود واحد أو ڪا و (وَالْمَبِيعٌ) ونحوه دما عله يعَبُنهُ) للبيع أو 
لاو اا لے ا و و 0 رد 


وس 


تعيينه (و) تكمل الشهادة بأنَّ هذا الشيء (كَانَ لَه أَوٌ) كان (في يِه بمَا أَعَلَمُهُ انتَقَلْ) عن ملكه 
أو عن يده إلى الآن (إِنْ كَانَ) ذلك الشيءٌ (عَلَيّهِيَدٌ) لغير المشهود له (في الحَالٍ) فإن / يكن في يد 
أحدهم رأساً كفى قولهم كان له أو ني يده ور ب الحال (و) يكمل (لْإِرَتُْ يِن الجدٌ) أو 
الجدّة أو ابن الابن بالشهادة (بِتَويسِيط) موتِ (الْآبٍ إن ينقد مَونّهُ) أي الأب على الجد 
(وَالْبيَعٌوَالْوَ ا بفِعَلِه) أي المتصر-ف بهذه الأشياء حال كونه (مَالِكا) أو 


تجا مافعله ر َِ) تفيد اللك (وَروٌمٌَ الّيّاب) تكمل الشهادة جا (بالجَمّس) تدا ع أو 
E‏ . 7 





حير لات الأفكار كنات الشَّهّادَاتِ 
حرير (وَالْعَدّو) كعشرة (وَالطُولٍ وَالْعَرَضٍ وَالرةّة وَالِْلَظ َالو صِيْة َكِتَابُ حَاكِمٍ | ِل مثله 
3ه ر العاملات تكمل الشهادة عليها (بِالَقِرَاَ 6) من الفاعل لذلك (عَلَيّهمَ) أي 
على الشهود فيقولوا قرأه علينا ونحن نسمع (وَالْبَيَعٌ) والإجارة (ا الْإقرَارُ به) أي بالبيع فتصح 
شهادتهم وإن ل يذكروا قدر الثمن ولا قبضه (وَكَا) الدعوى بالبيع (مِنَ الشّفِيع) فتصح الشهادة 
بالبيع وإن ل يذكروا قدر الشمن ولا قبضه أما الشهادة بالبيع أو نحوه فلا بد أن تكمّل (بتصَمِية 
التَمَنِ أو قَبَضِهِ فَّإِنَ جُهل) الثمن (قَبَلَ الْقَبَضٍ) من المشتري للمبيع (فسِيحٌ) عقد البيع لتعذر 
تسليم المبيع لأن للبائع حبسه حتى يق يقبض الثمن وقبِضْهُ متعدَّرٌ لأنه غير معلوم (لا) إن كان 
التباس قدر الثمن (بَعُدَّهُ) أابشطاكى الشا نعود لان لع CN BD‏ 
في قدر الثمن (و) تكمل الشهادة أنه (قَتََهُ قينا وَتَحُوٌهٌ) كتحقفنا أله قاتله أو قاذفه (بتَشّهَدُ) أنه 
قتله أو قذفه وهذا يرجع إلى صحة أدائها (وَإِلّا) يكمل الشهود شهادتهم ب ذكر (بَطَلَتٌ في 
الْكُلُ) من هذه الصور المتقدمة ولمم أن يعيدوها على وجه الصحة والكمال. 


(قصل) في بيان الشهادات التي لاتصح والتي تصح 

(وَلا يخ الشهادة (عَلَ تفَي) نحو أن هذا الشيء ليس لفلانٍ (إلّا أن يَقَتَضِيَ) ذلك النفي 
وات وَيَتعَلٌَ به) أي بالإثبات فإها: تصح الشهادة عليه نحو أن يشهدوا أنه لا وارث لزيد إلا 
خالدٌ (5) لا تصح أيضاً (مِنْ : ن وَكِيل) على ما وكل فيه إذا كان قد (خحاصَمَ) في ذلك الشي-ء 
(وَلوّ:'' بَعدَ العَزّل) في حقٌ قد خاصم المشهود عليه (وَ) لا تصح الشهادة (عَل حَاكم) بأنه 
حكم بكذا حيث (أَكُذّكُمٌ) حيث قال أعلم أني ما حكمتٌ. 

(َ) لا تصح شهادة (مَنَ تُسَقِطُ عَنَْهُمَ حَفَا له أي للمشهود عليه (كَبِمَالِكِ غَبْرِ مَالِكِهمَ او 
ذِي اليد في وَكَائِهمٌ) نحو أن يشهد عبدان نما مملوكان لغير مالكهما في الظاهر فإنَ شهادتهم| لا 
تصح لأنها تقتضي إسقاطً حق عنهما للمشهود عليه ونحو أن يموت رجل ولف عبدين وله أخ 


)١(‏ في (): وَلابَعَدَ العَزلٍ. 
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كنات الشَّهّادَاتِ باب الْأَفَكَار- 886 - 
فأعتق العبدين ثم شهدا بابن للميت فإن شهادت) لا تصح لأنها تقتضي إبطال حق عليهما للأخ في 
الظاهر وهو الولاء (و) لا تصح الشهادة عبر مدع في حَقٌ آدَِيّ تحْض) وأما في خق الله تعالن 
فتصح فيه الشهادة على الحسبة (وَعَلى الْقَذّفِ قَبَّلَ الْمُرَاقَعَة) إلى الحاكم والسر-قة (مٌ) لا تصح 
الشهادة (مِنّ رع اختل أَصْلَهُ) إما بفستٍ أو رجوع أو أي يءِ يرح به الشاهد (وَكَا کُم ما 
اخكل أَهُْلْهًا) أصولاً كانوا أو فروعاً إذا وقع الإختلال (قَبَلَ الَكُم فَإِنْ فَعَلْ) أي حكم الحاكم 
باو مح عدر ی دد اک وی لقتل الأول بنك ا يكن شما سن 
نقض حكمه (كَالِي)) احترازاً من الشهادة على النكاح فلو اخثل الشهود بعد العقد وقبل الحكم 
فقد صح العقد قبل اختلالهم لأن العبرة بحال العقد (وَلَا) يجوز للشاهد أن يشهد ولا للحاكم 
أن يحكم (بمّا وَجَدَ في دِيوَانِه) من الأوراق مكتوباً بخطه (إِنْ ل يَذْكُرٌ) جملته (وَتَصِح) الشهادة 
(مِنْ كل مِنَ الشّيْكَيْن) في شركة الأملاك أن يشهد (للآخَر) بم يستحِفَهُ وحده (في الْمُشْئَرَكِ) 
بينهها کان يشهد بنصيب شريكه صَحّت هذه الشهادة (قیمور کل با حك له ويكون في حكم 
القسمة بين الشريكين (وََا تتَبَعضُ) الشهادة في نحو شهادة الشريك أن هذا الشيء له ولشر-يكه 
فنقول تصح شهادة الشريك في قدر نصيب شريكه فقط لا في قدر نصيبه بل تبطل في الكل (وٌ) 
تصح الشهادة (مِنَ الْمَْهيّ عن الْأدَاءِ وَّ) تصح أيضاً (يمّنَ كانَ) قد (أَنَكَرَهَا غير مُصَرّح) 
بعدمها كأن يقول ليست عندي شهادةٌ لفلانِ ته شهد له لأنه يجوز أن يكون نسيها حين قال ذلك 
ثم ذكرها (مٌ) تصح (عَل اَن ذَا) هو (الْوَارِتُ) لزيدٍ (وَحَدَهُ) ولا نعرف له وارثا سواه. 


(فصنل) في بيان صحيح طريق التحمل 

(وَيَكْفِي الشَاهِد في جُوَازِ الشَّهَادة في الْفِعَلٍ الروَية) فلا يجوز له أن يشهد على فعل من 
قتل أو ضرب أو نحو ذلك إلا أن يرى المشهود عليه يفعل ذلك الفعل () يكفيه (في الْقَوّلِ) 
كالطلاق ونحوه (الصَّوّتٌ مَعَهَا) أي مع رؤيته متكلاً (أَوَ ماي حُكيِهًا) نحو أن يكون المنزل 
خالياً عن غيره وعلم الشاهد ذلك يقيناً أو يعرف صوته يقينا (أو تَعْرِيفٍ عَدَكيْنٍ مُمَاهِدَيْنِ) 
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للمشهود عليه (أَوٌ عَدَلئين) أو رجل وامرأةٍ (بالإشم وَالنَسَبٍ) أي يُعَرّفان الشاهد باسم 
() يكفيه (في الب وَالنكاح وَالْمَوْتٍ وَالْوَقْفٍِ) لا مصرفه (وَالولَاءِ شهرَة في امحل ور 
عل لكترة الخرين ر ف لقلّهي: رالراد بلحل هلة البيوت» وأفلّها سا إذا كان في كل بيت تمك 
aN‏ يق أكيكون اتدل الدلشعدر د ENON‏ 
وأما التواتر فيعمل به في هذه المسائل وغيرها (و) طريق الشهادة (في الْمِلّكِ) غير المنقول كالبساتين 
(التّصَدْفُ) من المشهود له بالتأجير أو نحوه (وَالنْسَبةُ) إليه بان يقال هذا ملك فلانِ بن فلانِ (وعَدَمُ 
الْمَُاِع) له فيه فيا مضى من المدة (مَالَ يَغْلِبٌ : ب في الظّنٌ كَوْنهُ ِلَمَيرِ) فلا يجوز له أن يشهد أنه ملك 
المتصرف أو ذي اليد (وَيَكْفِي النَّابِيَ فِيمَا عر 32 ی کی لكلا العطوط اسن 
صكوك المبيعات ونحوها فيرجع إليها إذا كان ذاكراً لجملة المشهود به فيشهد بم فيه مفلا والله 


اعلم وال والحك. 
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كِتَابُ الْوَكَالَةِ باب الْأَفْكَار- ۳۹۱ - 


كتاب الوّكالة“) 


(فصل) في بيان ما لايصح التوكيل فيم 

(لا تصِح الإسَيتابة) في أمور عشرة: (في إيجاب) لعبادةٍ أو مال المسجد أو غيره إلا النذر 
لطلق وکوین فلابصح أن يقول ولك أن تحاف عني عامط أي لا بسنت من هذه 
الثلاثة يء إلا النذر المطلق (وَ) لا تصح الإستنابة أيضاً في (5 قُوَيَةِ بَدَِّة) كالصلاة والصوم (إلّا 
احج لِعُذْرِ) وركعتي الطواف تبعاً له وزيارة قبر النبي صل اله عليه وَآلَهُ وَسَلَمَ وسسجده 
تراغ ولقات لاك A N‏ والخلف والنميب 
(وَمِنَهُ) أي من المحظور (الظَّهَارُ وَالَطَّلَاقُ الْبِدّعِيّ) فأما لو وكله بالطلاق مطلقاً فطلق طلاق 
دع ص ررقي لكا تعب الوك وقوه 111 رصع التركيل قي ارود عل سدور 
وسرقة ة(وَقِصَاصي) ني النفس ولا ني دونها (وََا اسَتِيقَائِهِمَا) أي الحدّ والقتصاص (إلّا) أن يكون 
التوكيل في الإثباتِ أو الاستيفاء (بِحَضْرٌ بِحَضْرَةٍ اأصل) وهو الموكّل () لا يصح (في) تأدية 
(الشَّهَادَ ة إلا الْإرْعَاءَ ءَ وَلَا) يصح أيضاً (ني تحُو الحا حَيَاءِ) كالأمور المباحة فلا يصح أن يوكل 
من يستقي له ماءً أو يصطاد له أو يحفر له معدا بل تتعلق بالفاعل ويملكها (ومَا لِيّسَ لِلْصَل 
ويه كفسو في ا مال) كالصغير فلا صح توكيله بالبيع ولا الشراء لأنه لا يصح له أن يتولاهها في 
حال صغره (عالبا) احترازاً من المرأة التي لا ول ها فإنها توكّل للعقد, والأظهر أنه تعيين لا 
توكيل» ومن الحائض الزَّمِئَةَ التي لا ترجو زوال علتها فإنها توكل لطواف الزيارة ومن قال لغيره 
أعتق عبدك عن كفارتي. 


ا اموه مضو كن بر 


د + ديات الأتكار كِتَابُ الْوَكَالَةِ 
«فصل) في بيان ما يصح التوكيل فيى ومن يصح توكيلى ومن لا يصح وصيغة 
التوكيل 
(وَتصِحٌ) الوكالة (فيما عَدَا ذَلِكَ) المتقدم ذكره في الفصل السابق (مِنَ كل أَحَي لكل ميز) 

ولو جنوتا أو سكران میزین (إلّا) حيث يكون الوكيل (امَرَة و رجلا (عرما وم 20 
أي موكّله (ذِميّ) وحلالاً أصله حرم (ني نگاح) لا في رجعة وطلاق فيصح (وَكَافِر اض أي 
موكله (مُسَلِمٌ فيه فيه) أي في نكاح (أوٌ في مُصَارَبَةِ وَتصِحُ) الوكالة (مُعَلْقَهة بمجيء وقتٍ نحو 
وكلتّك من وقت كذا (وَمٌ 6ق ول بعر رقت حمر اجا را قفر كافك و ر 
وكلتك شهراً أو إلى رأس الشهر (وَيِلَفْظِهًا) نحو وكلتّك أو أنت وكيلي ني كذا (أوَ لظ الَأَمَرِ) 
نحو بِعٌ هذا الثوبٌ أو اشتره أو غير ذلك (أُوٌ) بلفظ (الْوَصِيّة في الحَيّا) نحو قد أوصيتّك أن 
تفعل كذا في حياتي ( اا («بالرّةٌ) نحو لا أفعل أو نحو ذلك (َتَجَدَّدُ) إذا أرادا 
تصحيحها (ولا يعر القَبُولُ باللّفْظِ) إذ ليست عقداً فإذا امتثل كان قبولا. 


(قضل) 

(وَيَمِكُ با الْوَكِيل الَقَابِصُ) من موكّله للمبيع الموكّل ببيعه أو للشمن الذي وُكّل بالشرراء به 
(جَائْرُ لتصَدْفِ) ليخرج المحجور لرقٌ أو صغر (إنَكَيْضِفَ) لفظاً إلى الموكل (كُلٌ حَقٌ) يتعلق با 
كل فيه وذلك (في عَم اليم وَالِججارَةٍ و وَالصَلُح الما إن كان بمعنى البيع لا بمعنئ الإبراء وأما 
غير هذه الثلاثة فلا تتعلق الحقوق فيها بال وكيل وهي النكاح والطلاق والعتق والصلح عن دم العمد 
والخلع والكتابة والصدقة والإعارة والمبة والقرض والإبراء والكفالة والرهن والوقف والوديعةء وأما 
الحقوق التي يملكها الوكيل فهي قبض المبيع في وكيل الشر-اء والثمنِ في العكس وتسليمُهم| والردٌ 
بالعيب والرضاء به والرد بالرؤية والشرط والرجوع بالثمن عند الإستحقاق» نعم وإذا كان الحق 
يتعلق بالوكيل فلا واه أل إلا ذه أي بإذن الوكيل (وَكَدَلِكَ الْوَصِنُ وَالْوَن) كالاب 
وا جد فإن الحقوق تتعلق مما كما تعلق بالوكيل فلا يصح أن يتوك الصبي بعد بلوغه شيئاً من حقوق 


ماعقده وصيَّهُ أو ولیه مع وجوده! (َالِباً) احترازاً من صورتينء الأولخ: أن الحقوق تتعلق | وإن 
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أضافا بخلاف الوكيل» الثانية: أنها لا تنتقل بموتها إلن وارثهما كالوكيل بل تعلق بهم وإن ل يقبضا 
ولو أضافاء ولا يعتق الرحم لما (لَا ذو الْلَايّة) كالإمام والحاكم ومنصو| فلا تتعلق بهم الحقوقٌ 
كالوكيل (إلَّا لأَجَلِهَا) يعني نهم يطالبون لأجل الولاية لا لكون الحقوقٌ تتعلق بهم. 


(فضل) في حكم مخالفة الوكيل للموكل وما يضمن وما لا يضمن 

(ويَتْقَلبُ) الوكيل (فُُولِيا) ولا ينعزل (بِمُخَالمَة الْمُعتَاِ في البلد وميلها (في الْإِطّْلَاقٍ) 
نحو أن يأمره ببيع شيءٍ ولا يعين الثمن فيبيعه بغبنٍ غير معتادٍ في البلد (و) بمخالفة (مَاعَسّنَّ) له 
الموكل (ما يَتَعَينُ) سواءٌ كان المخالف فيه (عَقداً) كأن يبيع بعقدٍ فاسدٍ وهو غير معتادٍ أو قدعيّن 
الموكل غيره أو قَدّراً) في الشمن أو المشترئ (أَو أجَلاً أو جنْساً أو توّعا) أو صفة (أُوْ غَوَضا) 
نحو أن يأمره بشراء غنم للذبح فاشترئ شاءً حوامل فيصير في هذه الأشياء فضولياً والعقد موقوفاً 
قار عام ناف دازو جاقااية علا من 118 و را داو انمع عدي 
راف فيج تمر عير فيص ا حون ادر روا مر برام توف عون ا 
فاشتراه بئانية فيصح ذلك (أُوٍ اسَيَْقَاِ) نحو أن يأمره أن يبيعه بعشرة دراهم مؤجلة فباعه بعشر.ةٍ 
نقداً (إلّا أن يَأمُرَهُ ية مُفُسِدَةٍ) جائزةٍ نحو أن يكون أجلها مجهولاً فليس له الإستنقاد لأن له 
في ذلك غرضا وهو تعريضه للفسخ مثلا ول أي للوكيل (ا س لبعض الشمن قبل القَبَضي) 
للشمن ا 
(مَنَ يق عليه أو عر عَلَ الأَصَلٍ الْمُطَلِتٍ) ني الوكالة (عَتَقّ) ذلك الرقُ. 

(وَف الضَّمَانِ) على الوكيل (لَرَد) المقرَرُ أله يضمن مطلقاً سواءً علم أو جهل عتق عليه أو 
على الأصل (وَمَا لَرِمَُ) أي الو کيل (او تَلِفَ في يَدِو) نحو أن يأمره بشر-اء شيءٍ ويعطيه ثمنه 
فيتلف في يده (فَعَل الْصّلٍ) غرامة ذلك الشمن الذي تلف في يده أو ما لزمه (إلا نا قَبَضَهُ) 
الوكيل (يِنة) أي من الموكل (بَعُدَ ما اشَتَرَى) فإنه لا يلزم الموكل بل على الوكيل ولو كان تلفه 
بغير جناية ولا تفريط (وَلا يَضْمَنُ) الوكيل للموكل قيمةً عينٍ وُكُل ببيعها (إِنْ جَحَدَ الْمُشْتَرِي 
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الْبَيّ) فقال ما بعت مني شيا (وَالْمَِيعٌَ) فقال ما عندي هذه العينُ التي ذكرتها ولا بينةً للوكيل 
ول يكن أجيراً وكان المشتري ثقةٌ وجرئ العرف بتسليم المبيع قبل الثمن فعند ذلك يسقط الضان 
عنه أي عن الوكيل ويكون القول فيما بينه وبين موكله قوله مع يمينه لسقوط الضمان عنه. 


(قضل) 

(ولا يصح تَصَرٌ فَهُ) أي لا ينفذ تصرف الوكيل في ذلك الشيء الذي وُكل فيه (قَبَل الْعِلّم) 
بالوكالة َس الْوَّصيٌ) فإنه لو تصرف في مال زي مثلا قبل علمه بالوصاية شم علم پا ص 
ذلك مع الإثم (وَالْمُبَاح لَهُ) لو تصرف قبل علمه بالإباحة ثم علم بها صح تصر.فه وكذا الولي 
والالكرزق) للع هرف ليها 33 غاتواهان E‏ لو عب 
ااا و عد عررو روا اضر والح ا 
أن يشتري له رطلاً بدرهم فاشتری رطلين بدرهم وكان کل رطل يساوي درهاً صح م أن يعطي 
الموكّل رطلاً بنصف درهم والرطل الثاني يبقى موقوفاً على إجازة الموكّلٍ (وَالْمَوُلُ صل في 
غيل لايع الوكبر ركاه الأرلى للناق RE NO‏ دوجس رنوى 
ودا كوَعن) أو لفظ (الْوَكيل ل لِنَفْسِهِ في مُشترئ وَكَحُووِ) كمستآجر (عَيْنَهُ الْأضل) نحو أن 
يقول اشترٍ لي هذا (قَللأَصل مَك يُخَالِفهُ الْمَرَعٌ) وهو الوكيل فام ا قر ابا 
أو في جنسه أو نحو ذلك ونواه لنفسه أو أطلق كان له دون الموكل (لا الْمَنكُوح وَتَحُوهِ) وهو 
5 هيع لود تي تعلق حقوقهااوكيل ود مرت فإن لوكي يانام يضف إل الوك لف 
كانت له دون الموكل (وَيَشْئَرِيُ ما ليق بالْأصَلٍ من عب لَهُ ا جت إن عي لَه النّوْعٌ أو 
لمن فإذا قال وكلتك بأن تشتري لي عبداً حبشيًا أو عبد بألف درهم صحت الوكالة ف 
يشتري ما يليق بحال الموكل (وَإلَا) ين إلا الجن فقط (ك تصِحٌ) الوكالة إلا مع التفويض أو 
كان اعرف ب الإنالاق صر قد إن حت ر وتو و تح 07 
الوكيل للفعل الذي عل يلال ِكُلّمَاا عن لني كنا أرادت وقال الإمام (م بالله وَمَتَى 
ل تا ی وع ماده 


كِتَابُ الْوَكَالَة ُباب الْأَفْكَار- 46" - 
ولك غلل كذا وکال كلما غؤلئك عدت وعباذ وو الو لإبطالها مدر و كلتك رکال عل عذا 
كلا صرت وكيلاً فقد عزلتُك (وَ) قول الموكل للوكيل (اقَنَضٍ كَل ديْنٍ) لي (وَعَلَّق) تحصل لي 
واششحة ومبرات وال الل ماسبحصال عن الى والطلاق) رايع راف 
وسائر التصرفات» نحو أن يقول طَدُّق كل امرآو ل فلا يتناول إلا ما كان حاصلا في الحال 


م 7 3 at‏ 2 2 5 ع 
اد الوكيل (في الْقَبَضٍ) للدين (وَالضّيّاع) يعني ضياع الدين مع يمينه إذا كان بغير أجرةٍ 
ول يفرّطء والله أعلم. 


(فصل) في بيان ما يصح للوكيل تولَيْم وما لايصح وحكم التفويض 

(وَيصِحٌ) من الوكيل (أَنَ يول طَرَقّ ما لا يتَعَلّقُ بو حُقُوفُهُ) بالأصالة لا بالإضافة 
والطرفان ها الإيجاب والقبول فيصح أن يكون وكيلاً للزوج والمرّوّحٍ وكذا سائر العقود التي لا 
تتعلق حقوقها بالوكيل وقد مرت في فصل (ويملك ما الوكيل القابض) وإنا يصح ذلك حال 
كونه (مُضِيفا) لفظاً إلى الموكل في الإيجاب والقبول (وَإِلّا) يضف فيه جميعا (لَزِمَهُ) نحو 
زوجت نفس فلانة بنتٌ فلانِ وقبلت (أو بَطّل) حيث أضاف في أحدهما وم يضف في الآخر 
() يصح أن يتولك (الْحُصُومَةٌ) سواءً كان وكيل مدافعة أو وكيل مطالبة (وَإِنْ رة الحْصَمْ أو 
َر الْأَصَلٌ وَلَهُ) أي لوكيل الخصومة (تَعدِيل َب الحَضَم) وجرخ بِيّنّة موكله (وَالْإقَرَارُ 
مطلقاً عن موكله مال يحجره الموكل عن الإقرار (وَگَدًا) له (الْقَبَضُ فيمًا يَتوَلّ ناته عن دين 
أو عينٍ أو غيرهم (وَالدُكُولٌ فيه) أي ني الإثبات أو من وكيل الإثبات (كَالِْقرَارِ) فإذا طالبه 
المدعئ عليه باليمين عقيب رَدّها عليه فقال إن موكله لا يحلف واستمر على ذلك كان استمرار 
نكوله كالإقرار و (لا) يصح من الوكيل (الصّلّحُ) يعني أن يصالح عن موكله ول يؤمر بذلك 
(وَالتَوَكِيلٌ) فليس له أن يوكّل غيره إلا أن يؤذن له بذلك أو يجري العرف بذلك (وَالبَوَاءُ) فلا 
يصح أن يبرئ المدعئ عليه (وَتَعَدي الِفْظٍ مِنْ وكيل الّمَالِ) فإذا قال له أنتَ وكيلي في مالي ۾ 
كن ف لال د لاقي يسلى ا لف فلا يع ولا عبب رر ذلك ن كر ةا کر 
(مُفَوضا في الجميع) من هذه الأمور الأربعة لانن (وَكَا يَتمَرِدُ أَحَدُ الْمُوَكَلَيْنِ) بالتصر.ف 
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في شيء حيث كلا (معا) بلفظ واحدٍ في وقتٍ واحدٍ إلا فيا خشي- قَوَكّهُ) بالإمتناع فلكل 
واحدٍ منهما الانفرادٌ وذلك الخلع والعتق بعوض والبيع والشراء بشيءٍ معينٍ والشفعة» وإنما يصح 
الانفراد فيا خشي فوته (إنَ كَيُشْرَط الإِجُيِمَاعٌ) عليهماء فإن سر ط أو جرئ به عرف فِإنّه لا يصح 


لأحده الإنفراد سواءً خشي الفوت أم لاء والله أعلم. 


«فصل) في حكم الوكيل في العزل 

(وَلَا انْعَوَالَ) باللفظ (لِوكيل مُدَافَعَةِ) حيث (طُلَبَهُ الححصَمْ) ولو كان الخصم وكيلاً حيث 
يقول وکل فلانا في مدافعتي فو كله (أُوّ تْصِبَ) هذا الوكيل (بحَضْرَتِه) أي بحضرة الخصم (أوٌ لا 
طلبه الخصمٌ ولا نصب بحضرته (وَ) لكنه (قَدٌ تَحاضَمَ) بعض الخصومة (إلّا) أن يكون انعزاله (في 
وجه الْحضَم) أو أعَلِم بکتاب أو رسول (وَف عر ذَلِكَ) وهو حيث/م يتفق أي الوجوه الثلاثة وم 
يكن وكيل مدافعة بل مطالبة فإ (ُعْرَلُ وَلُوٌ في الَْيَبَة) أي غيبته عن الأصل وغيبة خصمه 
(وَيَعِلُتفْسَهُفي وَج الْأصْل) لا غيبته وهذا أيضاً في وكيل المطالبة (كَفِي كَل عَفدِ جَائِزِِنَ 
كلا الطَّرََينِ أ من أَحَدِهِمَا) فاه ليس لأحد المتعاقدين فيه أن يفسخ إلا في حضرة صاحبه والجائز 
من كا الطرفين كبيع قيه اللثياة لباقم والمشتري ركالشرمةحيت آراد اعد الفرسيكين عرزل نفس 
والجائز من أحده| كالخيار للبائع أو للمشتري والرهن من جهة المرتهن. 


(ويَنعَلُ) الوكيل (أيضا) بأحد أمور: (بِمَوّتٍ لَأَصَلِ) a)‏ 
في الشيء الموكّل به نحو أن يبيعه أو هبه أو يؤجره أو نحو ذلك (غَيرَ الإسّتِعَمَانوََحوِهِ) كالعارية 
والتزويج فإهما لا يبطلان الوكالة إلا أن يكون وكيلاً فيه (وَبرِدَيه) أي الموكل (مُعَ اللْحُوقٍ) بدار 
الحرب فإن ل يلحق كان تصرف الوكيل موقوفاً وكذا بردة الوكيل مع لحوقه فإذا انعزل الوكيل بأحد 
هذه الأمور فلا يتصرف (إلّا في حَقٌ قَدٌ) كان (تَعَلّقَ بو) نحو قبض ثمنٍ ماباعه قبل الإنعزال 
(وَيَكفِي حَبَُالْوَاحِلٍ) بأنَّ موكله قد عزله أو مات أو ارتدّ ولحق () ينعزل أيضاً (يفِعَلِهِ مَاوَلِيّهُ) 
کان يبيع ما وکل ببيعه فإذا فسخ عليه بحكم أو نحوه / يكن له أن يبيعه مرةٌ أخرئ لأنه قد انعزل 
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بالبيع الأول» ولو كانت الوكالة َة (ويَلَهُو) بل يبقى موقو (ما فَعَلَ) الوكيل (بَعَدَ الْعَزْلٍ وَ) 
بعد (الْحِلُِ يه) أي بالعزل (مُطْلََّ) أي سواءً كان مما تتعلق حقوقه بالوكيل أم بالموكل (وٌ) كذا إذا 
تصرف قبل الْعِلّم) وبعد العزل فإلّه يكون موقوفا (إلا فِيمَ يتعَلَقُ بو حُقُوقه) وهو الصاح بالمال 
والإجارة والبيع إذا كان الغول الفط ففظ ف وو كل إذااكان ركز (إِعَارَةٍ وَإِبَاحَةِ) ثم عزله 
فاستعمل الْمُعارٌ والمباح له ذلك الشيءَ قبل العلم ل تبطل الإعارة والإباحة في حقهم| حتى يعلما فلا 
يضمنان (أو) كر في (ما في حُكْمِهِمَا) أي في ما في حكم العارية والإباحة» فإنه لا يبطل قبل العلم, 
نحو أن بوكر بالهبة أو النذر أو نحو ذلك ثم يعزل ثم ميب قبل العلم بالعزل فيستَمَلَكَ الوهوب حسّاً 
فلا يضمن وإن كان العقد قد بطل. 

(قِيلٌ) صاحب الوافي (وَتَعُودٌ) الوكالة (بِعَوّدِ عَمَلِ) أي عقل الوكيل أو الموكلء والمختار خلافه 
وهو أن الوكالة ر اة تاضبن الك و اماد لة تعوه ]ةا ذالف الأ دو لخر 
(وَتصِحُ) الوكالة (بالأَجَرَ المعلومة (وَلوَكيل الحُصُومَةٍ وَتحوِهَا) من البيع والتكاح إذا كان 
بالأجرة (حِصّةٌ ما فَعَلَ) بالنظر إلى أجرة المثل اللازمة من ذلك العمل (في) الإجارة (لَمَاسِدَةٍ) نحو 


أن لا يبن مدة المخصام أو قدر الأجرة أو نحو ذلك (و) حصة ما فعل (مِنَ الْمَقَصُودٍ في الصَّحِيحَة) 


سه م 


وقد تقدم تعريفها في كتاب الإجارة. 
باب فى الكفالة 
(وَالْكَمَالَةُ تجبُ إن طُِبَت من ثبت (عَليه ححَقٌ) فيّازمه الحاكمٌ التكفيلٌ بذلك (لا في حَدٌ 
وَقِصَاصي) فلا تجب الكفالة فيهم| إن طلبت (إلَّا عا بَدَِه) أي إلا أن يتبرع من هما عليه بالتكفيل 
لا بها عليه من حدٌ وقصاص (أَوٌ) كان وقت الضمن (قَدَرَ الْمَجْلِس) ببدنه يعني مجلس الحاكم 
فيجب (في حَدٌ اْقَذفِ) والقصاص (كمَن اسَتَحُلَفَ) أي طلب اليمين من خصمه المنكر (ثم ادّعَى 
با غائبةٌ عل ذلك الحق وطلب الكفيل من خصمه بوجهه حت يحضرها كان له ذلك قدر مجلس 
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- ۳۹۸ لات الأفكار كناب الْوَكَالَةِ 
الحاكم فقط (وكصح) الكفالة (بالّمَانِ) سواءٌ كان (عَيّنَاً مَضْمُوئَةُ) فيلزمه تسليمُها لا قيمتها إلا 
لشرط أو عرف (أَوْ دَينا) فيلزمه تسليمه (و) تصح (بِالحصّم) المعلوم وهي الكفالة بالوجه (وَيكُفِي) 
في الضمان بالبدن 01ب سر لاسا aA ae‏ 
على الْكُلّ) نحو أن يضمن ببدنه أو بوجهه أو رقبته () تصح (هرعا) من غير أمر المضمون عنه 
(وَلَوَ عَنّ ميت مير بها عليه من الدين فيصح الضمان عنه. (وَكَفُظُهَا) أي الكفالة: (تَكَملَتُ 
راا يه زَعِيمٌ حرا فت وزعت ولت و قيلت و کل ما جرت يه العادة ن ذلك ر 
عَلِ) إذا كانت (في الّْمَالِ) لا بالوجه إلا أن يقول عل إحضاره (وَتَصِحٌ مَُلَقَه) نحو إذا جاء الغد 
نقد فلت لك ركذا 533 حو فت لك كبر 3ه و نر ذا جا زب ققد عفدت للك 
بدينك الذي على عمروٍ (وَكَوٌ) قيّدَ الضمان ني الشرط والتوقيت (بِمَجهُولٍ) نحو إذا هبّت الريح أو 
جاء الطر (لا) إذا كانت (مُوَّجلَةُ يه) أي بأجل مجهولٍ نحو أنا ضامنٌ لك على أني مُؤَجَِلٌ به إن 
هبوب الرياح فلا يصح التأجيل بل يلغو وتثبت الكفالة (إلَا َنَعَل به عَرَصُ كالديّاسٍ وَتَحُوو) 
كمجيء القافلة فإنها تقيد بذلك (لا) إذا كان ذلك الغرض مم لا تعلق له بالأموال كهبوب (الرّيّاح؛ 
قروا کی مولا قر رعسبو ا ر کار و ت اه 
يكون على الكفيل كفيلٌ (و) تصح (مُشْترَكَةُ) نحو أن يضمن جاع على واحدٍ (فَيَطْلبُ مَنْ شاء) 
في المشتركة والمسلسلة إما الأصل أو الضمينَ الأول أو من بعده أو الجميع. 
«فصن) 

(وَيحبَسُ حَتَّى يَفِيَ) بها كفل به من وجو أو مال (أَو يَغْرَمَ) امال فيسقط الحبس (وَلا يَرجمٌ 
كيل لوج ما عَرمَ) عن المكفول عليه ليتخلّص من الحبس إذ هو متبرعٌ (لَكِنْ لَهُ طَلّبُ 
التَيتِ) باحق من المكفول له (لِلتَّسَلِيم ولا ححبّسَ) عليه إن تَعَذَّرَ) التثبيت بالحق (قِيلٌ) 
القاضي زيد (ى للكفيل أن بسار اَم حيث هي بافية في بد اللكفول ل إن َل اأصل) 


0 


يعني المكفول عنهء والمختار للمذهب أنه لا يرجع با دفع وإن سلّم الأصل لأنه سَلَّم ذلك بحقٌ. 
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كِتَابُ الْوَكَالَ ات کار ۴۹۹ د 
(فصل) في بيان ما تسقط بہ الكفالة بعد ثبوتها 

(وَتَسَقْط في) كفالة (الْوَجُدِ بِمَوْته) أي بموت المكفول بوجهه وكذا إذا مات الكفيل 
(وَتَسَلِيِِهِ تَفْسَهُ) أي المكفول عنه (حَيْتُ يُمَكِنْ) خصمه (الاسْتِفَاءُ) منه ولو في غير موضع 
التكفيل () تسقط (فِيهِمًا) أي ني كفالة الوجه وكفالة المال (بسّقُوط ما عَلَيّه) أي ماعان 
المضموؤن عنة بإبراء أو إيناو أو نحو ذلك (وخضول 5د ط سقو طا كان يشترط الكفيل عن 
المكفول له أنه إن م يَحَضْر ليستلم المال يوم كذا إلى مكان كذا فلا حقّ له على الكفيل ولا مطالبته 
ثم تخلّف فيبرأ الكفيل (وَيالبرَاء) للكفيل من الكفالة (أو الصّلّح عَنْهَا) بشيء من الال ولا يحل 
الول و ا ر الاو كبا دينه (إلّاني الصلَّح) عن 
لمال فإنه يبرا الأصل معه لأن الصلح وقع من أصل الدين (إن أ يُشْتَرَط) في المصالحة او أي 
الأصل على ما كان عليه فإنه لا يبرأ من الزائد على ما سلمه الكفيل (وَياتمَابه) أي الضامن (مَا 
ضَمِنَ) به فإذا وهبه له المضمونٌ له أو ملّكه بأيٌّ وجو سقطت الكفالة (وَنَّهُ) أي الكفيل بالمال 
(الرّجُوعٌ به) على من هو عليه (وَيَصِحٌ مَعَهَا) أي مع حصول الضانة (طَلَّبُ الحَضّم) فيطلب 
من شاء الضامن أو الضمون عنه (مَ يَشُِط) الضامن (بَرَه) أي براءة الضمون عنه فليس 
له طلبه (قَتَنْفَلِبُ حَوَالة) وقد برئ الأصل بالضانة واشتراط البراءة. 


«فصل) في بيان الكفالة الصحيحة والفاسدة والباطلة 

(وَصحِيِحُهَا أن يَضْمَنَ) لذمةٍ معلومة (بما قد نَبَتَ في ذْمَةِ مَعُلُومَة) يتميز كل واحدٍ منهما 
باسمه ونسبه عن غيره وإن م يعرف شخصه. نحو أن يقول أنا ضامن لك بالدين الذي قد ثبت 
في ذمة فلانٍ الفلاني (وَكَوّ) كان المال اللكفول به (تجَهُولاً) والقول للضامن في قدره (وََا رُجُوعٌ) 
الان عن العا لزه لتق يها ی ف الذمة ار رسو كان قوت ااا قحو 
ما بعت من فلانٍ فأنا ضامنٌ بذلك» أو بدعوئ نحو ما صم لك على فلانٍ بدعواك فأنا ضامنٌ 
لك به فإن الضمانة تصح (وَلَهُ الرّجُوعٌ قَبَلهُ) أي قبل ثبوت الحق فله الرجوع قبل البيع في مثالنا 
عن الضانة لا بعده وكذا للمكفول عنه. 

- 399 - 


٠۰ -‏ لباب الأفگار كِتَابُ الْوَكَالَة 

(وَقَاسِدُهَا أن يَضْمَنَ عبر مَاقَدَ تَبَتَ) في ذمة المكفول عنه (كبِعَيْنِ قِيهِيٰ قد تلِفَ) نحو 
حيوانٍ أو ثوب قد استهلكه رجل فيضمن بعينه فإنها فاسدة؛ لأنه ضمن بغير الواجب لأن 
الواجب القيمة لا العيّنُ وهكذا في كل ما خالف الواجب في سائر الضمانات (وّمَا سوئ ذَلِكَ) 
أي حيث لا يكون ثابتاً في الذمة أو سيثبت فيها ولا عين قيميّ قد تلف (قْبَاطِلَةٌ كَالْمُصَادَرَة) 
وهي خد السلطان مال إنسان ظلاًء فإذا أراد ذلك حبس صاحبه حتى يأتي بمن يضمن له بذلك 
الخال قإن الضانةباظلةٌ وكذاضيانة الك عل الضانة و من الباطلة أن يقول الرجل لخيرة 
(صَمِئْتٌ) لك (مَا يَغْرَقُ أو يْسَرَقُ وَتَحُوَهُمًا) أي ما ضاع أو انتهب ول يعين السارق أو المنتهب 
فهذه كلها باطلة (إلّا) أن يلتزم بها يغرق (لِكَرَضي) وهو السلامة حيث يأمره بإلقاء متاعه 
لتخفيف الثقل ويضمن به فيصح. 


(فصل) في حكم رجوع الكفيل بما سلّمى وحكم من سَلّم عن غيره شيئاً 
(وَيَرَجِعٌ الْمَمُورُ) بم سلّمه على من أمره (بِالنَّسَلِيم مُطّلّقا) أي سواءً كان كفيلا أم لا 
وسواءً كانت الكفالة صحيحة أم لا (أوٌ) أرَ (با) أي بالضانة بالمال (في) الضمانة (الصَّحِيحَة 
لا الْمُتيرُعٌ) بالضمانة فلا يرجع با سلّم على المضمون عنه (مُطْلّقاً) أي سواءً كانت الضمانة 
صحيحةً أم فاسدةٌ (وَفي) الكفالة (الْبَاطِلَة) لا يرجع إذا سلّم لا بأمر الضمون عنه (إلّا على 
الْمَابضِ) وهو المكفول له سواءً كان امال باقيا أم تالفا لأنه أخذه بغير حَق (وَكَدّلك في الْفَاسِدَِ) 
لا يرجع إلا على القابض إن سَلَم) ذلك (عَمًا لَزمَهُ) بالضمانة أو أطلق (ا) إذا سم المال بنيّةٍ 
كونه (عَنِ الْأصَلِ) الضمون عنه (قَمُتَيرعٌ) فلا يرجع على القابض ولا عان المضمون عنه 
ويسقط الدين» وهذا حيث سلَّم بلفظ القضاء أو أيّ ألفاظ التمليك وإلا كان معاطاةً له الرجوع 


على القابض. 


- 400 - 


كِتَابُ الْوَكَالَ لباب الأفَكار- 401 - 


(بَاب الحوالة) 


(نمَا تَصِحٌ) الحوالة وتبرأ ذمة الْمُحيل بشر_وط ستة: (بِلَفْظِهًا) من يمكنه النطق نحو 
أحلتك على فلانٍ أو أنت محال أو ما جرى به العرف (أَوٌ مَا في حُكيِهِ) وهو اشتراط الضامن 
براءة الأصل كا تقدم (وَقَبُول الْمُحَالِ) وهو من له الدَّينُ أي رضاه (وَلَوٌ) كان (عائبا) عن 
المجلس متى علم بذلك (وَاسْتِقَرَارٍ الدّيّنِ عَل الْمُحَالٍ عَلَيّه) أورضاهء فلا تصح الحوالة علن 
المكائب لعدم استقرار الدين عليه وبشرط أن يكون الدين (مَعُلُوماً) له أو للمحيل ويثبت 
للمحتال الخيارٌ (مُسَاوِياً) ذلك الدينٌ المحال إليه (لِدَيْنٍ الْمُكْتَال جتسا وِسِفَة) ونوعاء“فلو 
اختلفا م يلزم المحال عليه وبشرط أن يكون الدين المحال به يتصرف فيه قبل قَبضهِ) فلو أحال 
بئمن الصرف أو الْمُسْلَمٍ فيه قبل قبضه ل يصح (قَيَْا هيم يعني عند تكامل هذه الشر-وط 
المتقدمة (مَا تَدَارَجَ) يعني إذا أحاله إلى شخص. ثم إن ذلك الشخص أحاله على غيره فإن المحيل 
الثاني يبرأ بالحوالة وإن تدارج (وَكَا خَارَ) لأممما في الرجوع عنها (إلا لإِعَسَارِ) اتكشف حال 
الإحالة مع الخال عليه (أؤ كأجيل) بذلك الدّينَ من اللحيل (آو تقَلْبِ) من المحال عليه عن 
القضاء فإن هذه الأشياء يثبت معها ا يار للمحتال ووارثه إذا (جَهِلَهَا حَاتَا) أي عند الإحالة. 


(فصل) في أحكام تتعلق بالحوالة 

(وَمَنَ ر مشر وة أو حُكمٍ أو ری عَلَ بائع قد أحَال يِالقّمِ) للغير (وَقَبَص) 
المحال به ذلك الغيرُ (م يَرَّجِعٌ) أي المشتري (به) أي بالشمن إلا عَلَيّه) أي على البائع المحيل لا 
على المحال (وَكَدًَا لو اسَتْحِقٌ) امبيع (أوَ أَنْكَرٌ) البائع (الْبَيّعَ بَعَدَهُمَا) أي بعد الإحالة بالثمن 
وقبض المحتال إياه فإن المشتري لا يرجع بالشمن على المحال بل على البائع (وَكا يبأ ولا يوع 
محال عَلَيّهِ فَعَلَهَا) أي الحوالةً برعا نحو أن يقول أحلتّك بدينك الذي لك على خالدٍ على نفسي» 
فإنّه لا يبرا بها سلّمه إل المحتال بدون إذن خالدٍ ولا يرجع با سلّم إن ل يكن له شية عليه (أو 


)١(‏ وهي في الشرع: نقل امال من ذمةٍ إلى ذم مع براءة اذم الأولن. 


- ۰۲ لباب الأفكَار كِتَابُ الْوَكَالَةِ 
متتل م “عا) نحو أن حال عليه ولا شيء عنده للمحيل لكنه يمتثل الإحالة ويُسِلُمُ فإنه لا يرجع 
با سل لأنه متبرح (والقَواً ل لَِأَصل) وهو المحيل (في أن اَقّا) وهو الحال (وَكِيلٌ) بالقبض 
ا محال إن أنْكر) الأصل (الدَّيّنَ) الذي يدعيه المحال ولو أتى بلفظ الحوالة (وَإِلّا) يكن منكراً 
للدين (قَللّمًابض) أي فالقول للقابض في أله محال (مَعَ لَفْظِهًا) أي مع لفظ الحوالة إمَّا بإقرار 
الأصل أو بيّنة القابض بلفظها. 


(وَالْمْعْسِرٌ مَنَ لا يَملِكُ شيعا غَيْر ما اسَتْْنِيَّ) له كا سيأتي ني فصل بیان ما يستثنئ للمفلس 
(وَالْمُفِْسٌ مَنَ لا يَفِي مَالّهُ ديه يبل قول مَنَّ ظَهَرَا) أي الإعسار والإفلاس (مِنّ حَالِه) 
بشواهد أحواله وقرائن تصرفاته (وَيِحلِفُ) المعسر على القطع (كُلَّمَا ادعِيَ ساره وَأَمَكنَ) أنه 
قد أيسر في مجرئ العادة في الكسب (و محال بين وبين الْغْرَمَاءِ) فلا يمكنهم الحاكم من ملازمته 
خو اتر والديى آي لأ يلوي اميكيب اء د إلا اه الروسة 
والأبوين المعسرين ونحو ذلك (وَكَا يَلَوَمُهُ َبُولُ المبة) ولو من ولده وكذا النذر والوصية (وَكَا) 
يلزمه أيضا (أَحَدٌ أرّش) جناية (الْعَمَدِ) الموجبة للقصاص لأجل الدين (وَلَا) يلزم (الْمَرَََ 
التَرَوّحُ) لتقضي دينها بالمهر (وَكَا) الترويج ايهر اْل) بل ها أن تتروّج بدو (فَإنَ َيَظْهَر) 
إعساره أو التبس حاله (يَيّنَّ) أنه معسرٌ (وَحَلَفَ) يميناً مؤكدةٌ على القطع في ذلك (وَإِنّمَا 
يُسَمَعَانِ) يعني بيه المعسر- ويميته (بَعَدَ حَبيسهِ) إن رأئ الحاكم ذلك (حَنَّى غَلَبَ الظَّنُّ 
ابروا »لايك اديت ناك الااعبونا وهر متكري من E‏ 
ليف > يه ها نثللة ی إعساره ولا يظه مسرا 
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كِتَابُ الْوَكَالَة بات الْأفَكَار - 0غ - 
(فصنل) في حكم المشتري إذا أفلس والمبيع قائم بعينس 

(وَالَْائْع) ووارثه (أوَل يما تَعَذَّرَ من ِن مَبيع) باعه وقبضه المشتري ثم تعذر عليه تسليم 
الشمنء وكان هذا المبيع باقيا في يد المشتري (مَيَرَهَنْهُ ا مُشْتَرِيٌ) رهناً صحيحاًء فإن كان قد رهنه 
ققد تعلق به ق ال رجن حت يفك المشنارى من الرهن 0لا شتو لد المغترى ولا الشركة غ 
ال ا سيت م 
وين نابض وتار َمَنْهُ لإفلاس تجَدَّه) أي حدث بعد البيع والقبض (أَوٌ جُه]) يعني 
الإفلاس (حَالَ الْبَيّع) والتسليم» أمّا لو كان البائع عالماً به ل يكن أولى بالمبيع بل يكون هو 
TT‏ الى بعل الإقلاض أو لمن 3/16 غود 
أو انكسار شجر (وَلَا) يستحق المشتري على البائع عوضاً (لِمَا غرم فِيه) إذا كانت الغرامة 
(لِلْبَقَا) كعلف البهيمة (لَا لِلنَّمَا) كسقي الأرض لزيادة الأشجار (قَيَغْرَمُ) البائع عوضها 
لمعي ارق كل الْقوَاووهالماصلة بح الخ كال ركد واللرن والضصوف ونشو ذلك 
(ولو) كانت مت مُتّصِلَةُ) بالمبيع عند الحكم به للبائع (وَ) كذا للمشتري (الْكَسّبٌ) الذي يكتسبه 
بالمبيع من تأجير أو نحوه (وَ) كذا (قِيمَة ما لا حَدٌَ لَهُ) ينتهي إليه قائاً ليس له حَقٌ البقاء نحو 
الغرس أو البناء في المبيع (و) على البائع للمشتري (إبَقَاءُ مَا لَه حَدٌّ) كالزرع والشمر إلى الحصاد 
(بلا أَجَرَةٍ وَ) للمفلس بعد إفلاسه (كُلْ ضرفي قبل الْحَجرٍ) عليه من الحاكم؛ ولو قد طولب 
(و) إذا كانت السلعة التي أفلس عنها أمةٌ وكانت قد ولدت مع المشتري لا منه أو منه ول يدّعِه 
وأراد البائع أخذها ف (لا يُمرقُ بََنَ دوي الرّحِم) ا محارم بل إن أحب أن يأخذهم البائع معا 
ويسلم للمشتري قيمة الولد أو يتركه ويكون أسوة الغرماء في ثمنها (وَمَا قد شفِعَ فيه) المشتري 
أي طلبت منه الشفعة (اسَتَحَق الَْائِعُ كَمَنَهُ ركان رزوي وى لازناو يندا N‏ 
يطلب المبيع حتى حكم الحاكم بتقسيط مال المفلس على أهل دَينِه 5 ا ی یکره 
كأحدهم فيه أو في ثمنه إذا بيع. 
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- :5 لباب الأنگار تاب وگال 
«فصل) في حكم الحجر 

(«وَيحجُرٌالحام) ولو من جهة الصلاحية (عَلَ مَدَيُونِ) ولو كان غاب (بحَآلُ) أي بدينٍ حال 
لا بدينٍ مؤجل قبل حلول أجله إن طَلبَُ خُصُومُُ) وهم أهل الدَّين وإلا فلا يصح حجره ويحجر 
عليه مع الطلب (وَكَوَ قبل التثبيتِ) بالدّين (بتلاثِ) أي بثلاثة أيام فإن بن في الثلاث استمرٌ الحجر 
وإلّابطل (أوَ) طلبه (أَحَدّهُمْ فَيَكُونُ) ا مجر (لِكُلهَ وَلَوٌ) كانوا (غَيبَا ويستال المجر (الرافِد) 
على الدين من تركة المحجور عليه (وَالْمُسَتََبَلٌ) مما يملك المحجور عليه بإرثِ أو هبةٍ أو نحو ذلك 
(وَيَدّخُلّه) أي الحجر (النّعمِيمُ) نحو حجرثك عن التصرف في جميع مالك (وَالتّخْصِيصٌ» إمّا بزمانٍ 
نحو حجرثّك سنة أو بمكانِ نحو حجرثك عن التصرٌّفٍ في غير بلدك (قا يمد مِنّهُ) أي من 
الحجور عليه (فيما َوه الحجر ضرف ولا رار إلا يجَارَةٍالاكم) الذي حجر عليه أو غيره 
(أوٌ) بإجازة (الْعْرَمَاءِ أو بعد القَكُ) من الحجر (وَكا يَدُُلٌ) ني الحجر (دَينٌلَِمَ بَعَدَمُ) أي بعد 
الحجر (وَلَوٌ) كان الدين (بجِنّايّة) من المحجور عليه (عَلَ وَدِيعَة) كانت (مَعَهُ مِنَ قَبَّلِ) أي من قبل 
اجرف رتال ةل ارك الكرماء قى أن احا نن ال الح ا ا 2 اديه 
لزم (قَبلهُ قَيَدَّخْلٌ) في مال المفلس مع الغرماء (وَيَسََرِدلَهُ) الحاكم من الغرماء حصّتَه (إنِ الكُسَفَ) 
هذا الدين (بَعَدَ لّخُصِيصٍ) بين الغرماء سواءً كان المال باقيا في أيديهم أو قد تلف (وَلا يُكَفّرٌ) 
الحجور ظليه إن حاف هداج (بالصّوّم) لأنَّ امال باق على ملكه. 


(فصل) في بيان ما يستثنى للمفلس وما يبيعى عليى الحاكم 

(وَيبِيعٌ عَلَيّه) ا حاكم ماله لقضاء العرّماء (بَعُدَ تَروِو) عن البيع بنفسه أو غيبته غيبةً يجوز معها 
الحكم (وَيْبِْيّ لعب الْگَسُوب) والكسوبُ من له مهنةٌ يدخل عليه منها رزقٌ () غير (الْمُتَقَضْلِ) 
وامتفضل من له دخ من أصل لا يجوز له بيعه نحو الوقفء وكذا المنذور عليه بالغلات ويفضل عن 
مؤنته فيبقي لغيرهم| ومن له دخل لا يفضل منه من مهن أو عل ما لا يباع (كَوْجَهُ) يعني لباس البذلة 
(وَمَتزلة) الحتاح إليه (وَحَاوِمَُ) للعجز لا للإعتياد (إلَّا يا التِّيسِ) منها فتباع أو کەو غدل 
ببعض ثمنه منزلاً وكسوةٌ معتادةٌ لثله () يبقي له أيضا (قُوتٌ يَوْم) وجبتين (لَهُ وَلِطِفَلِه) وولده 
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كناب الْوَكَالَة باب اأفكار- 00 - 
المجنون (وَلرَوَجَيَهِ وَحَاوِمِه وَأبََيّه لعَاجِرَيْنِ) يعني المعسرين () يبقي (ِْمْمَفضلٍِ) والكسوب 
وقد مر تعريفه (كِمَابَهُ) ا معتادة لمثله (وَ) كفايةً (عَوَلِه) وقد تقدم ذكرهم (إل الدّخْلِ) الل هة 
عليه مما مر إلا ملا و ادما يجدُ) اللتفضل أو الكسوبٌ (كَيْرهحَا بِالْأَجْرَة فلا يستفنيانل 
ويباعان للغرماءء وتكون الأجرة من كسب الكسوب وما فصل للمتفضل (وَيْنَجُمْ عَلَيّه) أي على 
الكسوب أو المتفضل ديون الغرماء على حسب ما يراه الحاكم (بلا إِجَحَافيِ) بحاله» وحد الإجحاف 
أن لا يبق له ما استُتنيَ له (وَكا يرم إِيصَالٌ) لديون الغرماء إليهم لكلا يؤدي إلى الإضرار بكسبه 
(وَمِنَ أَسَبَايه) أي من أسباب الحجر عن التصرف (الصّكْرٌ) فلا يصح تصرف الصّغيرٍ غير المي ولا 
المميّر قبل الإذن د Er‏ المخوف وكذ المبارز والحامل في السابع فهم منوعون عن 
التصرف في الزائد عن الثلث (وَالْجُنُونُ وَالوّهُنُ) فالراهن منوع عن التصرف في الرّهن حتى يفك 
ارهن أو ياذن له الرتهن (وَلَا ل به أي بالحجر الدينٌ (الْمُؤَجُلٌ) إل وقتٍ بل يعزل نصيب 
المؤجل إلى حلول الأجل. 


(بَابْالصلح) 

(إنمَايَصِح) بلفظه (عَنٍ الدّم) أي دم العمد وما عداه قد دخل ني المال حيث لا يجب القصاصٌ 
() عن (الّمَالٍِ) فقط لاعن حدٌ أو نسب أو حق كالشفعة فلا تصح المصالحة» والمال الصالّح عنه إما 
أن يكون (عَيّن) في يد غير مالكها (أو يّنا) في ذمة الصالح فيصح الصاح (أما بِقَع نحو 
صالحتك عن كذا بسكنى هذه الدار سنه أو نحو ذلك (فَكَاِجَارَةِ) أي فحكم الصلح حكمٌ الإجارة 
في الصحة والفساد (وَآما مال فَإِمّاا أن تكون الصالحة (عَنْ دين ببَعْضِهِ مِنْ جِنْسِهِ) نحو أن 
يصالحه بخمسة دراهم عن عشرة دراهم ونحو ذلك (فَكِبَرَ اء) أي حكمه حكمه (وَإلّا) تجتمع هذه 
القيود الثلاثة (فَكَالْبَيُع) وتجري عليه أحكامه ويغتفر لفظ البيع (قَيَصِحَانِ) أي المصالّح به واللصالّح 
عنه (في الْأوّلِ) وهو ذفان الاجم ارا (مُوَجَليْن) نحو أن يصالحه عن مائة درهم مؤجلةً 


٤ 2 5‏ سوه 6ه ر 5 98 - 
بخمسين دره) مؤجلة (وم جلي وَمخْتَلِمَين) نحو أن يصالحه عن مائة درهم مؤجلةً بخمسين 
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٠۰-‏ لباب الأفگار تاب الوا 
درهم معجلاً (إلّا) أن يصالحه (عَنَ تَقِ) أي حال سواء كان نقد أم مئلياً(بدَيْنِ) نحو أن يصالحه 
عن مائة درهم حآلة بخمسين مؤجلةً فلاتصح هذه الصالحة (وَفي النَّاني) وهو الذي بمعنى البيع 
يميم كَل يكاليي) يعني إذا كان الصلح فيه عن كالئ بکالۍ نحو أن يصالحه عن قفيزٍ حنطةٍ 
مؤجلةٌ بخمسة دراهمَ مؤجلةً فلا يصح الصّلحٌ (وَِذَا اختَلًا) أي المصالّح به والصالّح عنه (جتسا) 
كشعيرٍ عن بر (أو تقِيراً) كلحم موزونٍ عن لحم مكال (أوٌ كان اأص المصالح عنه (قيويا باقيا) 
نحو صالحتك عن هذا الثوب بمذين الثوبين (جَار امال بين المالين في الصلح كما يجوز في البيع 
(وَِلّا) يختلها في الجنس والتقدير وكان الصلح ب بمعنى البيع (قلا) يجوز التفاضل نحو أن يقول 
صالحتك عن العشرة الأصواع التي هي باقيةٌ عندي لك من الشعير بهذ ا مخمسة الأصواع شعيراً فلا 
يجوز ما تضمّنه من الربا. 


(قصل) في الأحكام التي يختص بها الصلح الذي بمعنى الإبراء والصلح الذي بمعنى 
البيع 

(وَمَا هُوّ كَالبرَاءِ يُقَيّدُا'' بالشَّرَّط) ولو مجهولاء نحو صالحتّك عن المائة الدرهم التي بذمّتِك 
يعسي انعا ذا كان بمعنى الإبراء (صځ عن الْمَجهُول مَعلُوم) إذا عم ان 
الصاح به دون الصاح عنه (كَعَنِ الْمَعْلُوم) يعني كان يصالح عن المعلوم بمعلوم نحو أن 
E‏ ابس 117 لفكتي ومو ان داع يتجمر ,عبد 
معلوم أو بسجهول عن مجهول فلا يصحان () إذا كان بمعنى الإبراء كان (ِكُلُ فيد الورك 
حيث لاوصي (الْمُصَاكَةٌ عَنِ الف مُسَتَله) بنفسه وإن/ يوَاذِنَ شركاءه ولا أجازوا (فَيَرَجِعٌ 
ما دَقَعَ) على تركة امیت إذا نوی الرجوع (وَكا تعلق بهِالحُقُوقٌ) لأنّه إبراء لا بيع ومعنى عدم 
تعلق ا ق يه أنه ل طالب إل در دك 35233 أي عكس هذه الأحكام المتقدمة يثبت 
(فيما هُوَّ كَالْبَيّع) فلا يصح تقييده بالشرط ولا تصح المصالحة فيه عن المجهول» ولا يكون لكل 


(۱) في (ب): يميد 
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كاب الْوَكَالَة بات الْأفَكَار- 017 - 
من الورثة المصالحة عن الميت مستقلًا بل لا بد من إذنهم وإجازتهم إذا كان من التركة ولا يرجع 
بالدفع حيث ل يأذنوا وتتعلق به الحقوق (وََا يَصِح) الصلح (عَنٌ حَدٌّ) من الحدود نفياً أو إثباتاً 
(و) لا عن (تَسسَبٍ) كذلك نفياً أو إثباتاً () لا عن (إِنْكَارٍ) نحو أن يدعي رجل على آخَر عشر؛ً 
انكر نصا التوسطون عل فلا ل له أغيلها إن كان عاقيا ولاق اة البق 
للمدعی عليه إن كان صادقاً وعلى هذا فقس. (5) لا يصح صلځ وقع فيه (كحَلِيلُ حرم وَحَكْسُه) 
أي تحريم حلال نحو الصلح على وجو يتضمن الربا كا تقدم» أو على أن يُمَكن الخصم من وطء 
جاريته أو زوجته» أوعاى أن يمتنع مما أباحه الله له كالتصرف في ملكه أو وطء زوجته. 


(يَابْ) في الإبراء 


(وَالَِبَرَاءُ إسَقَاطٌ لِلدَيْنِ) والدّم والح وليس بتمليكِ فلا يعتبر فيه القبول (وَ) إسقاطٌ 
(لِضَمَانٍ الْعَيْنْ) المضمونة كأن يبرئ الغاصب من العين المغصوبة فتصير أمانةً إلا أن يجري عرفٌ 
أنه يقد الأبلحة صارت اناا 7 هر 66 ( لقا فجوو للغر اسغيلاكيا إذا أن ارىئ 
بأيٌّ هذه الألفاظ: (بِأَبَرَأتُ إو أَحَلَلْتُ حلت أو هُوَ بَرِيءٌ أوْ) هو (في حِلْ) أو حطَطّتٌُ عنك أو 
أسقطتٌ أو أبرأك اله إذا جرئ به العرف أو سامحك الله إذا قصد به الإبراء كما هو عرفنا (وَيَتَفَيّدُ) 
الإبراء (بالدَّرَط) إذا حصل قبل موت المبرئ نحو أبرأتك إن سلّمَتَ لي كذا (وَكَوٌ) كان الشردط 
(حْهُولاً مُطْلّقاً) أي سواءً تعلّقتٌ به أغراض الناس نحو إذا كان الدّيّاس أم ل يتعلق به غرصٌ 
نحو إن نهق الحمار فإنَّه يصح تقييد الإبراء به () يصح تقييد الإبراء (بعِوّض) مشروطٍ ومعقودٍ 
كأبرأئك إن وهبتَ لي كذا أو على هبة كذا (قيْرّحِعٌ) المبرئ عن الإبراء (لتَعَذّرو) أي لتعذر 
العوض (وَكَوٌ) كان ذلك العوصٌ المشروط (كَرَضا) نحو أبرأتك على أن تطلّقٌ فلانةً فقبل و( 
يطلق فيرجع المبرئ عن الإبراء لعدم حصول الغرض (و) يصح أن يقيد الإبراء (بِمَوْتٍ 
الْمُيرِي) فيقول إذا مث فأنت برئٌ (قَيَصِيرُ) هذا الإبراء (وَصِيّةُ) أي حكمه حكم الوصية في أله 


ينفذ من الثلث إلا أن يجيز الورثة ويبطل بالإستغراق. 
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-08 لباب لأفگار كِتَابُ الْوَكَالة 
(فصضل) في ذكر أحكڪام الإبراء 

(وَيَعْمَلُ ِحَبرِ العَدلٍ في إبرَاء الَعَايِب) له من دينه الذي عليه لذلك الغائب (لا) لو أخبر 
الثقة ب (خَذِو) أي بان فلاناً أخذ عليك كذا فلا تعمل بذلك أي لا تحتسبه من دينٍ عليك للآخذ 
(ولا يَصِحٌ) الإبراء (مَعَ التَّدَلِيسٍ بالْمَمَرِ) أي إيهام المبرَأ للميرئ أنه فقي أو نحو ذلك (و) 
التدليس ب (حَقَارَة الحَقٌ) الذي أبرأه فيه وهو كث في الواقع فلا يصح الإبراء (وَلَا يجَبُ) على 
المستبرئ (تَعُرِيفٌ عَكْسِهِمَا) بل إذا سكت عن ذلك صح الإبراء ولو | يُبينّغِنَاهُ وكونَ الشي-ء 
لمبرأ منه غير حقير إلا إذا سيل عن ذلك وجب عليه تعريف نقيضها (بل) يجب (صفَة) الشي-ء 
(الْمُسَقَطِ) يعني أن تي ودک نحو دراهم صحيحةً لا مكسرةً (أوَ لَفْظّ يَعْقُهُ) نحو أبرأتني من 
عشرة دراهم (وَيُغْنِي عَنّ كر الْقِيوِيٌّ قِيمَتهُ) فلو كان الشيء المبرأ منه قيمياً وقد تلف كثوب 
يساوي عشرة دراهم كفى أن يقول أبرأتني من عشرة دراهم (لا الْمِيِيُّ) كالطعام فلا يكفي في 
سقوطه (إلَا قَدَوُه) نحو أبرأتني من عشرة أصواع (أَوْ َي قِمَهُ كذًا) يعني أو يقول أبرأتني 
من شيءٍ قيمته كذا فيكفي في سقوط امثلنٌ والقيميٌ (وَا يرأ اْمَيتُ) من الدّين (يإبَرَاءِالْوََكَةٍ 
قبل الإتلافي) منهم لتركة الميت؛ لأن الدَّين في ذمّة اميت إلا أن يقصد بإبراء الورثة إسقاطٌ حقَّهٍ 
المتعلّق بالتركة صح ولو قبل الإتلاف و الإبراءُ (بالرّةٌ) من اللستسرئ غالا رازا من 
الإبراء من الحقوق المحضة كالشفعة والخيارات فإن الإبراء منها لا يبطل بالرد (ولا يعر فيه 
الْقَبُولُّ) بل يصح الإبراء وإن ل يُقبَل مال يْرَدَ (كَالُفُوقٍ الفا الشف شارات 
والقصاص ونحوها فإنه لا يعتبر فيها القبول (إلّا في الْعَقِ) فإنه يفتقر إلى القبول ولو في الحقوق 
المحضة» نحو أبرأتك على أن تدخل الدار فإنّه لا يبرأ إلا بالقبول في المجلس أو الإمتثال. 


(بَاب) في الإكراد 
(وَيجُورُبكَرَاِ الَقَاوِرِ) نحو السلطان أو الظال أو قاطع الطريق (بالْوَعِيدٍ) وذلك إذا توعّده 


و ا ”2 و ع ع ا ع 4 
(بِقَثل أو قلع عْضَو) أو بعضه أو إذهاب حاسّةٍ أو ما يؤدي إلى ذلك من الضرب أو الحبس (كل 
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كِتَابُ الْوَكَالَةٍ بات انكمت 
َحَظُورِ) إذا تعذرت عليه المجرة (إلّا وى وَِيلَامالآدَِيٌ) حا لا ميتا (وَسَبَهُ) حبا وميتا فلا يجوز 
بالإعراء ن بش القال) إن كان الحظور الذى ار قكه هو إفلاف مال الخير .وينوي لك عند 
الإستهلاك (وَيتََوَلُ) وجوباً (كَلِمَةَ الْكُفْ) إذا أكره على التكلم مها فيضمر: قلتم إن لله ثانياً أو 
أكرهتموني على ذلك ونحو ذلك (وَما َب له فيه عل گلا فِعَلِ) فلا يلزمه إثمٌ ولا ضهان نحو 
أن يُوَجَرَ الما وهو صائمٌ فلا يفطر بذلك وهكذا () إذا كان الإكراه (بِالْإِضرَارِ) كضرب أو حبس 
مُضِرٌينٍ ولا يقتلان فإنه يجوز بهذا الإكراه (َوك الْوَاحِبِ) كالصلاة والصوم ويجب القضاء ولا 
يجوز به فعل المحظورات (ويه) أي بالإضرار (تبَطُل أَحَكَامٌ الْعُقُوو) فيُصَيْدُها كأن/ تكن» نحو 
البيع والوقف والطلاق والعتاق إلا أن ينوي فاعلّها صحتها عند فعلها فتصح (وَكَالكْرَاءِ شي 
الْكَرَقِوََحُوِِ) من سبع أو ظال أو نار فلو خاف أهل السفينة من الغرق جازلهم طرحٌ أموال 
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(يَابُ) في القضاء والحكم 
(وَالْقَضَاءُ يَجبُ على مَنْ لا يُغْنِي عَنْهُ غَيرُهُ) ني الميل وهو من وثق من نفسه بالعلم والعمل 
وغيدهُ لايقوم مقامه (وَيحَرُمُ على ححثَلُ شَرّطِ) من شروط القضاء (وَيُنَدَبُ وَيُكْرَهُوَيْبَاحُ ما ن 
َلِكَ) أي ما بين الواجب والمحظور (حَسَبَ الختال) أي بحسب ما يقترن به من الأمور التي 
تقتضي الندب» نحو أن يثق من نفسه بالعلم والعمل وغيره يقوم مقامه» لكنّ فيه زيادة استظهارٍ 
في الأمور أو يريد بذلك إظهار علمه لينتفع به الناس أو تقتضي الكراهة وهي كصورة الندب إلا 
أنه لا يكون فيه زيادة استظهار أو تقتضى الإباحة وهى أيضاً كصورة الكراهة إلا أنه يدخل في 
القضاء لفقره طلباً للرزقء والله أعلم. 
0 85 5 5 
(وَشووطُهُ الذَكُورَةٌ وَالنّكْلِيفٌ) وهو البلوغ والعقل (وَالِسَّلَامَةٌ مِنّ الْعَمَى وَالتَرّس) 
والصمم (وَالِجتِهَاد في الْأَصَحٌ) من المذهبين وهو إحراز علوم الإجتهاد الخمسة (وَالْعَدَالَة 
5 ي 5 ۰ ا و 5-4 و 9 
الْمُحَقَقَهُ) وهي الورع ولا يكفي ني عدالته جرد الظاهر (وَوٍلَايةٌ من إمَامِ حَقٌ أو محْتَسِب) في 
1 5 ر 2 ا 
بل واھ أو یکر ن کا من عضن هو الولآية 000 أن تک ن ( عع فلا تس کات 
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5٠١ -‏ لباب الأفگار كِتَابُ الْوَكَالة 
دون مكانٍ (فَيَحَكُمْ أيْنَّ) شاء من البلدان (وَمَتّى) شاء من الأزمان (وَفِِيم) شاء من المسائل 
واللسويات 2833 قر قبط )امن الأشخاص ای كر ن ولا واا تسر ان رل 
الإمام وليك القضاء في هذه البلدة أو في هذا اليوم» أو في هذه القضية أو بين فلانٍ وفلانِ (قلا 
يَتَعَدَى ما عَيّنَّ) له (وَلَوٌّ في سَمَاع شَهَادَة) في غير ما وي فيه ولو كانت تزكيةٌ أو جرحاً فلا 
ا لاعن ل ا ا ایو فك رتاوت ر کا 
مَذَهَبَهُ) لأن التعيين يقطمٌ خلاف مذهب الحاكم (فَإِنْ وَيكُنّ) ني الزمان إمام ولا محتسبٌ 
(فَالصَّلَاحِيُ) للقضاء (گافية) في ثبوت الولاية ولا يحتاج إلى النصبء هذا هو المذهب وقال 
الإمام (م بالله) الصلاحية (مَعَ تَصَبٍ مَس دوي فَضْل) وإن ل يصلحوا للقضاء (ولا عِبَرَةٌ 


ِسَرَطِهمْ عَلَيّه) أن يقتصر على بلدٍ أو زمانٍ أو شخص أو قضيةء فلا يلزمه هذا الإشتراط. 


«فصل) في بیان ما يجب على الحاكم استعمالى وما يندب لہ وما يحرم علیہ 

(5) يجب (عَلَيه) أحد عشر أمراً تَا أَعَوَانٍ لِإِعْضَارٍ الحُصُوم وَدَفْع الرْحَام 
وَالْأَضْوَاتٍ) لئلا يتأذئ بذلك (5َ) اتخاد (عُدُولٍ دوي خِبَرٍَ) بالناس E‏ 
جهِلٌ) من المدعي أو المدعئ عليه أو الشهود ويكونون (مُتَكَتّمِينَ) لئلا يُعرفوا بذلك فتظَهَرَ لهم 
العدالةء قال في التاج: والصحيح أنَّ هذا الأمر مندوبٌ فقط االو بَيْنَ الْحَصَمَيْنِ) في 
الإقبال والاستماع منهما والكلام هما والمجلس من غير فرق بين الشر-يف والوضيع والفاسق 
ا اليا وَالدّمُيٌ) فلا يسوي بينهما (ني الْمَجَْيِسٍِ) فيرفع مجلس المسلم عن 
لس الا عب أيضاً (سَمَاعٌ الدّعَوَّئ أَوّلاً) من المدعي 0 لْإجَابَة من المدعى 
عليه» فإن حكم قبل أن يسمع الآخَر عمداً م يصح قضاؤه وكان قدحاً في عدالته (وَالتََّيْتُ) وهو 
النظر والتأمل في الدعوى هل هي صحيحة أم لاء وني الجواب ماذا أفادء وفي الشهادة والتحليف 
ونحو ذلك () عليه أيضاً (طَلَبُ تَعَدِيل الي لْمَجَهُولَةِ) العدالة من مدعي (ثُمٌ) بعد ذلك 
يطلب (مِنَ الْمُْكِرِ دَرَأَهَا) ولا يحكم حتئ يسأله عن حجةٍ يدفع هاما شهدت به اة 


(و مهل الحاكم (مّا رَأى) من المدة إذا طلب 50 الحاكم لتحصيل الحجة التي يدفع ما البيّنة 


كنات الْوَكَالَة ات الگا 
(وَالحَكُمُ) بان يقول حكمتٌ أو نقَّذتُ أو ألزمث أو ثبت لديّ أو صح عندي ونحو ذلك (و) 
عليه (الأَمَر) للمدعى عليه (بالتسليم) للحم (وا حبس که إن عرد عن تسليم الحق (إنّْ طّلِبَ) 
منه فإن ل يطالبه صاحب الحقٌ م يجب عليه () عليه أيضاً (الْقَيَدُ) للتمرُدِ (لِمَصَلَحَةِ) وهي إذا 
عرف آله لا يخرج عا هو عليه إلا بذلك أو عرف الحاكم أنه يرب من السجن (إلَّا وَاِداً) فلا 
يحبس ولا يقي بدينٍ (لِوَلَدِوِ وَيحبس) الوالد ويقيد (لِتَفَمَةِ طِفَله) وكذا سائر الأقارب إذا تمرّد 
مع اليسار (لا َيِه) فلا يحبس لقضاء دين طفله (وَكفَقَةُ الْمَحْبُوسٍ) باحق الواجب عليه (مِنّ 
ماله ثٌُّ) إذا م يكن له مل ولا قريبٌ موسرٌ؛ ينفق عليه (مِنّبيّتِ الّمَاٍ نَم إذالم يكن في بيت 
اال ي أرق عل و شين فا رورجم علي زةانوس الجر 11 ان 
وَالأَعَوَانِ مِنّ مَالٍ الْمَصَالِح) وقد معت أموال المصالح ني قوله: 
مال التصالح سبعةٌ مذكورة ءوضل جِرَيَةٌوتَراجٌ 
وَمظالامجهولة وض والهم 2 سام 

() إذا م يكن للمصالح مال كانت (مِنَّ) مال (ذي الَقٌ) الذي حُبس من أجله (كَالْمُقَقّصٌ) 
إذا استاجر عن قك له كانت الاجر ةمق ماله 

(وَنُرِبَ) للحاكم سبعة أمور: (الحثٌ) للخصمين (عَلَ الصُلّح) بمعنى ير غبها إل التصادق 
3 الا راان رت الى مى للق ت ضيه رمه كل امت 
على جهة المسامحة وتطييب النفوس (وَكَرتِبٌ الَْاصِلِينَ) إلى مجلس الحكم أو على ما يراه من 
الصلاح (وَكَيي لس الّسَا) من جالس الرجال (وَتَقدِيم أضَعَف الْمُدَعِيينِ) جس أو عشيرة 
أو ظرافةٌ فيسمع حجته ولعله إذا كان كل واحدٍ منهما مُدّعِياً ومدعئ عليه (وٌ) تقديم (الْبَاوِيُ) 
على الحاضر (وَالنَنَسُمُ) وهو أن لا هد نفسَه في الانبساط (وَاسَتِحَضَارٌالْعُلَمَا) في مجلس حكمه 
للمراجعة فيم تبس مره (إلا كير حَاله) بحضورهم فيشاورهم في غير مجلس الحكم. 

(وَيحْوُمُ) على الحاكم ستة أشياء: (كَلْقِينُ اح الحَصمَيْنِ) حجتّهُ بان يقول له اع أو اشهد 


بكذا (وَ) تلقين (شَاهِدِو إلا تنا في معرفة كيفية شهادته (وَاَوَّضٌ مَعَهُ) أي مع أحد الخصمين 
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٤۱۲ -‏ لات الأفكَار كِتَابُ الْوَكَالَةٍ 
(في قَضِيِه) لأن ذلك يورث التهمة (وَالُكَمْ بَعْدَ الْمَتَوَى) في تلك المسألة إذ حكمه تقريرٌ لفتواه 
(وَ) الحكم (حَال تاذ بجوع أو عطشي أو حصر أو حَرٌ أو برد (أَوْ ذضُولِ) وهو عدم اجتماع 
الذهن لعارضي (5) الحكم لتقي على غيره (وَعَبِّدِهِ) المأذون في التجارة (وَشْرِيكِهِ ني 
التصَدّفِ) كشريك المفاوضة أو العنان أو الوجوه أو الأبدان وكذا المضارب (يَل يُرَافِعٌ إل عَبرو) 
إا الإمام أو منصوبه؛ فإن ل يكن فإلى من صلح للقضاء (وَكَذَا الِّمَامٌُ) لايحكم لنفسه وعبده 
وشريكه بل يرافع إلى قاضيه (قِيل) الوافي (و) يحرم على القاضي (تَعَمِّدٌ الْمَسّجِدِ) والمختار آله لا 
بحرم بل يكره» فإذا عرضت له القضية وهو في المسجد جاز له ا حكم مالم يشغل مصلياً. 

(و) يجوز له الْقَضَاءٌ بمَاعَلِمَ) بعد ساع الدعوى والإجابة وقد يجب (إلّا في خد كَير 
الْقَذْفِ) فلا يجوز له أن يحكم فيه بعلمه» وأما القذف والقصاص والتعزيرات والسرقة لأجل المال 
فيحكم فيها بعلمه () يجوز له أن يقضيّ (عَلىَ عَايْبٍ مَسَافَةٌ قَضْرِ) بعد أن ينصب عنه وكيلاً 
أو تجهُولٍ) لا يُعرَفُ ني آي جهة هو (أوَ لا يُتَالُ) كالمحبوس في حبس منوع دخوله (أوٌ) على 
(متَعَلّسٍ) على مجلس الشرع والتوكيل (بَعَدَاَإعَذَا) وهو أن يأمر رجلين أو نحوهم ويَشَهَدُوا 
أله امتنع من الحضور والتوكيل (وَمَتَى حَضَرٌ) الغائب ونحوّه (قََيْسَ لَه إا تَعْرِيفُ الشّهُوو) 
الذين شهدوا عليه ولا يجب إعادة الشهادة (وَكَا يرَحٌ) الشهوة (إلّا ِمْجَمَع عَلَيّه) كالفسق 
الصريح والكفر () للحاكم أيضاً (الْإِيمَاءُ مِنَ مَالٍ الْغَائِبِ) المتمرد والمجهول ولو بالبيع (وَيمَ] 
َبَتَ لَه في الَعَية) على الحاضر (بِالإقرَارِ أو الدكُولٍ) يعني من الحاضر أو برد اليمين (لا) إذا 
طلب أهل الدَّين إثباته (بِالَْيَ) فلا تسمع لأنه يكون قضاءً للغائب وهو لا يجوز بالإجماع. 

(و) له أيضا (َِيدُ كم غَيرِو) ندباً ولول يبق هذا الغيرُ أو ولايته () له أيضا (الحَكُمْ بَعَدَ 
دَعَوَئ قَامَتٌ) أي ثبتت وصحت وكَمُلَتَ (عِنْدَ) حاكم (كَيرِِ إن كنب إِلَيّه) الحاكمٌ الأول بذلك 
(وَأَشهَدَ أنه تابه و َه الها على الكتاب وقرأه عليهم (ونِسَية" احضوم وا تق إل ما 


ت 


5 مل وها ال هان إلة أن السب أطي كا مها 
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كناب الْوَكَالَة بات ایکا 
يَتَمَيّرْ يه) نحو أن يقول قد قامتٍ الشهادة على فلان بن فلان الفلا أله غاصبٌ على فلان بن فلان 
الفلا الدار الذي في بلد كذا يحدّها كذا وكذا (وكاتا) أي الحاكان الكاتب والمكتوب إليه (بَاقِيَيَنِ) 
على الحياة (وَوِلَايَتهُمَا) باقية وم يكن بلدهم| واحداً ووافق اجتهاد الحاكم المكتوب إليه (إلّافي الح 
وَالْقِصَاص وَالْمَتْقُولٍ الْمَوَضُوفٍ) حيث ل يتميز فإنه لا يجوز أن يتوك التنفيذ والحكم غير الحاكم 
الأول (5َ) يجوز للقاضي (إقامَة فَاسِقٍ على مُعينِ) كالحدٌ وبيع مال اليتيم والمسجد بثمنٍ معلوم لأنه 
توكيل» وإنا يجوز توكيله بالحد حيث (حَكَيرَهُ) أي الحاكم أو مَأمُوتُه) العدل خشية الحيف () له 
أيضا (إيقاف الْمُذّعَى) من التصرف فيه (حَتَّى ينضح اذم فيه) إذا عرف صدق المدعي. 
«فصل) في بيان ما ينفذ من الأحكام ظاهراً وبا طناً وما لا ينفذ إلا ظاهراً فققط 
(وَحْكمُهُ في الإيقّاع) وهو ما ابتدأ الحاكم بإيقاعه كبيع مال المفلس والفسخ بين المتلاعنين 
ونحو ذلك (رالظكات) المختلف فيها كنفقة الزوجة الصغيرة وبيع الشيء بأكثر من سعر يومه 
لأجل النّساء يتمد ظاهِراً وَبَاطِناً) يعني يطيب للمحكوم عليه في الظاهر والباطن فيما بينه وبين 
الله ا) حكمه (في الْوُفُوع) وهو أن يحكم بصحة إيقاعه نحو أن يحكم أن فلاناً باع كذا أو نحو 
ذلك (قَفِي الظّامِرِ َقَطْ) ينفذ حكمه (إِنّْ حالف الْبَاطِنَ) نحو أن يحكم بثبوت القصاص 
بشهادة زورٍ فينفذ في الظاهر» وأمّا في الباطن فلا يحل للمحكوم له القصاصٌ (وَيِجُورٌ اهنال مَا 
حَكَمَ به الحاكم (مِنَ حَدٌ) كقطع سارقٍ وجلد زانٍ (وَغَبرِِ) كالقصاص والتعزير فيجوز 
للمأمور يها أن يفعلها (وَيحِبُ) فعل هذه الأمور (بِأمْرِ الإِمَام إلّا) أن يكون ذلك الشيء (في 
قطي حالف مَذْهَبَ الْمُمَتَئِل) فلا يجوز له امتثاله نحو أن 3 بنكاح المتعة أو الشغار والمأمور 
يعتقد أن ذلك لا يجوز لأن الخلاف قطعي في مذهبه (أَُوْ) كان ذلك يخالف (الْمَاطِنَ) كان يأمر 
الإمام بقتل رجل قصاصاً بشهادةٍ قامت عنده. والمأمور يعلم يقيناً أن القاتل غير فإنّه لا يجوز له 
الإمتئال (وَلَا يُلَْمَانِ) أي الإمامُ والحاكمٌ (الْمَيْرَ اجتِهَادهُمَا) كأن يقولا إن الطلاق يتبع الطلاق 
فلا يلزم الناس العمل به إذا كان (قبل الحكم) فأمًا بعد الحكم الصحيح فيلزم المحكوم عليه 


امتثاله لأنه ينفذ ظاهراً وباطناً وكذا ما استثناه بقوله 9: (إلَّا فيم ا يَقَوَى بو مر الْإمَام 
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- 404 ياب نگاو کاب وگال 
كَالُقَوقٍ) من زكاةٍ وغيرها (وَالسّعَارِ) كحضور الجمعة والجماعة والولاية فله الإلزامٌ ويجب 
الإمتثال (لا فيمَا بص كفْسَهُ) ولا يعود نفعٌه على الكافّة من خدمة وغيرها فلا يجب امتثالٌ أمره 
فيه (وَكَا) يلزم أحداً اجتهاذه (في الْعِبَادَاتِ) المحضة التي لا شعار فيها نحو التوجه قبل التكبير 
أو تثنية الأذان أو نحو ذلك (مُطْلقا) سواءً ألزما الناس أم لا فلا يجب متابعتهما في ذلك (وَيجَابُ 
كل يِن الْمُدَعِيينِ إل مَنَّ طَلَبَ) ولو خارج البريده يعني إذا كان کل واحدٍ منهما مدعيا ومدعئن 
عليه (والتقَدِيم) في ساع الحجة (بالْفْرَعَة) حيث ل يتقدم أحدّه بالطلب (وَيجِيِبُ الَمُتَكِرُ) 
خصمه (إل أي مَنَّ في الَْرِيِ) من الحكام (تُم) إلى (ا تارج عَنَهُ) أي عن البريد (نَ عَم فيو) 
آي البريد: ۰ 


«فصل) في الأمورالتي ينعزل بها القاضي 

(وَينْعَزِلُّ) بأحد أمور خمسة: (بالجْوّرِ) وهو الحكم بغير الحق (وَظُمُورٍ الإرَتشّاءِ) على 
الأحكام ولو مرةٌ واحدةً إمّا بالإستفاضة وإمّا بشهادة عدلين (ا) لو ثبت الإرتشاء (بِالْبَيْنَة 
عَلَيّه) فلا تقبل لأنها لغير مُدّع ([لّا) من باب الحسبة أو تكون إقامةٌ البيّئة (منّ مُدَعِيهِ) أي من 
مخض العى أ ارتشن مه راقم ال عل دلت لك ور ها شك بقل آي بعد عهور 
جوره أو ارتشائه (وَكَوٌ) كان ما حكم به (حَقَاً وَ) ينعزل أيضاً (بِمَوّتٍ إِمَاِه) أو بطلان ولايته 
(لا) بموت (الْحَمْسَةِ) الناصبين له فلا ينعزل بموتهم (و) ينعزل ب (عَرْلِهِإِيَاهُ) أي بعزل الإمام 
للحاكم (وَعَرَلِ) أي الحاكم (تَفْسَهُ في وَجهِ مَنَّ ولاه من الإمام أو المحتسب أو علمه بكتاب أو 
رسولٍ (و) حيث كان منتصباً من جهة الخمسة أو الصلاحية فإنه ينعزل (بِقِيَام إمَام) أو محتسب 
حيث تنفذ أوامره. 00 
«فصل) في بيان ما يوجب نقض الحكم وما لا يوجبى 

(وَكَا يَنقضُ حُکم حَاكِم إل بدلِيل عِلْمِيّ كَمُخَالَمَةِ الإجماع) أو الكتاب أو السنة المتواترة 
الصريحة (وَلا) حكم کم الق في الإجتهاد (إلّا ِمُرَافَعَة) 1 الحاكم الناقض فينقضه لأن 
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التحكيم لا يكون ولايةٌ ينفذ ا الحكم فإن ل يترافعا م يكن له نقضْهُ (وَمَنْ حَكَمَ پخِلافِ مَذْهَبهِ 
عَمّداً) بغير أمر الإمام أو بخلاف ماعَيّنَ الإمام كان الحكم باطلاً و (ضَمِنَ) من ماله ما فات 
لأجله من الحقوق (إن تَعَذَرَ) عليه (التَّدَارُّكُ) بيا لا يجحف من أيدي الخصوم ورَدُهُ لصاحبه (وٌ) 
إن حكم بخلاف مذهبه (خَطأ تقد حكمه (في الطب وَمَاجَهِل كَوَنَهُ قَطِيَا) يعني نسي كونه 
قطعبّاً وظنّ أن مذهبه ا جواز فينفذ الحكم في ذلك (وَتَدَارَكَ في الْعَكسٍِ) وهو حيث تكون 
قطعية ويعلم كونها قطعية ويحكم بخلاف مذهبه خطاً (َإِنَ تَعَذَرَ) تدارك الحق بفوته (عرم) 
القاضي يِن بَيّتِ الَمَال) فإن ل يكن فمن ماله (وَأَجْرَتهُ) على القضاء (مِنّ مَالٍ الْمَصَالِح) وقد 
تقدمت (وَمَنْصُوبُ التَمّسَة) وحاكم الصلاحية تكون أج ريا (مِنْهُ) أي من مال المصالح ل 
من في وِلَايَته) بجمعونها على وجو لا يوجب التهمة (ولا يد مِنَ الصَّدَقَةِ إلا لِمَمَرِو) أي 
لكونه مصرفاً لا أجرةٌ على عمله. والله أعلم وأحكم. 
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كِتَابُ ادود باب الْأَفَكَار- ٤۱۷‏ - 


(حتاب الخذود") 


(قضل) 

(يحِبُ إِقَامتهَا) أي الحدود (في) كل موضع (غَيرِ مسجو على الإمام وَ) عان (واليو إن وَقَعَ 
سا كالرين معلا في ومن وَعَكان ليو فلو فعل الزن قبل ولايةالإمام أو في اللكان الذي لاتتفذ. 
أوامره فيه م يلزمه الحدٌ (وَكَهُ) أي الإمام (إسَقَاطّهَا) عن بعض الناس لمصلحةٍ عامة (وَتأَخيدُهَا) إل 
وقتٍ آخَر (لِمَصَلَّحَة) عامة (وَني الْقِصَاصٍ) أي في إسقاطه أو تأخيره مع المصلحة (تَظَوٌ) لأنه 
ا ا ل ا 
العامة مقدمة وهذا هو المختار للمذهب (ويحد الَعبَدَ) وكذا المدبّر وأم الولد (حَيّث لا ِمَامَ سيد 
لا غيره إلا بأمره (وَالييهُ) الوجبة للحدٌ يكون سماعها (إلى الحاكيم) أو إلى السيد. 


(قصل) في حقيقة الزنى وما يقتضي الحد وما لايقتضيم 

(وَالؤئى وَمَافي شو ذلك الاج ف فج غ امأ هو: ليلا کر رحو لاکز رال 
يوجب الغسل (في فرج حي ححوّم) امرأة أو غيرها (قَملٍ او دير بلا شُبَهّة) احترازاً من الغان الإماء 
لكيه كزع د ر ناك ا وات ب توا و 
التعزير (وََوْ) كان الموطوء (بِبِيمَةٌ فيَكرَه أكُلّهَا) كراهة تنزيهٍ (وَمَتَى تَبَتّ) الزنى على شخص 
(بإقر رو فصا نحو زيت بفلاة أو نحو ذلك (ي ةن حَلِيه) أي مججالس امقر وبشرط أن 
ضيف الإقران إن مرا واحية راخت ران كرت د ا و إا رغد السهود 
(أو) ثبت (بِشَهَادةٍ أرَْعَةٍ عُدُولٍ) أصول ولو عبيداً (أوٌ) بشهادة أربعة (وْمُييْنَ على مي وَلَوّ) كان 


)١(‏ حقيقتها: عقوبة بدنيةٌ لاستيفاء حق الله. 
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=4 لات الأفكار كِتَابُ ادود 
الشھود (مُفترقینَ وَاتَمَّهُوا عَل إِقَرَارِهِ كَمَا مَرّ) من كونه مفصلاً ..الخ (أو) تفقوا (عَلى حَفِيقَته) 
وهوالإيلاجٌ ...الخ (وَمَگانه) نحو ني موضع كذا (وَُوَقتِه) نحو في يوم كذا (وَكْيفِيتو) هل من 
اضطجاع أو قيا فمتى ثبت الزنى (جُلِدَالْمُحْنا وُ) للزنى (الْمَكَلَفت7" غَالِياً) احترازاً من السكران 
يما O e‏ ايوخا لور سهد 
أو صبِيٌّ صالح للوطء» فأما لو کان صغيراً لا يث يشتير له فلا خد غل الفاعل جل الت يروارش 
الجناية و كان الزاني (قدََابّ) ل يسقط عنه الحدٌ بالتوبة» سوا تاب قبل الرفع إلل الإمام أم بعده 
(أَوٌ) زنئ في وقتٍ (قَدمَ عَهَدُهُ) فلا يسقط عنه الحد. 

نعم فيجلدٌ (الُرٌ الْبِكرٌُ) سواءً كان ذكراً أو نشی (مَائة وَيُتصَفٌ لِلْعَبّ) فيجلد مسون جلدة 
ل ل 
س ذُ الْكَسّمٌ) نحو ثلث أوثلثين أونصف أوربع جلدةٍ اقتضاها المسابء ويجلد 
غ قائ) وَالْمَرَةُفَاعِدَه) ندب ويصل إلى هيع أعضائها (مُسَتَيريْنِ) يعني ساترين هيع بدن 
وجوباً فيا يُضْرَبُ (بمَا هُوَ بن الرّقيق وَالْعَِيظٍ) من الثياب» فلا يكون غليظاً بحيث يمنع الإيجاع 
ابليغ ولا رقيقا لا يسترء ويكون الضربُ سوط أو عُود بينَهمَا) أي بين الرقيق والغليظ (وَتَيْنَ 
و لیا ی اع الع ين اوو کر ا مى غر اا وعرض كز عرض 
الإميام 5 او وهي الأبط واف ان الط اتوه لزم الأرش (وَيُمَهَلٌ) 
الحدود (حَتَّى زول شِدَّة' الخحرٌ وَالبرَدِ وَالْمَرَّض الْمَرّجُوٌ) إذا كان يخاف عليه التلف (وَإِلَّا) يرج 
برؤه وخشي فوت المح بموته (فبعفكُول) وهو عنقود أو شمراخ التمر الذي له ذيول كد 
(نباشره كُ ذيُولِه) أي يصل كل فرع منها إل جسده. وإنا يُضْرَّبُ بالعثكول (إنْ احْتَمَلَهُ) بحيث 
لا يخشى موته وإلا ترك الحدٌ. 


(۱) في () :لكلف لمحتال وكذاني (ب) إلا أنه أشار فوقهما بالتقديم والتأخير إصلاحاًء تمت معلقا. 


(۲) لفظة: شِدَةُ سقطت من (ب). 
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(وَأَشَدُهَا) أي الحدود في قوة الضرب والإيجاع (التَّْزِيرٌُ كم حَدٌَ الرتى ثم الْقَذْفُ) فإنّه أشدٌ من 
حدٌ الشرب (وَلَا تَغْرِيبَ) عندنا للزاني» وهو طردهٌ من محله إلى غيره. 
«فصنل) في شروط الإحصان وحد المحصن 

(وَمَنَ تبت إِحَْصَائه بإِقَرَارِه) ولو مره ويكون مفصلاً إذا كان عارفاً بشروطه (أُوٌ) ثبت إحصانه 
(شَهَادَةٍ عَدَْيْنِ وََوَ رَجُلا وَامْرَأتَينِ) مع ذكرهم لشروط الإحصان» وطريقهم على الدخول إا 
لمفاجأة أو إقرار الزوج بالدخول (وَهُو) أي الإحصان (جمَامٌ) وأقله ما يوجب الغسل (في قبل لد 
حانضا (في يَكاح) بحر أو أمة (صجیح) ني مذهب الزاني (مِنْ مُكَلَّفِ حُوٌ) حال الوطء (مَعَ 
عاقل) حال الوطء (صَالِحَ لِلْوَطَء) فلو وطئ من لا يصلحٌ للجماع / تحصته (وكو) كان الموطوء 
(صَغِيراً) إذا كان عاقلاً فمتى كان جامعاً لشروط الإحصان (رجِمَ) بالحجارة مكلف بعد لْجلّي) 
مان جلدةٍ (حتَّى يَمُوتَ وَيُقَمُ الشهُوة) في الرّجم ثم الإمام ثم سائر المسلمين (وَِي الِْفَرَارِ) يُقَنَم 
(الِمَامُ أو مَأمُووُهُ) حيث وقع الإقرار عندهم» وإلا فمن أقرٌ عنده (َإِنَ تعر ارجم (مِنّ الشهُودٍ 
سَقْط) الرجم حيث كان لقطع بإ أو للوتء وأمّالمرضي أو نحوه فيؤْخَرُ الح حتى يزول (وَيُترك 
مَنّ) لزمه حدٌّ بضرب أو قطع عضو أو قصاصي ثم إا إل الحرّم) ا لمكي حتى يخرج منه باختي ار ثم 
يقام عليه الحدٌ (وَلَا يُطْعَمٌ) ولا يسقئ ولايبايع (حَتَّى برج بنفسه طوعاً حيث كان حه القت (فَإِنِ 
ارَتَكَبَ) المكلف (فيه) أي ني الحرم المكيّ ما يوجب الحدٌ أو القصاص ا ال الح كرهاً وأقيم 
عليه الحذّ (وََا إمْهَالٌ) في حى الزاني الملحصن لشدة الخخرٌ أو البرد (لَكِنّ تسترا قات ال سف 
والآيسة ونحوها بشهر (كَالَأَمَ) تستب رأ (لِلَوَطْءِ وَتُْركُ) الحامل من الضرب والرّجم (لِلرّصَاء) أيام 
اللبا إلى الَفِصَالٍ) وهو الفطام للولد (أو) تترك إلى (آخر الََْائِةِ) وهو استقلال الولد بنفسه (إِنْ 
عَدِمَ مِْلّهَا) في الرضاع أو ني الحضانة والكفالة» فإن وُجِدَ مثلها ولو بالأجرة حُدَّتَ بعد أيام اللبأ 
(وَنْدبَ) للإمام وغيره (تَلَقِينُ ما يُسَّقِط الَدّ) في الزنى والسرقة والشرب لا في القذف. فلا يجوز. 
والتلقين نحو أن يقول لعلَكَ أُكُرِمُتَ» لعلّك كنت زائل العقلء وغير ذلك (وٌ) ندب عند الرجم 
احفر إلى سرو الرّجُلٍ وكَدَي الْمَرَي ويرد الراب عليه ترك لم أيدهم|. 


٤۲۰ -‏ لباب الأفگار كاب ادود 

(ولِلمَرءِ قت مَنْ وَجَدَ مع زَوَجَته وَأميهِ وَوَلو) ولول يكن في وقت إمام ولا مکانه وإنا يجوز 
القتل لمن وُجِدَّ (حَالٌ الْفِعَل) أي الزنى (لا) إذا وجده (بَعَدَهُ) أي بعد الزنئ (قَيْقَادُ بالبكر )لا 
(فصل) في بيان ما يسقنط بم الحد وما يجب على مقيم الحد من الإستفصال 

(ويسَقْطٌ) الحد باحد تسعة أمور: (بدَعَوّى الشْبَهَّة الْمُحَتَمَكَ) لبس نحو أن يقول ظننتّها 
زوجتي أو أمني مع الإحتمال لوجود زوجة أو أمةٍ معه () دعوى (الْإِكُرَاهٍ وَبِاحْتِكَالٍ الشّهَادَق) 
إلى ما يجرح به من فس أو غيره إذا كان ذلك (قَبَّلَ الَنْفِيذِ) للحكم (وَقَدٌ مَرّ حَكُمْ الرّجُوع) عن 
الشهادة على الزاني في الشهادات في فصل: «حكم الرجوع عن الشهادة» فليراجع (وَعَلَ 
شَاهِدَي الإِحَصَانِْ) إذا رجعوا بعد الرّجم ول يقرُوا بالعمد (ثُلّتُ الدّيّةِ) وعلى شهود الزنى 
الثلثان (وَالتلئَانِ) يعني على شاهدي الإحصان إن كاتا مِنَ اْأرْبعَةٍ ولا َيّءَ) من الضمان 
(عَلَ الْمُرَكّي) لشهود الإحصان أو الزنئ (و) يسقط الحد أيضاً (يإقرَارِِ) أي الزاني (بَعَدَهَا) 
أي بعد إقامة الشهادة إذا كان الإقرار (دُونَ أرَبعِ) يعني دون أربع مراتٍ (وَيرُجُوعِهِ) أي الزاني 
(عَنٍ لإقرَارٍ ) ولو حال الحد (وَيقَوَلٍ النْسَاءِ) ولو واحدةٌ عدلةً (هِيّ) أي المشهود عليها (رَتَقَاءُ 
أو عَذْرَاةُ) فإن ذلك يسقط الحدّ (عَنّْهَا وعَنْهُمٌ) أي عن الشهود؛ لأن قاذف الرتقاء والعذراء لا 
يحدٌ (وَكَامَيّ) على الشهود والحاكم والإمام إذا شهدت العدلة أنها رتقاء أو عذراء (بَعُدَ 
التََفِيِدٍ) للحدٌ (و) يسقط أيضا (بخَرَسِه) أي الزاني أو تعد الكلام معه» فإن زال د 
(وَإِسَلدْبة ولو فة الود الاحد القذف قلا يسقط عله 

(وَعَلَن الإمَام) أو نائبه أو مقيم الحدّ (اسَيِفْصَالُ كل الْمُسَقِطَاتِ) فيسأل عن عدالة الشهود 
وصحة عقولهم وأبصارهم» وهل بينهم وبين المشهود عليه عداو وهل هو مكرةٌ أو مختار له 
شبهةٌ ونحو ذلك (فَِنَ قَضّرَ) في شيءٍ من ذلك فأقام الحدّ ثم تبيّن مسقطةٌ (ضَمِنَ) من ماله ما 
يلزم من أرش أو دية (إنَ تَعَمّدٌ) عدم الإستفصال (وَإِلَّا) يتعمد (قَبَيّتُ الَمَال) هو الضامن لما 


يلزم من أرش أو دية» والله أعلم. 
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كِتَابُ ادود ااا 
(بَابْ) في حّد القذاف 

(وَمَتَى كَبَت بشَهَادةٍ عَدَكيْنِ) أصليَّينِ ولو عبدين (أَوَ إقَرَارِِ) أي إقرار القاذف (وَلَوٌ مَرَهَ 
حيث كان بالغاً عاقلاً غير أخرس (فَذَّفٌ) مكلف معيَّنِ (حُوٌ) لا عبد فلا يحدٌ قاذفه بل يعزر 
(مُسَلِ) ويستمر إسلامه إك الحدّ (عيْرِ خرس عَفِيفٍ في الظَاهِرٍ مِنَ الوّى) وتستمرٌ لَه إلى 
وقت الحدٌ (بزنئ في حال يُوحِبُ) الرميُ (الحدٌّ) على القاذف لأجل قذفه. هكذا في التاج» ولع 
مراده: يوجب الحد على المقذوف احترازاً من أن يضيف الزنى إلى حال لا يلزم فيه الحدٌ نحو 
زنيتٍ وأنتٍ مكرهةٌ وبشرط أن يكون القاذف (مُصَرٌ حاً) نحو يا زاني أو يا زانية (أَوٌ كَانِيً) نحو 
لست بابن فلانء أو يا ولد الحرام (مُطُْلّق]) أي سواءً أقرّ بقصده أم لاء فيلزم الحد بالكناية (أوٌ) 
يكون (مُعَرّضا) بقذفه غير مصرح» نحو أن يقول: الله أعلم من الزاني مني ومنكء أو لست بابن 
E RT‏ يعدن اتديرية ارين 
بالفاحشة لا إن ل يقر فلا حدَّ ويلزمه التعزير (وَ) حيث ([ تَكمُلٍ لبه عَدَدا) أا إذا كَمُلَ 
عددُهم أربعةً ولو كان القاذف أحدهم وهم عدولٌ سقط الحدٌ عن القاذف وحُدَّ اللقذوف 
(وَحَلَفَ الْمَقَنُوفُ) يعني لا يحد القاذف إلا إذا حلف المقذوفٌ ما زنئ (إنْ طُّلِبٌ) يعني إن 
لب القاقاف كلف ف عملت هة ررد 010 انحر کات غ 
احارازا من السكران فان غ بعد صي لا فذق حال سك 0 كان ا ا ا 
لقره فح ا افا جا ك 0 الفاذق لل فج أريعين جلدة 
(وَيحصّصٌ لِلَمُگائب) بقدر ما أذّى من مال الكتابة (كُمَا مَرّ) في فصل «حقيقة الزنى». 

(وَيَطَلْبُ) حد القذف (لِلْحَيٌ مَس أي نفس الحي» وليس له أن يوكل في إثباته إلا بحضر.ته 
كا تقدَّم في الوكالة (وَكَا يُوّرَتُ) فليس للورثة أن يطالبوا به لأنَّ من شرطه حضور الأصل (و) 
يطلبه (لِلْمَْتِ) أي لإقامة ا لحد على قاذفه وليه (الْأَقَرَبُ فَالْأَقَرَبُ) وتثبت للأبعد مع ترك الأقرب 
أو عفوه أو موته (الْمُسَلِمُ لْمُكَلّتُ) حال المرافعة (الذَّكرٌ الحو قِيلٌ) أبو مضر- (قُمٌ) يطالب به 
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٤۲۲ -‏ لباب الأفكَار كِتَابُ ادود 
(الْعَبَدُ) إن م يكن له ول إلا هو والمذهب أنه لا ولاية للعبدء ولا بدّ أن يكون القريبٌُ إلى اللقذوف 
مق عا أى من عضبة السب 5 آلو فلا يطالب (أه41)اق قذف لأف بل سار ارلا ا 
(وَالْعَبدَ) فلا يطالب (سَدَهُ نه إن ل يكن للمقذوف ول يطالبٌُ به (الإمَامٌ وا حاكم وَيتَعَدّهُ) 
الحدٌ على القاذف (بتَعَدّدِاْمَقَُوفِ) إذا كان منحصرا (كَيَابّنَ الرَوَاني) فيكون هذا قذة لام 
المخاطب وجداته من قبل أمّه فيُحدٌ لكل واحدةٍ عرف إحصائها. 

(وَمِنْهُ) أي من جملة القذف (التَفَيّ) للولد (عَنٍ الأبِ) نحو أن يقول لست ابن فلانٍ (وَلُوٌ) 
قال ذلك (لِمَنْفِيّ بلِعَانِ) فإنه يكون قاذفا (إنََيَعْنِ) نفي ذلك الشخص من أبيه (بالحُكُم) فإن 
عنى ذلك فلا يكون قذفاًء وصورةٌ النفي (كَلَسَّتّ لِفْلَانِ) فيلزمه الحدٌ (ا) إذا قال اتا 
الْعَرَبِ) فلا يكون قاذفاً؛ لجواز أنه أراد الأم العليا ول يُعلم حاهًا (وَ) من القذف (التُسَبَُّ) لمن 
أبوه معروفٌ (إك غَيرِِ) أي إلى غير أبيه إذا كان ذلك الغير (مُعينا گیا بن الْأَحَمَى) يقوله (لإبَنٍ 
السَّلِيم) زيقصد أعمى معينا فيكون قذفا لآم الخاطب 9 أن ينب الشخص ل اة 
العم وَاختَالٍ) فلا يكون قاذفا لان كل واحد منهم يسمّى أب جازا (وَ) كذا إلى (رَوّج الََمٌ) لأن 
ریب قد یسن ابا جا إن فر كلامه بالرنى وجب الحد في الخل. ۰ 

(ولا يُسَقِطُه) آي حدّ القذف (إلا الْعَفوُ) من المقذوف قبل الرَفع) إلى الإمام أو حاكمه (أوٌ 
شَاهِدَانِ) ونحوه) على المقذوف (بالإقرَارِ بالزنئ ولو بعد م باختلال شرط مَّامَرٌ 
(وَيَلْوَمُ) حدٌ القذف (مَنْ رَجَعٌ) بعد انخرام الشهادة (مِنْ شهُودٍ الزّئى) وكان رجوعه (قَبَّلٌ 
الَّنَِيذِ) قال أهل المذهب: الأولى قبل الشروع في الحدٌ ا بَعْدَهُ) أي بعد إقامته الحدّ ولو ضربةً لها 
أرش» فلا يلزمه (إلّا الْأَرّشُ) للضرب الواقع على المشهود عليه (وَالْقِصَاصٌ) إن كان ا لحد رج) 
على من رجع وأقرَّ بِالعَمّدِيّة وإلا فربع الدية على كل واحدٍ من رجع» والله أعلم. 


)١(‏ في (ب) :لآ إل الججد. 
1 - 422 - 


كِتَابُ ادود باب الْأفْكَار- 77 - 
(بَاب َد اشرب ) 


(وَكَذَلِكَ) يعني يحَدّ شارب الخمر كحدٌ القذف ثانين جلدةٌه وإنما يحدٌ كذلك (مَنٌ تبت مِنْهُ 
بشَهَادةٍ عَدَكيْنِ) أصليَّنِ (أوْ إقَرَارِهِ مَرَِّيْنِ) ولو في مجلس واحدٍ (شُرَبُ مُسَكِرِ) من التمر أو 
الزبيب أو من غيرهم| في حال كونه (عالم)) بخموريّته (عيْرَ مُضْطرٌ) إلى شربه لعطش أو إساغة لقمةٍ 
فص يها (وَكَا مكرَو) على شربه ولا أخرس ولا ص (وَِنْ قل الذي شربه مهما وصل إلى جوفه؛ 
فيحدٌ لذلك (وَيَُامٌ) ا لحد في الشرب وغيره (بَعُدَ الضَّحُو) من السكر (وَإِنَ قُيِلٌ) الحدٌ (قبَلّهُ) أي 
قبل الصحو (وَيُحَلِ) الح بعد الصحو مرةٌ ثانيةً (وَتكفِي) في لزوم حدٌ الشارب (الشَهَاكةُ على 
| قن كم تارمن سان اا وت سبي قل 
َرّوِ) من الشهود (عَلََ قَرُوٍ) من أمري الشمٌ والقيء صحت هذه الشهادة» كأن يشهد رج ل أنه شةَ 
رائحة الخمر من نكهته. ويشهد آخر أنه تقيأ خراًء فتكفي هذه الشهادة, والله أعلم. 


(بَاب حَد السّارق) 


(قضل) 

(إِنمَا يُقَطَمٌ بالسرقَة مَنْ) مع شروطاً سبعةٌ وهي: أن يكون قد (َبَتَ بشَّهَادَةٍ عَدَّكبْنِ) 
2 4 2 ر ۰ ك2 5 و ع ع م عاك ۶ 
أصليّنٍ (أَوْ ٳقرَارِهِ مرَتيْنِ) ولو ني مجلس واحدٍ (أَنَهُ سَرَّقّ مُگلفا) ولو أعمئ أو أصمٌ أو خرس 
(عختَاراً) لامكرهاً (عَشَرَةَ راهم فص حَالِصة) رديئةً أو جيدةً (الدَُرَهَمُ ماني وَأَرَْعُونَ 
شَعِيرَةٌ) تأي جميعها تسعة أعشار الريال الفضة الفرنسية المعروفة» أي ستاً وثلاثين بقث شە( فنا 
- جب ع8 لله 031 
يُسَاوِمَا) من العروض (يما هُوّ حالص لِغَيّرِ) أي ليس للسارق فيه ملك ولا حق» وسواءٌ كان 
المسروق عليه يستحق (رَقَبَّهٌ) أي رقبة العين المسروقة كسلاح وحَبٌ (أَوْ مَنْفَعَةٌ) كأن يكون 


ير قروو 


المسروق وقفاً عليه أو وصيةٌ (وَلَهُ) أي المسروق عليه (ملكة) فلو سرق مسلمٌ على مسام خمراً أو 


)١(‏ لفظة: حَدٌ الشُرّبء سقطت من (ب). 
1 - 423 - 


٤۲٤ -‏ لات الأفگار کات ادود 
خنزيراً فلا قطع عليه (وَلَو) كان السارق (جماعَة) بفعل واحدٍ في وقتٍ واحد من مكانٍ واحدٍ 
قطعُوا جميعاً (وَ) كذلك لو كان المسروق الحمَاعَةٍ أَوّ) كان (لِذِمّيّ) فيقطع سارقه ولو مسل) (أو) 
كان ملكا (لِغَّرِيمِِ) أي لغريم السارق وهو من عنده دينٌ للسارق فإنه يقطع إذا كان المسر-وق 
(بِقَدّرِهَا) أي بقدر العشرة الدراهم (وَأخرَجَة) السارق خفيةً (مِنْ جز بفِعْلِهِ حمَلا) للمسر-وق 
إل خارج (أَو رَميا) به (أوْ سججرَاً) أي تناوله بِحُجَنِ أو نحوه حتی استخرجه (أو [كُرَاهاً) نحو أن 
كز اسقط ال رم افو انيلس عل المد طا اة 
فيجب القطع في هذا كله (وَإِنَ رَه إى الحرز بعد إخراجه فقد وجب القطع (أو يمذ طرف إلى 
خارج الحرزء نحو أن يكون بساطاً طويلاً وقد استخرج ما قيمثّه نصابُ السرقة فيقطع (أُوٌ) أخرج 
النصاب (دَفَعَتِينٍَيَتَحََلهُمَا عِلُم الْمَالِكِ) أو الحافظء أمًا لو تخلّلهما ذلك فلا قطع (أوْ گور عََدهُ 
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وَقَرّبَ) أي جع المسروق غير السارق في صُرَّةِ وقَرَبه إلى حيث تبلغه يد السارق من خارج الحرز 
فإنه يقطع المستخرج (إلّا) أن يتناول السارق (مِنٌ حُرّق) أي من كوو أو نحوها (مَا عة َد 
بنفسها فإن أخذه بتكلّفٍِ أو كان واضعه بقرب الكوة متعدياً فإن الآخذ يقطع (أوٌ) أخذ (تكابتا) 
سواءً كان شجراً أم زرعا (مِنّ مَنَْته) ولو حريزاً فلا يقطع (أَوْ) أخذ (حُرَا وَمَافي يو من متاع 
أو حلي فلا قطع (أَوٌ) سرق (عَصّباً) إذ هو كغير المحرز (أَوّ غَنِيمَةٌ أو بيت مَالِ) إذ له شبهةٌ فيهها 
(أو) رق (مَا اسَتَحْرَجَهُ حارج َيِه كتهْروَرِيحِ وَدابَةِيَسُقَهَا وَلَوَحملهَا) فإن السارق إذا 
وضع امال ني نهر جارٍ فخرج من الحرز بجّري الماء» أو ني مَهَبّ ريح فخرج بهبوبهاء أو على دابَّةٍ 
فخرجت بنفسهاء أو سيارةٍ من دون سوق م يقطع بذلك كله (لَكِنْ يودب كَالْمُمَوّبٍ) للمال من 
الباب لأخذه» وهذا عام لجميع المسائل من قوله: (إلّا مِنَّ خرَقَ) والله أعلم. 
(فصل في بيان الحرزومسائلہ 

(وَاْجَرُمَاوْضِعَ لِمَنع الدَّاخِلِوَالَارج) من جدارٍ أو خشب أو زرْبٍ أو قصب أو نحو 
ذلك (إلّا بحَرّج) ومققة أو ما يدم امارج من البخول وي آي م لحر( 0 ا وهو 
المجران في عرفنا (وَالْوِرجَدٌ) عو (وَالْمرَاحُ) كزريبة الغنم في حال كونها 


كاب الود َب الأنگار- ٤۲٥‏ - 
(مُحصّنَاتِ) بجدار ونحوه يمنع الداخل والخارج إلا بتكلّف (و) من الحرز (يَيْتٌ عَيُ ِي باب) 
رأساً أو كان بابه مفتوحاً و (فِيه مَالِكُهُ) أو حافظه (وَالْمَدَفِنُ الْمُعْتَاهُ) عُمَفهِ وردمُ القراب فوقٌ 
بابه فإنه حر (وَالَْبَ) حر (لِلْكمَنِ وَالْمَسَجِدُ وَالْكَعْبَة حر (لكِسَوَّبهِمَا وَآلَاتِهمَا) من 
الفراش والقناديل وغيرها مع تغليق الأبواب في غير أوقات الصلاة (لا الْكُعُ) والجيب فليسا 
بحرزٍ (وَالْجُوَالَقَ!'') وهي الغرائرٌ والكيس والصندوق ونحوهاء فليست بحرز (وَالِْيَمُ 
السَمَاويّة) وهي التي لا سار ها يمنع الداخل والخارج (وَالَْمَكِتَةٌ الْمَقْصْويَة) عرصتها أو آلاتها 
فليست بحرز () كذا (ما أَذِنَ ِلسَّارِقٍ يدُحُولِه) من المنازل؛ فلا يكون حرزاً لما فيه من المأذون 


له كالضيف ونحوه لا من غيره فإنَّه حررٌ منه. 


«فصنلن) 

(وَإِنمَا يَُطٌَ) بالسرقة الجامعة لشرائطها (كَفت) اليد (الَيمَتَى مِنَّ مَفْصِلِهِ) وهو الرّسمٌ ولو ل 
يبق إلا بعض الكف (قَإِنَ كنّى) السرقة مرةٌ أخرئ فسرقٌ (غَْرَ مَا) قد (قُِعَ يه) أما هو فلا يقطع 
به (أوْ كات اليم بَاطِةٌ) من قبل السّرق بشلل أو غيره (فالوجُلٌ الْمُسرَى) هي التي تقطع من 
مفصل القدم (عَالِيً) احترازاً من أن تكون اليد اليسرى مصابةٌ بشلل أو مقطوعةً فلا تقطع 
اليمنئ لعلا تبطل يداه معا ولا فطع جل اليسرئ لغلا يبطل شه کل ل خيس قط إن اى 
مرة ثالثةً فما فوق. 

(وَيَسَقْطٌ) القطمٌ بأربعة أمور: (ِالْمُخَالَمَّة) من القاطع للمشروع بأن يقطعٌ اليسرسى 
(قَيقَتَصُ الْحَمَدَّ) أي إن تعمد المخالفة فيلزم القاطعَ القصاصٌ (وَيَاَرَش الحَطّأ) نحو أن يقول 
للسارق خر يدك اليمنى فيخرج اليسرئ فيظنها القاطمٌ اليمنى فيقطعها فيلزمه الأرش من ماله 
(3) يسقط أيضا (بعَفو كل الحُصُوم) عن القطم للسارق (أوٌملّيه) يعني السارق لجميع ما 
سرقه» إمّا بيع أو هبةٍ أو نحوها| إذاكان العفو أو التمليك (قَبَلُ الرّفع) إلى الإمام أو الحاكم, فأمًا 


E E E 


= ديات الأثكار كِتَابُ ادود 
بعده فلا يسقط (وبتقص قِيمَةِ الْمَسّوُوقٍ) قبل القطع ولو بعد الحكم (عَنَّ عَكَرَةٍ) من الدراهم 
(وَبدَعَوَاه إيّهُ) أي بدعوئ السارق لذلك المسروق أنه مله (ولا يَغْرَمُ) السارق (بَعَدَهُ) أي بعد 
القطع المسروق (النَالِففَ) جنساً (وَيُسَرَهُ) من السارق (الْبَاقِيّ في يَدِِ) ولو قد استهلكه حك 
(أو) الباقي (في يد غَيِ بِعَيرِ عِوّض) كالهبة والصدقة والنذرء فهذا يجب رَدَهُ. 

(ولا يُقَطمٌ وَالِدٌ لوَلدِ) إذا سرق من ماله (وَإِنْ سَمَلّ) الولد كابن الابن وكذا الأم لا تقطع 
لولدها (وَكَا عَبَدٌلِسَيو) أي إذا سرق من حرز سيده (وَكَدَّلِكٌ الوَّوَجَةُ) والزوج لا يقطعٌ كل 
منهما مال الآخَر إذا كان غير رز عنه (وَالشّرِيكَ) إذا سرق ما هو شريكٌ فيه (لا عَبَّدَاهمَا) أي 


عبد الزوجة إذا سرق على زوجها وعبدٌ الشريك إذا سرق على شريكه. فإنهم| يقطعان. 


(فضل) في حد المحارب 

(وَالْمُْحَارِبُ و هو مَنَ حاف السّبِيل) سبيل المسلمين أو الذميين وكان مكلفاً (في عَبْرٍ 
الْمِضرِ) لا فيه فمُختلِس إن أخذ الال من غير حرزٍ خفيةًء وبشر-ط أن تكون إخافته للسبيل 
(لأْذٍ الّمَال) لا لعداوة بينه وبين مارّتهاء أو ليقطع عنهم السبيل إن سوق أو نحوه؛ فالحارب 
يعر لَِمَامُ) أو المحتسبُ أو من صلح أيّ أنواع التعزير (أو يفيه بالطُرو) له بالخيل والرّجَل 
إل حيث يؤمن ضرَرّه ما يكن قَدُ أَحَدَتٌ) شيئاً غير الإخافة (وَإِلّا) يكن بريئاً من الحدث 
(قَطَعٌ) الإمام (يدَهُ) اليمنى لأجل المال (وَرِجلَهُ) اليسرى (مِنْ خلافي) لأجل الإخافة» وهذا 
حدّه (لأَحَذِ صاب السرِقَة) عشرة دراهم أو ما يساويها (وَعَرَبَ عَنْقَهُ وَصَلَبَه لِلقَدَلْ) سواء 
كل قدا أورحظا وو قاف )نوين الجر وحن في برجب القصاض وا آي اخ م 
الأرئ (لِلْجَرّح) الذي ليس فيه قصاصٌ (فَإِنَ جمَعَهَا") أي أخد المال وجرح وقتل (فُيِلٌ 
وَصلِبَ) بعد قتله على جنع أو جدار حتئ تتناثر عظامه وقوله: (قَقَطٌ) يعني أنه لایقتص مده 


.)( سقطت الواو من‎ )١( 
ني (ب): جمَحَهُْمَاء والأولى ما أثبتناه.‎ )0( 
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كِتَابُ ادود بات الْأَفكار- ٤۲۷‏ - 
بالأطراف ولا يضمن لمال من تركته إلا أنه يرد الباقي كما مر (وَيََبلُ) الإمام (مَنْ وَصَلَهُ) من 
المحاربين (تائبا قبل الظَمرِ بو) لقوله تعالى: « إل أل تبان ِل أن قروا لمم أعكوًا 
أت لَه حخَعُورُ دح ©4 1اد ٠٠:‏ (وَتَسَقَط عَنَّهُ) أي عن المحارب التائب (الخْحَدُوةُ) 
جميعُها (وٌمَا قَدَ تَلّفَ) حسّاً من حقوق الآدميين (وَكَوَ قَتَلاْ) لنفس أو قصاصاً لعضو أو أرشاً 
لجرح (لا) إذا تاب (بَعَدَهُ) أي بعد الظفر به (قَا عَفْوَ) أي فلا يُسقط الإمام عنه شيئاً من حقوق 
الله ولا من حقوق الآدمِيّينَ إلا لمصلحة ع الإمام (في) قبول توبة (الْمرَاسِل) له بأن يصله 
تائباًء فيعمل بحسب ما يراه أصلح. والله أعلم. 
«فصل) في حد القتل 

(وَالَْتَلَ حَدٌ الحريَ) بعد أسره حيث لا يُسَئرَقُ (وَالْمُرَئَدُ) عن الإسلام (بأَيٌ وجو كََرَ) 
سواءٌ كفر تصريحاً كإنكاره الرسل أو بالإلحاد أو بلفظٍ أو فعلٍ كفريٌ أو نحو ذلك وإنا يقتل المرتدٌ 
ليك اشتقاييه رجو كلكا 6 أن يعوب والظاعر اذهب أن تطلب من الثوية فر ولحدة 
ويمهل ثلاثة أيام؛ فإن تاب وإِلّا قتل () هو أيضاً حدٌّ (الْمُحَارِبٍ مُطْلّقَا) أي من غير استتابته 
ثلاثاء ومثله الزاى حصن (والديوت) وهو الذى يرضي أن تفعل غارمه أو إماؤه الفاحشة 
(وَالسَّاحِرِ) وهو من يُظْهِرٌ من نفسه أنه يقدر على تبديل الخلق وجعل الإنسان هيمةٌ وعكسه. 
وكذا مدعي الجمع والتفريق بين القلوب بالمحبّة والبغضء وإنا يقتل الساحر (بَعَدَ الإسَيِتَابَة) له 
وللدّيوث (لا الْمُعثَرِفِ بِالتَّمُويه) بيا يفعله من الشعبذة وأنه لا حقيقة له فلا يقت (وَلِلإِمَام 
اوي بحبس أو غيره وجوباً على الإمام أو غيره من أهل الولايات» ومن يحدٌ بالقتل غير ما كر 
تارك الصلاة أو الصوم» والباغي والزنديق» ومن وُجِدَ مع الزوجة أو الولد كما مرء واله أعلم. 
(«فصل) في بيان كيفية التعزيروبما ييعَرْرُ ومن يُعڙز 

(وَالتَعَزِيرٌ) وهو الإهانة (إِلّ كل ذِي ولَايّة) من إمام أو محتسب أو حاكم ولو من جهة 
الفاح و ان الدرير شق ار ا إققاط عمقل ل ا کی کا م 
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-58: لباب الأفگار كِتَابُ الحُدُودٍ 
أهل الرئاسة (أو عَتَلّ) وهو الجذب بعنفي ونحو الأخذ بالتلابيب (أَو صَرّبٌ دُونَ حَدٌ) نحو 
أن يركضه برجله أو يضربه بسوطٍ أو عو دون ا لحد ويجب التعزير (لِكُلْ مَعْصِيَةٍ لا تُوجِبٌهُ) 
أي لا توجب الحدّ (گاگل) من مال الغير من دون ن رضاه وشرب نجس (وَكَستَّمِ حرم لا 
يوجب حدّا» نحو: يا ابن الكلبء أو يا خبيتٌ أو يا قوّاد (وَإِنَيّانِ بر ا حليلّة) زوجةً كانت أو 
أمة (و) إتبان (عَيرٍ فرج عَبَرِهَا) يعني من استمتع من غير زوجته في غير فرج أو فيه ول يولج 
فإلّه يستحق التعزيرٌ (وَمُصَاجَعَة أَجَئبيّة) أي غير زوجته ولو رما إذا جمعهما ثوبٌ واحدٌ 
(وَامَرََِ) تقع (عَلَ امَرََِ) لتستمتع كل واحدةٍ بالأخرى (وَأْمدٍ دون الْعَقَرَةِ) الدراهم أو 
العشرة من غير حر زٍ. 

(وَفي كُلْ) من التعزيرات (دُونَ حَدٌَ جِنْسِهِ) في العدد لا ني الإيجاع فأبلغ» ففي الإستمتاع 
المحرم والسرقة التي لا توجب القطع دون مائة جلدةٍء وني الشتم دون ثمانين جلدة بجلدة أو 
جلدتين (وَكَاليَرو) وهو خشبة قصيرةٌ ذات فصوص (وَالسّطْرَئْج) وهو لعبةٌ معروقة (وَالَخِتَاو) 
فعلاً أو استماعا (وَالْقِمَا) وضابطه: كل لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالبُ من المغلوب شيئاً 
(وَالْإِغْرَاءِ بين الحيَوَانِ) سواءً كنّ له أو لغيره؛ فإن هذه كلّها معاص محظورةٌ توجب على فاعلها 
التعزيرٌ (وَهَِّهُ) أي من أنواع التعزير (حَحبّسٌ الْدَّعار) وهم الذين يختلسون أموال الناس 
ويتلصّصون فيأخذوهها خفيةً من غير حرز عدواناً (وَزِيَادَةٌ) الح التي يفعلها المتونُ لأجل 
(هَتَكِ الرّمَةِ) التي ارتكبها العاصي مع الزنى مثلاًء كأن يزني بِمحْرّمِهِ أو في مسجدٍ فيزاد له على 
حدٌ الزنى لأجل هتك تلك الحرمة (وَمَا كَل بِالآدمِيٌ) من التعزيرات كالشتم وأخذ دون 
العشرة الدراهم أو نحو ذلك مهام قق لَه) أي لاد وليس للإمام طلبة ولا العفو نه 
(وَإِلَا) يكن له تعلق بحن الآدميّ كاكل وشرب واستمتاع ونحو ذلك (فللّه) أي فحقٌ لله لا يجوز 
لذي الولاية تركه إلا لمصلحة کا مره والله أعلم. ۰ 
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(كتاب الجتايّات) 


(فصل) في بیان من يبُقك صمنى ومن لا وما قت صفيم من الجنابيات 

(إِنّمَا يجب الْقِصَاصٌ في جِنَايَة مُكلّفي) فلا قصاص فيم جناه لصب أو المجنونٌ (عَامِنِ) فلا 
قصاصّ في الخطأء وبشرط أن يكون العامد متعدّيا (عَل تقس أ ذِي مَفْصلِ) من مفصله كاليد 
والرّجَل والبنانة والأصبع والكف (أَوٌ مُوضِحَةٍ) وهي التي توضح العظم ول تَمُشِمء فلا بد أن 
تكون قد (قَوَتُ طُولاً وَعَرَضاً آو) تكون الجناية على شيء (مَعَلُوم الْقَّدّرِ) بحيث يؤمن 
الزيادة من المققتص و التَعَدّيّ في الْعَايِبٍ) فى السو ل سو عن ل لا دونها 
(گاأی) إذا جدعت من مارا (وَالأَذْنِ قيل) الإمام بجی والفقيه حسن (وَالنَانٍ وَالذَّكَرِ) 
إذا قطعا (مِنّ الْأصَل) تنش فيه واتار اذهب آنا لا سافن تا ا غ 
ذَلِكَ) الذي مر (إلّا اللَظَمَةُ) وهي الضربة بالف مفتوحةً (وَالقَّرَْةٌ بِالسّوَط وَتَحُو) كالعصا 
والدرة (عِنْدَ) الإمام الحادي (يِحَي) بن الحسين (عَلَيّه السَّلَامُ) والمختار للمذهب أنه لا قصاص 
في ذلك (وَيجِبٌ) القصاصٌ (بالسراية إل ما يجبٌ فِيه) كأن يجني على غيره في غير مفصلٍ 
كالساعد ثم سرت إلى ذي مفصل كالمرفق فيجب القصاص. 

N‏ القصاص (بالْحَكْسٍ) أي إذا جنى على ذي مفصل كالكف سرت الجناية إلى ما لا 
قصاص فيه كنصف السَّاعِدٍ فلا قصاص (وَلَا يِجِبٌ) القصاصٌش (لِقَرّع) من النسب (وَ) لاني قتل 
(عَبدوَكافِرٍ عل ضِدّهمْ) فلا يقتضٌ فرع من صل ولا لعب من حر ولا لکافر من مسلم (فلا يَقتلٌ) 
الول (أَمَهُ بأبيه وَتَحُوِو) كأخيه أو عمه يعني إذا كان الولد ولي لدم هؤلاء فلا يقتل أَمهُ (وكَا) يقت 


ف َه به) أي بالولد (وََحُوِهِ) كابن الابن» وضابطه: إذا كان المقتول أو ول الدم فرعا فلا يجب 
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الوذ لوَعَلَ الأضل) حي لا فضاس 09 وكاو لفل لآن عت خط :لا قانن الد 
والكافر فلا كمّارة عليه (وَالْعِبَرة في الَعَبِّ وَالْكَافِ) لو أصِيبا بجراحةٍ ولم يموتا إلا وقد أعتق العبد 
وأسلم الكافر (بَال الَفِعَلِ) أي الجناية لا بحال الموت فلا قصاص فيهم| على الجاني. 
«فصل) في حكم قتل الرّجُل بالمرأة والعكس والجماعة بالواحد 

(وقتل الْمَرَة بالرّجُلِ) الواحدٍ وبالرّجالٍ (وََا مَِيدَ) على قتلها به أو يهم (وفي حَكسِه) وهو 
إذا قتل الرجل المرأةً فيل مها و (يَتَوَف وَوَكنّهُ) أي ورثه الرجُل (نِضَف وِيَيِه) من ورثة المرأةعلى 
رؤوسهم من أموالهم, وإِلّا عفوا وأخذوا دية المرأة (و) يقتل (جَمَاعَةٌ بوَاحِِدٍ) إذا اجتمعوا عاى قتله 
(وَعَلَ كلل ِنَّهم) أي من الجماعة القاتلين للواحد (ديةٌ گاية) لورثة القتيل (إنَ طََِتِ) الدية وعفا 
الوارث عن القصاص أو سقط باي وجو (وَدَلِكَ حَيِّتُ مَاتَ بِمَجَمُوع فِعَلِهمَ مُبَاَرَةٌ) إذا كانت 
كل وعدن دااع قرت ا ن الاما ا سرامن ر ورا 
وقعت الجنايات في وقتٍ واحدٍ (أَوٌ سِرَاية) إذا كانت كل واحدةٍ من الجراحات قاتلة بالسراية وهي 
التعدي عن موضعها إلى فساو ما لاتَيِمُ الحياة إلا به ولا بد أن يموت بسراية مجموعها (أَوٌ 
بالإنْضِمَام) إذا كانت کل جراحة لو انفردت ل تقتل وإنما قتلت بانضممهاء فإذا اشتركوا في قتله 
بإحدى 0 الصو اللات نجلوا يه جيعاً ا زَاد فْعَلٌ أَحَدِهِمٌ) مع الاستواء في التأثير (فَإِنٍ 
حتفو |) فكانت جنايةٌ أحدهم قاتلا بامباشرة والأخرى بالسراية (فَعَل الْمَُاشِر وَحَدّ القَوَدُ(إِنَ 
عل مَنْ هُوَ () عُلِمَ (ََدْمهُ أو الْتبَسَ تَقَدَمُ) ولا شيء على الآخَر في الصورتين؛ لأنها جنايةٌ على 
من هو كاليت (فَإِنَحُلِم تَأَْرُهُ) أي تأخر صاحب المباشرة (أوّْ) حُلم (اتحَةُلوَقْتِ) بان ضرباه في 
وقتٍ واحدٍ مه لقو وَ) لزم (الْآخَرَ) وهو صاحب السرراية (أَرَشُ الجرَاحَةٍ قَقَطّ) وأرش ما 
سرت إلى وقت المباشرة (فَإِنَ جُهل الْمُبَاشِرٌ) مَنّ هُوَ منها َم الْمُتقَدُم ارش الْجرَاحَةِ) غير القاتلة 
(فَقَط إِنْ عل مَنْ هُوٌء يعني المتقد» لأ ا و الأصل ا الاما عازه وإ يُعَلّمِ المتقدمُ 
منهما مع جهل المباشر (قلا تَيّءَ عَلَيّهِمَا) أي على الجانيين» وتكون اليه من بيت المال لثلا در دمُةُ 
(إلّاِنَ باب الدّعَوّى) فإن كانت على مُعينٍ 0 الدعاوئ؛ وإن كانت على غير مُعَيّنِ فالقسامة 


كاب الَْايَّاتِ لات اکا د 
(فَإِنَكَانَ مَل أَحَدَ الججرَائح فَقَطّ) والأخرى غير قاتلةني العادة (قَالسرسايَة) إذا قتلت (يَلُوّمٌ) 
صاحبها (الْقَوَدُ إن عرف تقد ا () يلزم (الأَرَشُ في الُْخرَى) فقط؛ تقدعت أم تأخرت 
إذا كانت لا توجب القصاص أو عفوا عن القصاص أو كانت خطاً (وَهُوَ) أي الأرش (فيهمًا) أي 
في الجناية القاتلة بالسراية وا جناية غير القاتلة (مَحَ بس صَاحِبِهًا) أي صاحب القاتلة بالسر-اية (وَفي 
الْمُبَائَرَ) والأخرى غير قاتلة الحكمُ (كمَا مرّ) من أن القود على صاحبها إن عُلِمَ المباشرٌ تقدم آم 
تأخر أم التبس تقدّمُه ويلزم الآخر أرش الجراحة إن تقدم؛ ولاشيء على من سواهه إلى آخر 
التفصيل المتقدم (وَبَعْضْهمَ يحْولُ) إشارةً إلى قول أبي مضر والسيد يحبئ القائكينِ بالتحويلء والمذهب 
لا تحويل على من عليه احق وكيفية التحويل تؤخذ من حواشي التاج فلا نطيل بذكرها. 


«فصل) في حكم قاتل الجماعة والجاني عليهم وما يقدم من القصاص وأحكام 

(وما عل قال جما ٳلا المَتل) ولا ثيءَ عليه من الدّيات (وَيحْمَظظُ َفْسَهُ ڪٿ يجتَمِعُوا) يعني 
أولياء دم اللقتولين جميعاًء فيقتصوا أو يوَكَلُوا مع حضورهم (لا قالع َعَمْهم) أي من قلع أعينَ جماعة 
(فَالْقِصَاصٌ) لازم هم ني عينه (وَدِيَاتٌ الْبَاِيَاتِ) التي م تستوفٍ القصاص ونَقَسَمُ ينهم جميعاً إلا 
أن يَتصّ أحدُهم دون الآخرين فلا حَظ له ني الدّيات (وَ) يجب (في) قطع العضو (الأيْمَنِ) أن يقطع 
من الجاني عضو (الْأَيْمَنُ وَتَحُوٌ ذَلِكَ) الأسفل من الشفتين بالأسفلء والأعان بالأعلى (وَكَوَّ رَد 
حَدهُمَا) أي أحد العضوين بالنظر إلى المجني عليه (أوَّ تقّصّ) بالنظر إلى الجاني (قَإِنَ تَعَذَّرَ) أخدٌ 
الثل من الجاني كأن يقلع عيناً يمنى ولا عينَ يمنئ له (قَالديةُ) لازمةٌ لتعذر المثل في ذلك العضو (وَلَا 
يُؤحَذَ ما حت لانمل ا) والأنملةٌ طرف الأصبع فلو قطع أنملة سبًابة الكففٌ اليمنى لشخصصي 
وأنملئهُ امماثلة ها ذاهبة فليس للمجني عليه أن يأخذ ما تحت الأنملة الذاهبة من الجاني (وَكَا) يؤخذ 
(دَكرٌ صَحِيحٌ بعتن أو حص عند من أوجب القصاص ني الدّگر لعدم المساواة بينهماء والذهب 
أنه لا قصاص في الذكر كما تقدم (قَإِن خوليت) المشروعٌ عمداً أو جهلاً نحو أن يأخذ الأيمنّ بالأيسر- 


أو العكس (جَارّ الإسَيَْنَافُ) فيقتصٌ الجاني من المقتصٌّ المخالفي للمشروع في اقتصاصه والمقتصٌ 
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يأخد العضو امائ لعضوه المجنيٌ عليه أولاً (قيلٌ) أصحاب الشافعي وَذْكِرَ عن الإمام النصور بالله 
(وَلِمَنَ هُشِمَ) عظمُّه (أَنْ يُوضِحَ) عظم الجاني (وَأَرَشُ الشْم) الزائد على الإيضاح» فللمجنيٌ عليه 
أن يوضِح الجاني ويأخذ خمساً من الإبل أرش الهشم الزائ على ما تستحقه الموضحة وهو خمسٌ من 
الإبلء إذ أرش الماشمة عش من الإبلء والمذهب أن الجنايتين إذا كانتا بفعل واحدٍ في موضع واحدٍ لا 
تتَبَعَضَان لئلا يجتمع على الجاني غرمانٍ في بدنه وماله. ۰ 


(وَكَا يَّ) يعني لا ديه ولا قصاص (فِيمَنَ مَاتَ بِحَدٌ) كالرنى والسرقة (أوَ تَعُزير) لاي مَعْصِبةٍ 
(أوْ قصاص) لطَرَفٍ» يعني فلا شيء على المقتصٌ (وَكَا قِصَّاصٌ في الََّْ) للعين وهو طعنها حتى 
يذهب بصرّها لأنها لا توقف على قدرء وأمّا القصاصٌ لذهاب البصر فيجبٌ (وَيْقَدُمُ قِصَاصُ 
ال افي) كالعين واليدِ والرّجَلٍ (عَلْى الْمَثلِ) لأجل إمكان استيفاء ذلك بخلاف العكس (و ينْتَظرٌ 
فيهًا) أي في الأطراف (الْمُرَعُ) فلا يُقَنَصٌُ من الطرف الثاني إلا بعد برء الأوَّلٍ (وَمَنِ اقتَص) بنفس أو 
طرف عدر على عَيْرِهِ اسَتِقَاءُ حَقّه) من الإقتصاص بالنفس أو الطرف (أَثِم) ذلك الفاعل 
(وَِلخَرِ) الذي تعذر عليه استيفاء حمّه (الدّيةٌ مِنَ ا جاني) لا من المفوّتِء مشل أن يقتص ولي أحد 
المقتولِينَ دون الآرين» فيأثم لفوات حقهم» وضمانٌ دياتهم من مال الجاني (إلّا الشَّيِكٌ) إذا فوّت 
حقٌّ شركائه في الإقتصاص فمن الْمُقَئَصٌّ) يكون حصة شركائه ولاشيءَ على اللجاني» نحو أن 
يقتصّ أحدٌ ورثة المقتول دون الآخرين وبلا حضور منهم ولا آمر فإنه يضمن حِصَّنَهِم من الدّية ولا 
شيءَ على ورثة المُقتص منه. 
«فصل) في ذكرما يثبت بم القتل وما لول ي الدم من القاتل 

(وَلِويُ الدّم) من نسب أو سبب (إِنَّ شاه | هَدَ الْقََلْ) من الجاني المكلف عامداً متعدياً (أو كوّائرٌ) 
أن لاقل مورف أو شحو ذلك حس عدوا از کر ادلي ولو مر احدة ا شك لبان 
يعض هله الال 0 عن قصاص الاق ي ار شفط بالعقو عن القود 
ون كر الحالي) سقو وكان أحبٌّ إليه القصاصٌ ولا تسقط الدية بل يستحقها (كَاِلَةُ وَلَوّ) وقع 
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كاب الَْايَاتِ يات الأنكا ۳ 
العفو (بَعُدَ َع عِضْوٍ) أو أكثر من الجاني ولا يسقط من الدّية ديه العضو الذي قد قطع () لولي 
الدّم أيضاً (أَنْ يُصَالِحَ) ا جاني عن الدية (وَكَوَ بِمّوَقِهَا) أي بأكثر من الدية فإن ذلك يصح (5) له (أَنْ 
يَقْنصٌّ) من الجاني (بكَيرّبٍ الْعُنْقِ) بالسيف (فَإِنَ تعَذَّرَ) الإقتصاصٌ بضر-ب العنق لعدم آل أو 
خشية هرب الجاني (فَكَيْفَ أمكُنَ) ولو بختتٍ أو رمي دة أو نحو ذلك (بلا تَعَذِيبٍ) على 
الف ا قولف الدع ا ووه را عفر ا مون 
عَائِتِ) من الشركاء في القصاص (أو طَلَبٍ سَاكِتٍ) من الشر-كاء فلا بقََّص منه حتئ يطلب 
الساكتٌ القصاص أو يعفوء أو لإفاقة مجنونٍ طارئ أو لاستبراء حاملٍ (أوَ يلوغ صَغِيرِ) من 
الشركاء» يتر حتى يبلغ فيقتصٌ أو يعفو (وَلَا كفي أَبُوهُ) أي أبو الصغير أن يتولى عنه استيفاء 


القصاص (فَإِنْ قَعَل) أحد الشركاء الإقتصاص في غير حضرة شريكه وإذنه (ضَمِنَ حِصّةً شَرِيكِي) 


من الدّية مع عدم الأمر له (وَمتّى قَكَلٌ) الجاني (الْمُعْيِرَ غَيَدُ الْمُسَتَحِقٌ) لدم (َلِلْمْسَتَحِقٌ) لدمه - 
وهم ورثةٌ من قتله المعسرٌ-- اللي من قاتل المعسر- (إنَكيخْيرٍالْوَارتُ) أي وارث العسر- 
(الإقتِصاصٌ) من قاتل المعسرء فإن اختاروا الإقتصاص فلهم ذلك وليس لورثة من قتله العسرٌ شية. 
(فصنل) في بیان ما يسقنط بم القود وما لا يسققط بہ 

(وَيَسَقْطٌ) القَوَهُ بأحد أمورٍ ستٍ: (بالْعَفُو عَنَهُ) أي عن المقتّصٌّ منه (وَكَوّْ) صدر العفو (مِنّ 
أَحَدٍ اشر كاءِ) في استحقاق الإقتصاص. وتلزم الدّية للعاني وغيره (وَبِشَهَاَيه) أي أحد الشر_كاء 
(يه) أي بالعفو (عَلَيّهمٌ) أي على شركائه ولو فاسقا (وَإِنْ أنْكرُوا) ذلك العفو هم (وَاججَاني) فلا 
تأثير لإنكارهم لأن شهادته عفوٌ (ولا سمط الذي بالعفو عن القوّدِ (مَاَيُصَرّحَ َا) بأن يقول: 
عفوتٌ عن القود والدّية (أَوْ يَعْفٌ عَنَ دم الْمََتُولٍ) بأن يقول: عفوثٌ عن دم المقتولٍ أو عن قتله 
أو عن الجتاية: فإنه يسقط بذلك القود والدية (رلا) تسقط الدية بالإبراء منها (في الْمَرَض يِن 
الثْثِ) مال يكن مستغرقا فلا ينفذ منه شي (وَيِكُوّنِ أحَدِمِمٌ) أي أحد الشركاء (قرّعا) للجاني؛ 
كأن تقتل المرأة زوجها وله أولادٌ من غيرها وولدٌ منهاء فلا قصاص لاستحقاق وليها بعص 
القضاض 0 133 6 كان كرون الغا مامه (9 يوط اود اغا 


- :"5 لباب الأفگار كِتَابُ الجنَايَاتِ 
(بقَولٍ الْمَجَنيٌ عََيّه) أو وارثه للجاني (أَخَطَأتٌ وَإِنَقَالَ) الجاني (َعَمَدَتُ) الجناية فلاحكمّ 
لقوله (أوٌ) قال المجني عليه للجاني (مَا قَعَلّتَ) فإنه يُسَقِطُ القوة والدّية (وَإِنَ بين الَْرَكّهُ) أي ورثة 
مجني عليه أن الفعل من ا جاني (وَبِانْكِشَافِِ) يعني المقتول (مُسَتَحِقَا) للقتل لكونه حربياً أو مرتداً 
أو قاتلا مورث قاتله (وَيرَيْه) يعني القاتل (بَعْضَ الْقِصَاصٍ) من مستحِمّه» نحو أن يقتل رجلٌ 
ابن أخيه ثم يموت هذا الأ والقاتل وارثٌ لهذا الأخ فلا قو (لا ِالإكُرَاِ) للقاتل على القتل وبقي 
له قعل قلا يسقطيه الفود:(ق) كفا لا سقط يذه الأمور الأربعة و الل أو الفاسل إلا 
أن يكون قد أقدم عليه فقتله مدافعةٌ سقط القوّدُ والدية (وٌمُشَارَكَةِ) القاتل (مَنْ يَسَقَطّ عَنَهُ) القودُ 
من الأصل كالصبيٌ والمجنونء فلا يسقط القود عن القاتل (عالبا) احترازاً من مشاركةٍ من لا 
يتعلق به ضمانٌ للقاتل» كأن يشاركه في القتل سبح ونحوّه؛ فلا قود على الجاني (وَالِْبَاحَةِ) من 
لمقتول بقتل نفسه فإنها لا تُسقِط القود عن القاتل (وَالْعَفُو) ممّنْ له ولاية دم المقدول (عَنْ أَحَدٍ 
الْقَاتِلِينَ) فإنه لا يسقط القود عمَّنٌ ل يُعفَ عنه. 


(فصل) في ذكر صور من الجنايات لا يجب الضمان في بعضها ويجب في بعض 
(وَكَاَيّ) أي لا دية ولا قود (في رَاقِي تَخْلَّةِ) أو نحوها كا جدار أو الدار (مَات بِالرّؤٌيّة 
للمالك» يعني فزع من رؤية المالك فسقط فرات فلا يضمنه المالك (غالبا) احترازاً من نحو أن يلبس 
امالك لباساً منكراً مفزعاً ولو معتاداً لغيره كلبس الجندي مثلاً لقصد إفزاعه بصورته وكان ينزجرٌ 
بدون ذلك فإن المالك لا يقد به ولكن يضمن الديةً (أوٌ) مات راقي النخلة ونحوها (بِالوّْجرِ) من 
الالك أو الحافظ فلا شيء ني ذلك (إِنْ كَيتْرّجِرٌ بدُونِه) أي بدون ذلك الجر وٳلا ضمنه (ولا) شيء 
(عَلَ الْمُمْسِكِ) لغيره (وَالصَّابٍ) أي الحابس للغير حتى جاء آخَرٌ من تضم جنايته فقتله (إلّا 
الَأَدبُ بَلّ) يجب القود على (الْمُعَرّيٌ) لغيره ما يقيه من الحرٌ أو البرد (وَاخَحَابس) له ول يمكنه 
التخلّصٌ تی مات جُوعا أو برد أو حرا أو عطفا لأنه فعل السبب ول يوجد من يتعلق به إلا 
المسبّبَ (وَفي الْمْكْرِ) بكسر الراء (خِلافٌ) بين العلماء هل يجب عليه القصاص أو على المأمور 
ال لعل ا 


كِتَابُ الْجنَاَاتِ باب الأفگار- ٤٤٥‏ - 
في عبد وكافر رما قَاحْتَلَف حَاكُمَا) إلى الحرية والإسلام قبل الإصابة (بِلّمُسَقِطِ) للقود أو الدية 
حال الرّمي (ا بِالإِنتِمَاء) وغو خال الاصاية فلز ومس دااع العبدٌ قبل أن يصيبه السَّهمُ 
فالعبرة بحال الفعل فلا قود. وتجب الدية» ولو رمي مسلمٌ ولم يقع به السهم إلاوقدارتدٌَ فلا قودولا 
دية لاعتبار المسقط في المجني عليه والظاهر أنهم يعتبرون حال الفعل في الفاعل مطلقاًء والله أعلم. 
«فقصل) في بيان جناية الخطأ 

(وَالتَطأ) ما كان على أحد أمور أربعة: (مَ وفع ِسَبَبٍ) متعدئ فيه في حن عام كحفر بثر في 
طريقٍ عام (أوٌ) وقعت الجناية (مِنْ) آدميٌ (عيرِمُكَلّفي) ولو عامداً فإنه خطأً (أوٌ) من مكلف 
(عَبْر فاص لِلْمَقنُولٍ وَتَحُووِ) المجنيٌ عليه نحو أن يرمي صيداً فيصيب رجلاً (أوٌ) غير قاصدٍ 
(لِلَتّل) بل قصد الإيلام يما مله لا يقل في الاد باعتبار المجني عليه كأن يضر به بنعله أو 
طرف ثوبه غير قاصدٍ لقتله فمات وعُرفَ أن موته من ذلك فإنه يكون خطاً (وَإِلّا) تقع الجناية على 
لحد هذه الأمور: (قَعهَةٌ) وذلك بان تكون الجداية مباشر من مكلف قاض للمشتول أو لفقل 
ولو با مثله لا يقتل في العادة فإلّه يقتل فاعله (وَإِنْ ظَنّ الإِسَتِحْقَاقٌ) نحو أن يظنّه قاتل أبيه 
فانكشف خلافه (خَالِباً) احترازاً من أن يجد مسل في دار الحرب فظن أنه من الحربيين فقتله فإنه 
لا قود عليه وتجب الدية من ماله (وٌمَا سَبْبهُ مِنه) أي من المقتول (فَهَدَرٌ) لا شيءَ فيه كأن يعض 
يد غيره فينتزع المعضوصٌ يده سمط العاض فيموت فلا شيء على ا معضوض (وَمِنَّهُ) أي وم 
سببه من المجني عليه (تَعَدَّيه في الْمَوقِفِ) كأن يقف في طريق ولو غير مكلفي إذا قد صار مير 
(قَوَكَمَ عليه عد مُتَحَذٌّ فيه) أي في الوقوع عليه وكان وقوعه عليه (حطأ) کان يتعثّر به لار من 
غير تعمدٍ فلا شيء على المار المتعثر (وَالْعَكُسٌُ) وهو أن يكون الواقف غير متعدٍ والمتعثر متعدياً 
فهلك المتعثر بوقوعه على الواقف فهدرٌ لتعديه. 
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٤۳٣ -‏ لباب الأنگار كَابُ الَايَاتٍ 
«فصل) في بيان من يلزمہ لوازم الخطأ وذكر بعض صور الخطأ 

(وَمَا لَِمَ به) أي بالنطا من ضمان الأرش أو الدية (فَحَل الْحَاقلَة بشُروطٍ ا شیر 
«من يعقل عن الشخص ...الخ» ومن صور الخطأ ماذكره 689 بقوله: (كَمُتَجَاذْيّ حَبْلِهِمَا 
فَانْقطَعَ) بالمجاذبة فياتا أو جُرِحًا (قَيَضْمَنُ كُلّا) منهما (عَاقكة الآحَرِ) أي على كل عاقلةٍ ديةٌ كام 
أو أرش الجنايات» ولا يتساقطا (وَكوٌ كَانَأَحَدّهُمَا) أي أحد المتجاذبين (عَبّداً رمت عاق ار 
قِيمَنْهُ) أي قيمة العبد (وَتَصِيرُ) تلك القيمة (لِوَرَكَيِه) أي لورثة احرٌ لئلا مدر دم الحرٌء وباقي دية 
ا لحر إن ل تف القيمةٌ من بيت الال (وَمِتْلّهُمَا) أي مثل متجاذي الحبل (الْمَارِسَانِ وَالْفُلْكَانِ) وه 
السفينتان (اصطَدَمَا خَطَأ) اک ا الان فاق الضان بعواقل الفارسَينِ 
وقوّادِ السفينتين ومثلُّهم| السيّارتان () من صور الخطأ قوله: (كُحَافِرِ پر تَعَدّيا) كأن يحفرها في 
ملك الغيرٍ أو حق عام فما حصل من الجنايات فيها فخطأً (قَيَضْمَنُ عَاقِلَتّهُ) أي عاقلة الحافر 
(الُوْفُوعَ فِيهًا) أي في البئر ولو بعد موت الحافر (كا) إذا كان تلف الساقط بالوقوع فيها وبكونه 
(عَلّى مَنْ تُضمَنُ جِنَاينهُ) أو بتسبيبه كآدميٌ متعدٌ بالوقوف في فم البئر أو حيوانٍ عقور (أَوّْ) على 
(مَا وَضَعَهُ) من تضمن جنايته في البئر ِن مَاء أو كَيْرِ) كنار أو سكين فهلك الساقط فيها 
بمجموع الهُوِيٌ في البئر والوقوع على الذي فيها (فَيَشْتَرِكَانِ) أي الحافر والواقف أو الواضع في 
دية التردّي (فَإِنَ تعَدَّه الْوَاقِعُونَ) في البعر المتعدّى بحفرها (مُتَجَاؤِيِينَ) في الوقوع فيها (أوٌلَا؛ 
مُتَصَاوِمِينَ أو لا؛ عل بِمُقَتَمَى ا حال مِنّ خَطَإ وَعَمّدِ وَنَحَصِيصٍ وَإِهَدَارِ) وني هذه المسألة 
أربعٌ صورء نذكر صورة منهاء وهي حيث كان الأربعة الساقطون متجاذبين متصادمين وماتوا 
بمجموع ذلك فتضمنٌ عاقلة الحافر ثلث دية الأول حيث كان غير متعدٌ بنزوله» والثاني يضمن 
ثلتها من ماله لجذبه الثالث» والثالث ثلتّها من ماله لجذبه الرابعٌ» وأما الثاني فنصف ديته على الأول 
لجذبه» ونصفٌ على الثالث لجذبه الرابع» وتكون من ماهماء وأمًا الثالث فجميعٌ ديته على الثاني من 
ماله لجذبه له» ولا شيء على من عداه» وما الرابع فجميع ديته على الثالث» وعاى هذا فقس بقيّة 
الصور (وَ) من صور الخطأ قوله (كَطَييبٍ سَلَم) إل غيره (كَرَاْمَطلُوبٍ) نحو أن يطلب رجلٌ 
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كاب الْنَايَّاتِ بات الْأَفكَار- ٤۳۷‏ - 
ليور قاعلا لريب 121 رك ساروا عرو E‏ 
عاقلة الطبيب دي الطالب (فَإِنَ عَلَِ؛'') الطبيب أنه سح (قَتِلٌ) به لأنّه قات عمداً إن جه 
ال مم e‏ 
طَلَبَهُ) المتَسَلّمُ والطبيب عا #أنه سم فإنه يتل الطبيب (و) من صور الخطأ قوله: (كْمَنَ أسَقَطَتٌ 
ما في بطنها من الحمل (ب بشّرَابِ) أو مأكول لإخراجه (أَوٌ TT‏ 
(وكؤ) فَعَلَتّ ذلك (عَمُد EE ERE‏ ج حَا) بسبب العلاج 
ثم هلك يسبب اروج (الدي ي) على عاقلة الخ ج له (و) فيما خرج ( مين وقد كان عُلِمَ نفخ الروح 
فيه (الْعْرُّ) على ا جاني وهي عبدٌ أو أمةٌّ بخمسائة درهم. 
«فصل) في الفرق بين ضماني المباشرة والتسبيب في جناية الخطأ 

(وَالْمُبَائِرٌ مَضَمُونٌ) على فاعله (وَإِنَ َيتَعَدٌ فيه) أي في فعله (فَيَضْمَنُ عَرِيقاً مَنَ أَمْسَكَهُ) 
يريد إنقاذه (فأَرْسَلَهُلِتَشْيةِ تَفِهِمَا) مع فمات الغريقٌ إذ صار الّمُرَسِلٌ مباشراً بالإرسال فيلزمه 
القودٌ والله أعلم (لا الْمُسَبِّبُ) فلا يضمئُه فاعل السبب نحو أن يقطع شجرةً في ملكه وتسقط في 
ملكه ويلك باهتزازها هالڭ فإنّه لا يُضْمَنْ (إلا تعد في السّبَب) نحو أن يحفر بئراً في حقٌ عام 
أو ملك الغير (أو) تعد في (سَبه) أي في سبب السبب نحو أن يكون متعدّياً في قطع الشجرة في 
المثال السابق. 


(فصل) في بيان صورمن التعدي ليقاس عليها غبيرها 

(وَالْمْسَبَبٌ الْمَضْمُونُ) هو (جِتَايةُ مَاوْضِعٌ بتَعدٌ) في وضعه بان يكون (في حَقٌ عَامٌ أو 
لَك الْعَْر) بغير إذنه فيتعثّر به متعدَّرٌ (مِنْ حجر وَمَاءِ وئر وار أَينَمَا بَلَمَتّ) ولو تعدّت 
موضع تَأجُجها فأهلكت في غير موضع التعدّي فإنه يضمن واضعُها (وَحَيوَان) وْضِعٌ في طريقٍ 
ونحوه (كَعَقَرَبِ) وکلب ونحوه غير ملولٍ ولا مربوط 9 يَنْتَقلٌ) فإنها تضمن جنایته» لا إذا 


)١(‏ في (أ) زيادة لفظة: (الْمْسَلَمُ) هنا. 
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٤۳۸-‏ لباب لأفگار كناب الجتاياتِ 

ef aT 4 a :‏ 
جنی بعد انتقاله فلا ضمان (أوٌ عَقَورٍ) مملوكِ كالكلب ونحوه فإنها تضمن جنايته (مُطْلّقَا) أي 
سواءً بقي في مكانه أم انتقل؛ لأن حفظه واجبٌ. 


(وَهِنَهُ) أي ومن السبب المضمون (ظَاهِرٌ الْمِيرَابِ) المرسل إلى هواء حق عامٌ بغير إذن الإمام 
أو الحاكم أو إلى ملك الغير بغير إذنه وم يكن عُرّفٌ أهل الجهة إخراجٌ الميزاب إلى الطريقء وأمّا ما 
وضع على الجدار منه فهو غيرٌُ متعدٌ فيه لألّه على ملكه إلا أن يَسَقْطَ لثقل خارجه (وَالْمَرَارُ في 
الضمان (حَلَ آمِرٍ الْمَحْجُورِ) عن التصرف لصغر أو رق فترجع عاقلة الصبيٌ وسيد العبدٍ على 
آمر الصبيٌ والعبدٍ (مُطّلّقَا) أي سواءً كان العبد والصبي عالين أو جاهلين بأنَّ ذلك الفعل خطاً 
(وَ) القرار أيضاً على آمر (عَبرو) أي غير المحجور وهو الحرٌ البالغ العاقل (إِنَ جهِلٌ) ذلك 
المأمورٌ التعدّيَ (وَإِلَّا) يكن حجوراً ولا جاهلا (فَعلَيّه) أي فالضمانٌ على المأمور. 

الامو السيب ا الْمَائِلِ) من الجدران والأشجار (إك عَيرِالِْلْكِ) كملك الغير 
أو حقٌ عامٌ (وَهِيَ) أي غرامة المائل إذا جنى بسقوطه (عَلَن حَاقِكَةِ الْمَالِكِ) البالغ العاقل (العَال) بأنه 
على سقوط (مكَمَكٌنِ الإصَلاح) فاتا إذا كان غير متمكن من إصلاحه أو نقله فلاضمان على عاقلته. 
وإنما يضمن العام التمكن في الجدار المشترك (حَسَبٌ حِصّيه) فقط إذا كان الشريك حاضراً. 

() من السبب المضمون (شبكة) لصيدٍ (تُصبَتٌ في غَيرِ الْمِلّكِ) كحنٌ عام أو ملك الغير 
(وََيِلِ) الواضع ها (التَغِْيرَ) عنها بم يسترها عن المارّةٍ أو بها يشعر ما من نصب أعلام أو 
دلائل عليهاء فإذا تعثر مها متعثّرٌ ضمنت جنايته. 


ر ر9 
٠‏ 


3 5 1 ږ ا‎ o 
فإذا حصل على الصبيّ جناية ضمنها الواضع (آو) وضع صي غير مير (في مضع خطير) نحو أن‎ 


ء وو 


يضعه واضمٌ بقرب نار أو ماءِ أو منحدر فحرق أو غرق أو تردّى فإنه يضمنه (أَوَ أَمَرهٌ) أي أمَرَ 


)١(‏ في (آ): أو أَمَرَهُ. 
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كِتَابٌ الْجَايّاتِ باب الأَفَكَار- 49 - 
الصبيّ (بعبرٍ الْمُعتَا) عرفا فتلف الصبيٌ تحت العمل أو بسببه فإِنَ الآمرَ يضمئْه (أو فراع ) 
يعني إذا أفزع الصبيّ مفرح بصو أو لبس أو تخويفي فإنه يضمنه (َأم تَأوِيبٌ) لصي من المعلم أو 
الول أو صَمٌ) له (كَْك معناو فمْبَائِمٌ) غر مسبّبٍ (مَضْمُونٌ) فيجب القودٌ إن كان يقتل مثله أو 
الدية إن عفي عنه (قِيل) أبو طالب 482 (وَالْمُعْنَادُ) من التأديب نحو فرك الأذن وضرب الرَّاحةّ 
ار قط اتو اا ر لماعي غر وة 





(وَ) من السبب المضمون (جِنَايَة داب طرِدَتٌ) أو أوقفت تعدّياً (في حَقٌ عَامٌ) من طريقٍ أو 
شارع أو سوي أو نحو ذلك (أُوٌ) في (مِلْكِ الْغَيرِ) بغير رضاٌ فإِنَّ طاردها أو نحوه يضمن ما 
جنت حينئذٍ (أَوّ قَوّط) صاحبها (في حِفْظِهًا حَيّتْ يبُ) حفظها وذلك إذا كانت عقوراً أو في 
الليل فإنه يضمن جنايتها (فَأَمّا رَفْسّهَا) برجلها ونحوه (فَعَإَن السَّائِق) لها من وراتها (وَالْقَائِ) 
لما بعنانها (وَالرَايِبٍِ) عليها (مُطْلَّا) أي سواءً كانت ني ملكه أو ني ملك الغير أو في حق عامٌ 
أو مباح (وَالْكَفَارَهُ) يعني على من وجد منهم إذا َكلت برفسها لأنه في حكم المباشر (فَإِنٍ انمَقُوا) 
هيدا سا ورات رفا أو الان آ9 و 01 دا( ا ا 
ا ر هر فليا لارا ل ابلك رها( تا جه بالك ات اا 
الإحتراز منه (خَالِباً) احترازاً مما إذا كان ابتداءُ ركضه لما في موضع تعد كالطريق والشارع أو إذا 
أوقفها على شيءٍ لتبول عليه فأهلكته فإنه يضمن حينئذٍ (وَكَذَلِكٌ تَفُحُهَا'") أي رمحها كا يُعتاذ 
عند قرص الذباب (وَكَبَْحُهَا) يعني قبض عنانها حتى تتراجع إلى ورائها (وَتَحْسُّههًا) أي نخر 


۶ و 0 ع E‏ 2 ع 
مؤخرها بعودٍ أو حديدة (الْمُعْتَادُ"') هدرٌ (وَإلا) يكن أحدها معتاداً (فَمَضمُوئة هى) أي 
و 
# 


و ۶ 5 ر # و و 
ا جناي (وَمَا كوّلّدَ متها حَيّتُ يِب الََْحَفْظٌ) وذلك ني الحق العام وملك الغير وإلا فلا ضمان. 


عه لإ مو 


(1) في (أ): أو أَفرَحَهُ. 
(۲) في (ب): تَمْحَنَهًا. 
(۳) فى (ب): المعتادة. 
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٤٤۰ -‏ لباب الأفگار كِنَابُ الْجَايَاتِ 
«فصل) في كفارة قتل الخطأ 

(وَعَلَ بَالغِ) ليخرج الصبيّ فلا تجب عليه الكفارة (حَاقِل) فلا تجب على المجنون والمغمى 
عليه (مُسَلِمٍ تل وَلَوٌ) كان في حال قتلو الغير (تائ)) كالأمٌ إذا انقلبت على وليها فمات (مُسَلِ) 
أوٌ) قَتَل (مُعَاهَداً) أو مستامناً من أحد المسلمين أو رسولاً (غَيْرَ جَنينِ) لأن الجنين لا كفارة عليه 
لأن العرك سببٌ لا مباشرةٌ ويشرط أن يكون قتله (حَطأً) فلا كفارة في العمد إلا في قتل الوالد 
لولده» وأن تكون الجناية (مُبَاشَرَةٌ) فلو كان تسبيباً كحفر بكر أو نحوه فلا كفارة (أَوٌ في 
حُكمِهًا) أي أو ني حكم المباشرة وهو سَوقٌ الدابة وقودها وركوما فعلى من اجتمعت فيه هذه 
الشروط (أَنَ يُكَمُر برق يعتقها باختياره (مُكَلَمّ) فلا بجزئ الصغير والمجدون (مُؤْمِئَةِ) فلا 
تجزئ الكافرةٌ والفاسقةٌ (سَلِيمَة) من العيوب التي تنقصٌ القيمة (وَكَوٌ) كََرَ (قَبَلَ الْمَوّتِ) يعني 
موت المقتول (بَعُدَ الجرّح) له فيجزئ (فَإِنََ يجِ) الرقبة في البريد أو لفقره (أَوٌ كَانَ) القاتل 
(عَبداً فَبِصَوٌم شَهُرَيْنٍ ولا أي متتابعين بدل الرقبة (وَكَعَدّهُ) الكفارةٌ (عَلى الجَمَاعَةِ) إذا كانوا 
مخطئين (لَا ال في الخطأ فلا تعدّدُ على الجماعة. 


«فصل) في بيان دية المملوك 

(وَفي الْعبِّ) ذكراً كان أو أنثئ قناً أو مدبراً أو أمَّ ولد (وَكَوَ قَتلهُ جمَاعَةٌ) أحراراً ذكوراً أو إناثاً 
(قِيمَتهُ) يوم قل في موضعه (مَا تَعَدّ) قيمتةُ (وية ا رهن اة إلا او ابات ار أجل 
صناعةٍ جائزةٍ فتجب الزيادة (وَأَرَشُهُ) أي المملوك (وَجَنِيْهُ بحَسَبهًا) أي بحسب القيمة ففي 
يده مثلاً نصفُ قيمته (وَأَمّا الْمَقَبُوضُ) غصباً أو رهناً أو نحو ذلك (قَمَا بَلَكَتّ) قيمثّهُ فتلزم 
الجا ولو زائدةٌ على دية الحرٌ (وَِنَّايَةُ) العبد (الْمَعْصُوبٍ) مضمونةٌ (عَلى الْقَاصِبِ إل 
قِيمَتِه) ولو زادت على دية الحرٌ (ثُمٌ) إذا زادت على قيمته فهي (في رَقَبَتَو) أي العبدٍ لاعلن 
القاضب ول غل اليد ى للم قرت عليه أن يفت يكن ا من ال ا 
أن الق لالت الخد بالف ما يلف 32311383 الد الخد تقل ااك ا عل 


(عَيرِِ) فجنايته على ضامنه إلى قدر قيمته ...الخ (وَهِدْلهُ) أي مثل العبد الغصوب في يد الغاصب 
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كِنَابُ الََْايَّاتِ ااا 
(مُسَتَأجِرٌ) له (وَمُسَتَعِيدُ) له (قَرّطَا) في العبد أو في المدة أو الإستعمال أو نحو ذلك فإنهم| 
يصيران كالغاصب حكمهما في الضمان حكمه. والله أعلم. 


(فقضل) في الجناية على الأموال وما يجوز قتلى وما لا 

(وَف عَيْنْ ادا وَتَحُوِهَا) كيدها ورجلها (تقَصٌ الْقِيمَة) أي ما نقص من قيمتها بسبب 
الجناية (وَفي جَنيِعًا) إذا خرج ميت صف عر قِيمَتِه) مع نقصان قيمة آَم بالولادة (وَنُضْمَنُ) 
الفيمة (بتقَلِهًا َعَدّيا) يعني بغير إذن مالكها ولا إذن الشرع (وَبِإِزَالَةِ مَاِعِهًا) أي مانع البهيمة 
6 الذّمَاب) تعدياً كأن يِل رباطها فيسبب في هلاكها (أُوٌ) مانعها من (السَبُع وَ) بإزالة 
(مَانِع الطَّيرِ) كأن يفتح قفصه (و) مانع الها فن الاق بان ل تيده اھا يوسيب 
الضانَ (إنْ كَلقَتٍ) الع و ارز ار أي عقيب شعورها بإزالة المانع من ذهابهاء 
أمّا لو تراخئ ذهائها فلا ضمان (وَ) كذا يضمن مزيل رباط (السَّفِيئَة) تعدّياً حتى تلفت بسببه 
(وَوگاءِ) زق (السَمّنِ) اراق ل کان اه بعد خل وباط( قات لاف 
الحيوان لأنَّ له اختياراً (أوٌ) كان السمن (جَامدا) ثم لما حل (ذَابَ ِالشّمْسِ َو َحُوِهًا) نحو 
أن يُوقد ناراً في موضع غير متعدٍ فيه فاناع بحرّها فان الضمان على الفاتح للرباط (وَلَا يقل مِنَ 
الحيوَاكاتٍ إلا ا ة) ومنها الحنش (وَالْعَقَرَبُ وَالْمََرَةُ) والوزع (وَالْعْرَابُ وَالْدَأةٌ) والحرباء 
والعنكبوت والقرد (وَالْعَقُورُ) من البهائم ككلب أو غيره (بَعُدَ ثرو الْمَالِكِ) أو ذي الحفظ عن 
حفظه أمّا قبل التمرد فمضمونٌ (و) كذا يقتل (مَا صر مِنْ غَبْرِ ذَِكَ) كاههرٌ إذا أكل الدجاج أو 
بال على الثياب أو أكل الحَمَامَ أو نحو ذلكء والبعير أو الثورٍ أو أي حيوان ولو مسلا صالٌ على 
الإنسان ولم يندفع إلا بالقتلء وكذا لو خشي منه في المستقبل. 
(«فصل) في حكم جناية المملوك 

(وَيحيد مَالِكُ عبر جَتّى ما لا قِصَاصٌ فيه) كالباضعة والمتلاحة أو على مال (بَيْنَّ تَسَلِيعِه) 
أ تساب الد ردابت (لِلرَقٌ) ويسترقه المجني عليه (أوٌ) تسليم (كُلَ الَأَرّشِ) بالغا ما بلغ وني 


د ]اهب 


٤٤۲ -‏ لباب الأفگار كِتَابُ الجنَايَاتِ 
القضاس) يعض إا ج الد جا تويب القاصاصن ف الهس ودروا قان ا 
2 ر 3 م 5 5 26 2 
ليق النصاض 2223 ال ق الفس ون قدله أو فلك تروء عن القضاض فان 
5 0 و 
تَعَدَّدُوا) يعني مستحقي القصاص (سَلَْمَهُ) سيدّه إليهم وهم مخيرون كا تقدم» فإن عفا بعضهم 
عن القود والدية سلَّمه لن م يعفُ» إن عفا عن القود سلَّمه للعافي (أَوٌ) سِلَّمْ السيَّدُ (بَعْضَهُ 
بحِصّة مَنَّوَيَعَفٌ) نحو أن يكون للمقتول ثلاثة أولاجٍ فعفا اثنان منهم فيسلَمُ السيد ثلثه للذي / 
1 عر و 8 و ع اص س 
يعف ويشتركان في ملك العبد (إلّا أم ْوَل وَمَُبَو الْمُوسِرِ) إذا جنيا جناي (قلا يُسَتَرَقَانٍ 
a‏ ا و 20 f fro ٠.‏ 
فيتَعَيّن الآرّش بسقوط الْقِصّاص) عنههما ولو بالعفو عن القصاص (وَهو) أي أرش جنايتهما 
(عَلنَ سَيهما) الوسر (إِلن) قدر (إِيمَتهِمَا ثُ) ما زاد على الأرش يكون (في رَقَبَيه) أي رقبة 
المدبّرِ ويكون كالعبد القن» والمختار للمذهب أنه في ذمته كا سيأتي في أمٌ الولد (وَذْمَّتِهَا) أي ذمة 
أم الولد تُطالّبُ به إذا عتقت (فَإِنَ أَعَسَرَ) السيد عن تسليم أرش الجناية أو فسقّ العبدٌ (بيع) 
المدبّرٌ أو سم لصاحب الجناية (وَسَعَتٌ) آم الولد (في الْقِيمَةِ قَقَطْ) والزائدٌ في ذمتها (وَلَا 


ت 


ےر © و 


تتعَدّهُ) القيمة (بتَعَدهِالجنَايَاتِ) من مدير أو أم ولد أو مثول به كأن يجني أحدهم على أشخاص 
جناياتٍ متعددةٌ كل جناية توجب القيمة فلا يلزم السيد إلا قيمةٌ واحدةٌ تحصص بين أهل 
الجنايات على قدرها (١مَا‏ يتَخَلّلٍ الّسَلِيٌ) لأرش المجني عليه الأول فإنه يلزم السية أرش من 
جنى عليه العبدٌ ثانيا (وَيبّرّءان) يعني السيد والعبد (بِإِبَرَاءِ الْعَبَّ) لأن أصل اللزوم عليه (لا) 
بإبراء (السَّيّدٍ وَحَدَّهُ) فإ لا يبرءان إلا إذا كان بعد التزام السيد بالأرش فإنه يبرأ دون العبد. 


(ولا يقَتَصُ من الْمُكَائَبٍ) ولو ل بود شیع (لَا حُرٌ أوْ) مكاتبٌ وله أي قد أدى مشل ماقد 
أدى القتصٌ منه (قَصَاعِدا وَيَََرّشُ مِنّ كَسبه) أي من كسب المكاتب إذا جنئ ما يوجبُ الأرش 
(ويُقَدُمُ) لكاتب (مَا طَلْبَ) من دين الجناية أو دين الكتابة لكنّ المذهب أنه يقدم دين الجناية» ولو 
تقدم طلبٌُ دين الكتابة؛ لأنّه مطالبٌ بالجناية في كل وقتٍ (قإن انَعَمَتِ) المطالبة له مهم جميعاً 
(قالجتاية) أقدمُ من دين الكتابة (فَنَ أَعَسَرٌ) المكاتب بدين ا جناية والكتابة رجع في الرق و (بيعٌ تحا) 


ع اناب 


كنات الجنَايَاتِ Tea‏ 
أي لدين ا جناية إن ل يختر السيّدُ فداءه (مَ) إذا جنى العبد (الوَقَف يُقَئَصٌ مِنْهُ وَيتَشُ) إذا جنى ما 
لاقصاص فيه أو سقط (مِنّ كَسَبه) بالغاً ذلك الأرش ما بلغ فإن ل يكن له كسبٌ ففي ذمته (وَأَمَرٌ 


جناي عََيّه) أي على العبد الموقوف (إلى مَصْرِفِهِ) فيختار الإقتصاص أو الأرش. 


(قضل) 

(وَالْعَبّدُ يقتل (بِالْعَبّ) وبالأمة ولا مزيدٌ إجماعا (وَأَطْرَافُهُمَا) كالأحرار تؤخدٌ ببعضها 
البعض (وَكَوٌّ تقَاضَلَا) في القيمة (أوٌ) كان ال جاني والمجني عليه (لِمَالِك وَاحِدٍ) فإنه ينبت 
القصاصٌ حيث يجب (لا وَالِدٌ) فلا يقتل (بِوَلَِ) له وكذا لا يقتص من أطرافه (وَمْحَدَرٌ) من جناية 
العبد (ما لا قِصَاصٌ فيه) إذا كانت جنايته (عَل مَالِكِهِ) لأن السيِّدَ لا يثبتٌ له دين على عبده 
() كذا #بدر جنايته على (عَاصِبهِ) ولو على نفس إذا كانت مما لا قصاص فيه أو على مال. 


(فصل) في جناية البهائم وغيرها 

(وَعَل مُطْلِقٍ الْبَهِيمَةِ) والماء والبندّقٍ وغيرها من الحيوانات بأن حل وثاقها أو نحو ذلك (مَا 
جَنَتّ) عقيب الإطلاق (قَوراً مُطْلَّق) أي سواءً كان المرسل مالكهًا آم غيره» ليلاً أم مهارأ في ملكه أم 
في ملك غيره؛ في مباح أو حقٌّ عام (وَعَلَ ملي الْجفْظِ) للحيوان من مالكِ أو مستأجرٍ أو مستعيرٍ 
أو نحوه (جِنَاية عبر الْكَلّبٍ لَيّلا) لا نماراً فلا ضمان إلا أن تكون العادة حفظها في النهار فتضمنء 
وأما الكلب فيضمن في النهار فقط للعادة بحفظه في النهار (مَ) على متولي الحفظ ضعان جناية 
(الْعََورٍ) من كلب أو ثور أو نحوه حيث كان (مُمَوّطأً) في حفظه حفظ مثله مع علمه بأنه عقورٌ 
(مُطْلّقا) أي سواءً كانت الجناية في مرعاها أم في غيره ليلا أم نماراً في غير الكلب (وَلَوٌ) جنى العقورٌ 
(في مِلْكِه) أي ني ملك صاحبه (عَلْن الذَاخِل بِذَنِه) أي بإذن المالك لفظاً لأنه غارٌ له بالدخولء لا إذا 
كان بغیر إِذنِ ولوجوَّرٌ الرضئ فلا يضمن (وَإِنَّمَا ينبت يَنيْتٌ) كون الحيوان (عَقورا بَعْدَ عََرِو) ولومرة 
واحدةً أو 4 ليعقرٌ ولو / يعقر وعَلم امالك أنه عقورٌ وفرّطً في حفظه فإنه يصير بذلك عقوراً إذا 
كان ضره في لا يعتاد إطعامه منه. والله أعلم وأحكم. 
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٤٤٤ -‏ لباب الأفگار كِتَابُ الجنَايَاتِ 


(بَابْ الديّات) 


(قصل) في تعبین نوعها وبيان قدرها 

(هِي مَاهِنَ الإبل) نان متنوعة وجوبا إن جَذّع) ذات أربعة أعوام و ذات ثلاثة أعوام 
(وَبنّتِ لَبُونِ) ذات عامين (وَبِنْتِ عخَاضٍ) ذات عام وتكون (أربَاعا) في الإبل (وَتُتَوّعٌ) الإبل 
(فِيمًا دُويهجا) أي فيما دون النفس من الأرش (وَلَوٌّ) كان الباقي من الحساب (كُسٌرأً) كالملوضحة مثلاً 
فيها حمس من الإبل تدفع الأربع متنوعة والخامسة وهي الكسر ربع جذعة وربع حقة وربع بنت لبون 
وربع بنت مخاضء فيشارك المجني عليه ا جاني في رباع أربع من الإبل () قدرُها (مِنَ الَْقَرِِانَتَانِ) 
إناثاً ويجزئ منها بنات السنة (وَمِنَ الشَّاءِ ألْمَانِ) ولو ذكوراً ااا الذَّهَبٍ لف 
ِْمَالٍ) تأي من ا جرامات بثلاثة آلافي وأربعمائةٍ وستة وستين جراماً وثلشي جرام» والله أعلم (وَمِنَ 
الْفِضَّة عَسَرَةٌ) أي عشرة آلاف درهم» تأتي بالفرنسية سبعمائة وسبعة وثانين ریا ونصف ريال 
(وَيحيكُ الجاني) أو وارثه أو العاقلة (فِيمَا بينّهَا)ُ فيدفعوا ما أرادوا من أي الأربعة الأصناف. 


«فصل) في بیان ما يلزم فيى الدية 

(وَتَلْومُ في تفس الْمَْل) ا لحر محترم الدم ولو ناقصا (وَالدَّمُيّوَالْمَجُويِيٌ وَالْمُعَامَد) 
والْمُوَمنِ ولو رسول الحربيين (وَفي كُُ حَاسّةٍ كَامِلَة) من الحواس الخمس» وهي: السمع والبصر 
والشم والذوق واللمس» وإن ذهب بعص الحاسة فبحصته (وَ) في ذهاب (الْعَقَلِ) وفي بعضه 
بحصته ففي الغوبة ثلث الدية (و) في ذهاب (الْقَوّلِ) وني بعضه بحصته؛ وينسب من الأحرف 
لثمانية والعشرين بحسب المنقطع (وَ) كذا تلزم في (سَلْسِ ابول أو الْعَائِطٍ وَانتِطاء الْوَلَدِ) في 
الذكر أو الأنثى دوف الْأنْنٍِ) إذا قطعت من أصلهاء وهو العظمٌ المنحدرٌ من للا را لو 
استوعب الغضروفٌ (وَ) في (اللْسَانِ) إذا قطع من الأصل (وَالذَّكّرِ) إذا قطع (مِنَ الْأصَلٍ ب 
الدية أيضاً كاملةً (في كل وج في الْبَدَنِ بطل فع بالْكُلَية كَالُيْن) وهما الجلدتان الداخلتان 
الحيطتان ببيضتي الرَّجُل (وَالْبَيَصَئَينٍ وَتَحوهِمَا) كاليدين والرجلين والعينين والأذنين (كَالِياً) 
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كِنَابُ الْجنَايَاتِ باب اأفكار- ٤٤٥‏ - 
احترازاً من الوجنتين والترقوتين؛ فإنهما زوجان ولا دية في كل منهما بل حكومة» وكذا في فك 
الورك حكومةٌ (وف أَحَدِِمًا) يعني في أحد الزوجين من البدن (التُضَففٌ) من الدية كاليد ولا 
تفاضل بين اليمنى واليسرى (وَفي كل جَفْنٍ رُح ) لأنَّني الأربعة ديةً كاملا ولو من أعمى 
لذهاب الجمال (وَف كَل سنٌ) صحيح (نِضَففُ عُشّرِ) من دية النفس (وَعِيَ اتان وَتَكَانُونَ) ست 
غ عليه وق اا ر دو رن نض ا ابرق لمارا 
کو ما إذا کر شم (وَفي كل اص أصائة من أصابع البدين والاجلين غ من الد لوق) 
البنانة من (مَفُصلهًا) يعني مفصل الأصبع (مِنَه ثل أي ثلث العشرى وكذا الظفر إذا قطع من 
أصله أو الأصبع إذا شُلَّتَ مع بقائها إل الإتام) دن اله رال جل ( ا آي نص العقر اة 
لبون فيه إل مص ابد قينا كولة اى دون اق ك )اسن ارش ق اا 
(وَفي ا حائمَة وَالْآمة ثلث الدّيّة) أمّا الجائفة فهي طعنةٌ تبلغ الجوف وهو من ثغرة النحر إلى المثانة 
وأمًا اانه فهي التي تبلغ أمّ الرأس وهي جلدة رقيقةٌ حيطة بالتّماغ ولو بإبرة (وَفي الْمتقَلّ) وهي 
التي تنقل العظم من محله إلى محل آخرّ في الرأس (خَمّسٌ عَشَرَة تاقة) أو عدهاء وني غير الرأس 
نصف ما يجب فيه» وعلى هذا ما سيأتي في الحاشمة والموضحة والسمحاق (وَفي الْحَاشِمّةِ) وهي ما 
تمشم العظم ول تنقله من عله (عََيرٌ وني المُوضحة) وهي التي توضح العظم ول تمه (تمْسٌ) أو 
عدا (وَف السَّمّحَاقٍ) وهي التي بلغت إلى قشرةٍ رقيقةٍ تلي العظم (أَرْبَعُ). 

(وَكَا يحَكمُ) الحاكم في أيّ جناية (حَتَّى يمين ا حال) إمّا بصحة ا مجني عليه أو موته يرم في 
الْمَيْت) من تلك ا جناية (وينهُ) ولا أرش للجناية (وفي الححيّ) إذا ل يَمْتَّ منها (حَسَبٌ مَا ذَهَبَّ) منه 
من أرش أو دياتٍ (وَإِنَ تَعَدَّدتِ) الديات ني الحي (كَالْمُتَوَائِينِ) بالسلاح فقتل أحدهُا صاحبه 
وهما باغيان وكان المقتول قد ضرب القاتل ضرباتٍ أذهبت عينيه بأجفان) وجدعت أنمّه وشفتيه 
فتجب أربمٌ دياتٍ في مال المقتول يسلَّمُها ورثته إن اختاروا قتل القاتل» وإن عفوا سقطت دية وبقي 
للقاتل ثلاث ديات والله أعلم وأحكم. 


(1) ني (أ): رَيْعٌ الديّة. 
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-41: لباب الأفگار كِتَابٌ الْجنَايَاتِ 
«فصل) في تقديرالأروش التي لم يرد الشرع بتقديرها 

(وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ) من الجنايات التي قدَّرَ الشرعٌ أرشّها والتي أقلها السمحاق كا مر (حَُكُومَةٌ 
وَهِيّ) أي ا حكومة (مَا رَآه الحَاكِمُ) في تلك ال جناية في حال كونه (مُقَربً) تلك الجناية إلى ما مَرّ) من 
الجنايات المقدرة آروشهاء كل نوع إلى ما يشامهه (كعْضْوٍ رَائِيِ) من يد أو أصبع فيقربُه إلى ما اتصل به 
ففي اليد الزائدة ثلث دية الأصلية (وَسِنٌ صَبِيّ ينغ أي م يقلع أسنان اللبن ففي سه حكومةٌ ثلث 
دية السن إن عاد وإلا فكلّها (وفي الشَعَر) من الرا e‏ 
نصفي الدية إلى قدر الثلثين» فإن عاد فتجب حكومةٌ إلى ثلث ما فيه لو ل يَعْدٌ (و وَمَاائَجَْرَ) 
د و ا 
جمَالَهُ َقَط) ول تذهب منفعيّه كالعين القائمة ذاهبة البصر» ففي ذلك كله حكومةٌ قدرُها ثلث دية 
الصحيحة (و) تجب الحكومة أيضاً (في جرد عَضْنٍ) لا ذراع معه (وسَاعِدٍ) يعني مجردةً كالعضد 
(وَكَفتٌ با أصَابعٌ) ففي كلّ واحدةٍ من هذه الثلاث حكومةٌ إلى قدر ثلثي دية اليد (وَإلّا) يتجرد من 
الأصابع (تبعَهَا) الكفف وكان أرشه داخلاً في أرش الأصابع (لا السَّاعِدُ) فإنه لا يتبع دية الأصابع 
وكذا العضدٌ ففي كل واحدٍ منهم| حكومة (وَكَذَلِكَ الرّجُلُ) كاليد في هذه التفاصيل (وَي جِنَايَةٍ 
الرّأسِ) من الرّجُل والمرأة (وَالرجُلٍ ضِعَففُ مَاعَلَ لها في غيم في رأس الرجل ضعفُ ما 
في بدنه» وفي رأس المرأة ضعفُ ما في بدنهاء وني جنايات ليجل ضعفٌ ما في جنايات المرأة (وَقَدّرَ في 
حَارِصَة رَأس الوَّجُل) وهي التي قشرت ظاهرٌ بشر.ة الجلد ول يظهر منها دم ولا غيره سه 
مَتَاقِيَلٌ) من الذهب (وّفي الدّامِيّة) الكبرئ وهي التي تخدش الجلدَ وسيل الدم (اثتا عَشَر) مثقالاً 
(وَنِضَففٌ) وني الصغرئ التى لا تسيل الد النصفُ من ذلك ( وني الْبَاضِعَة) وهي التي شَّقَّتَ نصفَ 
اللحم فما دون (عِشّرونَ) مثقالاً (وَفي الْمُتََاجمَة) وهي التي قطعت فوق النصف إلى الثلثين (ككَاقُونَ 
لان ني السّمَحَاقٍ )كا قدرها أمر المؤمنين بأريع من الإبل فقدّر العلا ما دوجا من 
الجنايات على منوالها (وفي حَلَمَةٍالتّي) من المرأة (رُبعٌ الد يَّةِ) الكاملة إذا استمسك اللبنُ وإلا 
فنصفُها (وَفي دَرُور الدَمَعَة) من العين إذا أصيبت بلطمةٍ أو نحوها (تُلْتُْ د ية العَيَنْ) وهو سدس 
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كِتَابٌ الََْايَاتِ باب الأفَكَار- 440 - 
الدية الكاملةء وكذا العرق والمخاط والرّيحُ (وَفي دُونِهِ) يعني إذا كان درور الدمعة دون النصف 
التق امح دية العين ازفا كيه اس لاعشا كاليد ونحوها (فَانْجَبر”'' وَتَحُوهِ) وهوعود 
عقله وبصره وسمعه بعد الذهاب (تُلْتُ ما فيه لو اجر ر) العظم وتعُدِ المعاني (وَالْعْرَُّ) اللازمة في 
الجنين إذا خرج ميت َب أو أمة مما رهم ويعتر فيه السلامة من العيوب (ولا َي 
من الذي و لاهن اله (فِيمَنَ مَاتَ) من الأجنة بقل ام | إن 1َيَنْفصل) عن آم فإن انفصل وخرج 
حي ثم مات فالدية وإن خرج ميتاً وقد نفخ فيه الرُوح فالغرة. 


«فصل) في بيان من يعقل عن الشخص وما يعقل من الجناية وما تحمالم العاقلة 
ومن علیہ الدية إن عدمت 

(وَيَعْقِلُ عن الوُ) لا العبد (الجاني على دمي عترم الدم كالسلم والمعاهد والعبد (غَيرِوَهَنِ) 
يعني فلو جنى على العبد المرهون عنده وقد ضمّنه الراهن ضمان الرهن فلا تحملها العاقلة» وبشر-ط 
أن تكون الجناية (حطأ) لا عمداً فلا تعقله العاقلةء وبشرط أن يكون اللازم يبت يبت صُلّح) إماعن 
الدعوى فلا يلزم العاقلة شيءٌ أو صالح الجاني المجنيّ عليه بأكثر من اللازم فلا يلزمهم إلا الواجبٌ 
(وَكَا) ب (اغَترَافِ) من ا جاني (بالِّعّل) فإن اعترف بالفعل الذي أحدث الجناية م تحمله العاقلة وأمّا 
بصفة افعل نحو أن تبت إل ابينة لمكم وقل الان هي خط فع لمال يشرط أن تكرت 
الجناية (مُوضَكة قضَاعِداً) والمراد موضحة را س المجنيٌ عليه ولو عبداً أوامرأ فلو كانت في البدن 
فلا تحمل العاقلة لاما كان أرشه نصفت عفر الدية» فيعقل جناي لمن الجامعة للشروط التقدمة سن 
قرابة الجاني (الْأَقرَبُ فَلْأَقرَبُ) من العصبة على حدٌ ترتيبهم في ولاية النكاح (الذَّكَرُ) فلاشيء عل 
الأنثى (النُ) فلا شيء على العبد (الْمُكَلففُ مِنّ عَصَبَْه) أي عصبة ا جاني من السب ١(الَّذِينَ‏ عل 
م لَه فلا يعقل المسلمٌ على اليهودي وهكذا (ثُم) إذا م يكن له عصبة أو لم تف فيعقل (سَيَبهُ سَبْبْهُ) وهو 
المعيقُ (ثمَ عَصَبَنه) يعني عصبة المعتق (كُذَّلِكَ) أي على حدٌ ترتيب عصبة ا جاني على كل وَاحِلٍ) 
من هؤلاء الذين يعقلون (دُونَ عَشَّرَةٍ كَرَاهِمٌ) كتسعةٍ أو دونها على ما يراه الحاكم تقسَّط ني ثلاث 


)١(‏ في (): وَائْجَيرَ. 
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٤٤۸ -‏ -َلْبَابُ الأفگار كِتَابُ الْمنَايَّاتِ 
سنين (وَلَوٌّ) كان القريب (قَقِيراً) فيجب عليه العَقَل كالغني ولا يستثنى له شي قُمَ) إذالم يكن 
للجاني عاقلةٌ أو كانت ول تف لقلّتهم كان اللازم (في ماله نَّه) إذالم يكن له مال أوم يف لزمت (في 
ت املق إذا يكن ثمة بي ملي عقل عنه (الصُسلِمُونَ في ناحيته في شلات سنن (وكا َي 
عَلَيّه) أي على الجاني فن أرش اا (إن كَدَْتِ الْعَاقِلة و وکر العاقلة (بإبَرَا ائه) أي الجاني (قبَلٌ 
الحَكُم عَلَيّهَا) بالديةء إذ أصل الوجوب عليه (ا الْعَكْسُ) فلا يبرأ الجاني بإبرائها قبل الحكم عليها 
وكذاالعاقلة وأا بعد الحكم عليها فمن ىبي وحده () يعقل ١ن‏ ابن اع حيث هو حر 
(وَ) ابن (الُْكَاعَئَة و ابن (الوّئى عَاقلّة أمّه) مالم يكن لابن العبد عاقلةٌ أحرارٌ من جهة أبيه فيعقلون 
عنه (وَالمَامُ وي مُسَلِ) أو ذميٌ أو معاهدٍ (قيَلٌ وا وَارِتٌ لَهُ) يُعَرَفُ لعدمه أو لكونه مخالفاً في الملة 
أو نحو ذلك فيستوني الأصلح إِمّا القود أو الدية (وَكَا عَفْوَّ) للإمام عن الجاني من القود والدية؛ لأن 
الحق للمسلمين إلا أن يكون للمسلمين مصلحة عامةٌ في ذلك جاز للإمام العفو. 


(بَاب) في الْقَسَامَةَ 


(وَالْقَسَامَةٌ جب في الْمُوضِحَةِ قَصَاعِداً) كفي الذي تحمله العاقلة كا مر فلا جب القسامة في 
فون ال ت ون عب الات إن يها الْوَارتُ) أو من إليه ولاية الجناية كالإمام أو الحاكم أو 
المجني عليه حيثٌُ م تفض إلى الموت (وَكَوٌّ) كان الطالب لها (نِسَاءٌ) وهي الستحقاث لذلك (أوٌ عَمَا 
عَنْابَعضُ) من الورثة كان من ل يعنت أن يطلبها كاملة(وا يميه يَسَتَبدٌ الطالِبُ) للقسامة (بالديّةٍ 
بل يشار كه العافون لأن العفو عنها ليس عفواً عن الدية. 


(فصضل) في بیان من تثبت ت فيہ القسامة ومن لا 
(قَمَنْ قُيل) ولو عبداً (أَوَ جُرح) أو خْيقٌ (أو ود أَكُتَرَهُ) لانصفه ولو فيه الرأس (في أي 


موضع) سواءٌ كان في دار إسلام أم ذميين أم حربيين مُوَمَْنَّء ولا بد أن يكون الموضع (يَخْنَص 


ق 


تحصَورِينَ) كالقرية والقريتين والشارع المنسَدٌ والدار (عَيْرَه) أي غير المقتول» فأما لو كان يمختص 


به كداره وبستانه فلا قسامة فيه وتجب الدية من بيت المال (وَلَو) و وجد القتيل في موضع (بَيْنَ 
١ 0‏ 
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قََيتيَنِ اسَتَونَا فيه) أي في القرب منه والتصرف فيه فالقسامة عليهما جميعاً (أوٌ) كان الموضع الذي 
وجد القتيل فيه (سَفِيئةٌ) فتلزم القسامة من كان فيها من الركبان والملّاحين (أو دارا أو مَرْرَحَةٌ) 
فتجب القسامةٌ على المختص به (أو يرا فإنها تجب فيه القسامة حي ود حول النهر لا فيه لأنه 
قاتل بنفسه إلا أن يظهر به أثرٌ الجراحة القاتلة لزمت القسامةٌ () إنّها ثبنت القسامة إذا يدع 
الْوَارِتُ على َيِه وأما إذا اذى أن القاتل له غير أهل الموضع الذي وجِدَ فيه أو ادّعى عليهم 
بغر اسان فلا قبنائة (#11 هن 6 غ هن مغن تيفط الغا تحر دال 
الدعوئ والبينة على من ادَّعى عليه فإذا يدع على غيرهم أو على معينين منهم قله أن نَا مِنّ 
مُسَتَوْطِنِهًا الْحَاض رين قت الْقَثّلْ) حيث خُلِمَ وقنّهُ أو عند الوجود إن ل يُعَلَمْ وقته (حِينَ) لا 
موس ره ولا فوقوم ولأبة من ايكون قيرفت أخوارا رقت الكر وردان 
على الننساء ولا على من كان صا أو مجنوتاً أو عبداً حال القتل (إلّا) أن يكون الذكر المكلف الحر 
وقت القتل شيخاً (هرما أوٌ) مريضاً (مُذَيَِا) فالتهمة مرتفعةٌ في حقها فلا يمين عليهماء نعم 
فيختار خمسين كا مر (يَلُِونَ ما فتاه وكا عَلِمَنَا قَالَه) أو ما فعلناه ولا علمنا الفاعل من قاتل 
وجارح» ويعتبر توالي الأيهان (وَيُحبَسُ التّاكِلُ) من المعيّينَ لليمين (حَنَّى يحْلِفَ) أو يُقِرّ بالقتل 
O as‏ اقل مق A‏ امو اس ا 
َكُمُل خمسين يمينا (وَيُبَدَلُ مَنَّ مَاتَ) منهم أو تعَّرَ تحليفه بأمر من عَيبةٍ أو جدونٍ أو خرس 
فيختار غيرهم من آهل القرية (وََا تَكُرَارَ) لليمين (مَعَ وُجُود الحَمّسِينَ) في المجلّ كاملي الشروط 
فلا تكرّرُ على دون الخمسين (وَلَوٌ ترَاضَوًا) على ذلك لأنه لا يصح فيها التوكيل (وَتَعَدّهُ) القسامة 
(بتَعدوِو) أي المجني عليه بقتل أو موضحاتٍ ولو ني شخص واحدٍ (ثُمٌ) بعد تحليف الخمسين 
الف َلَرَمُ الدية عَوَاقِلَهُمَ) يعني عواقل أهل ذلك البلد بأن ترق الدية على أهل البلد كلهم 
الذين اجتمعت فيهم الشروطٌ وما خرج على كل واحدٍ حملته عاقلته (لج) إذا م تكن لهم عواقل أو ل 
تفي الدية وجبت (في أَموَالمَ ثٌُ) إذا م يكن لأهل البلد مال أو م يف كانت الدية (في بيت الَّمَالِ) 
ثم على آهل مِلَِ (فَِنَ كَانُوا) يعني أهل الموضع الذي وُجِدّ فيه القتيل (صغَاراً او ِسَاء مُتَمَرِدِينَ) 
عمّن هو كاملٌ الشروط (قَالدَيّة وَالْقَسَامٌَ على عَوَاقِلِهمُ) يعني أن القسامة على عواقل الصغار 


ٍ- 
د 
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-50؛ لباب الأفگار كِتَابُ الْجنَايَّاتٍ 
والنساء والدية تلزم عواقل عواقلهم (وَإِنَ وجِدَّ) القتيل (بيْنَ صَمَينٍ) مقتتلين غير مختلطين (فَعَل 
اقرب إِلَيّه من الصفين إن كانوا (مِنَّ دوي جِرَاحَيِهِ مِنَّرُمَاةٍوَغَيْرهِمٌ) يعني إن كانت من 
جرائح الرماة فعليهم أو بالسيف فعلى ذوي السيوف وهكذاء وتلزم الأبعد إن كانت الجراحة لا 
تكون إلا من أسلحة الأبعدين فإن استوت المسافة والأسلحة فعلى المقبل إليه إن كانت في قَبُلِهِ 
والعكسء وإلا فعليهم جميعًء وكذا لو كانوا مختلطين. والله أعلم. 


«فصضل) 

(قَِنَ 3 يخْتصٌ) الموضع الذي وُجِدَّ فيه القتيل بأحدٍ كالقفار ونحوها (أو وَيَنْحَصرٌوا) أي أهل 
ذلك الموضع إِمّا لكثرتهم أو لاختلاط غير المختصين بهم كما في الأسواق والنوادي العامة والمساجد 
ولو ني البوادي في يوم السوق ويوم العيد ونحو ذلك (قَفِي بَيِّتِ ّت الْمَالٍِ) تكون ديه وكذا من يموت 
بالزحاء في احج ونحوء (وَكا تيل شاعو ين امل لبد اماق أنَّ قائله فلات منهم أو من 
غيرهم لأنها تتضمنٌ دفع الضرر عنهم (و سي 0 
الشريعة من حيث إنها دعوى على غير معن وإنهم يحملون ديته بعد يمينهم ونح و ذلك (وَتَسَقط شنط 
القسامة والدية سرس كيت هه 
عليه الوتى وكذا عن الشيعين والحافرين للقبر مالم يقصدوا الحيلة (3) سقط (بتَعبيه) آي القت 
(الْنَصَ قبل م مَوٌته) في حالٍ يصح منه الدّعوئ» فلا يصح تعيين المنَصّف والفَخَدَلٍ والوَرَدِ (وَالْمَوْلُ 
لِلْوَارِثِ في إنگار وُفُوعِها) أي القسامة حيث ادّعى أهل البلد أنه قد حَلَّمَهم وأنكر وار القتيل 
فالقول له (وَيحلّفتُ) لكل واحدٍ من أهل البلد يميناً كسائر الحقوق وله رذها عليهم. 


(فصضل) 

(وَإِنَمَا خد اللي أينم| وجبت وقيمة العبد والغرَة (وَمَايَلّرَمُ الْعَاقِلَةً) أو القاتل (في ثلاث 
سيين تقٌسِيط]) سواءٌ كان عمداً أو خطأء فما دون النصف يؤخدٌ في سنةٍ مال يكن بدلاً عن نفس 
العبد ففي ثلاث سنين ولو قلَّتّه وا خمسة الأسداس من الدية تؤخذ في ثلاث سنين» وما بينهما في 
وو 


- 450 - 
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«(حتاب الوصايًا) 


(فصل) فيمن تصح وصيتى 

(إِنَمَائصِح من مُكل متا حَالكحا) فلا تصح من صب ولا مجنونٍ ولا مُكُرٍ حال إنشائهاء وال 
تصحٌ (بِلَفْظِهًا) نحو: أوصيتٌ إليك أو جعاتّكَ لي وصياً أو وكيلاً بعد موتي (أو لَفْظٍ لْأَم رِلِبَعَدٍ 
الْمَوْتِ) يعني موت الموصي نحو أن يقول اقض ديني بعد موتي أو اقبض مالي من فلانٍ بعد موتي» 
وتصحٌ (وَإِنََيَذْكُرِ) الموصي (وَصِيًا) ويتولّاها الوارث إن وُجِدَ وإلا فالإمام والحاكم. 


(فصل) في بيان ما ينفذ من التصرفات حال الحياة من رأس امال وما ينفذ من الثلث 

(وَمَا مد من التصرفات من بيع وهب ووقفيٍ وعتقٍ ونحوها (في) حال (الصَّحَةٍ و وَائِل 
لض كر ی ای الع ات ادو ی ای اا ار مات من 
مرضه هذا (وَإلّا) يكن كذلك بل كان في حال المرض المخوف أو في الأوائل المخوفة (قَمِنَ الثُْثِ) 
كالعلّقٍ إلى بعد الموت (وََا رجُوعٌ) له ني حال مرضه ولا بعد زواله (فِيهِمَا) أي فيا يتمذ من رس 
امال وفيا يتمذ من الثلث. 


«فصل) في بیان ما يوصى بہ وما یخرج من رأس الال ومن الثلث 

(وَتِبُ) الوصية (وَالإِشَهَادُ) عليها (عَلَ مَنَ له مألُ) وعليه حق لآدميٌ أو لله لأجل تخليصه من 
ذلك ولا يجب الإشهاد إن عَرَفَ أنه يتخلّصٌُ منها بدونه فيو صي (بكُل حَقٌ لدم كالدّين وَالمظَلَمَةٍ 
لمتعينِ أربامها (أوَ لل مَايُ) يعني يتعلق بالمال ابتداءً وانتهاءً كالزكوات والأعشار والفطر والأخماس 
والمظال اللقسة رتح ذلك او علق به أي بالمال (ايتَدَاءٌ) وبالبدق اننا ارات الطهاروالشن 
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واليمين حيث حنث ني الصحة (أو) يتعلّقُ بالمال (انْتهَاءٌ) وبالبدن ابتداءً كا حح وكفارات الصوم 
حيث أفطر لعذرٍ و (قالفلاكة الأول( وهي دين الآدميٌ ودين الله الماليّ ودين الله الذي يتعلق بالمال 
ابتداءً وبالبدن انتهاءً (منّ رَس لْمَا وَإنَكَيُوصي) بها لأا تعلَمّتٌ باله (وَيُقَسَطٌ) مال اليت 
(التَاقص) عن الوفاء مبذه الحقوق الثلاثة (بينَّهَا) فيؤخذ لكل حصّئهُ (وَلَا تَرتِيبَ) بينها فلا تقدم 
بعضها على بعض (وَالوَّاعٌ) وهو ما يتعلق بالبدن ابتداءً وبالمال انتهاء خر (مِنَ تلب الْبَاقِي) بعد 
إخراج الثلاثة الأول» وذلك كالحج وكفارة الصوم حيث أفطر لعذرٍ مرج ويقَسّطٌ الثلث بينها 
(كَذَلِكَ) يعني ا مط امال بين الثلاثة الأولء وإنما يلزم إخراج هذا النوع (إِنْ أَوّصّى) به اميت 
وإلا م يجب ولا يجزي (وَيُشَارِكه) أي هذا النوعٌ في وجوب تنفيذه وتقسيطه (التَلوْعٌ) كوقفي على 
مسجدٍ أو صدقة لفقراء أو نحو ذلك» فيقسط الثلث بينها. 
(فصل) في حكم تصرفات المريض ومن في حكمى 

(وَكا يمذ في مِلّكِ تَصَدّفٌ) يعني في الزائد على الثلث ير عن وكا وَمُعَاوَصلٍ مُعَْا) 
فأمّا العتق والنكاح بمهر المثل» أو بأكثرٌ حيث لم يتمكن بدونهء والمعاوضة المعتادة من بيع وشراءِ 
وتأجيرٍ بلا غبن فتنفذ من رأس الالء وأمّاما عداها من التصر.فات فلا تنفذ إلامن الثلث من 
هؤلاء الستة الأشخاص ين ذِي مَرَضٍ عَفُوفي) أي لا ثُرجئ معه السلامة من الموت كحمى 
التيفود والرعاف الدائم والسرطان وطَلَقٍ الولادة أو مخوفي أوائنّه كالفالج ونحوه (أو مُبَارِن) 
لقتال عدوه» وهو من تبلغه السهام وجولان الخيل (أَوٌ مَقُووِ) للقتل بحق كالقصاص والح أو 
بغير حقٌّ (أو) مرو حال في) الشهر (السّابع) وكذا بعد الوضع حتى تخرج المشيمة لاقبل 
السابع فكالصحيحة أو حال اضطراب السفيئة و الطائرة بعواصف الرّيح أو حال تفشي الطاعون» 
فلا ينفذ تصرفٌ من أحد هؤلاء إلا من الثلث بشرطٍ ذكره 9 بقوله: (وَلَهُ وَارِثٌ) يستغرق جميع 
ا مال ولو بالرّةٌ لا من لا يستغرق كالزوجين» فأمًا هما فيأخذان فرضهما كاملا بعد الثلث إلا 
بروًالجا) يعني هذه العوارض كأن يبرأ المريض. أو يَسلَمّ المبارزء أو يعفى عن المَقُودٍ فتنفذ 


و ع 58 و ت هو و ہے 9 و 
تصرفائهم من رأس المال (وَإِلّا) يزل ذلك الماع حتئ مات (قَالشّتٌ فَقَطّ) هو النافذ (إِنَ 3 
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كناب الْوَضَايًا يات نانك حسمب 
يُسَدَذ يُسْتَغْرّقٌ) ماله بالدّين و إا فلا ينفذ تبرُعُه بالثلث ولا بدونه (و) ينفذ (ما) وقع من تصرفات هؤلاء 
من رأس امال إن (أَجَارَّهُ وَارِثُ غَيْرُ مَغْرُورٍ) من أحدٍء فأما لو كان مغروراً كان يوهمه الطالبُ 
للإجازة أن الوصية بماثةٍ فانكشف آنا بمائتين فلا حكم لإجازته» وينفذ من الوصية الثلث فقط 
(وَكَوّْ) كان الوارث المجيرٌ (مَريضا) حال الإجازة فتصح إجازته (أوٌ) كان (حَحُجُوراً) عليه في حياة 
الموصي؛ فإنها تنفذ إجازته لأا إسقاط حق (وَيَصِحٌ إقرَارُهُمٌ) يعني الريض ومن في حكمه ممن 
مر ولو بم يزيد على الثلث لأنه ليس بإنشاء تع ولا تصرف (وَيْبَينُ مُذّعِي التّوّلِيج) يعني إذا 
ادعی الورثة أن إقرار المريض ونحوه إن| هو توليج ليدخل عليهم النقص فالقول له والبينة عليهم» 
وتكون على إقراره بالتوليج» أو على أماراتٍ تقتضي ذلك. 
«فصل) فيما يجب امتثالم من الوصايا ومن يصح الإيصاء لہ وبما يصح الإيصاء 
(وَيحِبُ) على الوصي (امَتِكَالُ) جميع (مَا ذَكرّ) الموصي في وصيته (أوَ عرف مِنْ قَصَدِوِ) مع اللفظ 
نحو أن يقول: ١حجّجُوا‏ عني فلاناً» ويعرف من قصده أن يحجّجوا غيره إن ل يمتثل بقرينةٍ حالية بأن 
تكون عادته أن يقصدَ أهل الفضل والصلاح ني حياته (مَلَيكُنِ) الذي أوصى به أو عُرفَ من قصده 
أمراً (ححَظُوراً) نحو أن يوصي للكفار أو للمحاربين على الإطلاق» أو للبغايا على الإطلاق فلا يجوز 
امتثاله (وتصح) الوصية (يَينَ هَل الذَّمّة) من اليهود والنصارئ وهم ني ذمة السلمين (فِيمَا 
كرود ا او هو 
(لكنيسّة) من كنائس اليهود (أو بِيعَةِ) من بيع النصارئه فإ ا تصح لتقريرهم على شرائعهم 
(وَتَصِح) الوصية من السام (للذّمٌّ يُ) لأنه ليس من شرطها القربة (وَلَِاتِل الْعَمَِ) يعني من المقتول» 
ولو بالدية بعد العفو عن القود (إنَتَأَخَرَتِ) الوصية عن الجناية القاتلة» وإِلّا بطلت (وٌ) تصح 
(لِلْحَمْلِ) بشرط وجوده أو وضعه لدون ستة أشهرٍ من يوم موت الموصي (وَالْعَِّ) ويكون الموصئ 
به لسيده إن قَبِلَهُ العبدٌ (3) 7 تصح (مِبِمَا) نحو أن يوصيّ بحمل أمته أو مهيمته الموجودين أو بعبده (3) 
تصح الوصية (بالرقبة دو نَّالْمَتْفَع نحو أن يوصي للغير برقبة عبده دون منفعته (وَالْمَّرّع كُونَ 


الأشل )تحر أن وم بول دات دا و كرة ا حو أن نوض الج فون 
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٤٥٤ -‏ لباب الأفكَارِ كِتَابُالْوَضَاَا 
الأرض (و) يصح الإيصاء مبذه الثلاثة الأشياء (مُوَبَدةٌ) إلى موت الموصى له (وَحَكسٌ ذَلِكَ) وهو 
الإيصاء بالمنفعة دون الرقبة» والأصل دون الفرع» والمنبت دون الناإبت» ومنقطعة عكس المؤبدة» 
وذلك في المنافع دون الأعيان (وَلِذِي الجِدّمَة) أي لمن أوصي له بخدمة عبد الفوائدٌ (الْمَرَعِيةٌ) 
كالأجرة ومهر الثيب ومهر البكر حيث وجب بغير الدخول (وَالْكُسَبٌُ) نحو ما يحييه من الأرض 
اله وق أ من ل دة للد (الأققة و ال6 السك والكسرة والندواة والكفن وة 
زوجته (وَلِذِي الرَقَبة) فوائده (لأَصَلية) كالولد والصوف واللبن ونحو ذلك (والجتَاية) يعني أرش 
ا جناية على العبد لذي الرقبة (وَهِيَ) أي أرش الجناية الواقعة من العبد (عَلَيّه) أي على ذي الرقبة (وٌ) 
على ذي الرقبة لذي المنفعة (أَعَوَاصٌ الْمَنَافِ) يعني منافع العبد (إنِ اسَتَهََكَهُ) مالك الرقبة (بِعَبْرٍ 
واس ارات اروت ای سكي لذي اورا بلس مال مدد وله 
لن اللا لي الي ل ا بيه ونين اد المد ا هت ار ار رف 
لا يلزم تسليمُها لورثته لأن المنافع لا تورث (أَوٌ) إلى موت (الَعَبٍَ) فقط لأن المنفعة قد انقطعت بموته 
(وَكَا تَسَقْطٌ) الخدمة الموصئ بها لشخص (بِالْبَيّع) للعبد وهبته ونحو ذلك بل تبقى لمستحِمّها إلا أن 
ماني ارس نيالنوا ارده جل ان الرجم وس لسري اريسي 
بذلك إذا جهله حال العقد وحال القبض (وَيَصِحٌ إسَقَاطُهَا) أي إسقاط حقٌ الخدمة ولو بإجازة 
البيع كما مرّء والله أعلم. 
«فصل) في ذكرما يصح الإيصاء بى وما يتحمل عليم ألفاظ الموصي ومن ييُصرّفْ 
فیہ مع عدم التعيين بالنص 

(وَتصِح) الوصية (بِالْمَجهُولٍ جنْساً) نحو أن يوصي لفلانٍ بعشرةٍ ولايذكر جنسها فَيُستَفْسَرِ 
إلا ِل على الأدنى (و) بالمجهول (قَذّراً) نحو أن يوصي ببقر ولا يعين قدرها (وَيُسَتَفْسَرٌُ) ندباً في 
المجهول الذي يصح الرجوعٌ عنه كالوصية لبعد الموت تبرعاً ووجوباً في غيره (وَكَوٌ قَسّراً) أي كرهاً. 
ويحاف على القطع ووارثه على العلم (وَتُْتُ الْمَالِ) موضوعٌ (لِلْمَنْقُولٍ وَغَيْرو) أي غير المنقول 


كالأراضي والدور (وَكَوٌّ) كان الال (َين) في ذمة الغير فإنه يدخل في المال وللوصية حظُّها منه (قَإِنَ 
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كِتَابُ الْوَضَايَا باب الأفگار- ٤٥٥‏ - 
كَانَ) الموصئ به جزءاً كثلثِ ونحوه (لِمُعَيّنِ) من مسج أو آدميٌ أو نحوه (شَارَكَ) ذلك المعين 
الورثة ني الْكُلُ) من مال الموصي من منقول وغيره (وَإِلّا) يكن لمعينٍ نحو «ثلتُ مالي يلفقراء» قل 
رة حيث لا وصيّ (َعْه) إمّا من جميع التركة أو من نوع منها أو من غيرها ما يساوي قيمةً ثلث 
7آ0 O‏ 

جِنْسِ وَلَوٌ شِرَاء) إذا كانت الوصية لغير معينٍ كالفقراء وإلافمن عَينِهِ (وَمْسَمّى لجنس 
yT‏ أوصيت بشاةٍ لفلانٍء فإن هذا اللفظ الْجَنْسِه) فيخرج ما 
يطلق عليه اسمٌ الشاة في بلده (وَكَوٌ شِرَاءٌ» وَالْمُعيّنُ) نحو شاتي الفلانية أو ثوبي الفلاني (لِعَيّيِِ) ولا 
يجوز العدول عنها (إِنْ بَقِيَتّ) فإن تلفت قبل موت الموصي فبفعله أو أمره يكون رجوعاً وبدون 
أمره تبطل الوصية إن استُّهلكت حسّاء فإن كان حك سُلّمَت مع أرش النقص (وكَيّك) لفلانٍ من 
AE‏ لباولا اررق ان بطر 
الموصئ له من كثيرٍ أو قليل له قيمثٌ أو لا يتسامح بمثله (وَالنَصيبُ وَالِسّهُمُ) يعني لو قال: أوصيت 
لفان بنصيب أو بسهم من مالي فهو الل )يعني قل الورنة نصيب» فيعطئ الموصى له مغ 
أقلّ نصيب من أنصباء الورثة» مثاله: جدةٌ وان فيكون للموصى له السبع (وَلَا يَعَدّ ى والس 
السّدُسٌ) يعني أن الموصئ له يعطى مثل أل الورثة إذا كان الأقل هو السدس فا دون فإن كان الأقل 
أك فن اسفن 53 إل السسدم دولا شعن بالغصيي لص حبك نوارك و إلا فلكت لدان 
يجيز الوارث (وَالرَّغِيفتٌ) يعني لو أوصّى به اميت ول يعين جنسه فهو (لِمَا كان يُنفِقَ) الوصي في 
حياته من بُ أو شعيرٍ أو ذرةٍ وكِبَرٍ وصغر إن غلم ما كان ينفق (قَإِنْ جهلٌ) أو كان لا ينفق 
(َلدَوَنُ) من الحبوب هو الواجبُ أن َرَج (وَأفْضَلٌ أنوَاع ال الجهَادُ) يعني فلو أوصئ بشيءِ من 
ماله في أفضل أنواع البرصَرِفَ ني الجهاد أيام المشاغرة» واا e‏ العدل والتوحيد (وَأَعَقَلَ الئاس 
أَزهَدُهُمٌ) وهو من يؤثر الباقية على الفانية من أهل بلده» َم من أقرب با إليه إا لجري العرف بغيره 
(وَلِكَذَا وَكَذَا) نحو أن يقول لزيد وعمروء فهو (نِصَمَانِ) بين المصرفين (وَإِذَا بٿ عَل كُذَا) نحو 
أن يقول إذا ثبت فلا على طلب العلم فأعطوه ه كذاء فهو (لِتُبُويِهِ عَلَيّهِ وَلوٌ) يثبت إلا (سَاعَةٌ) بعد 
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-:ه4 لباب الأقگار كِتَابُ الْوَضَايًا 
موت الموصي» فيكفي في استحقاقه الوصية» إلا أن يُعَرَفَ قصدٌ الموصي أنه أراد الإستمرار على ذلك 
أو جرئ به عرف فلا يستحقها إلا إذا استمرّ على ذلك إلى موته» ويعطى بعد موت الموصي» والعبرة 
بالإنكشاف» فإن ل يَتبْتَ ضَيِنَ (َ) إذا قال الموصي لورثته (أَحَطُوهُ ما اَعَى) أو ما في بياناته فذلك 
(وَصِيّهُ) تنفذ من الثلث من غير بيو (وَالُْقَرَاهُ الاد وَالْمَرَاَ وارب وَالْوَارتُ) كل هذه 
الألفاظ تجري (كمَا مَرّ) في الوقف على ذلك التحقيقء فإذا أوصى بشيءٍ للفقراء فإن كان عن حق لله 
من زكاةٍ ونحوها فلا يضرف في أبنائه وآبائه» وإن كان تبرعاً جاز» بل هو الأفضلء فإذا قال لأولادي 
فلأوّلِ درجةٍ منهم على السوية» فإن زاد: فأولادهم أو ثم أولادهم؛ فيكون لمم ما تناسلواء فإذا قال 
لقرائبي أو لأقاربي فلمن وَلَدَهُ جَدًا أبويه ما تناسلواء فإذا قال لوارثي فحسب الميراث. 


«فصل) في حكم الإيصاء بالأرض والشيء المضاعف والمنافع ومافي حكمها 

(وَلَوَ قَالَّ) الموصي في وصيته (أرَصُ كَذًا لِلَمَُرَاءِ وَتباعٌ م فَلَهُمُ الَغَلَّه) الحاصلة فيها (قَبَلٌ 
لْبيّ) من ثمر أو زرع أو أجرة أو نحو ذلك (إِنَك يََصُدَ تمتها لهم بل قَصَدَ عينهاء فإن قصدَ 
ثمتها فقط فما حصل من الغلة كان للورثة؛ لأا باقبةٌ على ملكهم حتى تباع (وكلاكة مُضَاعَفَةٌ 
ستة) فلو قال الموصي أعطوه ثلاث مضاعفةً أَعَطِيَ ستةٌ لأن الصعف مثل الأصل (وَأَضْعَافُهًا) 
أي الستة (كَمَانيَةٌ عَشّرَ) لأن الأضعاف جممٌ وأقله ثلاث فالستة مكررةٌ ثلاث مراتٍ (وَمُطُْلَقٌ 
عة وَالمَرَةِ وَالتّنّاج) نحو أن يقول أجرةٌ حانوي لفلانه أو يقول ثمرةٌ بستاني أو أوصيت 
بنتاج بقرتي لفلا ول يقيدها بالوجودة ولا بءا يحصل في المستقبل فإن هذا الإطلاقٌ يكون 
(لِلْمَوّجُودَةِ) من ذلك كله حال الموت (وَإِلّا) تكن كَمّ غلة موجودةٌ ولا ثمرةٌ ولا نتاج (قَمُوََدةُ) 
أي فالوصية مبذه الأشياء مؤبدةٌ يستحقها مستمرّاً إلى موت الموصى له» أو موت الدابّة أو خراب 
الدار أو قطع شجر البستان» ولا تورث عن الموصى له وهذا الحكم هو (كَمُطْلَّقٍ الْجِدّمَةٍ 
وَالسكتى) أي لو أوصى بخدمة عبده لزي فإنه يستحقها مؤبدةًٌ إل موته أو موت العبدء وكذا في 
السکنی (وَيَنْفُدٌ مِنَ سكُتَى دار) أوصئ مالكها وهو (لا يَمْلِكُ عَيرَهَا شكتى تُلِهَا) فقط 
فيكون للموصى له بالمهاياة بينه وبين ورثة مواد خراب الدارء أو موت الموصى له (وَمَنْ 


كنات صان اب كار /اه؛ - 
iSO OE OE aaa‏ نقد 
وصَى) بشيءٍ (9) هو حال الوصبة (لا يَمَلِك شیئا أو) كان يملكه (ثم ل وئقص 
َالْعِيرَةُ بحَال الْمَوْتِ) لا بحال الإيصاء فإن كان لا يمك عند الإيصاء ثم مَلَكَ عند الموت 
وجب إخراج ما أوصى به مما قد ملكه عند موته» وكذا يخرج من الناقص بقدره إلى قدر ثلثه» فإن 
مات ولا مال له بطلت الوصية بالإجماع (فَإِنَ زّاة) امال على ما كان وقت الإيصاء (فَبالأَقَلُ) 


(قصنل) فيما تبطل بہ الوصايا 


(وَتْبطّل) بأحد أمور: (يرَدٌ الْمُوصَى لَهُ) ولو عبداً للوصية فوراً في المجلس أو مجلس بلوغ 
الخبر (وَمَوته) أي الموصئ له أو لحوقه بدار الحرب مرتداً قبل موت الموصي (وَانْكِْشَافِهِ) أي 
الموصئ له (مَينا قَبَلّ) الوصيةء أو قبل موت (الْمُوصِي وَبِقَئَِه) يعني إذا قتل الموصئ له 
(الْمُوصِيَّ عَمّداً) عدواناً بطلتٍ الوصية كالميراث (وَإِنْ عَمًا) عنه الموصي؛ لأنَّ عفوَهُ لا يصَحُحُ 
الوصية بعد بطلانها (وَانْقِضَاءِ وَقَتِ) الوصية (الْمُوََئَ) إل وقت فال يطل الوصيةًء وهذا في 
المنافع لا الأعيان كا مرِّ (وَبِرَجوعِهِ) أي الموصي عا أوصئ به قولاًء كأن يقول رجعت عن 
وصيتي» أو فعلاً كان يبيع ما أوصى به أو يخيطه (أَوٌ) برجوع (الْمُجِيزِ) للوصية سواءً كان المجيز 
هو الموصي بها تصرف به الغير» أو وارث الموصي إذا رجع عن إجازته بطلت الوصية فيما زاد على 
الثلث إذا كان رجوعه (ني حَيَّتِه) يعني حياة الموصي (عَمًا لا يَسَتَقٌَ) من الوصايا (إلَّا بِمَوّتهِ) 
يعني بموت الموصي» وهي الوصايا التي يضيفها إلى بعد الموت دون ما نقَدَهُ في حياته فم أجازه 
الوارث نفذء فلا حكم لرجوعه بعد الإجازة كا لا حكم لرجوع المتصرّف بنفسه (فَيُعُمَلٌ بنَاقِضَةٍ 
الاتللايش ا کی ای اه لكين ار يكوا را السالة: 
أن من وصی وصيةً ثم أوصئ وصيةً أخرئ بعد زمانٍ في صحته أو في مرضه فكلاهم| صح إلا 
أن يكون ما في الثانية ينافي الأولى أو بعضّها كان رجوعاً. 
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٤٥۸ -‏ لباب الأفگار كِنَابُ الْوَضَايَا 
و م او وي 

نما عبن وَصبا مَنْ حَيَنَهُ لْمَيْتُ) ولو امرأةٌ بان قال آنتِ وصيتي أو أنتَ وصبِّيٌ أو 
2 افلا أو نحو ذلك (وَقبِل) الموصئ إليه الوصية باللفظ كأن يقول قبلت أو يسكت مع 
الإمتثال لما أمر به» وبشرط أن يقبلها (وَهُوٌ حُرٌ) فإن كان عبداً ‏ يصح أن يكون وصياً و 
ال ل :وز عاد مر رت الا ا ا اهت فإن كان 
مجروحاً فلا يصح الإيصاء إليه (وَكَوٌّ) كان الوصي (مُتَعَدّداً) نحو وصيِّيٌ فلانٌ وفلانٌ وفلان» 
فيصيرون أوصياء جميعاً إن قبلوها (أوٌ) أسند وصيَّتهُ (إل مَنّ قَبِلْ) وصايته من المسلمين 
(فَيَجَبُ) على المسلمين (قَبُونَا كِقَاية) لمن في الميل؛ إذا قبلها البعضٌ سقط الفرض عن الباقين 
(وَيُغْنِي عَنِ الْقَبُولِ) باللفظ (الشُّروعٌ) ني الأعمال التي أوصى بها الميت (وَكْبُطل) الوصية 
(«بالرّةٌ) من الموصئ إليه قَبّلَ القبول وبعدّهٌ في وجه الموصي أو علمه بكتاب أو رسول (وَلَا تَعَودُ 
ِالَقَبُولِ) منه لها (بَعْدَهُ) أي بعد الرّد ني الحيَاِ) أي ني حياة الموصي (إلّا بتَجدِي) من الموصي 
لعقد الوصاية (وَكَا) تعود بالقبول (بَعُدَهَا) أي بعد حياة الموصي (إِنّ) كان هذا الوصيُ قد (رَ3) 
الوصية (في وَجُهو) أو أعلمه بكتاب أو رسول (وَلا يرد الوصية (بَعَُدَ الّمَوْتِ) أي موت 
الموصي (مَنّْ قبل بَعْدَهُ) أي بعد موت الموصي (أوَ قبَلَهُ) أي قبل موت الموصي (إلّا في وجه أي 
وجه الموصي أو علمه بكتاب أو رسول فله الردٌ (وَتَعمٌ) الوصاية جي التصر-فات (وَإنَ سَمّى) 
الموصي شيئاً (مُعَيّناً) نحو أن يقول أوصيت إليك أن تحجّ عني أو تقضي دينيء فان وصايته تعمٌ 
جميع التصرفات المتعلقة بالموصي وبأولاده الصغار إلا المتعلقة بالمال انتهاءً أو ما يخرجه من الثلث» 
فلا يفعله الوصي إلا أن يذكره الموصي بخصوصه أو يقول تقذ عني جميع الواجبات. نعم فتعمٌ 
وإن سمئ شيئاً معيناً (مَاغَ يُحْجَرٌ عَنّ غَيْرِ) ولو بقصدٍ أو عرفيء نحو أن يقول: أوصيتٌ إليك 
ولا تتصرّفٌ في شيءِ غير التّحجيج (وَالْمُشَارِفٌ) يعني من جعله الموصي مُذّرِفاً مع الوصيّ 
(وَالوَّقِيبُ وَالْمَهُوُوطُ عِلّمُهُ) ورأيهُ واستشارته (وَصِنٌ) مع ذلك الوصيٌ» فهما معا وصيّان كما 
لو فال زص لبك مها (2010ةة و و ار اة ار اع فلا تهون رصنا 
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كناب الْوَضَايًا بات الْأَفَكَار- 5غ - 
ويل حضولة (وَلِكُلْ مقا آي الوضين أو الوصي والممارف وتر (آن تقر باللصدني) 
فيا يتعلق بتركة الميث إذ هو وص مستقل (وَكَوْ) تصرف (في حَضْرَةٍ الآخر) جاز ومع غيبته 
بالأولك (إِنَ كَيَشّرّطِ) الموصي (الإِجيِمَاعَ) في تصرفهما عنه. فإن شَرَط ذلك فلا يصح تصرف 
المنفردٍ منهما للمخالفة» فإن فعل بقي موقوفاً على إجازة الآخر. نعم فلكل أن ينفرد إن ل يشرط 
الإجتاعٌ (وَلَا تَشَاجُرَا) فإن تشاجرا في نفس التصرف بأن رأئ أحده غير ما رآه الآخر فلا 
يجوز أيهم التصرفٌ ولو خشي الفساد أو الفوت فإن رفعا قضيّتهما إلى ا حاكم فحكم بصلاح نظرٍ 
أحيه) َد تصرف وصارا في حكم المجتمعين. ۰ 


(فصل) في بيان ما أمره إلى الوصي 

(وَإلَيِّ تنفد الْوَصَايًا) التي أوصى بها اميت من حح أو صدقة أو نحو ذلك (5) إليه أيضاً 
(قَضَاءٌ الديُونِ) التي على المبت (وَاسَتِيمَاوّهَا) أي الديون التي للميت» وليس للوارث أن يتولن 
شيئاً من ذلكء إذ لا ولاية له مع الوصيّ (وَالْوَارِتُ) ووارثه (أَوَكَ بِالْمَبيع) من غيره فيأخذه 
(بالَقِيمَة) لا بالثمن «ما ا كنقص) التركة (عَنِ) الوفاء ب (الديْنِ) أو ا عن الوفاء بالوصية 
(قبالفَمَنٍ) يأخذه الوارث (ولا عَقَدَ فيهمًا) أي فيا يأخذه بالقيمة أو بالشمن هذا في قدر حصت 
وأمّا حصة شر كائه فلا بد من العقد بينه وبين الوصي أو شركائه (وَيتْقُضُ الَبَالِعْ) ذلك البيع 
ويستحقه بحقٌ الأولوية ولو كان معسرأًء بشرط تحصيل الموصى به (مَ !يدن بالبيع قبل العقد 
(أَوَ يَرَكَى) بالبيع بعد العقد. فإن كان قد أذن أو أجاز البيع بعد علمه به فليس له النقض, واا 
جاز له النقض (وَإِنَ تَرَاحَى) عن النقض فله انق متى شاء» وإذا مات ثبت لورثته ما كان له 
(وَالصَّفِيُ بَعَدَ بُلُوغِهِ كَذَِّكَ) أي يجوز له نقض ما باع الوص من لف مورثه كالبالغ (إنَ كَانَ 
لهُ) أي الصغير (وَقَت ابيع مَصَلَحَةٌ) ني شراء ذلك المبيع (وَمَالٌ) يمكنٌ الوصيّ تخليصٌ الثمن 
منديرة البجواة اللتكى مسصاكة وك ولك لليموقك ليع ركان إناقية يض لذ لخن 
لا مال له في تلك الحال؛ يفي بالقيمة أو الثمن (فلا) يصح أن ينقض البيع عند بلوغه. 
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٤۰ -‏ لباب الأفگار كِنَابُ الْوَضَايَا 
«فصل) في بيان كيفية تصرف الوصي في التركة 

(وَله) أي الوصيّ (أنَيَستَِلٌ) بنفسه من دون مؤاذنة الورثة ولا حكم الحاكم (بقضاء) الدين 
(الْمْجمَع عَلَيّه) كدين الآدميّ والأرش ومهر المنكوحات وثمن المبيعاتِ وقيم المتلفات» وكذا ما كان 
اقا سا بن حظوق ال اعفار سك فن ذلك لازا عل الت ر الاي فيه رة ا 
التي في الدَّمّ كالزكوات والكفارات غير الباقية بعينهاء إذ الإمام زيد وأبو حنيفة ومالك يقولون إنَّا 
تسقط بالوت فلا يخرجها الوصيْ إلا َع ا حكم) عليه بإخراجهاء وكذا ما كان من الوصايا تبرعاً 
وغيره» فيحتاج فيه إلى حكم إذا حصل الاختلاف بينه وبين الورثة هل من رأس المال أو من الثلث» 
فبعد الحكم يُخرج الوص المحكوء به (مُطَلَّ) أي سواءً كان متيقنا للدّين أم غير متيقن» وسواءً كان 
الوارث صغيراً أم كبيراً موافقاً في المذهب آم خالفاًء لأنَّ الحكم يرفع الخلاف (و) له أن يقضي- الدَّين 
المختلّفَ فيه ويخرج الوصية المختلف فيها (قَبََهُ) أي قبل الحكم (حَيّتُ تبقََهُ) لازما للميت إلا بإقرار 
الميت أو تواتر أو نحو ذلك؛ لکن بشرط ذَكَرَهُ 4 بقوله: (وَالْوَارِثُ ضغي أوْ) كير (مُوَافِقٌ) 
ذهب الوصيّ في وجوب ال حق» وني كونه لا يجوز للموافق المرافعة إن الخالف» وأنَّ الوارتٌ ليس 
بخليفق فمع هذا يجوز للوصيٌ الإخراجٌ بدون حكم (وَِلّا) يكن الوارث كذلك (فلا) يجوز للوصي 
إخراج ذلك (وَلِلُمُوَافِق) للوصيّ في وجوب الإخراج من الورثة (الْمُرَاقََة [) الماكم (الْمُخَالِِ) 
لمذهبهم| لأجل أن يحكمٌ بعدم لزوم الإخراج» وقال علي خليل: ليس له امرافعة وهو المختار للمذهب 
(وَمَا عَلِمَهُ) الوصي من ديون الميت المختآف فيها بإقرار ايت أو نحو ذلك (وحَدَهُ) يعني دون 
الورثة (قَضَاهُ سِرَأ) أي بحت لا يعلم الوارثُ ذلك وإن خشي- التضمينَ (قَإِنْ مُيِعٌ) من القضاء 
فقضى بعد المنع (أَوّ ضُمُّنَ) ما قد أخرجه بغير إذن الورثة (ضَيِنَ) لهم ذلك بحكم الحاكم في جميع 
الصور (وَيَعْمَلٌ) الوصي في الصرف والقبض (بِاجُتِهَادِه) أي بمذهبه ني المستقبل لزوماً وسقوطاً 
ومصرفاً وبمذهب الموصي في الماضي لزوماً وسقوطاً لا مصرفاً إلا في عين له (وَيَصِح الْإِيصَاءٌ مِنَهُ) 
أي من الوصيٌ فيه هو وَصٌِّ فيه ما يحجر عن الإيصاء (ا النَضَّبُ) فليس للوصي أن برح نفْسَهُ 
من الوصاية ويقيمَ غيره بِدَلَهُه وأمّا التوكيل لمن يُعينه فله ذلك. 
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كِتَابُ الْوَضَايَا بات تکار 41 - 
«فصل) في بيان الأسباب التي يضمن فيها الوصي وبيان أجرتم 

(وَيَضْمَنُ) الوصيُ بأحد أمور أربعة: (بِالتَّعَدّيّ) كالوديع نحو أن يضع الال مع غير ثقق أو 
يخون في شيءٍ من التركة؛ أو يحفظ في غير موضع حفظ (وَالتَرَاخي) عن إخراج ما أوصي 
بإخراجه (تَفرِيطا) منه لا لعذرٍ من خوفي أو حبس أو مرضي أو نحوه (حَنَّ للف الْمَالُّ) وقد 
كان قابضاً له فإنه يضمن ما أُوصِيَ به» ولا تبطل ولايته بالتراخي (فَإِنَ بَقِيّ) المال ول يتلف 
بالتراخي (أخرَج) الوص ما لزم» وأمّا ما يجب ني مال الصغير فيخر جه (الصَّغِيرُ مت بَلَمّ) سواءً 
كان زكاءً أم غيرهاء ولا ولاية لوص بعد بلوغه (وَحَمِلٌ) أي الصغير فيا يخرجه بعد بلوغه في 
الوجوب وعدمه وني الصرف (بِاجتَهَادٍ الْوَّصِيّ) فييا مضى لا في المستقبل؛ فبمذهب نفسه لزوماً 
وإسقاطاً وصرفاً () يضمن الوصيٌ أيضاً (بِمُخَالْمَتهِ مَاعَيّنَ) له الموصي (مِنْ مَصرفي) نحو أن 
يوصيّ للمسجد فيصرف للفقراء (وَتَحُوِ) نحو أن يقول أخرجٌ شاةً من غنمي» فيشتري شاه من 
مال الموصي ويخرجها فيلزمه الضمان (وَكَوٌ حَالَفَ) ذلك الذي عيّتهُ اميت (مَذَهَبَهُ) أي مذهب 
الوصيٌ» نحو أن يقول له الموصي: لا تصرف زكاتي إلى فاسقء فإنه يجب على الوصي امتئالٌ ذلك 
وإن كان يرئ جواز صرفها إلى الفاسق» فيضمن إن خالف ما عينه» وكذا لو كان مذهب الميت 
أن الخضروات لا زعا فيها والوصيٌ بخلافه فيضمن الوص إن أخرجها للورثة وهكذا (قِيل) 
أبو جعفر ويضمن الوصيٌ بمخالفة ماعَيّنَ له الموصي (إلا) في ثلاثة أمورٍ فإنه لا يضمن بالمخالفة 
فيهاء والمختار للمذهب خلاف ذلك فيها كلّها إلا في وقت صرف الواجب وهي: (في وَقَتِ 
صَرّفِ) نحو أن يقول له اصرف هذا في رمضان فصر.فه في غيره فلا يضمن (أو في مَصر-فٍ 
وَاحِبٍ) نحو أن يقول اصرف هذه الزكاة إلى فلان فيصرفها إلى فقيرٍ غيره فإلّه لا يضمن (أوٌ) في 
(شِرَاءِ) الوص (رَقَبَتينِ نالفي لتق وَالْمَذّكُورُ) له من الموصي (وَاحِدَةٌ يه1'') أي بأل فإنه إذا 
اشترئ الرقبتين بالألف فأعتقه فإنه لا يضمن وهذا آخر القيل (وٌ) يضمن الوصيُ أيضاً (بكونه 
أجيراً مُشّتركاً) وذلك بأن شرط لنفسه أجرةٌ أو كان يعتادهاء فإنه يضمن مع قبضه للتركة 


0 لنكلة وي مظن من لب 
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د ديات الأثكار كناب الْوَضَايًا 
إا شعني اي الأجرة فى قلات صور: إن راا أ رجعلياً له الرضي ذأ 
اعَتَادَهَا) على الوصايا أو أي عمل آخر (أَوٌ حَوِلٌ) الوصيُ عملا (لِلْوَرََة قَقَط) لا للميت نحو 
أن يعمل لهم عملاً في أموالهم وهو يريد الرجوع عليهم بالأجرة فيستحق عليهم الأجرة (وَهِيَ) 

يعن اچ الوصى 2 واس ي الّمَالٍ مُطْلّقَ) أي سواءً كان الوصي مخرجا ما هو وصيٌّ فيه 
من القلث أو من رأس امال (3) أجرة الوصى أي) رمق ع لاجلا اة 


أىعان نا هو من رآ الال من الوضايا فيج عرفا قب ذلك: 


ود و ويه 
نَؤَيكُنَ) له وصي رسا (قَلِكُلُ وَارِثِ) له من نسب أو سبب إذا كان مكلف ثقةٌ أميناً 
0 5 كَامكةٌ في التَنِيذِ) لما أوصِيَ به (وَفي الْقَضَاءِ) لما على الميت من دين لله أو لآدميٌ (وَ) في 
(الإقَتِضَاءِ) لديونه التي عند الغير لكن بشرط أن يكون القضاءً والإقتضاء (مِن چنس) الدين 
(الْوَاجِبٍ) له أو عليه (قَقَطّ) لامن غير جنسه. فإذا كان له أو عليه دراهمٌ فإنه يقضي أو يقتضي- 
دراهم لا ثوباً ولا مثاقيل ولا غير ذلك (وا يَسَتَبدٌ أَحَدٌ) من الورثة (بمّا قَبَ) من ديون اميت 
دون سائر الورثة (وَلَوٌ) كان الذي قبضه (قَدّرَ حِصَّيِه) بل كلما قبضه يكون مشتركاً بينه وبين 
سائر الورثة (وَيَمَلِكُ) القابض للدين إذا كان من النقدين (مَ شَرَى يو(١')‏ من الأعيان لنفسه لا 
لشركائه (وَيَرّجِعُونَ) أي بقية الورثة (عَلَيِّه) في حصتهم مما قبضه من الدين (لا على أي 
لْعَرِيمَيٍّ) وهم الذي كان عليه الدّين والذي باع من الوارث فلا يرجعون عليه (فَِنَةَ 
يَكُونُوا) أي ل يكن هناك وصيٌّ ولا من يصلح من ورثته للوصاية (فَالِمَامٌ) هو الول حينم 
(وَتَحوَةُ) أي نحو الإمام وهو الحاكم أو المحتسب. فإن / يكن فإلن من صلح من المسلمين. 


(۱) في (ب): ا 
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كِتَابُ الْوَضَايَا ات تکار - 
«فصل) في بيان المندوب من الوصايا 

(وَنِبَتِ) الوصية (ممنَلَهُ مال غَيّدُ مُسَتَغْرَقِ) بدي لآدميٌ أو لله تعالى أن يوصي (بتُلّيو) 
حيث كان له وارثٌ وإلّا فبالكل (في لقَرّب) المقرّبةِ إلى الله تعالى من حجٌ وصدقةٍ وبناء مسجدٍ 
ومنهل ومعهدٍ للعلم الدّيني والإنفاق على طلبته ومعلميه ونحو ذلك (وَلَوٌ) كانت الوصية 
(لِوَارِثِ) له دون وار فإنها نافذة عند أهل المذهب (وٌ) ندبت الوصية أيضاً (مِنَّ الْمْعَدمٍ) 
الذي لا مال له وغير المعدم والستعرق ماله بالدين (بان يه بره الإو تاقوا رفاك ر قلاف ا 
ديونه لآدميٌ أو لله تعاللء أو بصدقةٍ أو دعاءٍ اا ار ار با اا ت 
والوصية بذلك؛ ليلحقه ما وَصَلَهُ به إخوانه المسلمونء والله أعلم وأحكم. 
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اتال لات گار - 


(كتاب السيّر) 


(فصضل) في حكم الإمامة وشروط القنائم بها 

(يجِبٌ عَلّى) أهل الحلّ والعقد من (الْمُسَلِِينَ شَرّعاً) أي من جهة الشر.ع (تَصَبٌ إمَام) 
صالح للرعاية العامة وإقامة الشرع الشريف. وحماية الإسلام» وإنصاف المظلومين» ولا بد أن 
يكون جامعا هذه الشروط وهي: أن تكون الدعوة من شخص (مُكلّمِ) أي بالغ عاقل (5گر) 
لاع رمانكادر E‏ لاني !)بعد مو خربة لسن أ اللسية 
(وَكَوّ) كان الفاطمىٌ (عَتِيقً) نحو أن يتزوج الفاطميٌّ بمملوكة غيره فأولدها ولداً وأعتقه المالك 
صَلْحَ إماماً لا مُذَّعىٌ) بين فاطميّ وغيرهِ فلا يصح إماماًء ولا بد أن تكون الدعوة من شخص 
(سَلِيم الْحَوَاسٌ) الخمسء فلا يصح أن يكون أعمى أو ص أو أخرس أو أخشم أو لا يذوق 
الطعوم أو لا يحسن اللّمس (و) سليم (الْأَطْرَافِ) فلا يصح أن يكون مقعداً أو أشلّ اليد أو 
الرّجَلٍ أو نحو ذلك ولا بد أن يكون سلياً من المنفرات كالجذام والبرصء ولا بد أن تقع الدعوة 
من (مُجْتَهِي) حائز لعلوم الإجتهاد الخمسة متضلّع في الفقه (حَدَلِ) فلا تصحٌ إمامة مَنْ ليس 
بعدل» وقد مر تعريف العدالة (سَحِيٌ) TE‏ يتصرف (بوضع الحقوق) المالية (في 
ا ا ا 
(الْإصَابَةُ) ولا يعتبر أن يكون من الدهاة المفرطين في الحذق والدهاء وإعمال الحيل (مِقَدَام) على 
القتال (حَيّت يجَوّرٌ السَّلَامَةٌ) وعدّمّهاء غير جبانٍ ني تلك الحال مع تجويز الأمرين» ا 
خت ا جو السلامة مدمه في الدعوة داع آخَرٌ (مُحَابٌ) في دعوته» ويكفي إجابة أهل 7 
ولا فهو كالمعدوم. ۰ 
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٤1 -‏ لات الأفكار کنات الشير 
(وَطَرِيقَهًا آي الإمامة عندنا Gx)‏ لتاس من كامل الشر_وط إلى الإتحاد وحماية 

المسلمين» وجهاد الظالمينء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (وَلَا يصح إِمَامَانٍ) في وقتٍ 

واحدٍ يقومان بالإمامة ولو تباعدت الديار» بل يجب التسليم للمتقدم إذا كان كامل الشروط. 


«فصل) فيما يجب على المكلف بعد دعوة الإمام 

وغل قن وت دعو آر غلب فى ظدهحصول دغونه افون كاله ف الغروط (أن 
يتَهَص) إلى هذا الداعي فوراء ولا أثم إن تراخئ لغير عذرٍ (فيَبَحَنَهُ عَم يَعْرِفَهُ) من شروط الإمامة 
نحو الشجاعة: والسخاء والتدبير» والعدالة» يعني ليعرف هل قد توفرت فيه لأن هذه الحصال 
مكنة المعرفة بدون مراجعة (وٌ) يسأل (غَيرَهُ) أي غير الإمام (عَمّا لا يعرف من الشروط كالإجتهاد 
فيسأل العلماء الأكابر إذا لم يكن عالاً (وَبَعَدَ الصّحَّةِ) لإمامة الداعي (تجِبٌُ طَاعَتَهُ) على كل مكلف 
فيم يأمر به وينهئ عنه إلا فيه| بخص نفْسَكُ إلى آخر ما مرّ في القضاء (وَ) تجب (تَصِيحَئْهُ) في تصرفاته 
والنصيحة له بتقوية أمره ونحو ذلك (وَبَبْعَتُهُ) وهي معاهدئهُ على الطاعة ووضع اليد على اليد (إِنَّ 
طَلَبَّهَاك وَتَسَقَطُ عَدَالَة مَنْ أَبَاهَا) أي من أبى أن يبايع الإمام بعد أن بحث وعرف صحة إمامته (وٌ) 
يسقط أيضاً (تصِيبهُ ِن الْمَيّو) إن ل ينصر الإمام (ويُودبُ) بها يليق من توبيخ أو حبس أو نحو 
ذلك (مَنْ يبط عَنَهُ) أي عن طاعته ومناصرته ومعاهدته (أو يُنَقَى) من أرض ولاية الإمام إن( 
ينزجر بالتأديب (وَمَنَّ حَادَاهُ) أي الإمام (قبقَلهِ مخْطِ) لإخلاله بولاية رأس المؤمنين ويفسق إن أراد 
إنزال الضرر به مع فعل الضرر إن أمكن والعزم على ذلك (وَپلِسًانه) ولو كتابةٌ (قَاسِقٌ وَ) إن عاداه 
(بِيد) فهو (حُحَارِبٌ) مع اعتقاد أن الإمام مبطل باغ (وَكَهُ) أي المعادي للإمام بقلبه أو بلسانه (تصِيبهُ 
من الْمَيّءِ) أي الغنيمة (إِنْ تصَرٌ) الإمام أو كان مستعداً لنصرته. 

(وَاججهَادُ فَرَضُ كِمَايَ) بلا خلا للآيات الدالة على وجوبه مع قوله تعاى: الا يسَيوِى ادود 
ا ) الآية [النساء : ]٠١‏ إلا أن يقصد الكفارٌ أو البغاة ديارنا ففرصٌ عينٍ إن ل 
يكف البعضٌ في دفعهم (يُخْرَجُ لَه أي للجهاد (وَلِكُلُ وَاحِبٍ) كالحجٌ وطلب العلم وغيره أو 
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كِتَابٌ السّيرِ ات کار 
مَندُوتِ) كا مج نفلا وزيارة مسجد الرسول صَقٌ الله عليه وله وَسَلَه (غَالِباً) احترازاً من أن يخرج 
لواجب كفاية ويترك فرض عين» ومثله أن يخرج لمندوب ويترك مندوباً أفضل منهء أمّا إذا كان الذي 
يخرج له آكدّ ىا تقدم فيجب الخروج للواجب ويندب للمندوب (وَإنْ کره الْوَاِدَادِ) أو أحدُمًا 
خروجه مال يتصَرَّرَا) أو أحده| بخروجه سواءً كان اللتضرٌّر من جهة الإنفاق, أو البدن بحدوث 
علَّةٍ أو زيادتها أو بطء برئها فلا يجوز خروجه. 


(فصل) في بيان ما أمره إلى الإمام دون غيره وما يجب عليس 

(وََِيّه) أي الإمام (وَحَدَهُ) تسعة أمور لا يجوز لأحدٍ أن يتولاها إلا هو: (إقَامَة الحَدُودِ) اللقدرة 
على الزاني» وشارب الدمر» والسارق ونحوهماء فلا يجوز لأحدٍ أن يتونٌ إقامة حد إلا بولايةٍ 
صحيحة من إمام حق (وَ) إقامة (الْجُمَع) فلا تقام إلا بولاية منه» أو الاعتزاء إليه على المذهب 
(#اتشي لكام ركد ون ماب و5 اا بدالا عل مره عاد طا 
أو كرهاً فليس ذلك إل إلى الإمام» أو حاكمه أو الحتسب أو اک (وَإِلرَ م 1 2ة) لآدميّ 
أو لله (الحُرُوجَ مِنَهُ) والمراد بالإلزام هنا أن يحبسه أو يتوعده بالحبس حتى برج ذلك الحقّ بنفسه 
(وَاخحَمَلٌ) أي الإكراء (عَلن الْوَاجِبٍ) البدني كالصلاة والصيام والحجٌ الوصى به وا جه اد (وَتَضَبُ 
ا لْمَصَالِح) العاكة #الساجل والعاهدوالتاهل والقار رتح ها ر «لأیتام) غر 
من أب أو نحوه؛ فإلى الإمام نصبٌ من يتوك عليهم (وَعَرو الَكُمَارٍ َالْبُعَا إل دِيَارِهِمٌ) فلا يجوز 
لأحدٍ ذلك من غير إمام أو إذنه (وَأَحَلٌ ا حقوق) اماي من زكاةٍ وفطرةٍ وغيره) (كرّه]). 

(وََهُ) أي الإمام أربعة أمور: (الإسَتَعَائةُ) على الجهاد (مِنَّ حالص الْمَالِ) الذي تملكةٌ الرعيةٌ 
بشرط أن تكون الإستعانة (بمّا هُوّ قَاضِلٌ عَنَ كِمَاية السب للمأخوذ منه ومن يمون حيث لا دخل 
له ولا فبالقاضل إلى وقت الدخلء وإئَّ) يجوز ذلك (حَّتُ لا بيت مالي) للمسلمين موجوتٌ فإن 
كان موجوداً م يجز له الأخدٌ من خالص امال إلا إذا كان مُعَدَاً لمصلحةٍ أرجح من صرفه (وٌ) حيث (لَا 
058 ران قر قو و يتابن عدار ار لخن غاا ر ف إن مكدو رمن اها 
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- ۸ لات الأفكار کات الشير 
شيءٍ يستحقه على الرعية من هذه الأشياء (أوٌ) تمَكَنَ من (اسّتِعُجَالٍ الق وق) الواجبة كالزكوات 
(أوٌ) كن من (قَرَضٍ) يغلب في ظنَّه أنه د قَضَاءَه في الْمُسَتقبَلِ) من بيت امال فإنه يجب عليه 
أن يُقَدّمَ أيّ ذلك على الاستعانة بخالص أموال الرعية (و) يشترط أيضاً في جواز الإستعانة بخالص 
أموال الرعية أن يكون الإمام قد (حَئِيَ اسَيِفّصَالٌ قَطَرِ مِنْ أقَطَارٍ الْمْسَلِعِينَ) أو الذمَيّن ولو قريةً 
صغيرةً بحيث يكون الحكم فيها لهذا المستولي عليهاء فإذا حصلت هذه الشروط جاز للإمام الإستعانة 
بخالص أموال الرعية. 

(وَ) له أيضاً الإستعانة (بالْكُمَارِ وَالْفسَّاقِ) عان جهاد من أراد قتألّه من كافر أو باغ لي 
مُسَلِمُونَ) ولو فسّاقاً إذا وثق منهم بالنصرة والنصيحة والإمتشال وكان ستل E‏ 
لََحَكَام) الشرعية ني تلك السرية على من خالف من الجند وإلا ل يجز له الإستعانة بالكفار والفساق. 

(وَ) له أيضا (قَتَلْ جَاسُوسٍ وَأُسِير كَافِرَينِ) مطلقا(أوْ بَاغِيَنِ) بشر-ط أن يكونا قد (قتاا) 
أحداً من رعية الإمام ولو امرأةٌ أو عبداً أو ذميا (أو) فيل أحدٌ (بسَبَيهمَا) وبشر-ط أن يكون ذلك 
(وَالخْرَبُ قَائِمَةُ) أي لا مهادنة في تلك ال حال (وَإِلَا) تكن قائمةٌ عند الظفر بالجاسوس أو الأسيرء أو 
كانت قائمةٌ ول ّل أحدٌ بجساسته (حُبِسَ الْبَاغِيَ وَقيّد) بالحديد إن خيف عليه الحربُ. 

(و) للإمام أيضا (أنَ يُحَاِبَ) من يستحق العقوبة والزجر (بَأحََذٍ الّمَالِ) ويصيرٌ بيت مال 
يصرفٌ في المصالح (أَو إقَسَادِِ) أي أو يعاقب بإفساد المال. 


ص كه 


(وَعَلَيّه) أي على الإمام سبعة أمور: (الْقَِامُ ما لَه أمرُُ) مما مر تفصيلة في أوّل هذا الفصل 

(وَتسَهِيلُ الججَابٍ) حتى يتصل به الضعفاءٌ والمساكين والمظلومون وأصحابُ الحوائج (إلّا في 

وَقَتِ) له عند (أَهْلِه) وهم زوجته ومحارمه وأولاده (وخاصّةٍ أُمْرو) من مأكلٍ أو مشر-ب أو 

نظر في أمور المسلمين خاليًء أو نحو ذلك فلا حرج عليه في الإحتجاب عند ذلك (وَكَقَرِيبُ أَهُلٍ 

الْمَضْلِ) من أهل العلم والحلم والأعمال الصالحات (وَتَعْظِيمُهُمٌ) بالأقوال والأفعال والإصاخة 
رفاظا 


(وَاسَتِشَارئمَ) كل بها يليق به (وَتَعَهُدُ الضْعَمَاءِ) الذين لا يتصلون به من النساء والصبيان 
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كِتَابٌ السَير يات گار دوت 
ee‏ 
كالساجد والأوقاف رالطرقات والمتاهل والمعاهد بان جع عليها تاتا صالين ذو لا بتي 
عن الإمامة والقيام ااا قاس 0١‏ لدم اتم افيد ا امو وت اها 0 
مِنْهُ) بأمر الجهاد ومصالح العباد والبلاد» والقيام بأعباء الإمامة» فيجب عليه أن يعزل نفسه. فإن م 
يجد ناصراً جاز له أن يتنحى مطلقا (وَأَنَ يُوَمرَ عَل السَّريّة) وهي من خمسة أنفس إلى أربعمائةٍ 
(أمي رأ صَالِا ما) بان يكون عارفاً بقيادة الجيش بصيراً بتعبئته في مواطن ا حرب» ثابت القدم قوي 
القلب» حسن التدبير في أمور الإقدام والإحجام (وَكَوٌ) كان ذلك الأمير (قاسقا) إذا اقتضت ذلك 
الضرورةٌ والحاجةء ويأخذ الإمام على الجيش أن لا يطيعوه في معصية الله (وَتَقٍ دِيم ُعَاءِ الْكُمَارٍ إل 
لْإسَّلام) قبل مقاتلتهم (عًالبا) احترازاً من المرتدّين» ومن قد بلغتهم دعوة الإسلام وعرفوه فإنه لا 
عب قدي دعائهم» ولكنه يستحب إذا رآه الإمام صلاحاً (و) عليه أيضاً تقديم دعاء (الْبَُاةٍ إل 
الطَّاعَةِ) للإمام والإنخراط في سلك من أطاعه (وَئُدبَ) في دعاء الإمام الفريقين (أَنَ يُكورَة0') 
عَلَيْهمَ د تلّاثا) أي ثلاثة أيام (وَيََشْرَ مر فِيهًا الصّحُف) على أيدي الرجالء ويدعوهم إلى ما فيهاء أو 
تلقى من الطائرات» أو ترسل إليهم أوراقٌ فيها دعاؤهم إلى الإسلام وما فيه من سلامة أمواهم 
وأنفسهم ومساواتهم بالمسلمين» ودعاءً البغاة لرجوعهم إلى حضرة الطاعة والإتحاد ونحو ذلك () 
ندب له أيضا أن (2 ثب لت اصرف ف حال التتعبعة الالء كان عمل هة أو الفافة الكبر ف 
القلب ومعه طائفة من العسكر متميزاً بصفوفه براية» أو نحو ذلك ليدير الحرب من هنالك ويجعل 
فلن اک ا خر الا وع السرنة كال ومتكر | اجر مع ورا العسكر مهه 
السّاقة وهكذا على ما يقتضيه الحال. 


ESED 
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- 500 لباب الأفگار كِتَابُ السّيّر 
(قصل) في بيان ما يجب إذا امتنع الكفار والبغاة عن الرجوع إلى الحق 

(قإن أَبَوَا) بعد الدعاء إلا التمادي ني الباطل (وَسجَبَ) على الإمام (الخَرّبُ) هم» وعلى المسلمين 
و و اجاج ادر لسسع مؤلاء العمياء قبل الدخول فالخرب أما بعذ 
الحرب (فِيَْسُّقَ سق من َم من معسكر الإمام عند لقاء عدوه ولول يظنً الفارٌ الغلب لأنَّه كبيرةٌ 

بنصٌ القرآن (إِلّا) أن يكون في فراره تحرف لقتال من جانب إلى جانب» أو (مُتَحَرا إل فِكَة) أي 

Da‏ را الفئة فلا يفسق» سواءً رجع إلى فئةٍ (رِدٌءِ''') وهوالمركز 
الذي يتركه الزاحفون على العدو ردءاً حامياً لهم وراء ظهورهم (أَوٌ مَنَع) يأوي إليها وهي المكان 
المحصَّنُ (وَإنْ بَعْدَتِ) المنعة (أُوٌ) فرّ (لَشيّة الِسَيِفّصَالٍ) للسرريّة قتلاً أو أسراً (أو) لخشية 
(تقص عَم سام" بقتل الصَّابِرِ إن م يفر فيجوز له الفرارء ولو إلى غير فئةٍ. 

(وََا يَُكلْ) من الكفار شيم (قَانِ) لا يطيق القتال (وَ) لا (مُتَكَلْ) للعبادة ولو شاب كرهبان 
النصارئ (وَ) لا (أَعَمَى وَ) لا (مُقَعَدٌ وَ) لا (صبيّ) صغيد لا يقاتل () لا (امرَأَةٌ) إلا لمصلحةٍ 
يراها الإمام (و) لا (عَبَدٌ إلّا) أن يكون أحدٌ هؤلاء السبعة (مُقَاتِلة) مع الكفار (أوَ ذا َأَي) 
ينتفع به المشر کون» لأن نكايته تكون أعظم (أو مُتَقَمٌ مق به) نحو أن يس الكفار باطف اطم أو 
نسائهم فيجوز قتل الرس لِلضَرُورَةٍ) وهي إن ل يتل الترس استولوا على من صالوا عليه أو ل 
يُتَمَكٌنَ من قتل مستحق القتل إلا بقتل الترس () إذا اّقوا (بِمُسَلِم) أسروه أو نحو ذلك فلا 
وز فز الرس جيعد وله لَِشْيَةِ الإِسَتِفٌصَالٍِ) بأهل ذلك القطر 1 المقاتلين أو أكثرهم فيجوز 
قتل المترّس بهم من المسلمين إن ل يتمكنوا من قتل المستحق إلا بقتل ذلك الترس (وّفيو الدَّيٌّ) 
على قاتله في ماله إن عرف وإِلّا فعلى بيت المال (وَ) كذا (الْكَفَارَةُ) لأنه بمنزلة قتل الخطأ. 


(1) في (): ردا أو مَبَعَةً. 
(0) في (ب): في الإسّلام. 
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اتال ااا - 
٤ 4 5 5 1 ET‏ لآير هم 
(وَلا يقتل) مسلم (ذو رجحم رَحَهُ) من الكفار كالاب والأخوة والأعمام )|( أن يقتله 
ص 


(مُدَافََةعَنَ َفْسِهِ أو خَيْرِو) أو ماله أو مال غيره حيث ل يندفع إلا بالقتل (أ) يقتله بنفسه (علا 


کا غل م قله من المسلمين: فيجوز له ف هان الحالتين أن يتولاه بنفسه. 


«فصل) في بيان ما يجوز للإمام أونائبى فعلى في قتل المشركين عند الضرورة فقط 

(وَيحوقٌ) من حاربه (وَيُكَوُقُ) من أمكنه تغريفه(وَيجتّقَ) أي يرميهم بحجر المنجنيق ونحوه 
من قنابل الطائرات والمدافع وقذائف الهاون ونحوها (إِنَ تَعَذَّرَ السَّيّفٌ) مهم أو نحوه من 
البنادق والرشاشات وقذائف اليد لِتَحَصَنْهمٌ (وَخَلَّوَا عَمَّنْ لا ا صيان را وشي 
فان ونحوهم؛ فيجورٌ ذلك (وَإلّا) يحصل هذان الشرطان (قلا) يجوز قتلهم بأحد تلك الأمور 
(لَا ِرود ملجئة وهي حيث تعذَّر دفعهم عن المسلمين» أو تعذَّر قتلهم على ما مرفي قتل 
الترس المسلم. 

(وَيَسَتَعِينُ) الإمام في الجهاد (بِالْعَبِيِ) الماليك للغير (لِلِطَرُورَةِ) إليهم ولو كره ذلك أسيادُهم 
(وَكَا ضَمَانَ عَلَيّه أي على الإمام لو قُِلُوا أو ماتوا لا عَيَرِهِم) أي غير العبيد (مِنّ الْأَمَوَالِ) 
كالأسلحة وآلات الحرب فلا يستعين ما إلا برِكَى أربامها (قَيَضْمَنُ) ما تلف من تلك الأموال من 
ماله إن يرضواء ومن بيت الال إذا رضوا ما ل تتوفر شروط الإستعانة من خالص المال فلا ضمان 
(وَعُرَُ الشْسَاءُ) والعبيدٌ عن الخروج للجهاد (مَعَ الْعْْيَة) عنهم جميعاً إلا لصنعة طعام أو مناولة 
شراب أو خدمة أو نحو ذلك» فيجب على النساء الخروج مع حارمهن. 
(فصل) في بيان ما يغنم من الكفارالمحاريين وكيفية قسمة الغنائم 

(وَيُغْتَُ من الكُمَارِ نُفُوسُهُمٌ) من الذكور والإناث والصّغار والكبار إذا أسروا في الحرب» 
وأمر الإمام بالإسترقاق فيصيرون بذلك سبايا في أيدي المسلمين (إلَا الْمُكَلَّفَ) وهو البالغ 
العاقل (مِنْ مُرَتدٌّ) عن الإسلام فلا يسبى لأن الرّقّ لا يطرأ بعد الإسلام (وَكَوّْ) كان ذلك المرتدٌ 


() ف (): يحَقِدَ على مَنّْ. 
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٤۷۲ -‏ لات الأفكار کات الشير 
(ألقن) لاض بل بن لاساد أو القع فد الكل من (غر وتو من لين 
بعجميّ من الكفار (ذَكَرٍ غَيْرِ كِنَاِيُ) أي ليس بذي مِلَّةٍ مستندةٍ إلى كتاب مشهور كالتوراة 
والإنجيل (فَالِسَلَامُ أو السّيّفُ) ليس فم إلا ذلك وضابط مسألة السبي وعدمه: أنه يجوز سبي 
كل صغيرٍ وأنثى مطلقاً من العرب وغيرهم؛ ومن له كتابٌ مطلقاًء ولو من العرب إلا الكبير غير 
الكتابي من العرب فلا يجوز سبيه إذا كان ذكرأء وكذا المرتد فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل 
(وَ) نَم من الكفار أيضا (أَمَوَاُمَ) كلها من منقولٍ وغير منقول. 

(ولا يَسَتّد سبد عام ما عَمٌ) دون سائر الجيش إِلّا مأكولاً له ولدابته (وَكَوٌ) كان ذلك الغانم 
(طَلِيعَةٌ) لجيشه والطليعة هم الذين يتقدمون الجيش لينظروا معسكرٌ العدرٌ (أَوٌ سَرِيَةٌ) أرسلها 
القائد وم ينهض هو وبقيةٌ الجيش» فإذا غنموا شيئاً وكان ذلك (بقُوٌةِ ِدِهمَ) وهيبته فلا يستبدوا 
بها غنموه (إلّا) بأحد أمرين: إمّا (بِشَرَط الْإمَام) نحو أن يقول هو أو أمير الجيش: «من قتل قتيلاً 
فله سليهة؛ أو: #من أصاب شيعا من الغنيمة فهو له فيجوز للغانم أن يستبدٌ يا غنم (أو فيه أي 
الإمام يعني إذا خصّ أحدَ المجاهدين بشيءٍ دون غيره فيجوز له أن يستبدٌ به لجواز التنفيل للإمام 
نعم وإذا كان الغانم لا يستبدٌ بها غنم (قَلَا يعَيَق'' الرَّحِمُ) لو سباه رَحمه؛ إذ لا ملك له فيه قبل 
القسمةء فإن تعين له بعد القسمة عَمَّقَ (و) كذلك (تَحُوَه) أي نحو الإستيلاء على ذي الرحم أن 
يُعيِقَ الغانم ما سباه قبل القسمةء فان العتق لا يقع؛ إذ لا عتق قبل الملك (وٌمَنٌ وَطِِىّ) سبيةً قبل 
القسمة (رَ5َّهَا) إلى جملة الغنيمة () رَد (عَقَرَهَا وَُوَلَدَهَا) منه لأنه وطئ مالا يملك (وَلَا حدٌ) 
عليه لأجل الشبهة (وَلَا سب نَسَبَ) لذلك الولد من الواطئ. 

(وَإِوٍمَام) من الغنيمة (قِيلٌ) الفقيه حسن (وَلَوٌّ) كان (غَايباً) عن الجهاد ولو في بيته (الصَفِيٌ 
وَهُوَّنَّيّءٌ وَاحِدٌ) من عقارٍ أو دار أو سيف أو فرس أو نحو ذلك يختاره الإمام لنة اكه 
تخميسّة والمختار للمذهب أنه لأمير الجيش إذا كان الإمام غائبا (ج) بعد أخذ الصفي (يَقَسِمُ ما لَباقي) 


(۱) في (أ): ولا يُعتَق. 
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كِتَابُ الس يات الأنكا ديم 
من الغناتم (بَعُدَ النَحمِيسِ) وهو إخراج ا حمس ومؤنة النقل ونحو ذلك (وَ) بعد (التَنِيلِ) لمن 
يريد تنفيله من المجاهدين (ييْنَ ذكُورٍ مُكَلَفِينَ أحْرَارِ مُسَلِوِينَ قَائنُوا أو كَانُوا ردَّء) أو جواسيس 
أو قوةً ولو كانوا من التجار والمركّى؛ فلا حقّ في الغنائم للأنثى والصبيٌّ والمجانين والعبيد والكفار 
وإن جاهدوا إلا لشرط من الإمام (مَ) إن يستحق المجاهدون الغنيمة حيث يروا قبل إِحَرَازِهَا) 
فراراً غير هرخص فيه وإلّ سقط حقهم منها بالفرارء نعم وتقسم الغنيمة علن هذه الكيفية (لِلِرَّاجِلٍ 
سَهُمٌ) واحدّ (وَلِذِي الْفَرسِلَا عيرِهَا) من بعل أو بعيرٍ أ وحار فلا عبرة به (سَهمَانِ إن حَهَسَ) 
الوقعة (ييا) أي بالفرس (وَكَوٌ قَاتَلٌ رَاجِلاً) أو لم يقاتل وقد حضر الوقعة بها. 

ا اا ن الجاهديى العاننين ا أا رمات ار اا عن الماد ولق باد 
الحرب (بَعَد الْإِحَرَاذِ) للغنيمة (فَلِوَرََيه) تكون حصّئُهُ من الغنيمة (وَيَرّْضخ) الإمامُ أي يدفع 
من المغنم (وجوباً) ما رآه من قليل أو كثير حسب المصلحة (لِمَنْ حَهَرٌ) الغنيمة (مِنْ عَبْرِهِمٌ) 
أي من الذين لا سهم لهم في الغنيمة ولو لم يحضروا الوقعة من عبدٍ أو ذميّ أو صبيٌ أو امرأةٍ أو ذكر 
مكلف مسلم م يحضر الوقعة. 

(وَلَا يَطْهُرٌ بالإسَتِيلَاءِ) على دار المرب ما كان نجساً في حكم الإسلام كالخمر والميتة 
ونحوها E)‏ بأحد أمرين إِما (بتَذَكِبَتهِم) التذكية المعتبرة وهي فري الأودا» فإذا 
استولن المسلمون على موضع المذكّى طَهُرَ وحلّ ما وجدوه مذبوحا (أوَ رُطُوبتِهمَ) كالسمون 
والأدهان والآنية التي يترطبون اء فإنها تطهر بالاستيلاء على دار الحرب التي وجدت فيه (وَمَنَ 
35 ف ال وكا كان ا مالاا عل السلسين قوي )رارف( او به بلانَيَءِ) 
أي بلا عوضء ولا مس عليه إذا وجَدَه (قَبّلَ الْقِسَمَةِ) للغنيمة (وَبَعَدَهَا) يكون أولى به 
(بِالَقِيمَة) يدفعُها لمن خرج في سهمه إلا اعد الآيقٌ) إلى دار الحرب ول تثبت عليه يد بدار 


الحرب. فإنه إذا وجده في المغنم أخذه بلا شيءٍ قبل القسمة وبعدها. 


5 


٤۷٤ -‏ لات الأفكَار كات اشر 
(«فصل) في حكم ما تعر حملم من أموال الغنيمة وبيان ما يملكى الكفار علينا 

(وَمَا َعَذّرَ َل من أموال الكفار (أُحَرِقٌ» وَاليَوَانُ) لايحرق إلا (بَعَدَ الذّبّح) والمراد 
إتلاف الأشياء بضورة لااسستعون الو يكل من السبايا إذا تعذر نقلها أو إحراز ib‏ کان 
ُو فته منهم وهو من ليس بفانٍ ولا متخل ولا أعمئ ولا مقعدٍ ولا صبيٌ ولا امرأةٍ ولا عبد 
(وَالسّلَاحُ) إذا تعذَّرَ حمله (يُدَقَنُ) على وجو يخفى عليهم (أَوْ يُكَسّرُ) ثم يدفن ما بقي فيه النفمٌ 
بعد كسره. 

(وَكَا يَمِكُونَ) أي الكفارٌ (عَلَيْنَا) من أموالنا شيئ ( ما ٤‏ يڏخل دارهم قَهُرا) فان دخل شيءٌ من 
أموالنا إلى دارهم بالقهر والغلبة ملكو والعبرة بثبوت أيديهم عليه ولو ل يكن بالقهر والغلبة كالعبد 
الآبق والفرس النافر فإنهم يملكونه) إذا ثبتت أيديهم عليه (وَكَا) يملِك علينا (الْبَاهُ) ولو ثبتت 
ايديم علل شيءٍ من أموالنا (َ) لا (عَيْكُ دوي الشّوْكَةِِنَ الْكَمَّارِ) كالذميين والمرتدين الذين لا 
شو كة لهم فإنهم لا يملكون علينا شيئاً (مُطْلّقا) أي سواءً أخذوه قهراً أم لاء ولو أدخلوه دارهم. 


(فصل) في أحكام دارالحرب 

(وَدَارُ ا حرّب) وهي التي شوكتها لأهل الكفر من غير ذمة ولا جوار (دَارٌ إيَاحَةِ) فيا بينهم؛ 
وفيا بین السلمين وبينهم, ومعنی ذلك لَه يم كُلّ) من هو (فبا مات يعي من آدمي 
أو غيره بقهرء أو حَكَمَ به حاكم المشركين (وَكَنَا شِرَاؤُُ) من ثبتت يده عليه (وَلَو) اشترينا (وَالِداً من 
وَل ) فإنه يصح ملک ولیس بشراء صحيح (إِلّا) أن يكون من ثبتت عليه الِيدُ (خُرَا قد أَسَلَم) فلا 
يصح ملک لسلم ولا لکافر (وَلَوّ) كان قد (ارَكَنح عن الإسلام فرِدَنُهُ لا تبيح أخذه ملكاً. 

(و) من أحكام دار الحرب أنه (لا قِصَاصٌ فيهًا) بين أهل الجنايات (مُطْلّق]) أي سواءً كانت 
الجنايات بين الكفار أم بين المسلمينء أم بين الكفار والمسلمينء وأمّا الدية فتجبٌ (وََا تَأَروّشٌّ) 
لا غب فب لأر © ذا كانت المبايات ل ال ار الصا ارال جب 


E 
A 


كِتَابٌ اسر ات اار۷ 
الأرش وما لِمْسَلِمٍ أمَانٌَ كُمْ مِنَّهُ) فإذا أمّنَ الكفارٌ مسل كانوا آمنين من جهته (فلا يَكْتَمُ 
عَلَيّهُمٌ) هذا الْمُوَّمَنُ شيئاً من أموالهم ولا من أنفسهم (وَيَرّة)لهم استحباباً (مَا اشتراة) أو امه 
أو نحو ذلك (ممنَ عَنِمَهُ بعد الأَمَانٍِ) الذي انعقد بينه وبینهم» فإن ل يرد ملگه؛ إذ قد ملكه الغانمُ 
(وَكَايَفِ) المستأمن (بِمَحُظُورٍ شَرَطَهُ) هم على نفسه في مقابلة الأمان (مِنْ لَبَّثِ) معهم سنةً في 
دار الحرب لأنه حرم (أَوٌ عير كالعود إليهم والإعانة لهم على المسلمين (ولَهُ) أي المستأمن 
(اسْتِرَجَاعٌ الْعبّدِ اأأآبق) على المسلمين من الكفار إذا كان في دارهم مال تثبت عليه يد منهم 
(وَلِمَيرِ لْمسَتَأِْنِ) من المسلمين أو من غيرهم إذا دخل دار الحرب (آخد ما ظَفْرَ يه) من أموالهم 
في غير هدنو بأيّ وجو (وَلَا حمس عَلَيَ) فيه| أخذه بغير القهر. 
(فصضل) في حكم من أسلم من الحربيين إذا استولى المسلمون على دار الحرب 

(وَمَنَ أسْلَمٌ) من ا حربيّين (في اركا) أو دخل في الذمة ([ حصن في دارهم إلا طِفَلَهُ 
الموجود وولدّه المجنونَ حال الإسلام ولو بالغأء فإذا استولى المسلمون على دار ال جرب ل جز لهم 
أن سوا فاه وو لد الحدوة ولا مال طعلة اقول واا آمو ا ها لاق جر اقتا 
(لا) إذا أسلم (ني دارهم فَطِفْلَهُوَمَالَهُ الْمَنْقُولَّ) وكذا مالٌ طفله المنقول محصّنات محترمات: فأمًا 
غير المتقول عن مالا فالا يشحصن بإبسلافه (إله دلا اشيا من النقرل فلا تحصن بإسلامه: 
(م1) أودعه (عِنْدَ حَريّ عبرو من قبل إسلامه فإنه لا تحصن (وَأمَّ وَل المُسلِم) أو الذمي إذا 
كان قد استوك عليها (فيَرُدُّهَا بِالَفِدَاءِ) يسلمه له سيدها أو يعان من بيت المال إن ل يكن له شي 
(وَلَوَ بَتِيّ) فداؤها (دَيْنا) في ذمة سيدها (وَالمُدَبرٌ) الذي دبَرَهُ مسلمٌ فاستوك عليه كافرٌ في دار 
الحرب ثم أسلم فيجب عليه رَدَهُ(الَفِدَاءِ) من مدب امسلم إلى قدر قيمته كأمٌ الولد (وَيَعْتَِانِ) 
أي آم الولد والمدبر (بِمَوْتٍ الأَوّ) وهو المسَتَوَلِدٌ والمدبّر وهم في يد المشر-ك سواءً مات قبل 
إسلام الثاني آم بعد إسلامه (و) يعتق (الْمُكَائَبٌ) الذي كان قد كاتبه مسل ثم استولن عليه كافرٌ 
فإنه لا يجب عليه رده لكنّهُ يعيق (بِالَوَقَاءِ) ببال المكاتبة يدفعه (لِلآخِرِ) أي الكافر لأنه قد ملك 


ب دعم 


(وَوَلاؤُهم) أي آم الولد والمدبر والمكاتب ٫لَأَول)‏ وهوالمسلم الذي استولد أو دبّر أو كاتب؛ 
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٤۷1 -‏ بات الأفكَار کات الشير 
لأن حريتهم وقعت من جهته إلا أن ينجر عتقهم الآخر كان الولاء له إذا كان قبل الإسلام في غير 
المكائب. وأماهو فع مظلقا سوا أعتقه قبل الإسلام أم بعده. 


(قصل) في بيان ماهيةالباغي وحكمى 

(وَالَْاغِيّ) في الشرع هو (مَنَ طهر أنه ق وَالمَامُ مُبَطِلٌ) سواء كان عن اعتقاد جازم أو لا 
(وَحَارَيه) أي حارب الإمام (أوْ عَرّ) على حربه (أو مم مه واجباً طلبه منه نحو أن يطالبه بزكاة 
ماله أو بخمُس ما يُحمّس فامتنع من إعطائه (أَوَ مَنَعَهُ) أن ينفذ أمراً (وَاجباً) عليه إنفاذه من جهاد 
قوم أو إقامة حدٌ قد وجب عليه إقامته (أَوٌ قام ما مره َيه أي إلى الإمام كحدٌ وجمعة ونحو ذلك 
مع كراهية الإمام ونبيه عن ذلك (و) كانت (لَهُ مَنَعَةٌ) ما حصن يتحصن فيه أو مدينةٌ أو عشيرةٌ تقوم 
بقيامه وتقعد بقعوده (وَحُكمُهُمٌ) في المقاتلة (جِيعٌ مَأ مَرّ) ذكرُهُ في مقاتلة الكفار فيصنع بهم كما يصنع 
بالكفار (إلَا أي لا يُسْبَوّنَ) لاذكورهم ولا إناثهم ولا صخيرهم ولا كبيرهم (وَلَا يُقَكَلُ جرح 
إذا كان قد جُرِحَ جرحاً لا يمكن معه القتال (وََا) يتل (مُدَيرُهمَ) وهو امهارب منهم منهزما لا 
أن يكون الجريح أو المنهزم منهم (ذَا فَِ) يلتجئ إليها من ردءٍ أو منعةٍ فيجوز قتله (أوَ لِيَشْيةِ الْعَووِ) 
عان الإمام أو عسكره ولو بعد زمانٍ طويلء فإنه يجوز قتل المدبر والجريح (كَلِكُلٌ مَبغِيٌ عَلَيّه) في 
حال أو الال فإنه يجوز له ذلك (وَكَا عنم من موَام إا لإمَامُ) وكذا أميره بقتالهم فيج وز لهم أن 
يغنما (ما أَجَلَبُوا يه مِنْ مَل وَل حَرّب) يستعينون »ا على الحرب (وَكَوٌّ) كان ذلك الشي.ء الذي 
قيموا به (مُسَتَعَار1'' لِذَِّكَ) أي للحرب وعَلِمَ العير أنه كذلك فإنه يجوز أخذه (لا) إذا كان 
(عَصَباً) أو رهناً أو وديعةً لغيرهم فلا يغنم بل يُرَدُدالكه (وَلَا يجوز مَاعَدًَا ذَِكَ) الذي مرٌ من 
السلاح وما أجلبوا به أن يغنمه الإمام ومن معه (لَكِنْ لِلِمَام) وواليه (قَمَطّ تَضيِيئْهمٌ) ما قَبَضُوه من 
الحقوق من زكاةٍ ونحوها من أيدي عمال اساي ناي دن الأموال برضاهم (و) 


3 


تضمينٌ (أعُوَانوم) أي أعوان البغاة (حَتَّى يَسَتَوَفيَ الحْقُوقٌ) التي عليهم مما أمره إليه (وَكا يَنْقضُ) 


)١(‏ في (1) زيادة لفظة: (أوَ مُسَتَأجَراً) هنا. 
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كِتَابُ السّير بات الْأفكَار- ٤۷۷‏ - 
الإمام (لَهُ) أي لأجل التضمين (ما وَضَعُوه يِن أَموَالم في فَرَبة) كصلة رحم» وإطعام جائع؛ وكسوة 
عريانٍء ووقف عقار» وععارة مسجل فلا ينقض الإمام وقفهم أو هبتهم هذه الأشياء؛ لأنها قد ملكها 
من صارت إليه ملكا مستقرا (أوّ) وضعوه في (مُبَاح) كا هدايا والمبة للأغنياء فليس للإمام نقضه 
(مُطْلّقَا) أي سواءً كان باقياً في يد من صار إليه أم قد أتلفه (أَوٌ) وضعوا شيعا من أملاكهم في 
(ححُظُورِ) كأنَ يُعْطُوا بَِيَا أو مغنيةً أجرتهها أو نحو ذلك فإن الإمام لايُصَمئْهُ القابض إذا أراد 
تضمينهم (وَقَدَ تليففَ) ذلك الشيءٌ ني يد من صار إليه» وأمّا إذا كان باقياً فإن للإمام استرجاعّه إذا 
كان المحظور مشروطأ أو مضمراً. 

(وَلِلمْسَلِم خد مَا ظَفِرَ يه من مال الله مَعَهُمَ) أي مع البغاة الظّلمة (لِتَفْسِه) ني حال كونه 
(مُسَتَحِقَا) لذلك ا مق الذي أخذه من زكاةٍ أو فطرةٍ أو هس (أُوٌ) يأخذه (لِيَضَرِفَ) ذلك في 
مستجقه من الفقراء أو الصالح» هكذا قال 489» والمذهب أنه لا يجوز للمسلم ذلك بغير أمر الإمام. 


«فصل) في بيان حكم الرسل من الكفارالمحاريين أو البغاة وحكم من وقع لم أمان 

تققة لعل e‏ اسم كاك لذو ا لرعظة فيو 115:1 O‏ 
تبي الْإمَام) لأصحابه عن أن يُوَمُوا أحداً (مُكَلّتٌ) ولو أنثى أو عبداً (مُسَلعُ) لا كافرٌ فلاحكم 
ا نان ده تقار نی جات الاو ار ر لانو ن ا مق 
جع هذه المنصال كافراً (دُونَ سَنَة) لا سنةٌ فصاعداً فلا يجوز إلا للإمام وواليه (وَكَوٌ) عقد أمانه 
(بإشارَةٍ) أشار بها المسلم للكافر (أُوٌ) قال له (تَعَالَ) إلينا فإن ذلك يكون أماناً للمدعرٌ وولده 
الصغير ومام المنقول» كا لو قال أمّنتك أو أنتٌ آمنٌ أو نحو ذلك.فإذا وقع ما أفاد التأمين من 
الأقوال والأفعال 3 يجْرْ) لأحدٍ من المسلمين (حَرّمُهُ) لأن الوفاء بالذمّة واجبٌ إجاعاً (فَإِنٍ 
اختل فيد من هذه القيود التي تقدمت (زدَ مَأَمَنَهُ) أي ل جز قله في الحال ولا إتمامٌ أمانه بل يرد 
إلى مأمنه قبل بلوغه مرادهٌ بالأمان (عالبا) احترازاً من أمانٍ عُقِدَ بعد نمي الإمام عن الأمان» 
وعَلِمَهُ لمؤمّنُ والمومّنُ فإنه لا يُرَدُ بل يباح قتلّه. 
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- 6۷۸ لات الأفكَار کات الشير 

(ويحرُمُ) عقد الأمان (لِلْعَدَرِ ) بالمستأمن بالإجاع» فإن غدر َك وكاقت السام فاك 3 له 
يكن الْمُسْتَأمِنُ ِن راء ل الحرْبٍ) كالسيف والبددقٍ والرَّاشٍ (إلَا بَفْضصَلٌ) منه من آلة 
اجرب لا من غيرها (وَالْبَيْة عل الْمُوَمنِ) لدعي للأمان إذا أنكره المسلمون (مُطْلّقَا) أي سواءً 
كانت دعواه قبل الفتح أم بعده (وَ) البينة (عَل) المسلم (الْمُوَمْنِ) للمشرك إذا ادّعى (بَعَدَ الْمَنّم) 
لدار الكفر أنه كان قد أَمّنَهُ قبل الفتح؛ لأن الظاهر خلاف ذلك بعد الفتح لا قبله. فالقول قوله 31 
لمَام) إذا ادّعئ تأمين بعض المشر كين أو ميه (فَالَقَولُ لَهُ) ولا بيّة عليه لا قبل الفتح ولا بعده. 
(فصل) في حكم الصلح وما يتعلق ب 

(وَلِلَإِمَام) أو نائبه بإذنه أو مُمَوّضاً (عَفَدٌ الصّلّح) مع الكفار أو البغاة (لِمَصَلّحَة) كضعف 
السلمين في تلك الحالء أو نحو ذلك» ولا بدٌ أن يكون الصاح (ما معأ رانک 
مؤبداً (قَيّقي) الإمام والمسلمون (يمّا وَضَعَّ) لأعدائه في مدة الهدنة (وَلَوٌّ) كان الصلح مع ضعف 
المسلمين (حَل) شرط (رَد من جَاءَكَا) من الكفار (مُسَلي)) في حال كونه (5گراً) لا آنشی فلا يجوز 
ردهاء وكذا الذكر إذا لم يكن له عشيرةٌ لکن يكون الرَّدُ لي نّابينهم وبينه (لا مُبَاشَرَةٌ) بان 
نقبضه بإحكام ثم نلم إليهم فلا يجوز (أوْ) نصالحهم (حَلْن بَذلٍ رَهَائِنَ منهم إلينا من أموالهم أو 
أنفسهم وثيقةٌ في الوفاء فيجوز ذلك (أَوٌ) على بذل (مَاليٍ ِنَا) لهم لأجل ضعفنا (أَوٌ) مال (مِنهُمَ) لنا 
(ولا يرن مُسَلِعٌ) ولو عبداً لحرمة الإسلام وکن عل ال ككف عل اومن ميلا (50 
[النساء:٠4١]»‏ فلا يرهنون مسلا كان معهم. 

(وَملَكُ رَهَائِنُ الْكُمَارِ) مالي والنفوس (بالنّكُثْ) إذ هي أمانٌ فتصير بالتكث غنيمةً وأا 
رهائن البغاة من النفوس فلا تملك بالنكث (وَيرَة) على الكفار والبغاة (مَا أَحَدَّهُ السَّارِقٌ) من 
أمو الهم أيام المهادنة (3) ما أخذه (جاهِل الصُلّح) من المسلمين فيجب على الإمام استرجاعه منهم 
رده هم (وَيدِي) الإمام (مَنْ فيل فيه) أي لحل الصلح من اشر كين (وَيؤٌوْنُ مَنّ) كان واقفاً 
منهم (ني دَارِئا) أيام الصلح (أنَهُ إن تعد السّنَهٌ) مقي فيها (مُنعَ الحُرُوجٌ) من دارنا (وَصَارَ ذِميا) 
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كِتَابٌ السَّيرِ بات الْأَفكَار- و/اغ - 
والظاهر للمذهب أنه رَد إلى أصله قبل الصلح (فَإِنَْ تَعَدَّاهَا) أي تعدئ السنة في إقامته في دارنا 
(جَاهِلاً) كونَ الخروج يلزمه أو جاهلاً للضي" السنة (ححيْرَالإِمَامٌُ) بين إخراجه من دار الإسلام 
وإقراره فيها سنةً أخرئ بلا جزية» فإن تعدّاها عاد عليه حكم أصله من تسليم الجزية إن كان ممن 
تُضَرَبٌ عليه الجزية» أو الإسلام أو السيف أو الاسترقاق إن كان من المحاربين» والله أعلم. 


«فصنل) في حكم أسرى أهل الحرب 

(وَيجُورٌ َك أَسَرَاهُمٌ) ولو روا (بأسرَائا) ولو واحداً قال الإمام (ط لا بلّمَالِ) فلا يجوز لنا أن 
نفك أسراهم بالمال» والمختار للمذهب جواز ذلك لفعله صلی اله عليه وَآلَهُ وَسَلَّم في أسرئ بدر (وٌ) 
يجوز (رد ا حسَي) من قتلى المشركين (حكانا) وما جسدٌ المسلم فيجوز لنا أن ندفع هم المال لأخذه من 
عندهم لحرمته (وَيُكْرَهُ َل الوّؤُوسٍ) من قتلى المشركين أو البغأة إل الأكسة أو الأمراف والكزاعة 
للتنزيه (وَحَومُ الْمُعلَهُ) بالقتلى و كل حيوانٍ» بمعنى إيقاع القتل على غير الوجه العروف من ضرب 
العنق في الآدميين» والذبح والنحر ني البهائم» فلا يجوز جدمٌ الأنف ولا سمل العين ولا قطعٌ اليد ولا 
نحو ذلك (قِيلٌ) أبو طالب والقاضي زيد (وَرَدُ لأيِيرِ) من المشركين (حَرٌييَ) بان عليه أو مفاداته 
بعوض» والمختار جواز ذلك على حسب ما يراه الإمام من المصلحة. 


(قصل) في بيان الصاح المؤيّد ومن يجوزتأييد صلحہ ومن لا يجوز 

(وَيَصِحٌ كأبِيدُ صُلّح الْعَجَوِيٌ) ولو غير كتا كالجوسي (وَ) يصح تأبيد صلح العربي (الْكِتَاي) 
كالعجميٌ (بالجزْية) 5 إك المسلمين (وَلَا يرَدُونَ) أي الكتابيون الحربيون إذا ظفرنا .هم 
(حَرَبِيّينَّ) بل يقع الخيارٌ للإمام بين قتلهم» أو استرقاقهم, أو تقريرهم على دينهم بجزية منهم إذا ل 
يقبلوا الإسلام (وَيَرَمُونَ) إذا التزموا الدخول تحت الذمّة وتسليم الجزية (زِيَا يَتَمَيّرُونَ به) عن 
المسلمين رجالاً ونساءً (فيه صَغَارٌ مِنَ زُنّارِ) وهي مِنَطَقَةٌ تربطٌ في الوسط فوق الثياب وتكون حمراء 
أو فيها خيط أحرٌ(وَلْمّسِ غِيَارٍ) يعني لباساً مغايراً للباس المسلمينء وأولى ما يليق باليهود الأغبٌ 
وبالنصارئ الأزرق (وَجَرْ وَسَطِ النَاصية) من طول روا ساون عليه اللباس المغاير لعارض» 
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- ۰ لباب الأفگار كناب السّيّر 
وير نن قال 99 66 غل الأكقي) رالاف: خم أكاقٍ وهو الوظاك في عرفا 
للحمار» وكذا سرج الفرس ونحو ذلك (إلّا عَرّضا) وذلك بأن تكون رجلاه معا جتمعتين في أحد 
الجانبين من الدابةء أا إذا م يكن على ظهر الدابة أكافٌ ونحوه ركبوا كيف شاءوا (ولا يُظْهِرُونَ 
شِعَارَهُم) وهو صاباهم وكتبهم (إلَانيالْكتَائِسٍِ) والبيّع لاني شيءٍ من طرق المسلمين ولا 
أسواقهم؛ ويحَدُونَ لشرب المسكر من الخمر لا دونه (وَكَا تون بِيعَةٌ) ولا كنيسةً / تكن موجودةً 
يوم ضرب الذمة عليهم (وََحم تجَدِيدٌ ما َرِبَ) من البيّع والكنائسّ حيث هم مُقَرُون عليه ولم 
مصلحةٌ (وَكَا يَسَكُنُونَ في غَيرِ خِطَطِهِمُ) التي كان عقد الذمّة لمم وهم ساكنون بهاء ولا يقبلون 
مهاجراً إليهم ( يكن تحت ذمّينا سواء كان من ملتهم أم لا (إلّا بإِْنِ الْمُسَلِمِينَ) يعني أهل الحلّ 
والعقد منهم» وليس هم الإذن إلا (لِمَصَلَحَةٍ) مُرَجَّحَةٍ زائدةٍ على مصلحة الترك ومتى بطلت 
المصلحة أَرْعِجُوا عنها فورا (وَكا يُظْهِرُونَ الصَلْبَانَ في أعَيَادِهِم إلافي اليَع) والص لبان جَعْ 
صليب وهو عوةٌ على شكل خطّين متقاطعين يزعمون أن المسيح صلب عليه (ولا يركون المبّل) 
ولا البغال لأنها من جملة السلاح» وهم ممنوعون منه (وَلَا يَرَفَحُونَ دُورَهُمَ عَلَ دُورِ الْمُسَلِيِينَ) 
المجاورة لهم وأمّا المساواةٌ فجائزةٌ (وَيبِيعُونَ رِقَا) ذكراً (مُسَلِ) شّرَوَهُ) أو ملكو بغير الشراء» وكذا 
لو أسلم أحد مماليكهم. وأما الأثشئ فلا يصح لهم تملّكّها مع إسلامها بالوجاع (وَيَعتَقَ) العبدٌ 
دحام ياه دارا رب قَهُراً) منهم» والظاهر للمذهب أنه لا يعتق لأنه لا يملك نفسه بقهرهم إلا 
إذا دخل باختياره ولا يد ثابتة عليه فإلّه يملك نفسّه ويعّق. 
(فصل) في بيان ما ينتقض بہ عهد أهل الذمة والبغاة والمحاريين 

(وَيَنْنقِضِ عَهَدُهُمُ) امود والؤقثُ (بالدَكُثِ) للعهد بقولٍ أو فعلء نحو أن يقولوا نحن براءٌ 
من العهد الذي بيننا وبينكم, أو يأخذوا السلا ويتأهّبوا للقتال سواءً كان النكث (مِنّ جِيجِهمَ أ 
من (بَعْضِهمَ إن انهم لْبَاُونَقَوَلاوَفعَلا) حيث يقدرون على المباينة وإلّا م ينتقض عهِدَُهُم 
وكذا إذا باينوا الناكث بقتاله معنا أو بالبراءة منه والعزم على القيام عليه ل ينتقض عه دهم يعني 


الباينين (مَ) ينتقض أيضاً (عَهَدُ مَن اننم مِنَ الجَريَة) منهم (إنَ تَعَذَّرَ إكَرَاهُهُ) على تسليمها فبقَكَلُ 
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كِتَابٌ السّيرِ باك کا 
اوسر ل الإمام ويد ين على والأمام اضر عله الاد ا ع شل يعدي مناز 
رت بها أو َل مُسَلِ)) عمداً عدوانا (أو فتن عن دينه إا بالتوعد بالقتل أو الضرب» أو نحو ذلك 
أو بتزيين ديه وم دين الإسلام (أوْ َل عَلى عَوّرَتِه) نحو أن يدلّ لضا أوسارقاً على مال المسلم أو 
يدل باغياً عليه فيقتله (أَوٌ قَطَعّ طريقاً) من طرق المسلمين أو الذميين فإنه ينتقض عهده إذا فعل أيّ 
هذه الأمورء ووافقه) المذهب في فتنة المسلم عن دينه؛ وأما إذا تكح مسلمة أو زنى بها فاللختار 
للمذهب أنه َد جلداً أو رجراً» وإذا قتل مسل فيل به قصاصاًء وإذا دل على عورته عوّرَ وإذاقطع 
طريقاً جي عليه حكمٌ الحارب» ولا ينتقض عهده في ذلك كلّهه والله أعلم وأحكم. 


(قصل) في تمييزدارالإسلام عن دار الكفر والكلام على الهجرة 

7 ْوِسَلَام) هي (مَا ظَهَرَ فيا الشّهَادَكَانٍ وَالصَّلَاهُ) ا حمس ولو من واحدٍء والصيامٌ والحجٌ 
والزكاة من غير ذمَّةِ ولا جوارٍ (وَ تَظَهْرٌ فِيهًا حَصَلة فر من تكذيب نبي أو کتاب من آي كتب 
الله أو الحاو أو استخفافي (وَكوّ) كانت الخصلة كفراً (كأويلاً) وهي الذي يكون فيها من يعتقد أقوالاً 
تؤول إك الكفر كالجبر والتشبيه ونحو ذلك فليست دار إسلام (إلّا) أنتظهر الخصلة الكفرية ولو 
تأويلاً (بجوَار) والمراد بالجوار: الذمّةٌ والأمان من بعض من لهم الحكم من المسلمين في تلك البلا 
فمهم كان كذلك فهي دار إسلام (وَإِلّا) تكن كذلك (قَدَارُ كف ون ظهَرنَا) أي الشهادتان والصلاة 
(فِيهًا) من دون جوارٍ من أهل الكفرء لكن ظهر فيها خصلةٌ كفريةٌ من غير جوارٍ من المسلمين فا 
تصير دار كفر» وهذا هو المختار للمذهب (خلاف م بالله) وأبي حنيفةء فإنهم| يقولان إنََا دارٌ إسلا 


إذا ظهرتا فيها من غير جوارٍ وإن ظهر فيها خصلة كفرية من غير جوار. 


vw 


(وَتجِبٌ الجُرَةٌ عَنْهَا) أي عن دار الكفر إجماعاً حيث حي على معصيةء أو طلبها الإمام 
(وَعَنَ دار الْفِسَّقَ) وهي التي ظهرت فيها المعاصي من المسلمين من دون أن يتمكن المؤمن من 
إنكارها وتغييرها بالفعلء فتجب المجرة عنها (إلّ) موضع (حَيٌ عَمَا هَاجَرٌ لِأجَلِو) من 
المعاصي فيهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام» ومن دار الظلم إلى دار الإنصاف» وهكذا (أَوٌ) إلى 
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٩۲ -‏ لباب الأفگار كناب اسر 
(مَا فيه دُوتَهُ) أي دون المعاصي والمنكرات التي هاجر بسببهاء فبعصُ الشَّر أهونُ من بعض» 
وتلزمه الهجرة (بِنَفْسِهِ وَأَهْلِه) يعني زوجته وأولاده الصغار ومماليكه (إِلَّا) أن يكون وقوفه في 
ما (لِمَصَّلَحَةِ) يراها ويعود نفعها على الإسلام والمسلمين» كإرشاد ضَالُ ولو واحداً أو تعليم 
جاهل أو دعاءٍ إلى نصرة الإمام والقيام معه ونحو ذلك (أَوٌ) تترك الحجرة من أجل (عُذّرِ) مرضي 
أو حبس أو خوفٍ سبيل أو نحو ذلك لنص الآية. 


(وَتَتَصَيّقٌ) المجرة (بِأَمر الْإمَام) بها فلا يجوز لأحدٍ الإقامة مع ذلك ولو لمصلحة إلا بإذنه. 


(فصل) في بيان أسباب الردة وحكمالمرتد 

(وَالْوُده) تكون بأحد هذه الأمور: (بِاعَتِقَاٍ) لأمر كفري» نحو أن يعتقد أن الله ثالث ثلاثةٍ 
أو أن المسيح ابن الله» أو يعتقد كذب النبي صل اله عَلَيْهوَآلهُ وَسَلَمَ في بعض ما جاء به لا كذب 
بعض ما روي عنه أو نحو ذلك (أَوَ فِعّلِ) يدل على كفر فاعله ولو جاهلا كالإستخفاف بشريعة 
النبي صَلى الله عَليّ وَآلَهُ وَسَلَمه أو وضع المصحف في القاذورات» أو إحراقه مع العمد وقصيٍ 
الإهانة (أو) اتخاذ (زِيٌ) يختص به الكفارٌ دون المسلمين» إذا لبسه معتقداً وجوب لبسه» أو على 
جهة الاستهزاء والمزاح فإ َكَمْرٌ بذلك (أو) إظهار (لَفْظٍ كُْرِيُ) نحو أن يقول هو بهودي» أو 
نصراني» أو كافر بالله» أو مسجل الحرام» أو نحو ذلك فإنه يكفر بذلك (وَإِنَ ينقد مَعْنَاه) أي 
الفعل أو الزِيّ أو اللفظ بل كان منه ذلك على جهة السخرية هكذاء قال في التاج (إلّا) أن يقوله 
اا عن غيرم نحو أنيقول قال فلان أناجودى آر تو ذلك ار یکر تساه أو جلف تحر 
أن يقول هو يبودي ما فعل كذا فإنه لا يكفر بذلك (أو) يقوله (مُكرَها) عليه بتَوَعْدِ القادر 
بالقتل أو إتلاف عضو منه غير معتقدٍء فإلّه لا يكفر بذلك (وَمِنْهَا) أي ومن الردة عن الإسلام 
(الشجو دُ) والركوع لقصد العبادة (لِعَبرٍ الله تعَالَ) من ملك أو صنم أو نحو ذلك وإن كان على 
جهة الإستهزاء فإن قصد التعظيم وم يقصد العبادة فلا يكفرء بل يأثم. 
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كات اشير يات الأنكا ند ميرت 
(وَيهَا) أي بالرّدّة الواقعة بأ هذه الوجوه (تَبِينُ الوّوْجَةُ) من الزوج سواءً كانت هي المرتدة 
آم هوء مدخولة أم غير مدخولة (وَإِنَ تَاب) المرتد منهما من رِدَتِه فلا تعود إليه إلا بعقدٍ آخَر 
(لكِنَ تَرِنُ) الزوجة (نْ) ارتدّ و (مَاتَ) بعد ردته (أو ليت) بدار الحرب بعد أن ارتد فإنها 
بلحوقه بدار الحرب أو بموته بعد الردة ترثه حيث هي باقيةٌ (في الْعِدَّةِ) فأما لواركدٌ ثم مات أو 
للق وقد فضت عدا أو ع غير مرا اا اة يموق الوق بعد الركز وا ق 
من المرتد بدار الحرب (تَعَيِقُ أ وَلَيِو) من رأس امال (وَهِنَ الثّْثِ مُدَيْرُه كما يعتقان بموته 
و و نه الْمُسَلِمُونَ) يعني بعد اللحوق بدار الحرب إذ هو كالموت قن عَاةَ) المرتد إلى 
لاسلا ولو ل يخرج عن دار الحرب (5له) ماله وفوائدةٌ الأصلية والفرعية (مَا1 يُسَتَهَلكَ جا 
و کا فاا ما قد استيلكه فلا سق له ف إذ قد ملك الور ارت بالأبكيلاك بعد قسة الال 
(وَحُكْمُهُمَ) أي المرتدين (أن يتل مُكَلَمُهُمَ) ولو شيخ فانياً ونحوه (إِنََيْسَلِمٌُ) بعد أن 
طولب بالإسلام ويصح إسلامه كرها (وَلَا َعَم مَوَاكُم) إذالم م يتحصّنوا عنا بكثرةٍ ولا منعةٍ بل 
تكون لورثتهم (وَكَا يَمْلكُونَ عَلَينَا) ما أخذوه من أموالنا ولو قهراً (إلّا) أن يكونوا قد تجمّعُوا أو 
تحرّيُوا حتى صاروا (ذّوِيّ شو كة) فيجوز أن نغنم أموالهم من دارهم التي تحزبوا فيهاء وتسقط 
استتابتهم» ويملكون علينا (وَعُقُودهُمُ) الواقعةٌ بعد الردة (قبَلَ اللُحُوقٍ لَُوٌني القُرَبِ) كالوقف 
والنذر والصدقة إلا العتق فإنه يقع لسرعة نفوذه (وَصحِيحَةٌ في عيرِهَا) أي ني غير القرب كالبيوع 
والهبات والإجارات والعاريّات والرهون فتصح؛ لكنّها (مَوْقُوقَة) غير نافذةٍ في الحال فإن أسلم 
ذلك العاقد نفذ عقده» وإن هلك أو لحق بدار الحرب بطل عقده (وَكلْفُو) عقودهم هذه كلّها إذا 
فعلوا شيئاً منها (بَعْدَهُ) أي بعد االلحوق (إلا الإسَتِيَاة) فإنه يثبت ولو وطئ لمرد أمته فولدت 
منه صارت آم ولل ولو لم يقع منه بعد اللحوق إلا الدّعوة مع تقدم الوطء. 
(وَكَا سمط با) أي بالردة (الحَُُوقٌ) التي قد وجبت على المرتدٌ قبل رِدَتِهِ من زكاةٍ وفطرةٍ 
وكفارةٍ وخمس ودَينٍ لآدمي. 


ويد لاون 
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(وَيُحَكَمْ لِمَنْ حل به في الْإِسَّكَام بو) أي إذا ارتدَّ المسلم وامرأتهُ حاملٌ منه من قبل الردة فإنه 


م 


َم بان ذلك الحمل مسلءٌ إن ارتدّ أبواه معاً لأنه قد ثبت إسلامه بإسلامهم| عند العُلُوقٍ (وَ) 
يحكم لمن حل به (في الْجفرِ) من أبويه (بو) أي بالكفر (وَمُسَترَقُ وَكَدُالْوَلّيِ) من المرتدّينَ إذا 
صاروا ذوي شوكةٍ ولو من العرب الذكور الذين لا كتابَ لهم (وَفي) استرقاق (الْوَلَيِ) يعني أوَلّ 
درجة حدثت بعد الردَة (تَرَدُه هل يجوز استرقاقه كولد الولد أو لا يجوزء فينتظر البلوغ فإن 
أسلم وإلاقتل؟ والمختار للمذهب أن ولد المرتد الذي حل به ني الكفر يُسترق إن كان للمرتة 
شوك (وَالصبيٌ) والمجنون الطارىٌ والأصلٌ (مُسَلِمٌ بإسلام آذ اة ولو كان الخد افا 
(9) يحكم للصبيٌ بأنه مسلمٌ دون أبويه (بگونه في دارا دُوتَنُمَا) أي دون أبويه» سواءً كانا حيَنٍ 
في دار الحرب أم ميّنِينِ ولو كان موته| بدار الإسلام. 

(وَيحَكمْ لِلَمُلَئَّسِ) حاله هل هو مسلمٌ أو كافرٌ (بالدًار) التي هو فيهاء حيث لا قرينة؛ فإن كانت 
دار إسلام حُكم له بالإسلام؛ وإن كانت دار کفر حُكم له بالکفر (وَ) الكافر (الْمُتََولُ) الجر 
والمشيّه عند أهل المذهب (كَالْمُرتَدٌ) لا يقبل منه إلا الإسلامٌ أو اليف حيث كان من أهل العدل 
والتوحيد ثم خرج منه (وَقِيلٌ) الإمام زيد بن علي وأبو هاشم بل حكمه (كَالدَّمَيٌ) ووافقهم أهل 
المذهب حيث ل يكن عدلياً من قبل (وَقِيكل) أبوالقاسم البلخي بل حكمه (كَالَمُسَلِمٍ) في أحكام 
الدنياء من أنها تقبل شهادتهُ وخيره» ويدفن في مقابر المسلمين» ويُصكّ خلمّه ونحو ذلك. 
(فصل) في الأمربالمعروف والنهي عن المدكر 

(وَعَكَ كَل مُكل مُسَلِم الأمَرُ ما عَلِمَهُ مَعَرُوفا) كالصلاة أو نحوها؛ لأن الأمر بالواجب 
واجبٌء وبا مندوب مندوتٌ وله عَمَّا عَلِمَهُ مُنّگراً) کالزنی ونحوه» وهما واجبان في البلد 
وميلهاء والعلمُ بأنَّ ما يأمرٌ به معروفٌ وما ينهى عنه منكرٌ شرط في وجوبه. وإلّا اتقلب على الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر بالنقض (وَكَوٌ) م يتمكن من إنكار المنكر إلا (بالْقَلِ) لفاعله أو إتلاف 
ماله فإنه عب هل ساد اسان يلاف الأآمربالمعروف قلا يجوز القت ولا الق ر أجل إلا بام 
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الإمام» والأمر والنهي لا يجببان إلا هذه الشروط مع ما تقدم: (إنّ َي الَأير) في وقوع ا معروف أو 
بعضه» وزوال المنكر أو بعضه. وإلا م يجب عليه بل لا يحسنٌ إلا الإنكار بالقلب (مَ) ظنّ (التَصَيُقَ) 
بمعنى أنه إذا م يفعل الأمر والنهي فات المقصود من ترك المعروف أو فعل المنكرء وأمّا لو كان لا 
يفوت في المستقبل ل يجب عليهء وأمّا الحسن فيحسنٌ لأن الدعاء إلى الخير حسِنٌ بكل حال (وه 
يو الأمر والنهي (إلى) منكر (ممْلِه) إا إخلال بواجب أو فعل قبيح (أو) ل يود إلى (أَنكرَ 
) فإن غلب في ظنه أنه يؤدي إلى ذلك قبح الأمر والنهي» كأن يَغْلِبَ في ظنه أنه إن جى عن 
قطع يد زيدٍ اذى ذلك إلى قتله وهكذا لأنه يكون إغراءً بالقبيح (أو) / يود الأمر والنهي إلى (تَلَفْو) 
أي تلف الآمر والناهي (أوٌ) تف (عَضْو تة أوٌ) تلف (مَالٍ جُجْحِفي) به. فمهم ل يود الأمر والنهي 
إلى ذلك وجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فأمَّا لو غلب في ظنه أنه يؤدي إلى أي ذلك 
(قيَقبْحُ عَالِبً) احترازاً من أن يحصل بتلف الآمر الناهي إعزارٌ للدّين وقدوةٌ للمسلمين, فإنه بحسن 
منه الأمر والنهي» ولو غلب في ظنه أنه سيؤدي إلى تلفه» واعلم أنه قد دلّ على اعتبار شروط الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر الأدلة الغزيرة من الكتاب والسنة» وأقوال وأفعال الوص وأئمة أهل 
البيت عليهم السلام لا ينك ذلك إلا جاهل أو متجاهل. والله المستعان. 


وړ ك و 


(وَكَا يحَشَّنُ) في النهي (إنّْ كمّى النَّينُ) من النهي ني الرّدع عن المنكرء فيقدم النهي باللسان 
بكلام لَيِّ؛ فإن كفئ وإِلّا انتقل إلى الكلام ا لخشنء» فإن كفى وإِلّا انتقل إلى الدفع بالضرسب 
بالسوط ونحوه» فإن كفى ولا انتقل إلى الضرب بالسيف ونحوه دون القتل» فإن كفى وإِلّا انتقل 
إلى القتل دفعاً عن فعل المنكر (وَكَا) يجوز للمُنكر أن ينكرٌ (في) أمر (مُمْتَلَفٍِ فِيه) كشرب المَلَّثِ 
وكشف الركبة (عَلى من هو مَذْهَبُهُ) أي مذهبّهُ جوارٌ ذلك» أوجاهل لا يعرف التقليد ولا 


صفة من يقلد, إلا الإمام فله أن يمنع من المختلف فيه وإن كان مذهبٌ الفاعل جوارّهُ. 


)١(‏ لفظة: مِنْهُه سقطت من (ب). 
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(وَلا) ینکر (غَيرُ وَل عل صَغِيرِ) أو جنوبٍ إذا رآه يفعل منكراً (ِالإِضْرَارِ) به بالضر_ب أو 
الحبس» بل يكفيه الأمر والنهي لأن عَرَبَهُ من باب التأديب وهو إلى وليّه فقط» إلا أن يجري عرف بين 
3 ره th‏ 4 ا ر توا ال ىه و 
الأولياء أن كل واحدٍ يؤدب صبيّ الآخرٍ كان لغير الولي ذلك (إلا) أن يدفعه غيرٌ وليّه (عن إضرّارٍ) 
يحصل منه بالغير» إِما بحيوانٍ غير مباح أو صبئٌّ فيجوز لغير الولي دفع ذلك الصبيٌ عن ذلك ولو 


(فصل) في بيان ما يجب فعلم بملك الغير لإزالة اللدنكر 

(وَيَدَخلٌ) انكر اکان (الْمَصبَ لَِإَكَارٍ) وسواءٌ رضي رَبُ الدار بدخوله أم لاء ولا فرق بين 
أن تكون الدار مغصوبة أم لا (وَيْجمُ) أي يدخل على القوم بختةٌ (مَنَ عَلَبَ في ظَنْهِالْمْكَرٌُ) يعني 
وقوعه في ذلك امحل كشرب خمر أو حفظه فيه فيكفي الظن لجواز اهجوم (وَيرِيقُ عَصِيراً) أو بيده 
بروثٍ أو بول إن (ظَنَهُ تمر وَيَْمَنٌْ) قيمتهُ (إنْ أخطأ) في ظنه کان يتكشف له يقيناً أنه ليس بخمر 
(5) يريق مرا وَآعَا له أو مُسَلِ) غبره أو لذمي في بد ليس له سكناها (وَكوٌ) عُصِرَتَ (بنية نة اللٌ) 
لابنية الحمر لكت وجده مرا ل تكمل َل فيجب إراقته (5) يريق أيضا تلا ولج من ن ولو 
ااال مالظ إل الس اه غر 

(وَيرَّالُ لحَنُ غَيرٌ الْمَعَْى في كب لماي ية) وهي كتب العلوم الدينية» فيجب إزالة اللّحن فيها 
با حك أو غيره إذا م تنة تنقص القيمة بذلك؛ وإلا م يجب وأمًا اللّحنُ في الصاحني فيج بٌ إزالتُهُ وإن ل 
يغير المعنى ولو كر المالك. 

(وَتُحوَقُ قاو الكُفِْ) وهي كتب الزنادقة والمجيرةٍ والمشبَّةٍ والباطنيّة فيجوز تحريقها (إنَ تعد 
تَسَوِيدُهَا) وهو طمسّها (وَرَدهَا) إلى مالكها وجوباًء حيث بقي لها قيمة بعد طمسسها (وَتُضْمَنُْ) 
قيمتها إذا أُحَرِقَتٌ إذا كان بأمانٍ في دارنا. 

(وَمُوَقُ وَتْكَسَرُ الات الْمَلَاحِي التي لا وضع في الَا إا لحا) يعني للَهو ا والطرب وذلك 


كالدُفٌ والعود والمزمار والرَبَاب ونحوها وكذا الشَّطُرَئْجُ ونحوه (وَإِنْ تَقَعَتّ) تلك الآلاتُ (في 
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مُبَاح) فإها تسر حيث كان أصل وضعها للّهوء فأما ماوع للمباح والمحظور كالكأس المستعمل 
لشرب الخمر والماء فلا يجوز كه لأن أصل وضعه غيرُ خاصٌ لشرب الخمر (وَيرَدُ مِنَ الكسُورِ) 
التي حصلت من آلات اللَّهو (مَالَهُ قِيمَةً) لا ما لا قيمة قيمة له فلا يجب رده (إِلّا) أن يرئ الإمام أو غيره 
من أهل الولاية أخذ تلك الكسور (عُقوبَة) لمالكها جاز أخذها وضرف ني الصالح. 

(ویعیر 5 بر ال حَيوَانٍ گال ایل عالت : تصنع من الفضة أو النحاس أو البلاستيك أو على 
ل ل e SN‏ 
الرأس أو سَقَّه نصفين ولا ضمان (مُطُلَّقا) أي سواءً كان في موضع الإهانة أم في غيره» وسواءً كان 
ااام عرس و رسي 01017 مرا شوو ا سات سار انوي 
(أو مُلْحَم) في باب أو آل كَطَْتٍ أو إبريق فإنّه يجب تغييره (إلّا) أن تكون الصورة في موضع الإهانة 
کان تكون (فرَاشا) يوطأ بلأقدام أو يكون (عَيْر مُستَعمل) في شي: بل موضوعا َمل فإنه لا 
عن ق اضر ال ع في ثوب أو بساط أو خشبة أو نحو ذلك (مُطكقا) أي سواءً 
كان مستعملاً كالبّسُطٍ أو الثياب أم غير مستعمل فإنه لا يجب تغبير شيءٍ منه أصلاً. 

و ا نذا و شنار الس عا كك ارين لزني هِيّ) أي الغيبة (آن كَذّكُرَ 
الْغَائبَ ب يما فيه لقصو بِمَا لا نه ينق ديئّه) احترز بقوله: «بمًا فِيّها من أن يذكره با ليس فيه فإنه 
مهت وهو أغلظ تحرياً» وبقوله: الَِقَصِها من أن يذكره على جهة التعريف» حيث لا يمكن 
التعريفُ بغيره فيقول: ذلك الأعرج» أو الأعور» أو نحو ذلك» وبقوله: «بمَا لا يَنْقُصٌُ يته من 
ذكره بها ينقص دينه فإنه ليس بغيبة؛ لأنه غيرٌ حترم العرض إذا كانت المعصية التي يذكره بها توجب 
الفسقء أو كان مصرّاً عليها غير مقلع ولا مستترٍ من فعلها فلا حرج في ذكره مها (قِيلٌ) الإمام يحي 
بن حمزة وغيره (أوٌ) كان الشيء الذي يُذَكَرُ به المستة بفسقه (يَنْقَصَهُ) أي ينقص دينه فلا يجوز 
ذكره به والمختار للمذهب جوارٌ ذلك (إلا إِشَارَةً:') على مسام يخشى أن يشق به في شيءٍ من 


وماد عل اعل أركل اسدانها برجب اح ب a‏ 
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أموره (أَوٌ) يذكره بها ينقص دينه عند الحاكم (جرّحاً) له لئلا يحكم بشهادته فإنه لا يأثم بذلك (أُوٌ) 
يذكره بذلك (شگاء) على الغير ولو ل يرح إعاتته فيجوز له في هذه الثلاثة الأوجه ذكرٌ الفاسق بم) 
فيه لأجلها بلا خلاف وكذا بقبح الخلقة إذا كان ينقص بذلك عند السامع (وَيَعْتَذْرٌ الْمُغْتَابُ 
إِلَيّه) أي إلى من اغتابه ولو في البرید» ولا يجب عليه أن يبين ما اغتابه به (إنْ) ظنّ أنه قد (عَلِم) وإلّا 
تاب بينه وبين الله تعاى (وَيُؤّوْنٌُ) أي يُعَلِمُ فاعل الغيبة (مَنّْ) حضر عند الإغتياب و (عَلِمَهَا 
بالتّوبَة) دفعاً لاعتقادهم السوء فيه (كَكُلُّ مَعْصَِة) فَعلّها واطَلعَ عليها غيرٌه فإنه يجب عليه تعريفُ 
ذلك المطّلِع بأنه قد تاب لينفي عن نفسه التهمة بالإصرار إلا أن يظهر من حاله الصلاح. 
(فصضل) في معاملة الظلمة والفسّاق 

(وَيحِبُ ِعَائةُ الظَالٍ على إِقَامَة) واجب ويندب إعانته على إقامة (مَعَرُوفٍ أَوّ) على (إزَالَةٍ 
مُنگر) وهم 5 السلطان الظالم حبس الذّكَار والمفسدين () يجب إعانة (الَأكَلٌ ظُلم)) 
من الظالمين (عَلى إِرَالّة اأكَير) ظلياء حيث قصدوا إزالةً النكر فقطء وبشر-طٍ ذكره #9 بقوله: 
(مَهُمَا وَقَفَ عَلَ الرَّأي) أي على رأي الْمُِينِينَ له من المؤمنين (وََيُوَّة) إعانتهم له (إلَ قُوَةٍ 
ظُلّمِه) بأن يستظهر على الرعية بتلك الإعانةء وتمتدٌ ده إن قبض مالا يستحقه من الواجبات 
(وَيجُورٌ) للمسلم (إطْعَامُ القَّاست) وكذا الكافر (وَأَكُلٌ طَعَامِهِ) أي الفاسق مال يؤدٌ إلن مودته 
وميل القلب إليهء أو نري الفاسق على فسقه () يجوز (النْرُولُ عَلَيّه) أي على الفاسق (وَإنْرَاُهُ) 
أي ضيافته (وَإِعَائَتُهُ) على بعض أمور دنياه (وَإِينَاسُّه) قولاً بالنناء عليه بها تطيب به نفسه ولا 
كذب فيه» نحو أنت رئيسنا وأهل الإكرام نا وفعلاً نحو أن يضيفه (وَحَبّنَهُ) بمعنى أن يريد 
حصول المنافع له ودفع المضارٌ عنه إذا كانت تلك الأمورٌ من قوله: «النزول عليه إلى هنا؛ واقعةً 
لخِصَالٍ حبر فيه) من كرم أخلاقٍ أو شجاعةٍ ني جهادٍ أو يّةِ على بعض المسلمين أو محازاةٍ له 
(أَو) يفعل ذلك (لِرَحِيو) منه كابنٍ أو أب أ أخ فيجوز ذلك (لا) أن يفعل ذلك (لِمَا هُوَ حَليّه) من 
الطغيان والعصيان فيحرم ذلك (5) يجوز (تَعْظِيمُةُ) أي الفاسق كا فعل النبي صل اله عَلَيّ وَآلَهُ 
ر ل بن سام قبل اسا موزلم لابو يوي ع معان ال عن 


كتاث الشير بات الْأَفَكَار- 586 - 
المؤمنين أنهم فرحوا بانتصار الروم على فارس بقوله تعاى: وُي يح الۇم شت © 
صر آله تر مس يكام 4 [الروم:4.] (وَالْعَكْسُ) وهو أن يغتمٌ بغمٌ الفاسقء وإنّها يجوز كل 
ذلك في حق الفاسق (في حَالي) من الحالات لا ني جميع الأحوال» وتلك الحال هي أن يفعل ذلك 
(لِمَصَلَّحَةٍ وِينِيّة) ولو خاصةً من توبةٍ يرجوها منه أو إقلاع من المعاصي يؤمله منه. أو معونةٍ تقع 
منهالمؤمن» أو دفع ظلم عنه» فإن كان لمصلحةٍ دنيويةٍ فلا يجوز ذلك. 

(وَتَومُ لوالا للفاسق والكافر (وَهِيَ) أي الموالاة (أَنْ تب لَه كُلّمَا يِب لتَفِسِكُ) من 
جلب نفع أو دفع ضر أو تعظيم أو نحو ذلك (وَكَكْرَهلَهُكُلمَاتكرَهُ كحا) من استخفاف أو نزول 
ندر أو ر فلك ا6 16751 از 85 رعشب اا الک ربت تكون را 
لكافر وحيث تكون المعاداة لجملة المسلمين أو لواحدٍ لأجل إيمانه» والفسق حيث تكون الموالاة 
لفاستٍ وحيث تكون المعاداة لمؤمنٍ لا لأجل إيهانه ولا لمعصية ارتكبها بل ظل) وعدواناً فإها تكون 
معصيةٌ قال الإمام (ص بالله أو يُحَالفَهُ) بان عدر ها واخ وصديقيا واحدٌ واف غل عندوه 
على جهة الإطلاق من كافرٍ أو مؤمنٍ أو فاست» فإنه يكفر بمناصرة أو محالفة الكافر ويفسق بمناصرة 
أو محالفة الفاسق على المؤمن» فأمًا لو كانت المحالفة على قتال قوم خصوصين لا لأجل إعانهم فإنها لا 
تكون كفراً في حق الكافر ولا فسقاً في موالاة الفاسق بل معصيةً حتملةء وهو بهذا المعنى موافق لكلام 
أهل المذهب الشريف صانه الله عن الزيف والتحريف. 

وبتمام هذه التعليقةٍ على آخر عبارةٍ من عبارات هذا الكتاب العظيم لمولّفِهِ الإمام النظّار 
والغطمطم التيّار عمدة الموحدين» وشحاك المعاندين» حافظ العترة وقاموس الأسرةء أحمد بن يحيى 
المرتضى 1289 ت هذا التعليق البسيط لمق نسأل الله أن ينفع به كما نفع بأصله العبادء وأن يجعله 
ذخيرتنا ليوم المعاد» وأن يجزي مصنف الأصل عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء وأن يرفع 
مقامه في أعلى علْيّن» بجوار جده محمد الأمين» والآل الطهرين» وأن يجمع بيننا وبينهم في جنات 
النعيم» ويمنحنا ما منحهم من الإكرام والتعظيم إنه انان الكريم. 


- 489 - 


جو يات الأفكان تاب السَيرِ 
هذا ومن وقف على زَلَة قلم أو هفوةٍ فليصلحها وله من الله جزيل الأجر والمثوبة. 
وافق التمام قبيل فجر يوم السبت السادس من شهر جمد الثاني لسنة ٠١هء‏ ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله وسلّم على سيدنا محمد الأمين» وعلى آله الطاهرين. 
بقلم أحقر الورئ أسير الذنوب 
المفتقر إلى رحمة وتسديد علّام الغيوب 
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اللو ُباب الْأَفْكَار- 49١‏ - 





مُقَدْمَة 22222225559 2222 2 ل E EE‏ 8222222222222 
[مُقَدْمَة الأزهار] م ا ا و ات د ی ا 
كتاب الطهارة الل ل م i EE EE EEE‏ 
باب التَجَاسات ا سسا ہے ےت ی کے ی کے ہی ےج پو کے ر ا چ ی ت کد ت 
يَابْالْمِيَادٍ كب ا ا ل 522222 
a‏ کی ا کی ا ا 
باب الْوضُو 222222222222222 Y0‏ 
باب لقنل 89 000 
بابالتَيمّم- 222222222222222 YY‏ 
باب الْحَبْض کی دعا ا کے کے کے ی اا اک ےھ د کے ا ی ی کے د ی 
كتاب الصّلاة 2 
بَاب الأوقّات- 222222222222222 222222222222222 © € 
بَابْ في الأذان والإقامة 1253-8( 
بَابْ صفة الصّلاة س A‏ £ 
بَابْفي صلاة الجماعة سي ست د د مح یی کا بوط 614 
بابافي سجود السهو. E E E E EIR EBE EE‏ 
يَابْ في قضاء الفوائت ائت 222222222222222 س2 1 
يابا في صلاة الجمعة 222222222222222 TT‏ 
بَابْفي صلاة السفر :0 
بَابْفي صلاة الخوف. 2-55 ا O‏ 
بَابفي صلاة العيدين- A n‏ 
بَابفي صلاة الكسوفين والإستسقاء اا ا اا ساس سا سا سا اس سا سا سا سا اس ساس سا ا 378 
كتاب الجتاذ تز 2222222222222 222222222222222 222222222222222 ۷۷ 
کناب الز أكاة == AS‏ 
بَابْفي زكاة الذهب والفضة 22 222222222222222 222222222222222 نر 
بَابفي زكاة الإبل ا 
بَابْ في زكاة الغنم-- ديه ع يي لد ل ا ا 
يَابْ مَا خر جت اررض سسس سس س2 222222222222222 س2 222222222222222 2س سس سس س2 AY‏ 
بَابْفي مصارف الزكاة ل 222222222222222 س2 ٩‏ 
بَابْفي بيان زكاة الفطرة ا 
کناب ال خم e a a 0 e‏ 
کناب الصيّام ب 
بَابْفي النذر بالصوم لدي يت يي ع م ب و لحو بع ع ا 
باب الأعتڪاف 2 2ن 
كباب الحج ا ا 
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باب قي ذكر اركان العمرة ومناسڪها ی ی ی و 
بَاب في بيان صفة التمتع ومايتعلق بى من مسائل حم a‏ 
بَابفي ذكر صفة القيْرَان ومسائلى لس ا ا سس 31337 
كتاب التنكاح يي م رس كا جا 118 
الاختلاف بَيْنَالرّوجَين في النكاح وتوابعى لسس سس سس 2222222 ا 8317 31 
بَابْفي استبراء الأمة وما يتعلق بي 222222222222222 4 8 3 
باب الفِراش ا ا ےج کچھ ےو ایج چو دچ ےچ چ 
كتاب الطلاق 0۷ 
باب الخله د اوی چ م 0 ت 0 
باب العدة ت ای سے ای ے ھ ا م و 
باب الظهار 9 
بَا بْالإيلاء م ا ی 
باب‌اللّعان مع اي ی ی چ يدم کی ی ا 
بَابْالحضائة 00 0 و 
بَابْالتّفقات 5 ا 
بَابّالرّضاع ل 7101 
كتاب الْبَيْع ی ی ا 
بَا بْالشُروط الْمُقارنة للعقد ت و ن د د ود تو د ت ی ا 111 
باب الرَبَويّات ی و ا 7117 
بَابْالْخِيَارَات جک م کے کے ےیک ی کی کے 
بَابْمَا يَدخُلْ فيا لمَبيع وتلفِي وا سنتحفاقي الست ---------------2222222222222222 222222222222 2 391017 
باب البَْع غير الصحجيح 222222222222222 Y1‏ 
بَابْالمَاذون. | SYA‏ 
يأب الْمُرَابَحَة 222 ا ا ا ل 
بَا بْالإقالة يك 11 
بًابالقَرْض و 
بَابْالصّرف ا ا ا ا ا ی ی 
بَابّفي السلم 00000 0 
كناب الشتفعّة لحلل لض 6 تنه راق ” 
كتاب الإجارة ی یوی وو ر و کے ی و چ کے ر کر چ و قفار 
ابا إجازة الأدميين ا ی 
بَابْالْمُرَارَعَدة ب ی 
بَابْالإخْيَاءٍ والأحجر 222222222222222 ۷9 
بَابْالْمَضَارَيَة م ص ص ل صم ص لس صم صم تت مم د ۷ ۷ 
كتاب الشزحة لحي وا عت ل ا ع ا جا ا اا د نح م وا ی 
بابأشزكة الأملاك سس ۷۸9 
باب الْقسْمَة ت ی ی ی 
كتاب الرّهن ام م ا 
حتاب العاريّة لس ا ع سي ل ص ل تل م EEE‏ 73011 
كحتاب الهبّة 000000000 
كتاب الوقف ع ۳۵9 





كناب العتق اس سس 


في الأضحية ومسائلهاه عدم عا د ع ده قح م يا جاح و جا 2 2222 ص د ا اح 2ت 
EE‏ َة E E EÊ‏ 
بًاباللَبَاس 2222 © 


کتاب الدعاوۍ ااا ا ا ا سس 
كتاب الإفرار 535256010101111« 
كناب الشهادات لمح ما ا كاه لم لدو لحا بك د 
كتاب الوّكالة E E‏ يت 


بَابْ في حڪم التّفلِيس والجحچر۔-------------- س 
يابا لصح © 


باب في الإيراء ا 
باب في الإكراد ي 
باب في القضاء والحكم © 


كتاب السيّر ت ب 
الفهرس سس سس سس 
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